4 مووسه هاه فهك و سرع #مرعسل م مج ع رم 
اباي كضَيْنٍ خرن عد رِجَْثراََْادِي الدُورء 


(36*- مكودفي» 


رراسة و كحقيى 
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01 وميه اوره 
أ.د 


عمد احمد سرج 
اسن سقيس شيم حاترا باست ان لتر 


اهايا فارئكسر 


اتيس 


للطاعة والنشرو لزع والزحنة 


نكاد 
الطاعة والنشرواليّع والزختة 


مم 


تأسست الدار عام 417١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلانة 
أعرام مسائية 46وام ,نكم 
٠م‏ هي حشر الحائزة تتريئجا قد 
اثالث مضى في مناعة النشر 
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ليت 
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للجلبجتبتتتتتجيبيبي1 
ريت 
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قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
0 اس الكاب : مرسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصرابه 
[ الوسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 


تنويه 


جها سنقوم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 


سكافتشفقلط يمه فوة 
ترلتكا سا6 فل 


الصاحمبها 
الذاد زد كاز 


البح الأول 
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ججمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإذارة : القاهرة : 14 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف 2 لاد ه11 10 +ع فاكس : 6 (505*) 
الكتبة : فرع الأزهر : ٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف 1 .5م99وه ( 5.5 +) 
الكبة : فرع مدينة فصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امنداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 2061117 ( 505 +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية. 7 شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسنمين 
هاتف : 201.8وه فاكن:5.16اجيه 15.8 4) 
بريديًا : القاهرة : عس.ب 151 الفورية - الرمز البريدي 1105854 
البريد الإلكتروني : م.م لهولة- دل © مز 
موقعنا على الإنترنت : 99م3152|220.6-ج دل ببحبايي 
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اب الجنايات 
5 اللا سس سس ١‏ ا/لامعهة 


سوام كل جره 


كتاب ”" الجنايات © 


. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة‎ )١( 
(؟) الكتاب لغة : مصدر سمي به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على التوسع الشائع . ويعبر عن‎ 
الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء بالكتابة . والكتاب قد غلب في العرف العام على جمع من‎ 
الكلمات المنفردة بالتدوين . وفي عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه ؛ كما يطلق في الشرع على مجموع‎ 
القرآن الكريم . وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أركان الدين  وفى اصطلاح المصنفين : يطلق على طائقة‎ 
من ألفاظ دالة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب إما الأبواب الدالة على الأنواع منها وإما‎ 
الفصول الدالة على الأصناف وإما غيرها . انظر : الكليات لأبي البقاء الكفري ( 781/9 ) منشورات وزارة‎ 
. الثفافة السوري دمشق 475١م وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائري ( 1741/7 ) دار صادر يروت‎ 
التمهيد في معنى الجنايات لغة واصطلاحا , والأدلة على تمريه : الجنايات جمع الجناية وهي لغة : مصدر‎ )7( 
جنى بمعنى أذنب ويقال جنى على نفسه وجنى على قومه والذنب على فلان جره إليه » وجنى الشمرة ونحوها‎ 
» جنئ وجتيًا تناولها من منبتها » ويقال جنى الثمرة لفلا وجنى الشمرة فلانا وجنى الذهب جمعه من معدنه‎ 
, مادة جنى مجمع اللغة العربية ط الثالثة‎ ) ١417/١ ( فهو جانٍ وجناة وجنام . انظر : المعجم الوسيط‎ 
المطبعة الأميرية ©15817م ط السادسة . أما الجناية اصطلاعا : ففي المذهعب‎ ) ١54/١ ( والمصباح المنير‎ 
) ١40/19 ( الحنفي : ( عبارة عن التعدي الواقع في النفس أو الأطراف ) انظر : اللباب في شرح الككئاب للميداتي‎ 
دار الحديث بيروت ط الرابعة 1108م ) أو( اسم لفعل محرم حل بنقس وأطراف ) انظر : حاشية ابن عابدين‎ 
دار إحياء التراث العربي ط الثانية . وفي المذهب المالكي : ( ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره‎ ) 75/5 ( 
بما يضر حالا أو مآلا ) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب ( 219/1 ) ط مكتبة النجاح‎ 
) ليا . وفي المذهب الشافعي : ( ما يفعله الإنسان بما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة‎ 
انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للشيخ محمد نميب المطبيعي ( 544/18 ) دار الفكر . وفي المذهب‎ 
) 5880/4 ( الحنبلي : ( التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره ) انظر : كشاف القناع للبهوتي‎ 
مكتبة نزار مصطفى الباز تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد ط الثالثة 491١م السعودية وقد تعارف أكثر الفقهاء‎ 
على إطلاق لفظ الجناية على الأفمال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه ء وسموا الجنايات على الأموال غصبا‎ 
دنهبا وسرقة وخيانة وإتلافا . فالتعريف الأول أولى لاتفاق الجميع عليها . وقد يسمى بعض الققهاء كتاب‎ 
الجنايات بكتاب الدماء كالمالكية نظرا إلى نتيجة الجريمة غالبا ء و بكتاب الجراح كالشافعية والحنايلة الذين‎ 
اعتبروا الجراحة هي السيب الغالب في الاعتداء ولككن التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيرء‎ 
كالقتل بامثقل من العصا والحجر وبمسموم وصحر . حكمها : هو التحريم , وأما أدلة تحريها : فقد ثبت تمريها‎ 
. #الكتاب والسنة والإجماع والقياس‎ 
: أما الكناب فآيات كثيرة منها‎ - ١ 


كتاب الجنايات 


ذالم"وه 


||| مسالة 


قتل الذمي بالمسلم 


بوود؟ - قال أصحابنا رحمهم الله 2 : يقتل المسلم بالذمي . 
م١‏ ؟ - وقال الشافعي 9" يَيرثه : لاا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر © 


- قوله تعالى : ط قن تتساقا أذ ما عترم بصخم عتدسك الا فتيذا وه كتناً وال إغسة ولا تقلا 
أتتدعكم ين انكر خرن يسك وَإيَاهم لا قروا ال ما صر ينها مِنهكا رَكا بطرت وََا نهنا ااتنتى 
لي حر 0 . وقوله تعالى : ط وَمَن بَقَثُل مُؤَوكَا تُتََييْدَا 
2 وو جَهَكَدُ كيدا را وَعَضِج ألَهُ َيِه وَلسَتَمُ وأَعَدَ لَمُ حَذَاَاعَظِيمًا 4 سورة النساء الآية رقم 88 . 
ل يا 
ما رواء البخاري قله عن عمرو بن سُرَحبيل قال : قال عبد الله : قال رجل : يا رسول الله أي الذنب أكبر 
عند الله , قال : و أن تدعو لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خمشية أن يطعم معك » 
قال : ثم أي » قال : ١‏ أن تزاني بحليلة جارك 6 . انظر : صحيح البخاري كتاب الديات ( 1511/7 ) برقم 
. تعليق مصطفى ديب البغا دار ابن كثير دمشى - ييروت ط الثالثة 7١م‏ . وما رواه أيضًا عن ابن 
عمر نا قال : قال رسول الله َم « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا 6 انظر : 
صحيح البخاري كتاب الديات ( 7610//1 ) برقم 5415 . أما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على تحريم 
الجناية على النفس وما دونها ولم يخالف لهم مخالف . أما المعقول : فلآن الجناية لو لم تكن حراما لأدى 
ذلك إلى سفك الدماء والاعتداء على حقوق الآخرين ونظام المجتمع وأمنه واستقراره وفي ذلك مفسدة عظيمة 
تشافى مع مقاصد الشرع وحكمته فاقتضى الضرورة ذلك . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في ص » م » ن وهكذا في كل ما هوآت مثل : [ #5 ] و[ كقفه ] ونحوها . 
(1) هو أبو عبد ال محمد بن إدريس بن العباس بن الشافع القرشي المطلبي » الإمام الجليل صاحب المذهب 
المعروف ء من أشهر مصنفاته « الأم » و« الرسالة ؛ و أحكام القراءن » . ولد سنة ٠‏ ١ه‏ بغزة . وتوفي كلاق بمصر 
اسنة 6 ١ه‏ وله 4 صنة . انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( 4/5 ) دار الفكر القاهرة دون سنة الطبع . 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ( 771/1 ) دار إحياء التراث العربي الهند » وحلية الأولياء للأصفهاني ( 715/5 ) » دار 
الفكر بيروت دون سنة الطبع » وصفة الصفوة لابن الجوزي مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة كككقلم. 
(5) اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم والذمي يقتل بالذمي . كما اتفقرا أيضًا على قتل الذمي 
بالمسلم . واختلقوا في قثل المسلم بالذمي على قولين : 
القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيقة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي إلى أن المسلم يقعل بالذمي - 
القول الثاني : وذهب الجمهور منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والظاهرية إلى أن المسلم لا 
يقتل بالذمي . إلا أن الإمام مالك قال : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة . وقتل الغيلة هو القتل لأخذ المال سواء َ 


قل المي باللتلم سس سسب سس هوهق 
فإن جرحه وهو كافر ثم أسلم اقتص منه © 


كان القعل خفية كما لو خخدعه فذهب به نحل فقتله فيه لأخذ المال أم كان القتل ظاهرا على رجه يتعفر منه 
الغوث ‏ فقالوا : المسلم إذا قتل الذمي غيلة فإنه يقل لكن لا على سبيل القصاص بل على أنه مفسدة في 
الأرض , ركذلك فإن هذا القتل لا عفو فيه رلا صلح » وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام . وأما إذا قتله 
قعلا ليس بغبلة فإنه لا يقتص منه لعدم المكافأة فهر مع الجمهور في هذه الحالة . ولم يفرق الحنفية والشافمية 
والحنابلة والظاهرية بين القتل غيلة وغيره » وردوا على الإمام مالك بأن قتل الغيلة وغيره سواء في القصاص 
والعفر » وذلك للولي درن السلطان لآن النصوص الواردة في القتل لم تفرق بين قتل الفيلة وغيرها . فعمومها 
يوجب القتل على سبيل القصاص لا على سبيل الحد . انظر : مختصر الطحاوي ص 57١‏ تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني دار الكتاب العربي القاهرة ٠‏ 7ه وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ١45/5‏ ) تحفيق د . 
محمد زكي عبد البر مطيعة جامعة دمشق . والمبسوط للس رخسي ( 171/57 ) دار المعرفة ييروت ط الثانية 
والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ( ١0١/4‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة . وبلغة السالك 
للصاري ( 581/7 ) ؛ وحاشية الدسرقي مع الشرح الكبير ( 5137/4 ) دار إحياء الكتب العربي ء وبداية 
امجتهد لابن رشد ( 554/7 ) دار الكتب العلمية يروت ط العاشرة 4١م‏ والذخيرة للقرافي ( 5581/15 ) 
تحقيق محمد بو خبزة دار الغرب الإسلامي ييروت ط أولى 434١م‏ . الأم للشافعي ( 40/5 ) دار الفكر 
بيروت ط الثانية .94 ١م‏ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ط مصطفى البابي الحلبي 504١م‏ والحاوي الكبير 
للماوردي ( ٠١/175‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد معرض وزميله » دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 
4م . الإنصاف للمرداوي ( 47٠/8‏ ) تحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية . وكشاف القناع 
للبهوتي ( ١85/17‏ ) تحفيق إبراهيم أحمد عبد الحميد مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة 151١م‏ . والمغني 
والشرح الكبير ( 741/4 ) دار الكتاب العربي بيروت 141١م‏ والمحلى لابن حزم الأندلسي ( 611/15 
مكتبة الجمهورية العريية مصر ١/191١م‏ . هذا وقد ثبت رجوع زفر بن هزيل من الحنفية عن القول بقتل المسلم 
بالذمي . قال أبو عبيد : ٠‏ قلت ازفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جنم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم عليها قال : وما هر قلت المسلم يفتل بالكافر : قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . انظر غريب 
الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المنوفى سنة 154ه ٠١0/5‏ دار الفكر العربي يروت 1519/3م ٠‏ 
(1) إذا قتل الذمي ذميا ثم أسلم القاتل فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يقتص منه خلافا للإمام الأوزاعي 
والإمام أحمد في رواية - وإليك نصوص المذاهب الأربعة : 

قال الإمام الكاساني : ٠‏ ولا خلاف في أن الذمي إذا قعل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقعل به قصاصا » انظر : 
بدائع الصنائع للكاساني ( 5717/87 ) دار الكتب العلمية ييروت ط الثانية 1985م - 

وقال الإمام القرافي نقلّا عن الجواهر : و إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط القصاص بزواله كالكافرين يسلم 
أحدهما بعد الجناية . » انظر : الذخيرة ( 781/17 ) وحاشية الدسوقي ( 7517/4 ) . وقال الخطيب الشريني : 
: فلر أسلم الذمي القاتل مكاخا له لم يسقط القصاص لتكافعهما حالة الجناية » لأن الاعتبار في العقوبات بحال امنا 
ولا نظر ما يحدث بعدها . » انظر مغني الحتاج ( 4/ ) ونهايةالحتاج للرملي ( 115/1 ) مطيعة مصطفى البني 
الحلبي . أما الحنابلة فإنهم يرون أنه يقل به في هذه الحالة على الصبحيح من الذعب عندهم » جاء في الإنصاف : لأنه - 


كتاب الجنايات 
ييه سس كتاب الحنايات 


يا لدم 00 سور 1 

و .؟ - لنا : قوله تعالى : ا َه اين موا كييب عَلتكم الْيِصَاسٌ في لقتل © 7" 
ولم ب يشترط في المقتول صفة 9 . 

.م - ولا يقال : إنه خطاب اموس » لأنه خاطب المؤمنين الذين عليهم 
القصاص ولم يشترط الإيمان فيمن له القصاص 20 

.مم - فإن قيل : القصاص الممائلة وليس الذمي ممائلا للمسلم © , 

- قلنا : القصاص هو الماثلة في الفعل دون المائلة في المفعرل . ومنه 
قولهم اقتص أثر فلان © . 
يقتل به على الصحيح من المذهب » نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في الغني 
وغيره وهو ظاهر نقل بكرء كإسلام حربي قاتل . انظر : الإنصاف للمرداري ( 4170/5 ) . ودليل قول الإمام 
الأوزاعي قول البي عي ٠‏ لا يقتل مؤمن بكافر » ولأنه مؤمن فلا يقتل بكافر » كما لو كان مؤمنا حال قله ولأن 
إسلامه لو قارن السبب منع عمله فإذا طراً أسقط حكمه ودليل الجمهور : أن القصاص عقربة فكان الاعتبار فيها يحال 
وجربها درن حال استيفائها كالحدود , ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه فلم يسقط بإسلامه كالدين , ولأن 
تملس تدروحي تابيج باط كنالر عن ٠.‏ انظر : المغتي رالش الكبر (091515.. 


وَأ ليه يعسي 5 
عَذُ لد سورة القرة الآ رقم 11/8 )١(‏ كنا في أوجء وفي ب ( صيغة) . 
(”) ذكر المفسرون أن الخطاب للمؤمنين في هذه الآية . انظر : تفسير اين كثير ( 71١١‏ )ء وفتح القدير 
للشوكاني ( 511/١‏ ) ؛ دار الحديث بالقاهرة ط الأولى سئة 1541 . ولكن قال الإمام الرازي : دل ظاهر 
الآية على وجرب التصاص على جميع المؤمنين بسبب قتل + جميع القتلى » إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل 
خارج من هذا العموم . انظر : نفسير الرازي ( 7/5 ) دار إحياء التراث العربي ييروت ط الثانية . وقال الإمام 
أبو بكر الجصاص : وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين يايجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن يكون 
القتلى مؤمتين ء لأن علينا اتياع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص وليس في الآية ما يوجب خصوص 
الحكم في بعض القتلى دون بعض . انظر : أحكام القرآن للمجصاص ( 110/١‏ ) وناقش الإمام الماوردي هذا 
الاستدلال بأن الله تعالى قال في آخر الآية : ط وَلَكُمْ ني الِْصَاس عد © فهو قصاص لهم فلم يجز أن يجعل 
قصاصا عليهم . انظر : الحاوي للماوردي ( 14/١15‏ ) . 
(4) اعترض الجمهور بأن الذمي لا يمائل المسلم لأنه منقوص بالكفر . قال تعالى : « يكن كن مُوْنما كُمَن 6 
سمأ لا يسمَيْنَ ‏ صورة السجدة الآية ١‏ وقال تعالى :لط أتسل لتبيئ بيد © نا ذه يت 4 سورة 
القلم الآية ٠ ٠‏ 5 وقال تعالى : ( لا يمت آمب ألثَارِ دَأنحبٌ الْنّةَ آسَْحَبُ ألْجََئَوْ © سورة الحشر الآية 
7 ارو اندر مرق روي 2718 ٠‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 587/9 ) والمحلى 
ا 5 
(0) القصاص في اللغة : مأخعوذ من قصصت الأثر أي تتبعته » ومنه قوله تعالى : « فرَتَد ع 


تتا ا 


قعل الذدمي تلبات 0000م 

+0" > قالوا : قال الله تعالى : < قَمَنَ عُفيَ لم ينْ أيه مي © 7" والمسلم أخبو 
المسلم (© والكافر ليس بأخ . 

4 - قلنا : يجوز أن يكون المراد بالأخ من النسب والقبيلة » وذلك لا يعض 
الأخوة من الدين © , 

.5" - يدل عليه قوله تعالى : فا ون يلَ مظُومًا مد حملن لوي لكا 9 بم 00 


سورة الكهف الآية رقم 14 . وفيه معنى القطع لأن القصاص يقطع ما بين أولياء المقتول والقائل من خلاف 
وشقاق . ثم غلب استعماله في كل ما يفيد معنى الممائلة كقتل القاتل وقطع القاطع وجرح الجارح لأنه يفعل 
بالجاني مثلما فعل باتجني عليه . انظر : لسان العرب لابن منظور ( 7191/5 ) دار المعارف . ومختار الصحاح 
للرازي مادة قص مكتبة الثقافة الدينية القاهرة والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( 511/١‏ ) مكتبة 
نزار مصطفى الباز مكة المكرمة . والقصاص اصطلاحا : « القتل بإزاء القتل وإنلاف الطرف بإزاء إنلاف 
الطرف » ( انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفى ص77 تعليق الشيخ خخالد عبد الرحمن العك 
دار النفائس يروت ط أولى 1558م ) 

(1) وتام الآبة الكريمة : «( يها أن موا كيب عَبد” الْيصَاسُ في التتلّ كود 
' ِالتَمْرُوفٍ وآك له يبمسيأ َلك عَيِتُ ين يكم ويد 


أي 4 سو 
(1) الحديث متفق عليه . عن عبد الله بن عمر 18 أن رسول الل كد قال  :‏ المسلم أخو المسلم » ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن قرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القيامة » أخرجه الإمام البخاري في صحيحه . كتاب 
المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ( 877/5 ) برقم 371١١‏ . والإمام مسلم في صحيحه . 
كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم الظلم ( 1197/4 ) رقم 59٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الحديث القاهرة ط أولى ١159م‏ . 

(01) يجوز يكون قد جعله أخما له في السب كقوله تعالى : ف( َإك عَم مو 4 ويدل على ذلك أيضًا فوله 
تعالى : («( كم تيبي ه إذ كل ل م هر © لم يرد الأخوة في الدين » ولو سلما أن لاد بالآة الأولى 
الأخوة قي الدين نقول يجوز أن يتقدم لفظ عام ثم يعطف عليه خخاص كقوله تعالى : 9 
يعم الوالدين المسلمين رالكافرين ثم قوله تعالى : فإ إن هدك ع أن مرك بي ) خاص في ١‏ 
الجوهر التقي لابن التركماني المتوفى سنة ه 4ه المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ( .14/4 ) مطيعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند عه ١ه‏ وأحكام القرآن لأني بكر الجصاص ( لمعلل 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري المتوفى سنة ا هد مطبعة الخلبي ط أولى 61531 ٠‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب و اج . 58 1 
(0) وتمام الآية الكريمة قال على ١ط‏ ولا كوا لقنس الح ل إلا أن ين مندثوما مََدَ سكا يِه 
سُلَطنًا نلا يدرف ف لقتل إِنمُ كن مسرا » سورة الإسراء الآية 3 ٠‏ 


24/١‏ اسل ا سس كتاب الجنايات 


وهذا عام في جميع كل قتيل مظلوم © . 

.1 - فإن قيل : لما قال : 8 قَلَا شرف ف مَل © <2 لم يتناول مسألناء 
لأن قتل المسلم بالكافر 9 سرف . 

- قا قلنا : السرف في القتل هو التجاوز [ في الفعل ] 7 وذلك لا يتناول 
اختلاف الأديان © , 

.م.؟*” - يدل عليه 279 ما روى ربيعة بن عبد الرحمن 9؟ عن عبد الرحمن بن 
البيلماني © أن النبي مَك أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فضرب 
عنقه » وقال : « أنا أحق من وفى يذمته » 29 . 


»0 


)١1(‏ وجه دلالة | السلطان المذكور في الآية عام في المسلم والكافر . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص 
0 و00 مابان للا قري وى الأ كار ىالا ساطان على لتقم :از عل تفن 
« وَل يجمَلَ أمَّهُ يِلكينِيَ عَلَ الؤْمينَ سبي ميا سورة النساء الآآية .(انظر : الحاوي للماوردي 1١1/1١7١‏ 
وامحلى لابن حزم ١17/١7‏ ) . (؟١)‏ جزء من الآية السابقة . 

(؟) كذا في أ وج »ء وفي ب ( الكافر ) , 

ك4 في ب وج للفعل . وما أثبته من أ وهوالصحيح» لأن تجاوز تتعدى بقى . (انظر : لسان العرب مادة جوز /١‏ 77578) . 
(5) وجه الدلالة من الآية أنه ثبت بالانفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص 
مسلم من كافر فهو عليهما . ( انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 174/١‏ ) ونوقش هذا بأن الآية مخصوصة 
باللؤنين لآن الكافر ليس له سبيل على المسلم » وقد قال تعالى : ( وَن ْمَل َه كيني عل امن ميا © صورة 
النساء الآية 141 ( انظر : المحلى لابن حزم 1/17 ) . () ما بين القوسين ساقط من ب واج . 

(9) هو رييعة بن عيد الرحمن بن حصن الغنوي . روى عن جدته الصحابية سراء بنت نبهان حديثا واحدا 
في حجة الوداع » وروى عنه أبر عاصم النبيل . ذكره ابن حبان في الثقات . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري 
1410/7 » تهذيب التهذيب 3١9/9‏ ) . 

(8) هو عبد الرحمن بن الببلماني مولى عمر 5ه : روى عن الصحابة أمثال عبد اللّه بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعثمان بن عفان وغيرهم وعن التابعين » وروى عنه حبيب بن أبي ثابت وخالد بن أبي عمران وغيرهم . وروى له 
الأربعة . قال أبر حاتم : لين وذكره ابن حبان في الثقات , وقال الأزدي : منكر الحديث يروى عن ابن عمر بواطيل . 
وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به الحجة . توقي في ولاية الوليد بن عبد الملك . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( 177/٠‏ و ١850‏ ) » وتهذيب الكمال ( 8/10 ) ؛ رستن الدارقطني ( ١88/5‏ ) يرقم 158 
(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود رد والديات ( ١78/7‏ ) برقم 155 ٠‏ والبيهقي في كتاب الجناءات ٠‏ 
السغن الكيرى 18 ١ ٠‏ ١اء‏ وأخرجه الإمام الشافعي بلفظ : ٠‏ أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل 
كتاب الديات والقصاص » ممند الإمام الشافعي ص74 دار الكتب العلمية . وأخرجه عبد الرزاق بلفظ : 
أنا أحق من وفى بذمني ٠‏ في كتاب العقول باب قود المسلم بالذمي ؛ اللصنف ( ) تحقيق حريب > 


ول الذي باللتلم ااال ببسيس 8648/8 


- وقولهم : إن الشافعي قال : هو ض ضعيف 27 غلط , لأن ربيعة وعبد الرحمن 
كلاهما في | صحيح » وإرساله لا يمنع الاحتجاج به 29 , لأن المرسل 7" والمتصل عندنا حجة 99 , 
- وقد روى هذا الحديث مُسندا © محمد بن لكر الصّغري 9 


الرحمن الأعظمي الجلس العلمي جنوب إفريقيا . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب الديات باب من 
قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به . ( 550/4 ) برقم 1001١‏ . 

. انظر: الأ( 3741/4 ) حيث قال الإمام الشافعي تام : وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن ماني خطأ‎ ١ 
(؟) لم أجدهما من بين رجال صحيح البخاري ولا من رجال صحيح مسلم » وإئما ذكرهما الإمام البخاري في‎ 
» برقم 4101 و 7717/0 برقم 864 ء وابن حبان في الثقات كما سبق في ترجمتهما‎ 38١/7 كتاب التاريخ الكبير‎ 
وعلى هذا يكون دعوى كونهما في الصحيح غير مقبولة . كيف وقد ضعف علماء الحديث عبد الرحمن بن‎ 
البيلماني وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به الحجة إذا وصل الحديث » فكيف بما يرسله . انظر : سان‎ 
. الدارقطني ( 1/7 ) برقم 3158 . () في ب وج المراسيل‎ 

(4) المرسل : ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه , إلا أن أكثر ما يوصف بالإرصال 
من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي عه . والمتصل : ما كان كل واحد من رواته سمعه من فوقه 
حنى ينتهي ذلك إلى آخره وإن لم يبين فيه السماع بل اققصر على العنعنة . ( انظر : الكفاية في علم الرراية 
ص 8ه للإمام النطيب البغدادي المتوفى سنة 71 4ه دار الككتب الحديثة ط أولى ) آراء الفقهاء في الاحتجاج 
بالمرسل : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه إلى أنه يحتج به . وذهب الإمام 
الشافعي إلى أنه لا يحتج به إلا بشروط : وذلك بأن يروى أيضًا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى ء أر يعمل به 
بعض الصحابة أو أكثر العلماء » وأن يروى من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
الله كيد » وفي هذه الحالة أيضًا لا يكون المرسل بدرجة المتصل ٠‏ وما يكون دونه في الاحتجاج . انظر : 
تبسير التحرير للأمير بادشاه ( ٠١1/5‏ ) دار الكتب العلمية ييروت والإحكام للآمدي ( ١153/١‏ ) تحقيق 
د/سيد الجميلي دار الكتاب العربي ط أولى 1484م والرسالة للإمام الشافعي كفت 47١‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة دار التراث القاهرة ط الثانية 418١م‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ( 568/1 ) 
تحفيق د عبد الله بن عبد انحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى 448كام ٠‏ 

(0) رواه الإمام الدارقطني عن ابن عمر مسندا وقال : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروك الحديث ٠‏ 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي مَك انظر : ( سنن الدارقطني ٠4/5‏ برقم 156 ) وقال 
الإام الببهقي في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلماني عن ابن عمر د : هو خعطأ من وجهين : أحدهما : وصله 
بذكر ابن عمر ء والآخخر أنه رواه عن إبراهيم عن اين عمر . وما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر ؛ وا حمل فيه 
على عمار بن مط الرهاوي فقد كان يقلب الأسايد وبسرق الأحاديث حنى كثر ذلك في من وو و مله 
الاحتجاج به ء وروى إبراهيم عن محمد بن المتكدر عن عد الرحمن بن البيلمائي ؛ وهذا هو الأصل في 
الباب وهر منقطع وراوبه غير ثقة . اه انظر : الستن الكبرى للبيهقي ( 5/8 ) كتاب الجنايات ٠‏ 

(3) همأب عبد الله محمد بن المدكدر الضمري بن عبد الله بن الهدير التيمي , أحد الأئمة الأعلام ؛ روك 5 


كتاب الجنايات 


4ه 
وقوله 1 : وقد عاش إلى [ زمن معاوية (© وه غلط 20 , لأن القاتل "© لم يذكر في 
المديش ع 0 

ممم - ولأن النبي يلد اقتدى 20 عمرو بن أمية 9© . 

5 - فإن قيل : يحتمل أن يكون قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل © _ 

ايلفتف - قلنا : تعليله يقتتضي وجوب القصاص للوفاء بذمته ء وهذا يفيد العموم 9" , 


- عن جمع من الصحابة » كان من سادات القراء . قال الواقدي : كان ثقة ورعا عابدا . قال يعقوب بن شيبة : 
صحيح الحديث جدا . وقال إبراهيم بن المنذر : غاية في الحفظ والإتقان والزهد . توفي سنة 1ه . انظر : 
طبقات السيرطي ص١ه‏ وتهذيب التهذيب ( 4117/5 ) . 5 

(1) ما بين الممكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده اعتراض الإمام الشافعي 
على استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني . قال الإمام الشافعي كلق في الأم ( 741/4 ) : وهو خطأ . لأن 
عمرو بن آمية عاش بعد النبي يِه دهرا طريلا . وعمرو قتل اثنين وداهما النبي عَْقّه ولم يزد انبي عَم عمرا 
أن قال : ٠‏ قتلت رجلين لهما منى عهد لأودينهما » . وانظر كذلك : التكت للشيرازي ورقة أ55؟ حيث 
قال : لا أصل لهذا الحديث . وعمرو عاش إلى أيام معاوية . 

(1) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب أبو عيد الرحمن الأموي , أسلم يوم القتح » كان كاتبا للوحي ء ولاه 
عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأقره عثمان مدة ولايته ‏ ثم ولى الخلافة , توفي بدمشق سنة 10ه وله 
مان وسبعون سنة . ( انظر : تهذيب التهذيب ١41/٠١‏ وشذرات الذهب 50/١‏ ) 

(؟) في آ( وغلط ) وهر ساقط من ب وج . وما أثبته هو الأقرب للسياق . 

(4) في أ( القائل ) . وهو ساقط من ب وج . (0) ما بين القرسين ساقط من ب وج . 
(5) في النسخة ب ( قد اقتلى ) وفي ج ( قد قتل ) . 

() هر عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله » أبو أمية الضمري » روى عن النبي مكل وعنه أولاده ؛ أسلم 
حين انصرف المشركون عن أحد , وكان شجاعا له إقدام » بعنه رسول الله مكل إلى النجاشي في زواج أم 
حبيبة » مات بالمدينة في خلافة معاوية . انظر : تهذيب التهذيب ( 5/8 ) . وحديث قتل عمرو بن أمية 
أخرجه البيهقي فقال : قال الإمام الشافعي : إنما روى ابن البيلماني أن عمرر بن أمية الضمري قثل كافرا كان 
له عهد إلى مدة ؛ وكان المقتول رسولا فقتله النبي مَك به . انظر : معرفة السنن والآثار ( 58/١7‏ ) تحقيق د 
عبد المعطي أمين قلعة جي دار الوقاء ط أولى 1551م . 

(8) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ 751 وعبارته : ثم يحتمل أنه قله ثم أسلم . وقال الماوردي : وقد يكون 
القاتل أسلم بعد قتله به . وإذا احتمل هذا وجب الترقف عن الاحتجاج . انظر : الحاوي ( 15/15 ) . 
(1) ربالجملة قد نوقش استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني من عدة وجوه : أولا : أنه ضعيف من جهة 
الرراة » ثانيا : أنه مرسل , ثالنا : أنه خطأ . لأن عمرو بن أمية الذي يفترض أنه قعل بذمي » قد عاش بعد النبي 
َو دهرا طريلا » فاستحال ما أضيف إليه » لأن عمرو قتل اثنين وداهما النبي ع ٠‏ ولم يزد النبي يِه عمرا 
أن قال : ه قتلت رجلين لهما منى عهد لأدينهما » . رابما : على فرض التسليم بأن هذا الحديث صحيح ؛ فانه 5 


قل الذمي بالمسلم سسسب سس 6648/١١‏ 


4 - ويدل عليه قوله [ يكله ] "2 : « كتاب الله القصاص » 29 وقال : و 
ذل له قتيل فأهله بين خيرتون , إن شاءوا أقادوا » [ وإن شاءوا أقادواع © 0 ومن 


يكون منسوخا ء لأن الذي قتله عمرو بن أمية قبل بنى النضير وقبل الفتح بزمان » وخطية لبي تم : ولا 
يقعل مسلم بكافر » عام الفتح . خامسا : على فرضى صحة الحديث فإن هناك احتمالا بأن يكون القائل أسلم 
بعد قتله » فقتل به » وهذا محل اتفاق . سادسا : إن في روايتهم أن المقتول كان كافرا له عهد إلى مدة . 
ركان رسولًا . فقعله البي يِه به . وعندهم أن المسلم لا يقتل بالمستأمن . وعلى هذا لا يصلح حديث ابن 
البيلماني للاحتجاج به . انظر : الأم ( 741/7 ) ومعرفة السفن والآثار للبيهقي ( 58/15 ) والحاري 
للماوردي ( ١4/17‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 547/5 ) . 

. ) كذا في أء وني ب رج ( عليه السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح: باب الصلح في الدية» ( ١١17/1‏ ) وفي كتاب تفسير القرآن ( )١ ٠0/8‏ 
عن أنس وقد . وأبو داود في سننهء كتاب الديات ( ١41/6‏ ) برقم 405 تحقيق محمد محي الدين عيد الحميد املكتبة 
العصرية بيروت . والنسائي في سننه » كتاب القسامة , باب القصاص من الثنية ( ١1/86‏ ) برقم 410/817 

(*) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 

(4) الحديث أخرجه الأئمة الستة عن يحبى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في حديث طريل جاء في 
آخرها : ٠‏ من قثل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يُعْطى - يعنى الدية - وإما أن يقاد أهل القتيل » هذا لفظ 
مسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة وفي رواية عنده : 9 إما أن يُفَدَى وإما أن يقتل 6 . ( 988/5 - 585 ) 
برقم 44و48 4 . ولفظ البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم : ١‏ إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتبل » 
(57/1 ) يرقم7١ 1‏ ولفظه في كتاب القصاص باب كيف تعرف لقطة أهل مكة : ( إما أن يُفْدَى وإما أن 
يُقيد) . 08/1 برقم 51037 . ولفظه في الديات باب من قنل له قتيل فهو بخير النظرين : ( إما أن يودى وإما 
أن يقاد) برقم 71445 ٠‏ ولفظ الترمذي : في كتاب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتبل في 
القصاص والعفو سنن الترمذي ( 5١/4‏ ) برقم 6٠ ٠5‏ وأيضا لفظ النسائي في كتاب القسامة باب الأمر بالعفو 
في القصاص : ( إما أن يقاد وإما أن يفدى ) سنن النسائي ( 78/8 ) برقم .41/8 . ولفظ ابن ماجه في كتاب 
الديات باب من قتل له القتيل فهو بالخيار : ( إما أن يقتل وإما أن يفدى ) سنن ابن ماجه ( 8107/7 ) يرقم 
4 وأخرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب الديات باب من قتل عمدا فرضي بالدية بلفظ : ( إن شاعوا قتلواء وإن 
شاءوا أخذوا الدية ) سفن ابن ماجه ( ؟/80/9 ) برقم 178 . قال الإمام البيهقي : وهذا الاختلاف في لفظ أني 
هريرة من أصحاب يحبى بن أبي كثير , والموافق منها بحديث أبي شريح أولى . وانظر : معرفة السغن والآثار 
14/11 ) برقم ١5844‏ . وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن عن أبي شريح الخزاعي قال : قال 
0 
قنيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) قال الترمذي 

#رثرة حلديث حسن صحيح . انظر : سن أبي داود كتاب الديات باب ولى العمد يرضى بدية ( 111/4 ) برقم 
4604 . وسنن الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في حكم ولي القنيل في القصاص والعفو ( 51/4 ) مرقع ىر 


0 ابت 


6م - وقال : ولا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس 7" بغير نفس 70" , 

- ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر » جاز أن يجب 
القصاص على المسلم . وإن جرحه 29 في حال السلامة 299 » أصله المسلم . فلا يمكن 
القول بوجوب العلة إذا قتل الكافر الكافر ثم أسلم القاتل . 

4010م - لأنا قلنا : جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم . 

4 - ولا يقال بوجوب ” العلة في الكافر بجرح الكافر ثم يموت المجروح يعد 
إسلامة 29 , 

- فإن قيل : المسلم حقن دمه بذمته » والذمي حقن دمه يعقده © , 

- قلنا : هذا لا يمنع التساوي كما لا يمنع التساوي في وجوب القطع بسرقة 
امال 9 » وإن كان أحد المالين حقن بالدين والآخر بالعقد . 


. وأخرجه الإمام أحمد عن أبي شريح بلفظ : ( فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير نظرين إن شاعوا فدم 
قائله وإن شاعرا فعقله ) المستد ( 77/4 ) ط المكتب الإسلامي وانظر : نصب الرلية ( 581/5 ) . 

٠ ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )١( 

)١(‏ وتمامه : عن عثمان بن عفان و قال : سمعت رسول الله يكم يقول : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باحدى ثلاث : كفر بعد إسلام أو زنا يعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) . بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في 
منته ( 1117/6 ) كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد . برقم 4751 وفي "كتاب الديات , باب الأمر بالعفر 
في الدم ( 1770/4 ) برقم .0غ . وأخرجه الشيخان باخدلاف بلفظ قريب . انظر : صحيح البخاري كتاب 
الديات باب قول الله تعالى : 8 أنَّ آلنَفَسَ يألتَمْيين © ( 1511/5 ) برقم 7444 وصحيح مسلم كتاب 
القسامة باب ما يياح به دم المسلم ( 1107/7 ) يرقم 1713 . ووجه الاستدلال بالأخبار الثلاثة السابقة : أن 
هذه الأخبار بقتضي عمومها قتل المسلم بالذمي . ونوقش هذا بما نوقش به الأدلة السايقة التي تفيد العموم 
وهي أن هذه الأخبار مخصرصة بحديث : ( لا يقتل مسلم يكافر ) . انظر : المغتي والشرح الكبير  )58415/4(‏ 
() في أ( خرجه ) وفي ب وج ( أخرجه ) ولعلها تحريف . والصواب ما أنبته نظرا لاستقامة امعنى . 
(4) كذا في النسخ الثلاثة . (5) في ب وج ( نوجب ). 

(1) وحاصل هذا الدليل هو القياس » أي أن المسلم يجوز أن يقتل بالذمي قياسا على ما لو قتل الذمي ذميا ثم 
أسلم القاتل بجامع أن كلا قتل مسلم بذعي . ونوقش هذا بأنه قتله وهو مسلم وهذا قتله وهر كافر . فحال 
الجاني في الصورتين مختلف . فالقياس مع الفارق . انظر : الحاري للماوردي ( 18/117 ) . 

(7) انظر : الكت للشيرازي ورقة 05 وعبارته : ليس الذمي كالمسلم لأن المسلم حقن دمه بالإسلام . والذمي 
حفن دمه بالذعة . ولا يعتبر الذمة كالإسلام . ولهذا يؤمر بالانتفال من الذمة ولا يؤمر بالانتقال من الإسلام . 
(4) لا خلاف بين العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال المي انظر : البدائع ( 70/7 ) وحاشية الدسوقي 
( 557/4 ) والحاوي ( 1 ) والغني لابن قدامة ( 181/1١‏ ) . 


5 - قالوا : حقن الدم بالإسلام آكد , بدلالة أنه لا يزول إلا بالردة » وحقر 
العقد يزول بنقض العهد من الذمي كالردة من المسلم . 59 

- قلنا : الامتناع من أداء الجزية (9© فإإن 20 حصل من واحد لم يؤثر في 
نقض العهد ”"' » وإن حصل من جماعة بمتنعة » فهم كالجماعة من | المسلمين إذا امتنعوا 
من أداء الزكاة 29 » وخروج أهل الذمة وإن حصل من جماعة علينا كخروج ‏ 
المسلمين علينا فلا فرق بينهما 9© . 

5 - فإن قيل : إذا قتل الأب ابنه والمولى عبده فهر محقون الدم على التأيد » 
ولا قصاص على القاتل . 

4 - قلنا : المعتبر في جهة المقتول حقن دم على التأبيد » ويعتبر في جهة القاتل 
أن [ يغرى ] 9" العلة عن أبيه . والأب له شبهة في نفس الابن وماله » والمولى له شبهة 
في رقبة عيده 9 , 


8 - ولأن كل من وجب على المسلم القطع بسرقة ماله » جاز أن يجب 


. الجزية : اسم لما يؤخخذ من أهل الذمة . لأنها تجزئ من القتل أي تعصم . والجمع جزئ كلخية رجن‎ )١( 
. 0) 11417/6 ( انظر : اللباب في شرح الكتاب‎ 

. ) كذافي ب وج . رقي أ( واد ). (5) كنا في آ» وفي ب وج ( الذمة‎ )١( 
عند الحنفية لا يتتقض العهد بالامتناع من أداء الجزية , لأن الامتاع يحتمل أن يكون لعذر العدم , فلا‎ )4( 
يتقض العهد بالشك والاحتمال . أما إن غلب جماعة منهم إلى موضع فيحاريرن , لأنهم إذا فعلوا ذلك ققد‎ 
وعند‎ . ) 1١7/9 ( والبدائع‎ ) ١41/4 ( صاروا أهل حرب » ويتتقض العهد ضرورة . أنظر : اللباب‎ 
: المالكية : الامتناع إذا حصل من واحد لا يعد ناقضا . انظر : بلغة السالك ( 215/1 ) . وعند الشاضية‎ 
يتتقض العهد بالامتناع من أداء الجزية . وإن لم يشترط الانتقاض به » خالفته مقتضى العهد . قال الخطيب‎ 
الشرييني : هذا بالنسية للقادر , أما العاجز إذا استمهل لا يتتقض عهده » قال الإمام : ولا يعد أخذها من‎ 
اللرسر قهرا رلا يتقض » وأقره الرافعي . انظر : مغني اللحتاج ( 79/4 ) . وعتد الحنابلة : يتقض بالامتتاع‎ 
١) 558/8 ( من أداء الجزية بلا لاف في المذعب . انظر : المني لابن قدامة‎ 

(*) في ب وج ( لحروج ) وهو تحريف . واواكلااي ساي ا د ا 
(1) كذا في النسخ الثلائة » وعري بمعنى تجرد ء تقول عري من ليابه عرها وعرية : تجرد منها فهو عار وعرلات 
دعري من العيب أي سلم . اتظر : المعجم الوسيط ( 118/5 ) مادة عري ٠‏ 1 

(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة ] 795 وعبارته : ليس إذا وجب عليه لثله وجب له عنى من هر أعلى مه ٠‏ 
كالقصاص وجب على أحد الولدين للآخخر ولا يجب للولد على الوالد . ويجب على انصحيح للصتحيح في 
الطرف . ولا يجب للأشل على الصحيع . 


االل؛ءه سس كتاب الجنايات 


القصاص على قاتله 20 ابتدا بقتله أصله 9" المسلم . 

5 - ولا يلزم المكاتب لأنه لا مال له فلا مدخل على العلة » ولأنه يجب 
القصاص على قاتله إذا مات عن وفاء وارثه المولى » ولا يلزم المرتدة 99 . لأنا لا نعرف 
الرواية في وجوب القطع بسرقة مالها 9؟ . 

57 - ولا يلزم المرجوم » لأن القطع يجب بسرقة ماله ”2 » ويجوز أن يجب 
القصاص بقتله إذا دخلت شبهة بعد القضاء عليه بالرجم © . 

- فإن قيل : حرمة النفس أعظم من حرمة المال . 

و - قلنا : هذا هو الدليل عليكم » لأن حرمة المال الضعيفة إذا لم يمنع من 
قطع يد المسلم » فحرمة النفس القوية أولى أن لا يمنع وجوب القصاص على المسلم . 

- قالوا : الرجل إذا سرق من المرأة قطع . ولو قطع يدها لم يقطع » واعتبار 
قطع الطرف بالطرف أولى 99 . 


. ؟) ما بين المعكوفتين ساقط في النسخ الثلاثة‎ ٠» ١( 

() كذا في أ و ب »ء وفي ج ( المرتد ) . (4) كذا في أو ب ء رفي ج ( ماله ) . 

(0) لا قصاص على قاتل زان أحصن عند المالكية والحنابلة أيضًا » وعند الشافعية وجهان ١‏ والأصح أنه لا 
يقتص . ( انظر : حاشية الدسرقي ( 771/4 ) ومغني المحتاج ( ١9/4‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 585/9 ) . 
(1) وحاصل هذا الدليل أنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق من مال الذمي » فكذلك يجب قله به 
لاستواء حرمة دمه بحرمة ماله . ونوقش هذا الدليل من وجوه : أولا : بأنه قياس في مقابلة النص . قال ابن 
بطال : بأنه قياس حسن لولا النص . ثانيا : أنه قياس مع الفارق » لأن القطع في السرقة حق لله تعالى » ل 
يجوز العفو عنه كحد القذف , فجاز أن يستحق في مال الكافر ؛ والقود من حقرق الآدميين مجواز العفو عنه » 
فلم يستحقه كافر على المسلم . ثالئا : القصاص يعتبر فيه المساواة » ولا مساواة بين المسلم والذمي . والقطع 
في السرقة لا يعتبر فيه المساواة . ولهذا يقطع الرجل بسرقة مال المرأة ولا يقطع طرفه بطرفها عند الحنفية . 
رابعا : أنه لما جاز قطع يد المسلم بسرقة مال المستأمن ولم يقتل به جاز أن يقطع في مال الذمي وإن لم يقل 
به . انظر : فتح الباري ( 517/15 ) والدكت للشيرازي الورقة أ 788 والمحلى ( 50/١5‏ ) . 

(7) وحاصل هذا الاعتراض النقض . فينتقض ما قاله الحنفية هنا بما إذا قطع رجل يد امرأة فإن يده لا يقطع يدها 
عند الحنفية وإن كان يده يقطع بسرقة مالها » فالقياس الصحيح أن نقيسه على قطع الأطراف بجامع أن كلا 
منهما من حقوق الآدميين يجوز العفو عنه . بخلاف القطع في السرقة » فإنه حق لله لا يجوز العفو عنه . انظر : 

التكت للشيرازي ورقة أ 78 حيث قال الشيرازي : وقطع السرقة لا يعتبر فيه الممائلة . ولهذا يؤخذ اليد بنصاب 

من المال وإن لم يساوه في الجنس ولا في القيمة . والقصاص يعتبر فيه الممائلة ولا ممائلة بين المسلم والذمي . ولهذا 

يقطع الرجل بسرقة مال المرأة » ولا يقطع طرفه بطرقها عندهم . وانظر أيضًا : لمحلى ( 57/١5‏ ) . 


نيل الذمي بالمسلم 
فتل الذمي >-ب777بببب7لللل 0 01000 


ليلق 0 قلنا 1 إن قتلها قعل . [ وأما قطع يدها ] 20 , فلآن 
القصاص في ا اختلاف الأرث ش ”22 ولا يو يؤئر ذلك في القصاص في النفس ‏ 

- ولانه > فعل لو وجد من المسلم و المسلم أوجب القثل » فإذا وجد منه 
في الكافر أوجب القتل كالزنا مع الإحصان © . 

50م - ولأن المسلم والذمي إذا ”2 اشتركا في قتل الذمي وجب القصاص على 
الذمي 29 وكل مشتركين في القتل إذا وجب به القصاص على أحدهما » جاز أن يجب 
على الآخرء كالذميين إذا قتلا ذميا » والمسلمين إذا قتلا مسلما © , ١‏ 

ع« - ولأنه محقون الدم على التأبيد 5 فجاز أن يجب القصاص ابتداء على قاتله 
المسلم كالمسلم . بيان ذلك : أن المسلم محقون الدم لا إلى مدة ؛ والذمي كذلك » ولا يشيه 
المستأمن » ألا ترى أن قتل الكافر الحربي 20 لحربه » والذمي تارك للحرب على التأبيد » 
فحقن دمه على التأبيد . والمستأمن ( :"© تارك للحرب إلى مدة فحقن دمه إلى مدة . 

وم - ولا يلزم صبيان المشركين ونساءهم » لأن صبيانهم حظر قتلهم إلى 20 


(1) ما بين القرسين ساقطة من ج . 
(1) كذا في ب وج . وفي أ( في ) وهو خط . 

(5) الأرش لغة : دية الجراحة » والجمع أروش . وأصله الفساد » يقال أرشت بين القوم تأريشا أي أفسدت 
ينهم . ثم استعمل في فساد الأعيان لأنه فساد فيها . واصطلاحا : اسم للواجب فيما دون النفس . انظر : 
المصباح المنير للفيومي ( ١7/١‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 538/8 ) . 

(4) في ب رج ( للأنه ) 

() ويمكن أن يناقش هذا بأن هذا قياس مع الفارق , لأن رجم الزاني حصن حد من حدرد الله لا يجوز 
العتر غلا + والقصامن رق من حقوق: العيده يجوز العفو عند :فاشرقا: . 

)١(‏ كذا في أ أو بء وني ج (رلر). 

(1) وعند الشافعية أيضًا إذا شارك ذمي مسلما في قتل ذمي وجب القصاص على الذمي ء لأن الذمي لو انغرد 
انقص منه » فإذا شاركه في العمدية من لا يقتص منه لمعنى فيه وجب أيضًا . انظر : مغني الختاج ( 31/4 ) م 
(4) السلم والذمي لو اشتركا في قتل الذمي » وجب القصاص على الذمي ولم يجب على المسلم » لأن استاع 
القصاص عن المسلم لإسلامه » وانتفاء مكافأة للقتول له . بخلاف ما لو اشترك ذميان في قنل ذمي أواشترك مسلمان 
في قل مسلم » فان القتصاص لا متنع في حق أحدهما لمكافأة المتتول لهما . انظر : المغني والشرح الكبير (515/1) م 
(9) ما بين القوسين ماقط من ب وج . وما ألبته من أ . 

. 3 في ب وج ( والحربي ) وهو خطأ . وما أثبته من‎ )٠١( 

)١١(‏ كنا ني آوبء في ج (قيل). 


كتاب الجنايات 


أللمةةؤة 


البلوغ » والنساء لم يحظر قنلهن على التأبيد . لأنهم إذا منّكوا امرأة "© قتلناها . وإن 
كان لها رأي في الحرب قتلناها 9 . 

+77 - وهذه المعاني ليست من فعلها . وإذا اخلط النساء بالرجال حتى لا 
يتميزون قنلوا [ المرأة ] 99 . 

بمم4م - لأن قتلها يستباح لغير قتلها إذا حكم الحاكم بقتلها . 

717 - والذي يدل على صحة هذه العلة : أن عقد الذمة يقوم مقام الإسلام . 
ألا ترى أنا ندعوهم إلى الإسلام . 

- فإن امتنعوا دعوناهم إلى الجزية . وإن بذلوا دفع الجزية وجب علينا قبولها 
كما يجب علينا أن نقبل الإسلام إن 29 بذلوه » وما قام مقام الشيء سد مسده في 
المقصود , كالتيمم لما قام مقام الوضوء سد مسده في جواز الصلاة » وكذلك العدة 
بالشهور » والإطعام في الكفارات » والمقصود من العقد حقن الدم » فقام مقام الإسلام 
في ذلك 0 


 )ةأرلا‎ ( كنا ني اء وفي ب وج‎ )١( 

) قال الإمام الكاساني : إن النساء والصبيان لا يحل قتلهم لقول النبي مكنم ( لا تقتلوا امرأة ولا وليدا‎ )١( 
وروي أنه كنا رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأتكر ذلك وقال : ( هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت ؟ ) ونهى‎ 
عن قتل النساء والصبيان . ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون . ولو قاتل واحد منهم قخل » وكذا لو‎ 
حرض على الفتال » أو دل على عورات المسلمين . أو كان الكفرة ينتفعون برأيه » أو كان مطاعا وإن كان‎ 
وعند الشافعية أيضًا لا يجوز‎ . ) ٠١1/1 ( امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى . اه . انظر : البدائع‎ 
قتل نسائهم وصبيانهم إذا لم يقاتلوا للنهي عنه في الحديث . وإن قاتلوا جاز قتلهم . وكذلك لو التحم حرب‎ 
فترسرا بنساء وصبيان جاز رميهم » وإن نصب عليهم منجنيقا أو بيتهم ليلا وفيهم نساء وأطفال جاز لما روي‎ 
. علي كرم اللّه وجهه أن النبي َع نصب المنجنيق على أهل الطائف وإن كانت لا تخلر من النساء والأطفال‎ 
. ) 3514-551/4 ( انظر : المهذب ( 7715/1 -4؟1 ) رمغني المحتاج‎ 

(7) وفي النسخ الثلاثة ( المرتدة ) . والظاهر أنه تحريف . وما أثبته أقرب للسياق . واللّه أعلم . 

(؛) كذا في أء رفي ب وج (إفاع , 

(0) حاصل هذا الدليل قباس الذمي على المسلم بجامع عصمة دمهما . ونوقش هذا بأن الذمي ليس بمحقون 
الدم على التأبيد فأشبه الحربي والمستأمن . ولا فرق بون الذمي والمستأمن ء لأن كلاهما محرم الدم إذا قتل 
تحرها مساوبا لتحريم الآخر . وما براعى الحكم وقت الجناية المرجبة للحكم لا بعد ذلك » ولعل المستأمن لاه 
يرجع إلى دار الحرب , ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب . فيعود دمه حلالا ولا فرق . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( 017/9 ) والمجلى ( 507/11 ) . 


تل الذمي بالمسلم ل“«797لب7سلسلئضهي ا تر 


ليتف - ولاته بالعهد حقن ماله » فساوى مال المسلم حتى تعلق به ما 

35 3 62 3 3 . ع 
الجن رشن لبان زما: رجتم تعدا متريا وهو القطع . كذلك ساوى المسلم 
في وجوب ضمان الملك بالقتل الذي يجتمع مع السنة » ساوى في القصاص الذي 
لا يجتمع مع السنة 9 وهذا اعتبار دلت عليه السنة (؟» كقوله [ ير ] "© : و0 حرمة 
مال المسلم حرمة دمه » 9 فيستحيل أن يساوى بغير الأعداد بدلالة أن من استهل 
ولدهما لم يلزمه أكثر منه ولا أزيد من صفته . 

545 - ثم كان الأعداد في الأنفس غير معتبر إذا حصل التساوي في حقن 
الدم . [ لان الجماعة يقتلون بالواحد ('؟2 » كذلك الاختلاف فيما صفته لا يؤثر إذا 
حصل التساوي في حقن الدم ] © . 

65 - ولآن إسلام القاتل لو منع وجوب "١‏ القصاص عليه بقتل الذمي , لكان 


. ) كذا في أ 2 وفي ب رج ( الضمان‎ )١( . كذا في أو ب ء رفي ج ( من)‎ )١( 
وحاصل هذا الدليل قياس . فكما ساوى مال الذمي مال المسلم في وجوب قطع يد سارقها ء فكذلك‎ )( 
يساوى نفس الذمي نقس المسلم في قتل قاتلها . ونوقش هذا كما مر بأنه قياس مع الفارق ء لأن القطع في‎ 
. السرقة حق الله تعالى » والقصاص حت العبد . والقصاص مشعر بالمساواة » ولا مساواة بين المسلم والكافر‎ 
كما أن هناك فرقا بين عصمتيهما . لأن عصمة المسلم بالإسلام فعصمته مؤيدة . وعصمة الذمي بالعهد‎ 
. وليس الذمة كالإسلام . ولهذا يؤمر بالاتتقال من الذمة ء ولا يؤمر بانتفال من الإملام‎ . 
٠ كذا في أء وفي ب وج ( البينة ) . (5) ما بين القوسين ساقطة من ب واج‎ )4( 

. في ب وج زيادة لفظ ( عليكم ) في أول الحديث » ولم يرد هذه الزيادة في كتب الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيرع ( 77/7 ) يرقم 4؟ والهيغمي في مجمع الزوائد ( 175/4 ) 
دار الريان للتراث بالقاهرة ‏ وانظر تلخيص الحبير كتاب الصلح ( 47/9 ) . 

(4 )في ب وج (الأعداع , 

)٠١(‏ يرى المجمهور من الحنقية وا مالكية والشافعية في رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة يفتلون بالواحد . روي 
ذلك عن عمر وعلي وا مغيرة بن شعبة وابن عباس إن » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقنادة 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وفي رراية عن الإمام أحمد أن ا 0 1 ونجب 0 : 
وهر قول ابن الزيير والزهري وابن سيرين وحبيب إنأي - 5 الملك 2 38 ّ 9 4 
بور د حل 05 ريشي شاع 61-10 
من الباقين حصصهم من الدية . انظر : البدائع ( 514/1 ) وبداية 1" 

رالمغني والشرح الكبير ( 555/9 ) . 7 

٠ قوله : لأن الجماعة يقتلون بالواحد - إلى آخر قوله - في حقن الدم ساقط من ب داج‎ )١١( 

٠ ما بين القوسين ساقطة من ب واج‎ )1١( 


كتاب الجنايات 


ألللامعه 


طريانه 2١7‏ بعد وجوب القصاص ينع الاستيفاء . لأن كل معنى إذا وجد في الابتداء منع وجوب 
القصاص » إذا طرأ بعد الوجوب منع الاستيفاء © ع » كالولد قتل الأب لم يقتص منه 9 , 
م4 - ولو ورث الابن قصاصا على أبيه لسقط 249 » ولا يلزم العاقل إذا قتل ثم 
نلأ كني ل 7 أن حن فل يهل ولي سق تسا ا 
بيد - لله يهلد ي الل الل مو الور + لفكي جلا عن ولا عا 
وتحمل ما ذكر في الكتاب على المجنون بعد التسليم © . ولو جعلناها في الأصل رواية 
أخرى لم يلزمنا . 
46 - لأن امجنون إذا قتل لم يجب عليه القصاص 2" , لأن فعله ليس بعمل » 


. ) كذا في أو ب » وفي ج ( طريان‎ )١( 

(؟) هذا يدخل تحت القاعدة الفقهية : الطارئ هل ينزل منزلة المقارن ؟ أو كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى 
قولين عند الشافعية . منها : لو وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده . قيل يجب ثم يسقط وقيل 
لا . انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ( 7١7/١‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد عرض وزميله » دار الكتب العلمية 
بيروت ط أولى ١45١م‏ والمنشور في القواعد للزركشي المتوفى ستة ٠/40‏ ه ( 550/9 ) تحقيق د تيسير فائق 
أحمد + وزارة الأرفاق كويت . 

() للمسألة صرر عدة , منها : أن يقتل ولد أباه وللولد أخ » ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص ولا 
وارث له إلا أخوه القائل ‏ فيصيح القاتل وارث دم نفسه من أخيه » فيسقط القصاص » لأن القصاص لا يتجزأ أو 
لا يتبعض ٠‏ ولا يصح استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد . انظر : البدائع ( 581/1 ) 
والشرح الكبير للدردير ( 517/4 ) ومغني المحتاج ( 18/4 ) والمغني والشرح الكبير ( 535/9 ) - 

(4) ومن ورث قصاصا على أبيه أي على أصله سقط عنه . وللمسألة عدة صور منها : إذا قتل الأأبن أب امرأنه 
مثلا » ولا وارث له غيرها ء ثم مانت الرأة » فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه » فسقط لما ذكرناه . 
ومنها : لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص . لأنه لو وجب لوجب لولده » ولا يجب 
للولد قصاص على والده أنه إن اق سحي بالتلية عليه كان لأ مضب بالمحاية عن غير أولى.. ولأ ذا سم 
مقارنا أسقط طارئا . انظر : اللباب ( 14/7 ) والمغني والشرح الكبير ( 530/9 ) . 

(0) هو كتاب المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا سنة 
4ه . قال : نظرت في ٠٠٠‏ جزء شل الأمالي والنودر حتى اتنقيت كتاب المنتقى . وفيه نوادر من المذهب ٠‏ 
وهو في فروع المسائل ونوازل الوقائع . وله غيره من المصنفات منها : الكافي . وشرح الجامع ٠,‏ وأصول الفقه 
وغيرها . انظر : الفوائد البهية ص ١87-1١86‏ وكشف الظنون ( ١881/5‏ ) المكتبة العلمية يروت 1881م . 
(1) كذا في أء رفي ب وج ( تسليمه ) . 

(/1) وعند الشافعية أيضًا لا يجب القصاص على المجنون إذا قتل , ومحله : إذا كان الجنون مطيقا ء أما المنقطع - 


فل كاي للم سس ب بر رت لاا 
ذا قتل وهو عاقل صمح العمل منه » قإذا جن بعد الوجوب لم يؤثر جنوتة 
الفعل المتقدم من حكم العمل . 

4 - فإذًا المعنى المسقط للقصاص إذا 3/ 
إن طلاقه لا يقع . 

5577 - لأ قول ليس بصحيح » فإذاقال وهر عائل : أنت طالق إن دلت الدار ثم 
حجن ومغلت وفع الطلاقء لأن الجنون الطارئ لا يخرج قوله المتقدم من حكم الصحة ‏ 

4 - ولا يلزم إذا أذن لرجل في قعل ”© عيد فشاركه من لم يأذن له لم يلزمه 
القصاص ‏ ولو قتلاء من غير إذن فعفا عن أحدهما لم يسقط القصاص عن الآخر . 

4 - لأن امانع أن فعل أحدهما إذا لم يتمحض عمدا من لا قرد عليه : فإذا لم 
يتمحض فعلهما ثم طرأ العفو لم يتغير بالطريان ذلك التمحض » فالمعنى المقارب الذي 
كر لا يعصور طريانه 9© , 

2006 ولأن من جاز استيفاء القصاص منه بقعل الكافر» جاز إيجاب القصاص 
عليه ابتداء بقتل الكافر أصله الكافر 9© , 

- احتجوا بقوله تعالى : «( ا يَنتي أب ألكار ركب اندو 4 0 . 


من [ختراج 


ارب لا يصح إن يطرأ . وهذا كما قلنا 


3 فينظرء إن كان في زمن إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنرن به » وإن كان في زمن جنونه » فهر كالجتون الذي 
لاإفاقة له . انظر : مغني اللحتاج ( 18/4 ) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وما أثبته من | . 

(1) وحاصل هذا الدليل أنه لو منع الإسلام وجوب القصاص نع الاستيفاء بعد رجوبه . وذلك فيما إذا قخل 
الذمي ذميا ثم أسلم بعد القتل أر بعد الجرح ء فلما لم يمنع هذا الإسلام الطارئ بعد وجوب القصاص من 
الاستيفاء لم يمنع الإسلام وجوب القصاص ابتداء . ونوقش هذا بأن الجنون يمنع وجوب القصاص ولا يمنع 
الأصتيفاء استحسانا ٠»‏ والثييوبة والحرية تمنع وجوب حد الأبكار والعبيد ولا بمنع الاستيفاء . والزيادة في 
الرهرب تمنع عندكم الرجوع في الهبة ولا يمنع الاستيفاء . ويخالف الابن إذا ورث القصاص ٠‏ فإن هناك 
ابتداء يجاب قصاص للابن على الأب , فإذا جرح ثم أسلم أو قعل ثم أسلم فقد وجب القصاص لكافر على 
كاز انظر : النكت للشيرازي الورقة أ 588 . 

(؟) وحاصل هذا الدليل قياس جواز إيجاب القصاص على المسلم ابتداء بقثل الكافر على جواز استيفاء 
القصاص من المسلم بسبب قنله كافرا قبل إسلامه . ونوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فلا يصح . لأن 
حال الجاني وقت الجناية في الصورتين مختلف . ولأن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون 
حال امتيفائها كالحدود . انظر : المفني والشرح الكبير ( 585/5 ) + 


(؟) دقام الآ الكرهة : هلا حر أضطي الكار َأ الجن أضْحَبُ الجنوَهُمٌ كبري 4 سورة الحشر الآبة رقم ١‏ 


/ومة4ئهة - كتاب الجنايات 
6 - قلنا : المراد به أحكام الآخرة » بدليل قوله : « أَمَْحَبٌ الْجَئَّد مم 


التابينَ 4 0 
مه؟؟ - احتجوا بقوله تعالى : «إ وََن يجْمَلَ أنه لكَدفْرنَ عَلَ امَؤِْنينَ سَبيلا © 0 , 
4+ - قالوا 9 : وهذا خبر يراد به الأمرء وإلا وقع مخبره بخلاف الخبر 0 , 
وه" - قلنا : نعلم * أن الله تعالى قد 29 جعل للكافرين على المؤمنين السسبيل 

في ضمان الأموال وفي كثير من الأحكام 9 . وإنما المراد بالآية سبيل الحجة » فإذا حمل 

على ذلك بقي اللفظ على ظاهر الخبر ولم نحتج إلى تعديله © إلى الأمر ونترك الظاهر . 


)١(‏ جزء من الآية الكريمة السابقة . ووجه استدلال الشافعية بها : أن نفي التساوي بينهما بمنع من نساري 
نفوسهما » وتكافؤ دمائهما . انظر : الحاوي للماوردي ( 11/١5‏ ) . ونوقش هذا بأن عدم التسوية بين المسلم 
والكافر في الآية إما هو في أمور الآخرة » وأما في الدنيا فإن الذمي والمسلم متساويان في عصمة الدم . والحق 
أن الآية يحتمل عدم استوائهما في أمور الدنيا » كما يحتمل عدم استوائهما في أمور الآخرة . فقد قال 
اماوردي في تفسير هذه الآبة يحتمل وجهين : أحدهما : لا يستوون في أحوالهم . والثاني : لا يستوون عند 
الله . انظر : التكت والعيون للماوردي ( 5١1/5‏ ) دار الكتب العلمية . 


(5) الآية كاملة : « أ كاثوا ألَمْ تكن مَمَكُْ وَإِن كن لل د 
كوا لتر المي هه بتكم يكم بوم الو وَل يمل أنه كينت عل انيه 


اه 

(7) كذا في ب وج » وهو ساقط من] . 

(4) استدل الإمام المارردي في الحاوي بهذه الآية ( ١١/15‏ ) وقال : هذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به 
النهي . لأن الخبر لا يجوز أن يكرن بخلاف مخيره . وقد ترى للكافر على المسلم سبيلا بالتسلط واليد . ونفي 
السبيل عته يمنع وجوب القصاص عليه . اه . وقد ذكر الإمام القرطبي أن في تفسير هذه الآية تأويلات 
خحمس : أحدها : معتى ذلك يوم القيامة . رهو قول علي وابن عباس 8 . والثاني : إن الله لا يجعل لهم 
سبيلا يمحو به دولة المسلمين . والثالث : إن اللّه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا 
بالباطل ولا يتناهوا عن المتكر . والرابع : إن اللّه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا . وإن وجد 
فبخلاف الشرع . والخامس : سبيلا أي حجة عقلية لا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها : وهو قول السدي ٠‏ 
وقد نوقش هذا الدليل بأن المراد بذلك سبيل الحجة . وأجيب بأنه ضعيف . قال القرطبي : وضعقه ابن العربي 
بقوله : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه وإن أوهم صدر الكلام معناه . فترهم من توهم أن آخر الكلام يرجع 
إلى أوله . وذلك يسقط فائدته إذ يكون تكرارا . انظر : تفسير القرطبي ( 1١9/8‏ ) . 

(5) في ب رنطم), (7) ما بين القوسين زيادة من ب راج ٠‏ 

(0) كذا في أ» في ب وج ( الأحوال) . 

(8) في أ( أن نعدل به ) » رفي ب وج ( تمديه) 


تيل الذمي بالمسلم 5557ب ب7بااتا ف م 
ونحمله على العموم ولا يحتاج إلى التخصيص » فإن هذا مستفاد بالعقل . 

109 - نا : قد برد الشرع مؤكدا م في لعفل كقو تعلى ٠:‏ أ لت بق 
آي حت لت © 7" وقوله : ط وََا تتلا انسل الب حي اله لا باز > 00 . 

0ه5؟ - احتجوا بقوله [ عَقْهِ ] 2 : « المسلمون تنكافاً دماؤهم , 29 

مه - دليله أن غيرهم لا يكافئ المسلم . 

و - قلنا : الخبر يقتضي [ أن دماء المسلمين تتكافاً مع اختلاف أحوالهم 
وصفاتهم . ودم غير المسلم هل يكافئ ] > دم المسلم موقوف على الدليل » رفائدة 
تخصيص المسلم بالذكر عطف عليه أحكامها تختص المسلمين ‏ وفي 9© قوله : 
[١‏ ويتسعى بذمتهم ] 9" أدناهم » وهم يد على من سواهم , وتعقد عليهم أَؤلهم . ود 
عليهم أقصاهم » 20 9 وهذه [ الأحكام كلها تختص ع ”© بالمسلمين , فلذلك خص 
المسلمين بالذ كر أول الخبر . 


(1) سورة الفاشية الآية رقم 19 )١(‏ سورة الإسراء الآية رقم 35 . 

)ني ب وج 89 ). 

(4) أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ستن أبي داود كناب الديات 
(181/4) برقم 401١‏ . والنسائي في سنته كتاب الديات ( 7١/8‏ ) برقم 41/18 . وابن ماجه في سننه كناب 
الديات باب : المسلمون تتكافاً دماؤهم ( 84/5 ) برقم 7781 والإمام أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن 
عمروين العاص 928 ( ١40/7‏ ) وأخخرجه الحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء ( ١41/7‏ ) دار المعرفة يروت 
الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنايات 18/4 ط الهند . ووجه الاستدلال بالحديث الشريف أنه دل 
على أن دماء المسلمين لا يكافئ دماء الكفار , وأنه لا يقعل مسلم بكافر . انظر : التكت للشيرازي ورقة ب 55 
رالغني والشرح الكبير ( 741/8 ) . ونوقش هذا : بأن قوله ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) لا ينفي مكافأة دماء غير 
السلمين رفائدته ظاهرة ‏ وهي يجاب التكافز بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسليم . وهذه كلها 
فرائد هذا الخبر وأحكامه . وكلها تختص بالمسلمين . 

(*) قوله : أن دماء المسلمين - إلى آخر قوله - هل يكافئ ساقط من ب راج ٠‏ 

(1) كذا في النسخ الثلائة . (0) في بارج ( ويشهد منهم )  :‏ 

(4) جزء من الحديث السابق الذي أخحرجه أبر داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء 

ثال : قال رسول الله يه : ( المسلمون تتكاذا دماؤهم ‏ يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم أقصاهم 3 

0 

م في عهده ) سنن أبي داود كتاب الديات ( 181/4 ) برقم 4851 ٠‏ درق 

كاب الديات ( دعم ) برقم 4ك . 

٠ ) كذا في أء وفي ب ( أحكام كلها تمختصى ) وفي ج ( أحكام تختض كلها‎ )١7 


أللكهءوة كتاب الجنايات 


- احتجوا 20 : بقوله [ ير ] ( : ٠‏ لا يُقتتل مؤمن بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في 
عهدِه , © 

- الجواب : أن حرف العطف إذا عطف مفردا على مفرد بمنزلة حرف 
التعييية » بدلالة قوله : 

عاق 46 بين كه والقك . [ر سك بمو عو 1 

5 - يقئضي : لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر 29 . وفصل 


(1) انظر : الأم ( 84.9 ) وبداية المجتهد ( 505/9 ) . 

(؟) في ب وج رهة). 

(*) أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر ؟ ( 181/4 ) برقم 40٠‏ . 
والنسائي في سنته كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر ( 4/8 ١‏ ) برقم 4/4 . وابن ماجه في 
كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر . سنن ابن ماجه ( 788/7 ) برقم 5170 . وصححه الحاكم رقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه . انظر : المستدرك كتاب قسم الفيء ( 111/1 ) . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب العقول ( 45/٠١‏ ) برقم ٠‏ 10 . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط 
امجلس العلمي جنرب إفريقيا . ط أولى 1537م . 

(4) في التسخ الثلاثة ( كأنهن ) وهو تحريف . 

(5) في أ( إن كاره عليها فعلى ) وفي ب وج ( إنكاره عليها فعلى ) . ولعله تحريف » والصواب هو ما أثبت لما 
ورد في كتب اللغة . والرجز لمنظور بن مرئد الأسدي في لسان العرب ( 184/5 ) مادة زكك و( 5401/9 ) 
مادة فكك . وخزانة الأدب ( 417/7 و4308 ) . لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى 91١٠١ه‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارن الهيئة المصرية العامة للكتاب 414١م‏ وأسرار العربية لابن الأنباري المنوفى /الاده 
ص 48 تحقيق محمد بهجت البيطار مطبعة الترقي بدمشق 807١م‏ والأمالي لابن الشجري المتوفى 45 مه 
[للؤلل ) تحقيق محمود محمد الطناحي . مكتبة الخانجي بالقاهرة . والمعجم المفصل في شواهد التحو 
الشعرية ( ١5114/7‏ ) . والشاهد فيه قوله : بين فكها والفك ء يريد بين فكيها , لكنه أفرد المتعاطفين ضرورة . 
وفأرة مسك : وعاؤه الذي يجتمع فيه ؛ والسك : ضرب من الطيب . 

(1) نوقش استدلال الشافعية ومن معهم بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) بأن قوله : 
( ولا ذرعهد في عهده ) معطوفة على ما قبلها . لأنه لو كانت جملة مستأئفة لأخلينا اللفظ من الفائدة . لأنه من المعلوم أن الذمي 
محظور القتل . وحكم كلام النني مَك حمله على مقتضاه في الفائدة » وغير جائز إلفاؤه , ولا إسقاط حكمه . فيكرن تقديره 

لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر . ولمراد به الكافر الحربي . ولهذا عطف ذو عهد وهو الذمي على المسلم . لأن الذمي إذا ل 
ذميا يفتل به اتفاقا . وإذا ل حرييا لا يقتل به انفاقا أيضًا . فعلم أن المراد به الحربي . ودليل عطفها على المسلم » أن كلمة فو 
جاءت مرفوعة , فلو كانت معطوفة على كلمة كافر لكانت مجرورة . انظر : أحكام القرآن لأبي بكر ال+صاص ( 1997/١‏ ) . 

والدليل عليه أنه شرط بقاء العهد , ويقاء المهد ليس بشرط في نفي القصاص . انظر : الأم ( ٠11‏ 74 ) والتكث للشيوازي الورقة 

57 والحاري للمارردي ( ١5/١5‏ ) وسيل السلام للصنعاتي ( 481/9 ) دار الريان للتراث ط الرابعة 910١م‏ 


تلز الذمي با. 
ول المي السام 7تس سي ١‏ 0101 و 
باللفعول به بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه . وهذا سائغ © , 

560 - ومنه [ قوله تعالى ] ”© : «ق دَامَنَ ارول يما أدزل اليه ين إن 
ا و ا ار ا يم كرك إله ين ربو 
وين 4 7" وقوله تعالى : (١‏ إِنَّدَيّكَ َك نك َُمْ 4 0 الآية . فالتقدير : إن ربك 
يعلم أناك تقوم أنت وطائفة من الذين معك أدنى من ثلثي الليل ٠‏ وآمن الرسول 
والمؤمنون بما أنزل إلى الرسول من ربه © . 

قل - وقد قرأ أبو جعفر "© والحسن ”© و 9 ابن عامر ”© [ وأبر عمروع 0003 
وم نو امف ع فرع اسفق 9 و 000 
وغيرهم : ظا عَم ياب منقيد حفر وَإِستوق 4 جرا 2157 . تقديره : ثيابُ سندس 
وإستبرقي خض فعطف 257 صفةٌ المضاف بين المضاف إليه وما تُُطف عليه 8" . قال أبو 


)١(‏ ني ب وج( شائع). 

. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وأثبت لسياق الكلام‎ )١( 

(©) سورة البقرة الآية رقم 588 . (4) سورة المزمل الآية رقم ٠١‏ . 

(5) انظر : الفريد في إعراب القرآن امجيد للهمداني المتوفى سنة 1ه ( 075/1 . 0037/4 ) تحفيق : 

د.فهمي حسن الدمر وزميله » دار الثقافة » الدوحة . 

(1) هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني . أحد القراء العشرة . تابعي مشهور . عرض القرآن على مولاه عبد 

الله بن عياش بن أبي ربيعة ‏ وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروي عنهم . وروي القراءة عنه نافع بن أبي نعيم 

وغيرهم . قال يحبى بن معين : كان إمام أهل المدبنة في القراءة قسمي القارئّ بذلك . وكان ثقة قليل 

الحديث . توفي عق بالمدينة سنة ١ه‏ . ( انظر : طبقات القراء 5814/5 ) . 

(1) هر الحسن بن علي بن أحمد بن بشار . أبر محمد النيسابوري البصري . مقرئٌ متصدر أنخذ القراءة 

عرضا عن أبي بكر النقاش . روي القراءة عنه أبو علي الحسن بن القاسم في البصرة . ( انظر : غاية النهابة في 

طبقات القراء /١‏ 3170 ) . (8) ما بين القوسين ماقط من ب وج . 

(5) هوعبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليبحصبي . أبو عمران : إمام أهل الشام في القراءة » والذي انتهت 

إليه مشيخة الإقراء بها . ولد سنة ثمان من الهجرة وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 14١١ه‏ . ( انظر : غاية 

النهاية في طبقات القراء /١‏ 477 ) 5 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وأيو عمرو هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان . أبو عمرو 

التميمي المازني البصري . أحد القراء السبعة . ولد سنة 8<ه . صمع أنس بن مالك وغيره وا الي 

القرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد . توفي تنيع سنة 4 ١ه‏ بالكوفة . ( انظر : غابة التهاية في طبقات 

لآراء رومع . (11) سورة الإنان الآية رقم 5١‏ . 

١ . ) ما بين القوسين ساقط من ب . (16) في ب وج (عطف‎ )١١( 

)١ 4(‏ انظر : [عراب القرليات السبع وعللها لابن خائوي الهمذائي ( 4751 ) قيق د عد الرحمن بن دبل 

الطبمين مكبة الخائمي بالقاهرة . ل أولى 485١م‏ وإغهاف فضلاء البشر بالقاءات الأربعة عشر لللامة أحسد من 

امد اد 9 1 تحقيق شعبان ممحمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية ؛ ط أولى » 01481 
لبنا المنوفى سنة 108١م‏ : 


وورروووم سه سس سيلب | سح كتاب الحناياث 


ممع م 


على © : وهذه القراءة أقوى 29 » كقوله تعالى : ط وَيبونَ ني حْما ين سئي 
وَتمرَقِ #4 © فكذلك جواز الفصل في الخبر بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه . 

.م.م - ولا يجوز أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إلا من لا عهد له . 
وذلك لا يقتل به المسلم عندنا 29 . وهذا وجه تأويل لا يحتاج فيه إلى تقدير حذف . 
ومخالفنا لا بد أن يقدر في الحديث 29 حذفا 29 , وهو قوله : لا يقتل مؤمن بكافر . 
ولا يقتل ذو عهد في عهده . ولو تساوى التأويلات © وقف دليلهم . كيف إذا قدرنا 
تقديرا لا حذف فيه وقدروا تقديرا حذفوا منه الفعل © , 

- وجواب آخر : وهو أن الجملة من المبتدأ والخبر تكون حالا . قال الله 
تعالى : ط بَنَْى كد يكم رَطَآمَةٌ قَدَ أمَمَتِيحَ دهم © © قال سيبويه 20 : 


(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان . الإمام أبو علي الفارسي النحوي المشهرر 
انتهت إليه رئاسة علم النحو . روي القراءة عرضا عن أبي بكر بن مجاهد . ألف كتاب الحجة والتذكرة , 
توفي سنة /الالاه . ( أنظر : غاية النهاية في طبقات القراء 5١5/1١‏ ) . 

(؟) قال أبو علي الفارسي : أُوجَهُ هذه الرجره قول من قال : ثيابُ سندس خضرٌ وإستبرق برفع الخضرء لأنه 
صفة مجمرعه لموصوف مجموع » فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع , الجمع المرفوع الذي هر ثياب . وأما 
إستبرق فَجْجوُ من حيث كان جنسا أضيفت إليه الثياب كما أضيفت إلى سندس ء فكان المعنى ثيابهما » 
فأضاف الثياب إلى الجنسين كما تقول : ثياب خزٍ وكنّانٍ » فتضيفهما إلى الجنسين . ودل على ذلك قوله 
تعالى : « وَينُونَ يا شرا ين سُنئْسِ وَإسْمَبرَقٍ» صورة الكهف الآية91 . انظر : كتاب الحجة للقراء السبعة 
لأني على الفارسي ( 791/1 ) دار المأمون للتراث » دمشق » ط أولى 1591م . 

(7) سورة الكهف : الآية "١‏ . 

(؛) أي لا يقتل المسلم والذمي بالمستأمن . انظر : ملتقى الأبحر ( 185/5) . 

(0) في النسخ الثلاثة ( الآية ) وهو خطأ . لأن المقصود هنا هر الحديث لا الآية . 

(7) في جميع السخ الثلائة ( حذف  )‏ (7) كذا في ب وج ؛ وفي أ( الدليلان ) ولعله تحريف ‏ 
(8) ما ذكره القدوري هنا أجيب عنه فيما سبق بأنه لا يجب التقدير . لأن الجملة الثانية جملة تامة فلا يحتاج 
إلى إضمار . لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا للضرورة . ولأن مقتضى العطف الاشتراك ل 
الاشترلك من كل وجه . انظر : سبل السلام ( 481/5 ) . 

(4) صورة آل عمران الآية رقم ١54‏ . جاء في إعراب الآية : وهذه الواو أعني واو ( وطائفة ) تسمى واو امال 
وواو الابتداء ؛ ومعنى إذ » والجملة في موضع الحال . انظر : الفريد في إعراب القرآن الجيد للهمداني ( )3410//١‏ . 
)1١(‏ هر عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر المعروف بسييريه . إمام البصريين . علامة النحو المعروف . من 
أحسن مؤلفاته كتابه المسمى ( الكتاب ) من أجل ما ألف في هذا الشأن . توفي سنة اه . زانظر: 
شذرات الذهب /١‏ 005 ) , 


ها الذ با. 
ل الذمي بالمسلم لس سسسب صب وه وى 
ولما ومجهوه ("© على طائفة يغشى منكم في هذه الحال . كأند قال : طائفة قد ) م 
وإنا فعلها وقتا ولم يرد أن يجعلها واو عطف » وإنما هي واو الابعداء 19 , 

0*؟ - وهذا القول : [ خرجت وزيد قائم . فقولهم : وزيد قائم » جملة مبتدً 
وخبر وهي حال » كأنه قال ] ”© : خرجت [ والآن ع ©© زيد قائم ؟ فعلى هذا تقدير 
الخبر : لا يقل مؤمن بكافر» وليس ذو عهد في عهده . ولقد © قدرنا ارتفاع المهد (8) 

مم - ومثله في المعنى إنشاد أبي 9 زيد الأنصاري © بأيدي 20 رجال لم 
يَشيِمُوا سيِرْقَهُم ولم تكثر القتلى بها حين سُلَْتْ 00 , 

6 - وهذا التأويل أيضًا لا يُدخل الكلامّ [ حذفا ] 117" , وما سوى ذلك من 
تأويلهم لا بد من دخول الحذف 25 . وقد حذفوا 7" في هذا الكلام فقال : قد روي 


. في ب رج( ورجهوا)‎ )1١( 
. م١‎ 91/1 تحقيق عبد السلام هارون» الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط الثانية‎ . ) 8.0/١ ( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )1( 
. قوله : خرجت وزيد قائم - إلى آخر قوله - كأنه قال ساقط من ب واج‎ )7( 


(؛) زيادة اقتضاها السياق . (0) كذا في النسخ الثلاثة . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج . (0) في أ( أني ) وفي ب رج ( في ). 


(8) هر سعيد بن أوس بن ثابت ين بشير بن أبي زيد الأنصاري النحوي البصري . صاحب النحو واللغة . 
كان ثقة ثبتا من أهل البصرة . له مصنفات في الآداب منها : كتاب اللغات وكتاب النوادر وكتاب الجمع 
رالشية وغيرها . مات بالبصرة سنة 5١1ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال 550/٠١‏ وتاريخ بغداد 5//ا/ا 
ررنيات الأعيان ؟/م5070) . 

(1) في النسخ الثلاثة ( معير بأيدي ) والصواب ما أثبت لا جاء في كتب اللغة والشعر . 

) ١15/١ ( البيت نسب إلى الفرزدق ولم أجده في ديوانه . وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )٠١( 
نة التأليف والترجمة والنشر ط الثانية 4717١م . ولسان العرب ( 1175/5 ) مادة خرر . و5780/5 مادة‎ 
شيم . وشواهد المغني للسيوطي ( 778/1 ) . والشاهد فيه قوله : ( ولم تكثر القتلى ) حيث جاءت الواو‎ 
حالية على مذهب جماعة من التحاة , وهي للعطف عند جماعة أخرى . انظر : المعجم المفصل في شراهد‎ 
000 د أميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية ببووت ط أولى‎ ) ١44/١ ( . النحو الشعرية‎ 

' 5900000 . ) في النسخ الثلائة ( حذف‎ )١١( 
شد رسي للا ومس لم كو‎ 
خلاف الأصل . فييقى قرله عليه الصلاة والسلام : ( ولا ذو‎ 

رهم إباحة دم الذمي ابتداء كما سبق . 

٠ كنا في ج , وفي أ و ب ( هزموا ) ولمله تحريف‎ )١5( 


اللد5ؤه كتاب الجنايات 
الخبر من غير عطف 22 وهو قوله : [ لا يقتل مؤمن بكافر ] (© وهذا كلام ضعيف . 
.7 - لأن هذا خبر واحد روي بعض الرواة بعضه وروي بعضهم تمامه , 
- وقد عاب أصحاب مالك (" والشافعي بهذا فقالوا 9» : لم يرو » من 
غير عطف . ما لا مقطوع يعدل هذا الخبر المتصل إلى غير مقطوع © . 


(1) انظ : الأم ر لاإاتا) ء 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 519/7 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 59/8 ) واين أني شيبة في 
مصنفه ( 744/5 ) كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والإمام الشافعي في مسنده ص 741 
وعبد الرزاق في مصنفه ( 948/٠١‏ ) مرسلا . قال الإمام البغري في شرح السنة 588/0 : هذا حديث 
صحيح . وأخرجه الإمام البخاري والترمذي ابن ماجة بلفظ ( لا يقتل مسلم بكافر ) عن أبي جحيفة . 
صحيح البخاري كتاب العلم باب كتاية العلم ( 17/١‏ ) » وكتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر ( 1874/5) . 
وباب العاقلة ( 7971/5 ) وكتاب الجهاد باب فكاك الأسير ( 1١1١/7‏ ) . وسنن الترمذي كتاب الديات باب ما 
جاء لا يقتل مسلم بكافر ( 79/4 ) برقم ١4115‏ . وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر 
( 8817/1 ) برقم 1004 . استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث ققال : قال رسول الله يله : ( لا يقتل مسلم 
بكافر) ثم إن كان قال : ( ولا ذو عهد في عهده ) فإفا قال : ولا يقتل ذر عهد في عهده , تعليما للناس » إذ 
سقط القرد بين المؤمن والكافر أنه لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين . انظر : الأم ( :4ع 
() هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » [مام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة . جمع بين الحديث 
والفقه وري . وهو الذي قبل عنه : لا يفتى ومالك في المديئة . جمع الحديث في الموطأ . وتوفي تله منة 
4ه في خحلافة هارون الرشيد ودفن بالبقيع . ( انظر : الديياج المذهب 7/١‏ وشذرات الذهب ١/85؟)‏ 
(؟) في ب وج( وقالوا ) . 

(5) في ب ( يرد ) وهو تحريف . 

(1) كذا في النسخ الثلاثة ؛ ولعل في العبارة سقطا . وقد نوقش استدلال الشافعية بما روي من غير عطف بأن 
هذا الكلام الذي حكاه أبر جحيفة في هذا الحديث عن علي #* لم يكن منفردا . ولو كان منفردا لاحتمل ما 
قالره . ولكته كان مرصولا بغيره . فكل ما روي عن علي 4 بعطف ومن غير عطف فهو في الحقيقة حديث 
واحد قد عزاه أبو جحيفة إلى الصحيفة وكذلك قيس بن عياد . وإثما حذف بعض الرواة ذكر العهد . فأنا 
أصل الحديث فواحد . ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليل على أنه حاديث واحد لكان الواجب حملهما على 
أنهما وردا معا . وذلك لأنه لم بثبت أن البي مَك قال ذلك في وقتين : مرة مطلقا من غبر ذكر ذي العهد » 
وتارة مع ذكر ذي العهد . انظر : شرح معاني الآثار للطحاري ( +/181 ) وأحكام القرآن للجصاص 
لللشيفن ) ويجاب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) كلام نام بنفه ‏ 
فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره . وصحيفة علي #6 قد تضمن أحكاما غير هذا . ولا 
مانع أن يتضمن الحديث أكثر من حكم شرعي دون أن يقتصر على حكم معين كما هو الحال في هذا 
الحديث الشريف . انظر : معالم السنن للخطابي ( ١6/4‏ ) وشرح السنة لليغري ( 9.0/9؟  )‏ 


هل الذمي بالتلم سلب ب سبل ابسن 865189 
- قالوا : روي عن عمر 7 وعثمان © وعلي ( وزيد بن ثابت 
مسعود 9 [ # ] مثل قولنا ولا مخالف لهم © , 

+ - قلنا : هذا كلام من لم يعرف الحديث . لأن الخبر المشهور أن مسلما قتل 
يباديا © من أهل الحيرة » فذهب أخوه إلى عمر [ # ] ؛ وكتب عمر أن يقتل » فجعل 
يقول : اقتل » فيقول : حتى يجيء ( الغيظ ) © . وكتب عمر أن يودى ولا يقتل . 

4 - وقد قيل : إن عمر قيل له : إن القاتل فرسان المسلمين 2 » ويجوز أن 


. 
© وابن 


(1) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . أبو حفص » أمير المؤمنين . كان من 
أشراف قريش ٠»‏ وإليه كانت السفارة في الجاهلية . أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . شهد بدرا 
والمشاهد كلها . وولي الخلافة بعد أبي بكر . ومناقيه كثيرة جدا . قتل سنة 8ه . ودفن مع رسول الله يك 
ني بيت عائشة يها . انظر : تهذيب التهذيب ( 7813/7 ) . 

(؟) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الله . ثالث الخلفاء الراشدين , وأحد المبشرين بالجنة . 
ومناقبه كثيرة . حوصر في منزله وقتل ودفن بالبقيع سنة 8ه . انظر : شذرات الذهب ( 10/١‏ ) . 
() هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ء أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين » وأحد 
امبشرين بالجنة ‏ ابن عم التبي عتم وزوج السيدة فاطمة الزهراء . ضربه عبد الرحمن بن ملجم فبقي يوما ثم 
مات سنة ٠‏ 4ه . ودفن في الكوفة وغيب قبره وخلافته » وخلافته أربع سنين وأشهر وأيام . ( انظر : صفة 
الصفوة ١75/١‏ رشئرات الذهب 89/١‏ ) . 

(؛) هو زيد بن ثابت بن الضحاك ٠‏ أبو سعيد الأنصاري الخزرجي . من أكابر الصحابة . كان يكتب الوحي 
لرسول الله يكت . أعلم الصحابة بالفرائض . أمره أبو بكر أن يجمع القرآن . وأمره عثمان فكتب المصحف . 
ترفي سنة 48ه . ( انظر : صفة الصفوة 7١/١‏ وطبقات الحفاظ 8/١‏ ) . 

() هوعبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي . أبو عبد الرحمن . من أكاير الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان . مات عن نيف وستين مئة ودفن 
بالبقيع سنة 7لاه . انظر : الطيقات الكبرى ( ٠١7/7‏ ) وصفة الصفرة ( ١75/١‏ ) . 

(1) انظر : التكت للشيرازي الورقة ب 81 ١‏ والحاوي للماوردي ( ١4/17‏ ) ومعرفة الستن للبيهقي ( )58/١5‏ 
يرقم ١67617‏ والمغني والشرح الكبير ( 741/9 ) ٠‏ 

(1) يبادي ‏ نسبة إلى العباد بالكسر ؛ وهي قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة . انظر : القاموس 
احيط للفيروزآبادي ( 757/١‏ ) فصل العين باب الدال . دار الجيل يروت ٠‏ 

(4) في النسخ الثلاثة ( الايفيظ ) . 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 147/6 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 1١9/1١‏ ) باب قود 
السلم بالذمي برقم ١80 ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( 145/5 ) برقم /95٠‏ . وأخرجه 
أضًا الإمام ابن عبد البر في الاستذكار ( 177/50 ) والبيهقي من طريق الشاقعي أن رجلا من بكر ين وائق 
تخل رجلا من أهل الميرة . فذكره نحره . انظر السنن الكبرى ( 55/8 ) ٠‏ 


إزلل45ءه سس سس سح كتاب الجنايان 


يكون أسقط القصاص لأن الأخ أخبر أنه يقتله غيظا لاا قصاصا . 
و - وما قتل [ بيد الله ] (© ابثه الهْْرَانَ "© و( 
من أهل الخيرة » فلما استخلف عثمان ذه » دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا علي 

في ) 27 هذا الرجل الذي قد مَتَقَ من الدين ما فتتق . فاجتمع ( المهاجرون ) © فيه على 

كلمة واحدة يأمرونه © بالشدة عليه يحثون عثمان على قتله » فكان فوج ج الناس أعظم مع 

عبيد الله "© » يقولون لْمَيئَة والهُْمُرا : ( أبعدهما اللّم) © , 


)١(‏ في النسخ الثلاثة ( عبد الله ) وهو خطأ وما أنه هر الصحيح . وعبيد الله ببن عمر بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي . أب عيسى . ولد على عهد رسول الله يه وكان من شجعان قريش وفرسانهم . شهد 
صفين مع معارية وقتل فيها سنة لالاه . ( انظر : شذرات الذهب ال 

(1) هو الهرمزانت صاحب تسترء وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد . عندما فنح تستر بعثه أبر 
موسى الأشعري إلى عمر له » ففرض له وسماه عرفطة » وأقام بالمدينة . قتله عبيد الله بين عمر 89 . 
(انظر: تاريخ الإسلام للذهبي » عهد الخلفاء الراشدين ص 514 ) 


(؟) كذا في أ» رفي ب وج ( جفنة ) . (4) ما بين القرسين ساقط من ب واج . 
(5) في ب ( المهاجرين ) . (1) ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( فأمر فيه ) . 


(0) في ب وج ( عبد الله ) . 

(8) في ب وج ( بعدهما الله » . هذه القصة أخرجها الإمام الطحاوي عن ابن شهاب أنه قال : أ 

3 ب لشب لام ارعتن وز :كر صفق ل :سن كل حر ردت على ى لا و ا 
فلما بغتهم ثاروا ‏ فسقط من بيتهم خنجر له رأسان ممسكة في وسطه ء قال : قلت فانظروا لعله الحنجر الذي 
قتل به عمر فنظروا ء فإذا هو الخنجر الذي وصف عيد الرحمن فاق عد لبن عر حا سبع طلا من 
عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان » فلما خرج إليه قال : انطلق حتى ننظر إلى فرص لي ء ثم تأخر 
لت ذا مضي ويه علا اناك ١‏ قلا وعدت اليل قال <الا ل إلا له ل جلا ال ودعو 
جفينة ركان نصرانيا من نصارى الخيرة . فلما خرج إلي علوته بالسيف قصلت بين عينيه . ثم انطلق عبيد الله 
فقتل ابنة أبي لؤلؤة » صغيرة تدعي الإسلام . فلما استخلف عثمان , دعا المهاجرين والأنصار ققال : أشيروا علي 
في هذا الرجل الذي فت من الدين ما فتق . فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه 
وبحثون عثمان على قله » وكان قوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله . فكان 
في ذلك الاختلاف . ثم قال عمرر بن العاص : يا أمير المؤمنين , إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما 
قد بربعت ٠‏ وإما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان . فأعرض عن عبيد الله » وتفرق الناس عن 
خطية عمرو بن العاص ء وودي الرجلين والجارية . انظر : شرح معاني الآثار ( 14/5 ) وانحلى ( 2051/15 
وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص44؟ . قال الإمام الطحاوي بعد ذكر القصة : ففي هنا 
الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك , وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك . فأشار 
المهاجرون رضوان الل عليهم على عثمان بقتل عبيد الله وعلي فيهم . انظر ؛ شرح معاني الآقار ( 0154/5 - - 


2 لبت 30 


+07 - فهذا يدل من قول المهاجرين أن المسلم يقتل بالنصراني 

07 - وروي ( أبو الجنُوب ) (2 الأسدي ("؟ قال : جاء رجل من أهل الميرة 
إلى علي [ 5ه ] فقال : يا أمبر المؤمنين » رجل من المسلمين قتل ابني ولي البينة ٠‏ فجاء 
الشهود فشهدوا ء وسأل عنهم فرُكوا » وأمر بالمسلم فَأقهِد ؛ وأعطى الحيري سيفا وقال : 
اخرجوا معه إلى الكانَة 7 فليقتله ٠‏ فتباطًالحيري » فقال له بعض القوم : هل لك في 
الدية تعيش بها وتصنع عندنا يدا » فقال : : نعم . وغمد السيف وأ وأقبل إلى علي 29 
فقال له علي : لعلهم منعوك © أو مَدّدُوكَ © , 

م؟؟؟ - قال : لا واللّهيا أمير المؤمنين » ولككن الدية ٠.‏ قال : أنت أعلم . ثم أقبل 
على القوم فقال : إنما أعطيناهم الذي أعطيناهم ليكون دماؤنا كدمائهم © , 


رقال الزيلعي : ولا يقال : لعل عثمان أراد قتله بينت أبي لؤلؤة 
لينه أنه يقتله بها لا بهما , لأن الناس كانوا يقولون بين يديه : أبعدهما الله . فمحال أن لا ييين ذلك مع هنا 
القول من الناس يون يديه . انظر : تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ٠١4/7‏ ) . وأجاب الإمام الشافضي عن 
قول الحنفية في هذا الأثر من وجهين : أحدها : لا يسلم أن الهرمزان كان كافرا عندما ضربه عبيد الله بن 
عمرء لأنه كان قد أسلم قبل ذلك ؛ مستدلا بالأحاديث التي تثبت أن الهرمزان كان قد أسلم وفرض له عمر 
رأ خرج مع عمر رافعا يديه يهل أو يكبر » وهو معروف مشهور بين أهل المفازي . وأا قال : لا إل إلا الله 
تعجبا أر تبعيدا لما اتهمه به عبيد الله ين عمر © . انظر: معرفة السنن والآثار للييهقي ( 19/ 50-9 ) 
والستن الكيرى له أيضًا ( 54/2 ) . 

. ) في التسخ الثلاثة ( ابن الحهدر‎ )١( 

(1) هو عقبة بن علقمة اليشكري » أبو الجنوب الكوفي . روي عن علي بن أي طالب وروي عنه عبد الله من 
عبد الله الرازي وأبو عبد الرحمن بن متصور العنزي الفزاري » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث بين الضعف ‏ 
ردي له الترمذي حدينًا واحدًا . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . شهد موقعة الجمل مع علي بن أني 
طالب #9 . ( انظر : تهذيب الكمال 3١7/٠١‏ ترجمة 9947 . وتهذيب التهذيب 5١١/7‏ والجرح 
(التعديل لابن أبي حاتم 71/8 ترجمة 10/47 وسنن الدارقطني 551/١‏ و ١44/5‏ ) 

(7) الجيائّة : المقيرة والصحراء . انظر : القاموس الحيط ؛ باب النون فصل الجيم . مادة جين . 

(8) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (ه) في ب وج ( فيقرل ) . 

(1) في ب وج ( هددك ) . 

(1) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتي علي بن أبي طالب #ه برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة . قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله . فجاء أخوه فقال : إني قد عفوت 
عنه. قال : فلملهم هددوك أو فرقوك أو فرعوك . قال لا ولكن قتله لا برد علي أخعي وعوضرني فرضيت ٠‏ 
قال: أنت أعلم . من كان له ذمتنا قدمه كدمنا» وديته كديا . انظر : مسند الإمام الشافضي كتاب الديات م 


لا بجفينة والهرمزان . لأنا نقول : لو أراد ذلك 


030000 كتاب الجنايات 


وبا؟؟ - احتجوا : بأنه منقوص بالكفر , وإذا قتله مسلم لم يجب عليه القرد 
كالمستأمن . أو لأنه محقون الدم بعهد , فإذا قتله من حقن دمه بدينه لم يقتل به . 

54 - وربما قالوا : محقون الدم بأمان فلم يكن مكافها بمحقون الدم بإيمان " , 

4م - قلنا : الكفر نوع نقص وأنواع النقص كلها غير مؤثرة في القصاص في 
النفس . كذلك هذا النوع يلحق بها , لأن النتقص كالكفر لو كان 29 شبهة (' في 
سقوط القصاص عن المسلم » كان تأثير هذه الشبهة في الاستيفاء الذي هو 
العقوبة «؟» أولى من تأثيرهما في الوجوب » لأن الاستيفاء هو ( العقوبة ) *' فالتأثير 
فيه أولى . 

- والمعنى في المستأمن أن دمه لم يحقن على التأبيد » وإنما هو موقوف 
بدلالة إباحة دمه من غير فعل تحدد 2 في جهته » إذا انقضت المدة فامتنع من الخروج 
أخرجناه إلى مأمنه ثم حل دمه . 

8 - وليس كذلك الذمي ء لأن حقن دمه مؤبد ء بدلالة أنه لا يحل إلا لمعنى 
يوجد منه » كما لا 0 بباح دم المسلم إلا بحدوث معنى منه . 


- والقصاص . ص 784 . وأخرجه أيضًا الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنايات باب يان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك ( 56/8 ) . ورد على احتجاج 
الحنفية بالأثر على عدم إجماع الصحابة على أن المسلم لا يقتل بالذمي من وجهين : أولا : أن هذا مع 
كرنه قرل صحابي ففي إسناده أبر الجنوب الأسدي رهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني . انظر : يق 
الأوطار ( 11/7 ) . ثانا : أنه قد روي عن الإمام علي حديث ١‏ لا يقتل مسلم يكافر » وهذا دليل على 
أن عليا لا يروي عن النبي يَِقَهِ شيئا ويقول بخلافه. . انظر : السنن الكبرى ( 74/8 ) . 
)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه منقوص بالكفر فلا يكافيع دمه دم المسلم كالمستأمن . انظر : التكت للشيرازي 
الورقة ب ١07‏ وأيضا الحاري للمارردي ( 11/11 ) وبداية الجتهد ( 595/5 ) والمفضي والشرح الكبير (515/5). 
هذا ويجدر بالذكر أن أب يوسف يلم من الحنفية قد روي عنه أنه قال : يقثل المسلم بالحربي المستأمن . فقد جاء في كتاب 
مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر المجصاص ما نصه : قال أبو جعفر : وليس ما ذكره الشافعي إجماع : لأن أحمد بن 
أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثاقالا : حدنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال : يقتل المسلم بالخربي المستأمن . 
أنظر : مختصر اختلاف الفقهاء ررقة ب 47 ؟ مسجل باسم اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي برقم 541 ققه حنفي 


ميكروفيلم 70181 بدار الكتب المصرية . 
(5) في ب وج( ولر كانت ) . (7) ما بين القوسين ساقط من ب واج 
(5 0 ) في ج ( المعقود بع . (7) ما بين القوسين ساقط من ب 


(17) ما بين المكرضين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثيت ليستقيم المعنى . 


ول الذمي بالسلم 7سسسسسسب ‏ سس 1 648/19 


84 - رهذه علة متعدية إلى فرع وهو الذمي إذا قتل المستأمن لم يقعل عندنا به 000 
لهذه العلة ”© . وعلى هذا الفرق 29 إذا قتل المستأمن مستأمنا يجب عليه القصاص . لأنه 
تساوى في حقن دمه 9 , 

00 إن قيل 7 : هذا الاختلاف لا يمنع التساوي في وجوب الفِذية 29 , 
لأن الزنا بالأجنبية كالزنا 5 بذات محرم في وجوب الحد وإن اختلفا من أن 0 حظر 
احرم على التأبيد وحظر الأجنبية مؤقت © . 

.م - قلنا : حظر الأجنبية متأبد , بدلالة أنه لا تحل إلا بمعنى يوجد منها كما 
الف حظر دم الذمي لا يزول إلا بمعنى يوجد منه ع ووران المستأمن وطأ زوجعه 
الحائض لأن الحيض يزول بغير فعلها » وكذلك لا يجب بوطئها حد . فأما ذات الرحم 

9١40‏ - وهذا لا يمنع من أن تساوي الأجنبية مع وجوب الحد . ونظيره من 


(1) ما بين القرسين ساقط من ج . )١(‏ انظر : ملتقى الأيحر ( 085/9 ) . 

(5) في ب ( الفراق ) . 

(4) استدل الشافعية ومن معهم بأن الذمي منفرص بالكفر فلا يقتل به المسلم كما لا يفتل بالمستأمن . ونوقش 
هذا بأن نقصان حال الكافر بكفره لا يزيل عصمته فلا عبرة به كسائر الأوصاف الناقصة كالجهل والفسق 
والأنوثة . ولا نسلم أن كفره مبيح ؛ بل المبيح هو الكفر الباعث على الخراب بدليل أن النساء والشيوخ 
والأطفال الذين لا يقاتلون المسلمين لا يجوز قتلهم . والقياس على المستأمن قياس مع الفارق , لأن عصمة دم 
الذمي مزبد بخلاف المستأمن فإن عصمة دمه مؤقت . ولذلك لا يقعل الذمي بالمستأمن ويقتل المستأمن 
بللستأمن . انظر : البدائع ( 7717/19 ) وأجيب عن هذا بأنه لا فرق بين الذمي والمستأمن . بل كلاهما محرم 
لدم ترما مساويا لتحريم الآخر . وإنما براعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك . ولعل المستأمن 
لا نرجع إلى دار الحرب ولعل الذمي ينقض المهد وبلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالا . قدم الذمي ليس 
محفونا على التأبيد فأشبه الحربي . انظر : المغني والشرح الكبير ( 530/4 ) ولخلى ( ؟58/1) ٠‏ 
(0) أجيب عن اعتراض الحنفية بأن هذا الاختلاف بين عصمة الذمي وعصمة المستأمن لا يمنع من وجوب 
الدية إذا ككل المسلم الذمي . كما لا بمنع الاخدلاف بين تمريم الأم وتحريم المعتدة من وجوب الحد يرطفهن . 
قال الشبرازي : وتحريم الأم مؤبد وتحريم المعتدة مؤقت وتجب الحد في وطنهما . انظر : النكت للشيرازي 
مخطوط . الررقة ب 5607 . وانظر أيضًا : الحاوي للماوردي ( 25/15 ٠)‏ 


(1) كذا في النسخ الثلاثة . () في اب واج ( بالزنا ) وهو تحريف . 
(4) ما بين القرسين ساقط من ب واج . (4) في ب وج ( نمؤقت ) . 


. ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )1١( 


وورويهم س٠بسببببب‏ _ ب بس سس كتاب الحتايان 


القصاص أن قتل العاقل البالغ يوجب القود وإن كان قتله يستباح بفعله ؛ وفتل الصبي 
والمجنرن يوجب القصاص وإن كان لا يباح قتله بفعله . 

644 - وقرق آخر : وهو أن معنى الإباحة موجود في دم الحربي لأن قتله مباح , 
ثم تأجلت الإباحة بالعهد . ودخول التأجيل في الحق لا يمنع من ثيوته . وهذا المعنى لا 
يوجد من الذمي . وهذه المعارضة 27 تقتضي أن المستأمن إذا قتل المستأمن لا يققل به . 

- فإن قيل : هذا الاختلاف لا يمنع أن يتساوى الذمي والمستأمن في بدل 
النفس كذلك ( لا بمتنع ) 7" أن يتساويا © في القصاص 9 . 

- قلنا : معنى الإباحة يجوز أن يؤثر فيما سقط بالشبهة » وإن كان لا يؤثر 
في الضمان » بدلالة أن وطأ الأب جارية ابنه لا يتعلق به حد لوجود معنى الإباحة © . 
وكذلك إذا سرق الابن من أبيه والأب من ابنه لم يقطع 29 » وإن صار كالأجنبي في 
وجوب الضمان . 

0 - وفرق ثالث : وهو أن قبول استثمان الحربي ليس بواجب علينا » بل نحن 
بالخيار في قبوله أو رده » وبعد قبوله لنا أن ننقض أمانه ونرده » ”© ( فلذلك ) 29 لم يجب 
بقتله علينا قصاص . واسثمان الذمي يجب علينا قبوله كما يجب قبول الإسلام » ولا 
يجوز لنا أن ننقضه بعد العهد » ( فلذلك ) 29 ( أوجب علينا القصاص بقتله . 


)١(‏ المعارضة لغة : هي المقابلة على سبيل الممانعة » واصطلاحا : هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل 
عليه الخصم . انظر : التعريفات للجرجانى ص 747 . 

(1) كذا في أء وفي ب ( يمنع ) وهر ساقط منج . 

(7) كذا في أء وفي ب وج ( يتساوى ) . 2١‏ (4) انظر : التكت للشيرازي ورقة ب565 . 
(ه) الأب إذا وطأ جارية ولده فإنه لا حد عليه في قول أكثر أهل العلم . وقال أبو ثور واين المنذر : عليه الحد . 
انظر : الذخيرة ( 197/١5‏ ) والوجيز ( 5١/7‏ ) والمغني لابن قدامة ( 548/11 ) . 

(1) إذا صرق الابن من مال أبيه فيها رأيان : الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والثوري وإصحاق يرون أنه لا 
يقطع . وبرى الإمام مالك وأبي ثور وابن المدذر وهو ظاهر قول الخرقي : أنه يقطع . أما إذا سرق الوالد من مال 
ولده فإنه لا يقطع . وهو مذهب عامة أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشاقعي وأحمد والثوري ٠‏ 
وقال أبر ثور وابن المخذر : يقطع . انظر : البدائع ( 7١/8‏ ) والذخيرة للقرافي ( 163/١5‏ ) والحاوي 
للمارردي ( 740/11 ) والمضني لابن قدامة (499/15 ) . 

(1) عند الشافعية أيضًا يجوز قبول استمان الحربي . ولكنه لازم من جهة المسلمين ليس للإمام ولا لغيرة 
نبذه» فإن استشعر خيانة نبذه . انظر : الروضة ( ١51-1172/1؟‏ ) ومغني اللحتاج ( 5510-283/4 ٠)‏ 
(8) كنا في أ وج ء وني ب ( نكذلك ١.)‏ (4) رفي ب وج ( نكذلك ). 


فيل الذمي بالمسلم الللااعة 


9 - قالوا : حد القذف يجب بهتك حرمة العرض » والقرد يجب بهتك 
حرمة ) (" النفس . ثم ثبت أن المسلم لا يحد بقذف الذمي كذلك لا يقعل بقتله . 
وتجيزه كل شخصين فُضْل أحدهما للآخر في حد القذف بهتك عرضه بفضله © 
بسقوط القود بقتله كالوالد مع الولد . 

0 - وربما قالوا : كل شخصين لا يجب لأحدهما على الآخر حد القذف مع 
(عفته ) 29 ويجب للآخر عليه ولم يجب عليه القصاص بقتله أصله الوالد مع الولد ©© . 

6 - قلنا : حد القطع إصابة الأموال . وأجمعنا أن المسلم يقطع في مال الذمي 
ولا يحد بقذفه , 9 واختلفنا في القصاص بقتله . فلم وجب اعتباره بالحد ولم يجب 
اعتباره كالقطع ؟ ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع » بدليل الذمي لا يحد 
بقذف الذمي 27 ويقتل بقتله . ومن قذف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا 
يجب الحد بقذفها . ولأن الأب لا يحد بقذف ابته بفضله بدلالة أنه لا يحد مع إحصان 
الابن , ( ولو قذفه غيره حد . فلما منعت الفضيلة الحد منعت القصاص في المسلم . إذا 
قذف الذمي لم يُحدًا © لا للفضيلة » لكن يَعدُم حد القذف لفقد إحصان المقذوف . 

هوم" - وهذا 9 . لا يمنع وجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذف صغيرا أو 


. قوله : أوجب علينا - إلى آخر قوله - بهتك حرمة ساقط من ب واج‎ )١( 

. ) في النسخ الثلاثة ( يقتله‎ )١( 

(؟) كذافي ب وج . وفي أ( عصبته ) . 1 

(4) قال الإمام الشيرازي : ولأنهما لا يتكافآن في حد القذف فلا يتكافآن في القصاص كالآب والابن . 
انظ : التكت للشيرازي الورقة أ 757 . وهذا بناء على قاعدة : من يحد بقذف الغير يقتل بقتله ومن لا يحد 
بقذف الغير لا يقل بقتله . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( 545/١‏ ) . وقال الإمام ابن حزم : يقال لهم : 
كما لا تحدرن أنتم المسلم إذا قذف الذمي وتحدون الذمي إذا قذف المسلم فكذلك اقتلوا الذمي بلمسلم ولا 
تقتلوا المسلم بالذمي . وهذا أصح قياس لأنها حرمة بحرمة انظر : المحلى ( 58/15 ) ٠‏ 

() عند الشافعية : تقطع بد المسلم بسرقة مال الذمي » ولا يحد المسلم بقذف الذمي » لأن من شروط إقامة حد 
الفذف كون المفذوف محصنا والكاقر ليس بمحصن . انظر : الحاري ( 755/18 ) وكفاية الأخيار ( 542/5 ) . 
(1) عند الشانمية : لا يحد الذمي بقذف الذمي لفقد شرط الإحصان في المقذرف . انظر: كفايةالأخبار( 5 5481) : 
(1) عند الشافعية لا يحد الأصل ولو أنثى يقذف الولد وإن سفل . انظر : المهذب للشيرلزي ( 7195/5 ) 
رمغي الححناج ( 180/4 ) . 

(8) كذا قر انس اثلاث ولمل المقصود من اارة هو لسلم الذي إذا ذف الذمي لم بحداء ذلك لمع 
توافر شرط الإحصان في الذمي المقذوف . 

(9) ما بين المكوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعل السياق يقتضيه ٠‏ 


اللموءه 
مجنونا لم يحد » (© ولو قتلهما قتل . 
وم - قالوا 29 : كل من ( ثبت ) 29 ضمان دمه بالتزام المال لغيره لم يجب 
القصاص ( على ) 27 من التزم المال [ له ع *2 بقتله قياسا على المكاتب مع ( المولى ) © , 
7449 - قلنا : المولى لا يقطع بسرقة مال ( مكاتبه ) 9" ( لما ) © له من شبهة 
الملك في ( ماله ) 29 , : 
م54 - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم ( بسرقة ) (20© ماله "١١‏ لأنه لا 
شبهة له فيه » كذلك يجب القصاص بقتله . 
وم - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه . 


كتاب الجنايات 


ممعم 


)١(‏ عند الشافعية أيضًا لا يحد من قذف صغيرا أو مجنوناء لأن ما يرمى به الصغير والجنون لو تحقق لم يجب 
به الحد » فلم يجب الحد على القاذف . انظر : المهذب للشيرازي ( 5757/5 ) . 


. انظر : التكت للشيرازي الورقة أ 788 . (1) ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )١( 
في النسخ الثلاثة ( لم ) وهو خطأ‎ )2( ٠ في أ( على أن ) . وما أثبته من ب وج‎ )4( 
. ) في ب وج ( الولي ) . (7) في ب وج ( الكاتب‎ )5( 

(0) ني ب وج ربا) . (9) في ب وج ( رقيته ) وهواخطأ . 


. ) كنذا في ب وج . وفي أ( لسرقة‎ )٠١( 
لا خلاف ين العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال الذمي . قال ابن قدامة في المغني : لا نعلم فيه‎ )١١( 
. ) 5953/١7 ( مخالفا . انظر : المغني ( 401/17 ) والحاوي للماوردي‎ 


قعل الحر بالعيد سسسب سس 1 884/19 


قتل الحر بالعبد 


- قال أصحابنا رحمهم الله : يجب القصاص على الحر بققل العبد . 
.5 - وقال الشافعي يتل : لا يجب 2 , 


(1) اتفقت كلمة الفقهاء على أن القاتل والمقتول إذا كانا حرين أو عبدين معصومي الدم وتوافرت فيهما بقية 
الشروط لاستيفاء القصاص ينهما ؛ فإن القصاص يجري يينهما لتكاقتهما . وكذلك تفقوا على تل المبد 
بالجراء لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أكمل منه أولى مع عمرم النصوص الواردة في ذلك . واختلفوا فيما إذا قل 
الحر عبدا هل يقتل به قصاصا أم لا على ثلاثة أقوال : 

الفول الأول : ذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية والشافعية والحنابلة والليث وأبو ثور إلى أن الحر لا يقل 
بالعبد مطلقا سواء أكان عيد نفسه أو عبد غيره . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد واين الزرير فك . 
وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وعكرمة وعمرو بن دينار رحمهم الله . 

القرل الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة كفم وأصحابه إلى أن الحر لا يقل في عبد نفسه ويقتل في عبد غيره . 
القول الثالث : ذهب آخرون منهم النخعي وداود الظاهري إلى أن الحر يقل بالعبد مطلقا . 

وقد ذكر الإمام القدوري تتفم في هذه المسألة أدلة كلل من الحنفية والشافعية ومن معهم . أما أصحاب القول 
الثالث القائلين بقتل الحر بالعبد مطلقا . فقد استدلوا على مذهيهم بالعمرمات الني توجب القصاص دون 
تفريق بين الحر والعبد مثل قوله تعالى : «[ وكا عَليِمْ نهآ لني © وقوله ينه : ( العمد قود ) 
وما روي عن النبي مه أنه قال : ( المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) 
وبا رواه قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 5ه أن النبي يتم قال : ( من قتل عبده قنلناه ومن جدعه 
جدعناه ) ومن طريق المعنى قالوا : ولما كان قتله محرما كفتل الحر ء وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص 
في الحر . وأجيب عنها بأن هذه الأدلة قد خصصت بدليل آخر وهو قوله يخ : ( لا يقاد مملوك من مالكه ) 
رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7/8 ) وصححه الحاكم في المستدرك ( 718/4 ) . وقد روي عمرو من 
شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي م ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ٠‏ 
ادلم يقده به وأمره أن يعتق رقبة . وروي عن علي وه أن رجلا قثل عيده فجلده النبي موي مائة جلدة وثفاء 
عاما ومحا سهمه من المسلمين . وروي عن أبي بكر وعمر 8لا أنهما قالا : من قتل عبده جلد ماثة وحرم 
سهمه مع المسلمين . كما أننا إذا أوجبنا القصاص على المولى بقتل عيده يجب عليه لنفسه قصاص إذا قل 
عبده . وهذا لا يجوز . ولأن المولى له شبهة في رقبة عبده فيسقط عنه القصاص بهذه الشبهة . انظر : شحفة 
الفقهاء ر 0/6 ١‏ ) الميسوط ( 175/95 ) وبداية اللجتهد ( 544/5 ) والذعيرة للقراقي 958/15 2 
الحاري للماوردي ( 11/1١‏ ) ومغني الحتاج ( 11/4 ) والتشريع لابن الجلاب ( 5131 ) تمقيق * سيت 
أبن سالم الدهماني دار الغرب الإسلامي بيروت اط أولى 1481م والبدع لابن مفلح ( 119/8 ) المكتب 

الإسلامي ط أولى 1575م والمني والشرح الكبير ( 544/4 ) ٠‏ 


ا__لسللالسسسسيب بمككمإ-إِ-ِا-اا-سي سح كت 5900 
الريلافة اب الجناياتن 


.ل - لنا: قول تعالى : < كبا علي ب أن تس يالتفين 6 7 ولم يفصل . 
امب ب 0 
الل كته . 
5.4 - قلنا : قد ثبت بالنقل الصحيح أن هاجر كانت مملوكة لإبراهيم عليه 
السلام » قدل على أن الرق كان فيمن قبلتا © . 
ه.م؟ - فإن قيل : إن الآية لم تتناول العبد لأنه قال فيها : 8 وَألْمتك بِلْمَين 
ا أي # 9 . 


."5 - قلنا : الآية قد أريد بها العبد إذا كان قاتلا » ( فظاهره ) 29 يقنضي 


)١(‏ سورة المائدة الآية رقم 0+ . ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أنها عامة تفيد وجوب القصاص من غير 
فصل بين الحر والعيد . انظر : البدائع ( 778/19 ) . قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : احتج أبو حنيفة 
كته بعموم هذه الآية على قتل الم بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما . وقد وردت آثار عن السلف أنهم لم 
يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد ء وقد جاء في ذلك أحاديث لا نصح . وحكى الشاقعي 
الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك . ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآبة 
الكريمة . انظر : تفسير ابن كثير ( 57/7 ) . وقال الإمام أبو بكر الجصاص : وقد احتج أبو يوسف بذلك في 
قتل الحر بالعبد . وهنا يدل على أن مذهبه أن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة علينا ما لم يثبت نسخها على 
السان الرسول يكم . ولا جد في القرآن ولا في السنة ما يوجب نفي ذلك , فوجب أن يكون حكمه ثابنا علينا 
على حسب ما اتقضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنقس . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( )115/١‏ . 
وقد اختلف العلماء في الأحكام التي جاءت عن الأم السابقة ولم يقم دليل على أننا مكلفون بها » كما لم يأت 
ما يدل على أنها كانت خاصة بهم . هل نحن متعبدون بها أم لاء فللعلماء في ذلك رأيان : أحدهما : أننا 
متعبدون بها . وهذا الرأي اختاره كثير من الحنفية والمالكية والشافعية . وثانيهما : أننا لم نتعبد إلا بشريعتنا فقط . 
وهو رأي المعتزلة وجمهرر الأشاعرة وهو الختار للبيضاوي . والراجح الرأي الأول . انظر : إرشاد القحول 
للشركاني ( 503/7 ) تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل دار الكتبي ط أولى 1557م ء وأصول الفقه 
للأستاذ محمد أبو النور زهير ( 1١‏ ) المكتبة الأزهرية للتراث 1457م . 

(1) وقد جاء في الحديث الشريف ما يدل على أن الرق كان فيمن قبلنا » ففي حديث أخرجه الإمام الطبريي 
ورد : لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث .... وفي آخره : قالت سارة : كفى اللّه كيد الفاجر وأخدم 
هاجر . ورري الطبري عن السدي قصة إبراهيم عليه السلام مع فرعون جاء في آخبره : فرد فرعون سارة إلى 
إبراهيم ووهب لها هاجر جارية كانت له قبطية . انظر : تاريخ الطيري ( 548/١‏ ) . 

(5) قال الإمام الماوردي : فأما الجواب عن الآية فهر أنها تضمنت نفوسا وأطرافا » فلما خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . انظر : الحاري ( 124/11 ). 

(4) كنا في ب وج . رفي أ ( فظاهر ) 


ل رربت م 
وجوب ) (" القصاص بطرف العبد لو ( لا ) ”© قيام ( الدليل ) © , 

0" - ويدل عليه قوله تعالى : «( ومن ييل مَظلُوما قد بحا لوي ملكا م 000 
ولم يفصل . 

لكلف - ولا يقال : إن هذا في العبد » ( لأن العبد ) *" [ يُقدر حراع ”© بالموالاة . 

- قلنا : [ التعميم ] 7" يعم لمولى العبد وولي الحرء فلما ذكر لفظا عاما في 
جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد . 

0 فإن قيل : الحر بالعبد سرف , وقد قال الل تعالى : 9 ثلا شرف فى لقتل‎ - 58٠٠ 

05 - قلنا : السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق . 

- ويدل عليه قوله تعالى : «( كفي بكي ولد ياد والأقَ بالأيا 4 © 
فأوجب القصاص على الأنثى لقتل الأنثى ولم يفصل . 

"55 - فإن قيل : قوله  :‏ أل بار > دليله أن الحر لا يقتل بالعبد ‏ 

4 - قلنا : دليل الخطاب ليس بحجة عندنا 7" , ولأن النطق يقوم عليه » 


1 . ما بين الفرسين زيادة في ب وج‎ )١ ؛‎ ١( 

(؟) كذا في أ» وفي ب وج ( الدلالة ) . والدليل على عدم القصاص بين العبيد في الأطراف عند الحنقية قوله 
تعالى ع َألْجحَ يِصَاسُ 4 لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر » وإن تساوت فذلك مبني على الحرز والظن ع 
فلا يثبت به القصاص . ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي روي عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء 
قطع أذن غلام لأناس أغنياء : فأتى أهله النبي يِه فقالوا : يا رسول الله إنه الأناس فقراء » فلم يجعل عليه النتي 
كه شيئا . أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب في جناية العبد يكون للفقراء ( 1157/4 ) برقم 
5ه . انظر : الاخبيار ( 41/8 ) . 

(5) سورة الإسراء جزء من الآية رقم 71 . ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الآية شملت جميع المقتولين 
ظلما , وجعل لأوليائهم سلطانا وهو القود لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحو المسلم إذا قتل حرا 
مسلما . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠ ) 133/١‏ 

(5) كذا في أء وهو ساقط من ب وج . 

(1) ما بين المعكوفتين في أ ( يقال يندر حراه ) وفي ب ( يقال يندرجزاه ) وفي ج ( يندر جزاء ) ٠‏ 
(7) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( التمم ) . (لم) جزء من الآية الكريمة السابقة . 

(1) سورة البقرة : الآية 11/4 . 

٠ دليل الخطاب ويسمى أيضًا مفهوم الخالفة وهو : دلالة اللفظ على نقيض حكم المتطوق للمسكوت‎ )٠١( 
8 0 وقد اختلف في حجيته . فنفاه الإمام أبو حنيفة 8ه وبعض الشاقعية كالغزالي وابن سريج‎ 
لاختاره الآمدي والباجي وهو قول جمهور المعتزلة . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم‎ 


تمتك 7ت 7ك 
وهذا أولى من الدليل المختلف في كونه حجة ٠‏ 
ووم؟؟ - ويدل عليه قوله تعالى : © ولك في الْقِصّاس عر > 0 
.رمم - وقال ( طل ) © : ( العمد قود ) 9 . وقال : ( لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس بغير نفس ) 227 . وقال : ( من قتل عبده قنلناه ) " 
( فمفهومه ) © أن من قتل عبد غيره قتل » ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه " , 


والأكثرون من أصحابهم إلى أنه حجة . وإليه ذهب الأشعري . انظر : تيسير التحرير ( 1 ) بإحكام 
الفصول للباجي ( ؟//41: ) والحصول للرازي تحقيق طه جابر العلواني ( 1707 ) والمستصفى ( ؟/191). 
وشرح مختصر الروضة للطوقي ( 1/9/7 ) تحقيق : د عبد الله عبد المحسن التركي » مؤصسة الرصالة ط الأولى 
سنة 1417م ء وأصول الفقه للشيخ محمد أيو النور زهير ( ٠١14/7‏ ) . : 

(1) سورة البقرة » الآية 17/4 » وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا, وذلك 
خطاب شامل للحر والعبد لأن صفة أولي الألباب تشملهم جميعا , فإذا كانت العلة موجودة في الجميع لم يجر 
الاقتصار يحكمها على بعض من هي موجودة فيه دون غيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 178/1١‏ ) . 
)١(‏ كذافي أء رفي ب رج ( 89 ) . 

(؟) أخرجه أبر داود عن ابن عباس 5ه بلفظ ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) في كتاب الديات باب عفو 
الإنسان عن الدم سنن أبي داود ( 1817/4 ) وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا الدارقطني في كتاب الحدود والديات » 
سان الدارقطني ( 14/5 ) برقم 41 . كما أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بلفظ ( من قتل عمدا فهو فود ) 
انظر : سنن أبي داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم . وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب من 
حال بين ولي المقتول وبين القود ( 8٠١/7‏ ) برقم 771 والسنن الكبرى للبيهقي ( 05/8 ) . وانظر كذلك : 
نصب الراية ( 338/84 ) . (4) الحديث سبق تخريجه في المسألة السايقة . 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه » برقم ©4016 سنن أبي داود 
(177/4 ) . والترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل عبده يرقم 4 ١41‏ . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن غريب . انظر : سنن الترمذي ( 31/6 ) . والنسائي في مننه يرقم 07 في كتاب 
القسامة باب القود من السيد للمولى ( 7١/8‏ ) . وابن ماجه في كتاب الديات باب +5 هل يقتل اخر 
بالعيد؛ برقم 7771 سان ابن ماجه ( 88/7 ) . والإمام أحمد في مسنده عن سمرة ين جندب ( 215/8 
والدارمى في كتاب الديات باب القود بين العبد وبين سيده ( 590/5 ) والحاكم في المستدرك ( 2531/4 
رالبيهقي في الستن الكبرى ( 78/4 ) . 

(1) كذا في أء وفي ب وج ( فعمومه ) . والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . أي يكون حكما 
لغير المذكور وحالا من أحواله . والمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ء أي يكون حكما للمذكور 
وحالا من أحواله . انظر : إرشاد الفحول للإمام الشوكاني ( 08/7 ) تحقيق شعيان محمد إسماعيل - 
(1) فكان حديث (من قل عبده قتلناه) يدل بلفظه على قتل السيد بعبده ويدل بمفهومه على قتل احر بعيد غيره وهو قياس 
جلي . فلما امتنع قتل السيد بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) بقي مفهومه كما هو فيعمل .. 


5 بالعيد 

ويل ذار اليد ”سسسسسسس ب سس ١‏ 8080/9 
0 فإن قيل : روي في الحديث ( من جدع 27 جدعناه ) ” مفهومه أن من 

( جدع ) 7" غيره جدعناه . وقد نسخ هذا المفهوم كما نسخ المنطوق 9) , 
8 - قلنا : لم ينسخ المنطوق . لكن ( خصصناه ) ( بدليل آخر © , 
"5 - ولآن كل من جاز أن يستوفى القصاص من قاتله الحر جاز ابتداء أصله 


الجر . إفد ” 
7 - ولأن الرق معنى يستحق به الولاية » فلا يمنع وجوب القصاص على قاتله 
الحر ( كالصغر ) © والجنون . 


م - ولأنه نقص لا يوجب إباحة الدم » فلا يمنع وجوب القصاص ابتداء على 
القاتل الحر 29 أصله الأنوثية . 

؟مم - ولأن الدم معنى لا يملكه المولى من عبده » وهو مما يملك مكان العبد » 
كالحر أصله الطلاق . ولا يلزم القصاص في الطرف » لأن العبد كالأحرار فيها 22 , 
ألا ترى أن الأحرار لا يجرى ببنهما القصاص عليه بقتله ابتداء أصله الحر . © , 

0م554 - ( ولأن يد ) ”"" العبد في دمه أقوى منها في ماله » بدلالة أن المولى 
ملك إزالة يده من امال ولا يملك إتلاف الدم » ولو أقر بما في يده من المال نفذ إقراره » 


(1) الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أوالشغة » جدعه فهو أجدع . (انظر : القاموس اللحيط للفيروزآبادي ؟/ )11‏ 
)١(‏ جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في ص1 ء وهو حديث ( من قتل عبده قتلناه ) . 

(؟) في ب وج ( جدع جدعه ) . 

(4) قالت الشافمية : إن الحديث محمول على الزجر والردع » أو هو منسوخ . انظر : شرح السنة للبغوي ( 5585/8) 
رمعالم السئن للخطابي ( 8/4 ) والحاوي ( 15/17) ٠‏ 

(5) في ب وج ( خصصنا ) . 

(1) والدليل المخصّص عند الحنفية قوله يكن : ( لا قاد ملوك من مالكه ) وهذا الحديث أخرجه البيهقي في 
السنن الكيرى ( .77/2 ) والخاكم في المستدرك كتاب العتق ( 717/5 ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . انظر : نصب الراية ( 54/4 ) والاختيار ( 58/0 ) والبدائع ( 558/19 ) ٠‏ 

(1) هذا قباس جواز استيفاء القصاص من الحر الذي قثل العبد على جواز استيفاء القصاص من العبد القاتل 
الذي عت بعد وجوب القصاص عليه بقتل العبد . 

(4) كذا في أ ر بء وفي ج ( كالصغير) . (4) ما بين القوسين ساقط من ب وج ٠‏ 

. لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال‎ )٠١( 

٠ فوله :ألاترى أن الأحرار إلخ فيها غموض » وقد أثبته كما هو في النسختين . ولعل بعض الكلمات سقط مه‎ )١١( 
. ) كذا في أ وفي ب ( ولايد ) وفي ج ( ويد‎ )١9( 


ورعبيه هببسب ب سح كتاب الجنايان 


ولو أفر بقصاص لم ينفذ . 

4م - فإذا جاز أن يجب على الحر القطع بسرقة ما في يده من امال , فلآن 
يجب عليه القتل ابتداء بقتله أولى . 

ه؟م+؟ - ولأن فضيلة القاتل ( الحر ) 7" لو منعت وجوب القصاص كان طربانها 
بعد الوجوب تمنعه » كفضيلة الأب . في علمنا أن القاتل العبد إذا أعتق ( استوفى ) ”0 
القصاص منه دلالة على أن هذه الفضيلة لا تمنع الوجوب . 

م74 - ولأن ما سقط بالشبهة لأجل أنه أكثر مما وجب منه » بدلالة أن العبد إذا 
زنا لم يكمل حده إذا أعتق . فلو كان دم الحر أكثر من دم العبد لكان طريان الحرية يمنع 
الاستيفاء حتى لا يستوفى أكثر مما وجب . 

+7 - ولأن تفاوت الأعداد في الجنس أقوى من تفاوت الصفات بدلالة أنه لا 
يجوز يبع قفيز (© حنطة بقفيزين ويجوز ببع قفيز جيد برديء 249 . ثم ثبت أن تفاوت 
الأعداد لا يمنع وجوب القصاص إذا قتل الجماعة واحدا > , كذلك زيادة الصفة في 
القاتل لا تمنع وجوب القصاص . 

4 - وعكسه الأطراف على أصلنا ما منع تفاوت الأعداد القصاص حتى لا 
نقطع يدين بيد واحد 9 ؛ كان تفاوت الصفات مثله حتى لا تقطع يد ا حر يبد العبد © , 


. ) كذا في أء وفي ب وج ( استرى‎ )١( . كذا في أ» وفي ب رج ( بالحر)‎ )١( 
القفيز : مكيال كان يكال » ويختلف مقداره في البلاد ؛ ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحر‎ )*( 
. مادة قفز‎ ) 780/١ ( ستة عشر كيلو جراما . جمعه : أقفزة وقفزان . انظر : المعجم الوسيط‎ 

(5) لا يجوز بيع قفيزين من الحنطة يقفيز . لأن الريا في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا . ولا 
يجوز بيع الجيد برديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل . انظر : الهداية ( 51/17 ) . 

(5) يرى الجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد . بينما يرى الإمام أحمد في رواية عته أن الجماعة لا يقتلون يه . 
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير واين سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم 
من الدية . انظر : البدائع ( 778/1 ) وبداية الجتهد ( 7159/7 ) ومغني امحتاج ( 3١/4‏ ) والمضي والشرح 
الكبير ( 3/6د) . 

(3) عند الشافعية يقطع الأيدي باليد إذا قطعها الجماعة دفعة واحدة بضربة واحدة . جاء في مغني المحتاج ما 
نصه : ولو رضعوا سيقا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانرها قُطِعوا . انظر : مغني المحتاج ( 50/4 ) . وقد 
ذكر الإمام القدرري الخلاف فيها في مسألة رقم © كما ستأني . 

(7) عند الشاضية أيضًا لا تقطع طرف الحر بطرف العبد . انظر : الحاوي المماوردي ( 14/١5‏ ) وممي 
انختاج ( 50/4 ) . وذكر الإمام القدوري هذه الجزئية في مسألة رقم 4 كما ستأتي 


ول المر بالعيد سسسب _ _ سس | 6608/8 
ولا تقطع اليد الصحيحة ( باليد الشلاء ) © . 

و - احتجوا : بقوله تعالى : ا كليرٌ بار مَلْمبَدُ لتر © 9© , 

مم5 - قلنا : هذا يدل على جريان القصاص بين الحرين والعبدين وله 

مم35 - فإن قيل : فما فائدة التخصيص ؟ . 

م79 - قلنا : قد بينا أن الله تعالى يخص الحكم بالذكر » ويوقف ما سوى المذكور 
على الاجنهاد . وهذه فائدة معقولة لا تحتاج معها إلى غيرها . ولكن هذا التخصيص لم 
ينع ( قتل العبد بالحر ) 7" والذكر بالأنثى ء وإن كان خص الأنثى بالأنتى , كذلك لا 
يصح أن يمنع قعل الحر بالعبد . وقد روي عن ابن عباس 0 1 9ا] أن قبلتين من العرب 
تفاضلتا » فكان الأفضل يقول : أحراركم كعبيدنا ورجالكم كنسائنا » فرد الله تعالى هذا 
القول » وأخبر أنه لا يجوز لد التفاضل أن ( يقعل ) » غير القاتل 0 


7550# - احتجوا : بما روي ( موَثير ) © 


ينفي غيره . 


: كذا في أء وفي ب وج ( بالشلاء ) . وعند الشافمية أيضًا لا تقطع الصحيحة باليد الشلاء . انظر‎ )١( 
.) 537/5 ( مني الحتاج‎ 

(1) سورة البقرة ‏ الآية 178 . قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكريمة : فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل 
حر بعيد . انظر : الحاوي للماوردي ( 17/1١7‏ ) . وقال ابن رشد : فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احهج بدليل الخطاب 
المفهوم من قوله تعالى : «( كيب عَبدكمٌ يصاش في لذ كلو بكي مَالبَدُ لمبَ 4 انظر : بداية المجتهد (  )584/5‏ 
(1) كذا في أ وهو الصحيح » وفي النسخة ب ( قتل الحر بالعبد بالحر ) وفي ج ( قتل الخر بالعبد ) وهو خطأ ‏ 
(4) هوعبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس القرشي الهاشمي » ابن عم رسول 
الله يه . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين : كان عالما فقيها حافظا مفسرا » دعا له الرسول يك بقوله : « اللّهُم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل » . كان عمر بن الخطاب إذا جاء القضية المعضلة استشاره من أجلها . عاش # يفني 
وبعلم الناس إلى أن توفي سنة 8 ه بالطائف وعمره 1/١‏ ستة . انظر : صفة الصفرة ( 747/١‏ ) . والإصابة 
١141/4 (‏ ) . ووفيات الأعيان ( 87/5 ) . والطبقات الكبرى ( ١15/5‏ ) 

(5) كذا في أو ب ٠‏ رفي ج ( بقتل ) وهو تحريف . 

(1) أنظر : أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري . من ٠١‏ . تحقيق طارق الطنطاوى 
مكتبة القرآن بالقاهرة . وأسباب التزول للسيوطي ص١7‏ . وتفسير البغري ( 1414/١‏ )م 

(1) كذا في أو ب , رفي ج ( جبير ) والصواب ما أثبته . وجوبير هو جُوَئِيمُ بن سعيد أبو القاسم البلخى . 
قال الدارقطني : متروك . سكن بغداد » ويقال اسمه جابر وجوبير لقب . روي عن أنس بن مالك والضحاك 
أن مزاحم وغيرهما . ( انظر : تهذيب الكمال ( ه/171 ) برقم 488 . وتاريخ بغداد ( 6590/19 - 
(الضعفاء والمترركرن للدارقطني ص١107‏ برقم ( 1410 ) م 


كتاب الجنايان 


لللذلفتك 
عن الضكحاك 27 عن عبد الله بن عباس [ يننا ] عن النبي عله : ( + لا 2 ”2 يقتل 
حر بعبد ) 9© وروي إسماعيل بن مسلم المكي (1) عن عمرو بن دينار "» عن ابن عباس 


عن النبي يق © . [ ع © 


مم75 - قلنا : هذان خبران ذكرهما الدارقطني 2*0 . فأما خبر جُوَئيِر فرواه عنه 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي . روى عن الأسود بن يزيد النخعى وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهم . 
قال أب داود الطيالسى : عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال : الضحاك لم يلق ابن عباس » وإنما هي ضعيد بن 
جبير بالري وأخذ عنه التفسير . اه مات سنة ٠١‏ ه - . وقيل ٠١5‏ ه ._انظر: سير أعلام النبلاء ( 910/5 0) . 
وتهذيب الكمال ( 151/17 ) برقم 5978 . والتاريخ الكبير للبخاري 511/4 برقم ( 701١‏ ) . 

(؟) كذا في ج » وهر ساقط من أو ب . والصواب ما أثبته بناء على نص حديث رصول الله ل . 
() أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات ( 17/1 ) برقم ١‏ . والبيهقي في السئن الكبرى ( /8؟) 
وأخرجه أيضًا أبرداود » كتاب الديات » باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منهء ( 11/7/4 ) يرقم 4018 . وقد 
استدل بالحديث الشافعية والحنابلة . انظر : التكت للشيرازي ورقة 191 والمغني والشرح الكبير ( 548/8) . 
(4) هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق , أصله بصري . روي عن الحسن وابن سيرين وقتادة والحكم 
والأعمش والزهري . وهو متروك الحديث . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 0ه . والضعفاء 
والمتروكون للدارقطني ص ١١17‏ وتهذيب الكمال ( 198/7 ) . 

(ه) هو عمرو بن دينار الجمحي » أبو محمد المكي . عالم أهل مكة . قال شعبة : ما رأيت أثبت في الحديث 
منه . قالوا لعطاء : يمن تأمرنا ء قال بعمرو بن دينار . سمع جابرا وابن عباس وطائفة . توفي سنة 151١ه‏ . 
انظر : العبر للذهبي ( 176/١‏ ) . وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١7‏ . 

(7) أخرجه الدارقطني ( 174/185/7 ) . واستدل به الماوردي . انظر : الحاوي ( 137/15 ) - 
(7) ما بين المعكوفين بياض في النسخ الثلاثة . 

(8) الدارقطني : بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء » نسبة إلى دار قطن بيغداد . وهو على ين عمر بن 
أحمد بن مهدى . أبو الحسن الدارقطني الشافعي اليغدادي . الحافظ المشهور . كان عالما حافظا فقيها على 
مذهب الإمام الشافعي . انفرد بالإمامة في علم الحديث في عصره . وصنف كتاب السنن والختلف والمؤتلف 
وغيرها . ولد سنة 7ه بيغداد » وتوقي سنة 7ه بيغداد . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ؟/ 475) 
ترجمة رقم 714 , وشذرات الذهب ( 1١5/7‏ ) , ووفيات الأعيان +/487 ) وقد ذكر الدارقطني حديث 
جوير عن الضحاك عن ابن عباس و#ه في سنته . انظر سنن الدارقطني ( 177/5 ) يرقم 198 . وأما الخبر 
الثاني فلا يوجد متنه في النسخ الثلاثة » والذي وجد في سان الدارقطني عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن 
ديتار عن طاروس عن ابن عباس ذه أن رسرل الله َك قال : ٠‏ لا تقام الحدود في المساجد . ولا يقتل الوالد 
بالولد ٠‏ سنن الدارقطني ( ١81/7‏ ) ء وفيه أيضًا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن اين عباس 
باسناده ٠‏ لا يقاد الوالد بالولد » سنن الدارقطني ( ١47/6‏ ) . كما أني لم أجد من استدل من الشافعية بحديث 
بهذا الإسناد في هذه المسألة . 


ول لبر يليد سس سس 800/١‏ 
عنمان الي » وهو عشمان بن ميقسم ”© مولى كندة من أهل الكرفة , تركه 
أحمد بن حنبل ”© و يحبى بن معين (© ومالك”'2 وسفيان الثوري " بالكذب . وأما 
إسماعيل بن مسلم ( الممكي ) © . 

ومم؟؟ - قلنا : ( الآثار تبعه ) 9" . أصله من البصرة . وطّكْقه ابن 
البارك © » وتركه يحبى ( بن ) 7 القطان "© وابن مهدي 20 , وشعل يحبى 


(1) هوعثمان بن ميقسم الكندي البصري البرّي » أبو سلمة . العلامة المفتي فقيه البصرة » روي عن طائفة . وحدث 
عنه سفيان الثوري وغيرهم ؛ وكان ممن صنف العلم ودونه . تركه ابن المبارك والقطان . وكان قليل الحديث يتهم 
ببدعة . قال ابن معين ليس بشيء . انظر : الطبقات الكبرى 7 : 588 . وسير أعلام النبلاء (  )888/9‏ 
(1) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس » أبو عبدالله الشيياتي . كان إمام الحدثين . صنق 
كتابه المسند ء . دعي إلى القول بخلق القرآن فضرب وحبس . ولد سنة ١74‏ يغداد وتوفي سنة 54١‏ ه . 
(انظر : العبر للذهبي ( 741/١‏ ) . وحلية الأولياء ( 151/4 ) . ووفيات الأعيان ( 35/1 ) . 
(7) هو يحبى بن معين بن عون بن رَيَاد بن بسطام بن عبدالرحمن المري ٠‏ أبو زكريا البغدادي . الحافظ 
المشهور وأحد الأئمة الأعلام . كان إماما عالما حافظا متقنا ولد في خلافة أبي جعفر سنة ١ه‏ ء وتوفي سنة 
]1ه بالمدينة ودفن بالبقيع .انظر : تاريخ بغداد ( 171/15 ) . والعبر للذهبي ( 7117/١‏ ) . ووفيات 
الأعيات ( 155/5 ) . (8) سبقت ترجمته . 
(0) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري ٠‏ أبو عبدالله الكوفي . اللجتهد ٠‏ شيخ 
الإسلام ؛ إمام الحفاظ , سيد العلماء العاملين في زماته . مصتف كتاب الجامع . ولد كققه سنة ادها 
وتوفي سنة 17١‏ ه . ( انظر : شذرات الذهب ( 59.0/١‏ ) . وسير أعلام التبلاء ( 515/9 ) يرقم 17م 
وتاريخ بغداد ( ١1/4 - ١١١/9‏ ) (1) كذا في ب وجء وني أ( الملكي ) وهو تحريف . 
(0) كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون فيه تحريف . 
(8) هو عبد اللّه بن المبارك ين واضح الحنظلي التميمى » أبو عبد الرحمن المروزي . أحد الأئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام . كان قد جمع بين العلم والزهد . تفقه على سفيان الثوري والإمام مالك وروي عنه الموطأ. . 
كان أبوه تركيا وأمه خوارزمية . ولد سنة 1/6١١ه‏ ء توفي سنة ١1ه‏ . انظر : وفيات الأعيان ( 53/5 ) - 
وتهذيب الكمال ( 5/1١‏ ) . والطبقات الكبرى ( 77/9 ) والعير للذهبي ( 5١91/١‏ ) 
(1) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
)٠١(‏ هر يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي : أبو سعيد البصري الحافظ . أحد الآعلام ٠‏ وعو أجل 
اب مالك بالبصرة . وكان الثوري يتعجب من حفظه . واحتج به الأئمة كلهم وقالوا : من تركه يحبى 
تركناه . ترفي كقفه سنة ١ه‏ وله ثمان وصبعون سنة . انظر : تهذيب التهذيب ( 160/11 ) . والعهر 
للأعبي ( ١/هه؟‏ ) . والبداية والنهاية ( 5414/٠١‏ 6 - 
)١١(‏ هر عبدالرحمن بن مهدى بن حسان بن عبدالرحمن العنبرى » أبر سعيد البصري اللؤائي . كان من 
الربانيين في العلم » وأحد المذكورين بالحفظ » ومن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشبوخ . ولد 5 


كتاب المنايان 


الللافة 
اين معين (© عنه فقال : ليس بشيء . وقد عدد أصحاب ( الحديث ) ”2 المناكير 
التي انفرد بها ولا أصل لها . 

:مم74 - ولأن القعل هو الاستيفاء , ولا خحلاف في استيفاء القتتل من الحر بالعبد . وما 
يمنع مخالقنا الوجوب » فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه . 

0م75 - قالوا : روي وكيع 29 عن إسرائيل 299 عن جابر 7 عن الشعبي ”2 قال: 
قال على 5ه : ٠‏ من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد ٠‏ . 0© 

م«م+؟ - قلنا : جابر الجعفِي قد رددتم خبره » وقال الدارقطني © ( في كتابه) 299 : 
أنه كذاب . وذكر حديث ليث 00 121701101111110 


كفقله سسنة 176هاء وتوفي سنة 15/8 اه وهر ابن ثلاث وستين . انظر : تاريخ بغداد ( 110/٠١‏ ) برقم 
5 . وحلية الأولياء ( 7/5/5 ) . والعبر للذهبي ( ١/88؟)‏ . 

. ) سبقت ترجمته . (؟) كذا في أو ب ء وفي ج ( الأحاديث‎ )١( 
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي : أبو سفيان الكوفي . ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث . ولد ستة 1ه‎ )( 
ومعرفة الثقات للعجلي ( ؟/1141)‎ . ) 457/١ ( وتوفي سنة 144 ه في طريق مكة . انظر : تاريخ بغداد‎ 
هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله الهمدانى السبيعي » أبو يوسف الكوفي . الإمام‎ )4( 
م٠١٠١ الحجة الحافظ . روي عن جده وغيرهم » كان من أوعية الحديث ومن مشايخ الإسلام . ولد صنة‎ 
) 558/50/10 ( رتوفي ١17ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 990/7 ) برقم 1 . وتاريخ بغداد‎ 
هو جابر بن يزيد بن الحارث التعفي . من كبار محدثين بالكوفة » روي عن أبي الطفيل ومجاهد  رثقه‎ )5( 
ه . انظر : تهذيب الككمال ( 478/4 ) وتاريخ الإسلام‎ ١14 وكيع وغيره وضعفه آخرون . توفي سنة‎ 
) ١170/١ ( للذهبي ( 07/0 ) وشئرات الذهب‎ 

(3) هر عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي . سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله 
َه » ولا يكاد يرسل إلا صحيحا . ولد سنة 8ه وتوفي سنة ©١٠هاء‏ وقيل 4١٠هاء‏ وقيل 1١‏ ها 
أنظر : سير أعلام النبلاء ( 51/554/4 ) , والبداية والنهاية ( 57/9 ) ؛ وشذرات الذهب ( )1553/١‏ - 
(/1) وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( 554/8 ) برقم ٠١611‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(74/8 ) والدارقطني في مضه ( ١14/7‏ ) برقم 15٠6‏ , كتاب الحدود والديات . وقد استدل بالحديث الشافمة 
والحنابلة . وفي الاستدلال بها قال الإمام الماوردي : يعنى سنة رسول الله َك ؛ وهذا يقرم مقام الرواية عنه ؛ ويس 
له في الصحابة مخالف فصار مع السنة إجماعا . انظر : الحاري ( 17/17 ) والنكت للشيرازي ورفة ب767 
والمغني والشرح الكبير( 7454/5 ) . ودعوى الإجماع هذا لم يسلم من جهة الحنفية . لأنه قد روي الحكم عن على 
وابن مسعود 928 أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود . وبوجود مثل هذا النلاف لا يسلم لهم الإجماع 
(8) سيق ترجمته , (9) ما بين الفوسين ساقط من | . وما أنبت من ب ورج 
)٠١(‏ هوليث بن أبي سلهم بن رُنيم ٠‏ محدث الكوفة وأحد علماء الأعيان . ولد بعد الستون ؛ وحدث عن » 


هن الحر بالعيد 
ول بر اليد بيبا بإب || ||| ١و‏ 
عن الحكم ”' قال : قال على 7" وابن مسعود 7" [ 88 ] : ٠‏ إذا قتل الخر المبد 
ومتمدًا) 0" فهو قود 69 . 
ومم0؟ - وقولهم : إنه مرسل 29 . لا يصح ء لأن مراسيل الحكم أقوى من 
نائيد ( جابر ») © فى . وقد ذكروا حديث عمرو بن شعيب 00 عن 
أيه 29 عن جده © أن أبا يكر 01 


الشمبي ومجاهد وطاووس وعطاء ونافع مولى عمر وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير . قال الإمام أحمد بن 
حنبل : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ٠‏ ولكن حدث عته الئاس . 

وقال الدارقطني : صاحب منة يجرح حديئه . توفي سنة ١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي 
و٠٠‏ ء وسير أعلام النبلاء ( 1179/7 ) » وشذرات الذهب 017/١‏ 1508/5 ) 

(1) هو الفقيه النبيه الحكم بن عتيبة » أبر محمد الكندي . عالم كبير من أهل الكوفة » حدث عن شريح القاضي 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلى بن الحسين وعطاء بن أني 
رباح وغيرهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعى وشعبة وآخرون . قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل 
الحكم وحماد بن أبي سليمان . ولد سنة 47ه , وتوفي سنة ©116ه على المشهور . انظر : تذكرة الحفاظ ( ٠) 1119/١‏ 
وشنرات الذهب ( 151/١‏ ) ؛ وتهذيب الكمال ( 4/7 1١١/11‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ١8/0‏ 515/5) . 
(1) سبق ترجمته . (؟) سبق ترجمته ‏ 

(4) في النسخ الثلاثة ( سهما ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبت بناء على رواية الدارقطتي في سننه » كتاب الحدود 
والديات ( #/177 ) يرقم 1١65‏ . وهو عند الإمام البيهقي بلفظ ( متعمدا ) . انظر : السنن الكيرى 58/8 . 
(0) انظر : سنن الدارقطني ( ١77/7‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 58/4 ) . 

(1) قال الدارقطني : لا تقوم به حجة لأنه مرسل . انظر : سنن الدارقطني ( 155/5 ) والتكت للشيرازي 
ورلة باه .. () في ب وج ( جمثر) . 

(8) هوعمرو بن شعيب بن محمد بن عبداللّه بن عمرو بن العاص السهمى » أبو إبراهيم » تابعي روي عن 
زينب ريمة النبي يكم . وثفه يحبى بن معين وابن راهويه . وهو حسن الحديث ٠‏ 

رقال الإمام الذهيي : صدوق في نفسه . توفي سنة 114 ه . ( انظر: شذرات الذهب ( ١55/١‏ ) والمبر 
للذعبي ( 1١7/١‏ ) ومعرفة الرواة للذهيي ص84١‏ . 

(1) هو شعيب بن محمد . روي عن جده وأبيه واين عباس وابن عمر ومعاوية . وذكر البخاري وأبو داود أنه 
سمع من جده . 

. هو محمد بن عبداللّه . روي عن أبيه . وروي عنه ابنه شعيب وحكم بن الحارث وتوفي في حياة أيه‎ )٠١( 
. ) 514/58 ( ابر : تهذيب التهذيب ( 7707/4 ) وتهذيب الكمال‎ 

)١١(‏ هر الصحابي ال مايل عبد الله من عفمان بن خامر بن كعب القوشي السسجي أبو بكر الصديق ‏ ابن أبي 

.ولد بعد عام اقل بستين وسنة أشهر » وصحب الني يك قل الس او يا 
لت ررق ع في الهجرة إلى امدينة امخورة ؛ ورضبه المسلمون خليقة لرسول الله كل » ور 
شرين بالجنة وف نه سنة + ١م‏ الهجرة بالدنة وهر ين ثلاث وستين سنة» ودفن في بيت عالشة عقا 


اللدلمعه كتاب الحنايات 


وعمر 2[ ها ع كانا لا يقتلان الحر بالعبد 7 . ورواه الحجاج بن أرطاة 7 عن ( عمرو) 49 , 

٠‏ - وقد طعن مخالفونا ( على ) ("» الحجاج بن أرطاة » وقالوا في رواية عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه مرسل 27 . وسكتوا عن الطعن حين طعنوا بروايته . وإذا 
ثبت من قول 7 ابن مسعود [ 5ه ] وجوب القصاص ( بينهما ) "© لم يصح 
الاحتجاج بقول غيره من الصحابة 9© , 

- قالوا : كل شخصين لا يجوز القصاص يينهما في الأطراف السليمة لم 

يجب القصاص يينهما في النفس » كالمسلم والمستأمن والأب والاين © , 

5 - قلنا : تفاضل مؤثر في الأطراف ٠»‏ بدلالة أنه لا يقطع الصحيحة 
بالناقصة الأصابع ولا بالشلاء 20 . وهذا المعنى لا ينع القصاص في النفس 
( بدلالة) 259© أن (صحيح ) 97" البدن يُقتل بأشلّ البدن » فكذلك [ لا ع فم 


مع رسول الله يكت . انظر : حلية الأولياء ( ٠ ) 78/18/١‏ وتهذيب الكمال ( 87/1؟ ) ترجمة 1غ , 
والاستيعاب ( 177/4 ) ترجمة 5105 دار الكتب العلمية . 

. سيقت ترجمته‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه . كتاب الحدود والديات ( 154/5 ) برقم ١77‏ . والبيهقي في السنن 
الكبرى ( 584/8 ) . 

(؟) هو حجاج بن بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعي ٠‏ أبر أرطاة الكوفي . 

الإمام العلامة . توفي كته سنة ١68‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 78/9 ) برقم 51 وشفرات 
الذهب ( 1١5/١‏ ) وتاريخ بغداد ( 78./4 ) 

(4) كذا في أو ب » رفي ج ( عمر) وهو تحريف . (5) في ب وج ( عن ) وهو تحريف . 

(1) انظر : سنن الدارقطني ( ١714/7‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 11 . 

(7) هو قول على وابن مسعود 9لا ٠‏ وليس قول ابن مسعود #5 وحده . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب وج , دفي 5( بينهما في الأطراف السليمة ) وهو خخطأ لأن حديث ابن 
مسعود وه ورد في القصاص في النفس لا في الأطراف ‏ 

(5) أي لم يصح الاحتجاج باجماع الصحابة مع وجود خلاف بينهم . 

)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب51؟ وعبارته : ولأنه أحد نوعي القصاص ء فلا يتساوى العبد الحر فيه ؛ 
كالقصاص في الطرف . وقال أيضًا : ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . وانظر : المغني والشرج 
الكبير ( 45/9 ) وعبارته : ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به . كالب مع ابنه 
)1١(‏ عند الشافعية أيضًا لا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني ‏ فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها . 
انظر : مغني الححناج ( 780/4 ). )١11(‏ ما بين القرسين ساقط من ج . 

(15) في ب وج ( الصحيع ) . )١4(‏ كنا في باء وهو ساقط من أ وج . 


قعل الحر بالعيد 
سسسب ست 8688/8١‏ 

>١ 5‏ التفاض 1 2 5 
رع) : 0-00 القصاص في النفس . و [ هوان الرق ] ”© والملك لل 
يقع في ( الروح ) 7" ٠»‏ وإنما يقع في البدن ( وفي ) ”2 الطرف ء والمقصود الممائلة 
في الطرف » ولملك يمنع ذلك . 

إبذايلفا - قلنا : وهوان الرق لا يوجد في الروح » وإنما يوجد في البدن حكماء تأما 
روح العبد فهي كاملة كروح الحر . فأما [ المستأمن ] "2 فقد تكلمنا عليه من المسألة 
الأولى 29 . وأما الأب والابن » فلأن الأب لا يجوز حيسه في ديون الابن » فلم يجر 
الاقتصاص فيه في -حقوق التشية ويجوز أن يحبس ال حر في ديون العبد . ( فكذلك ) 2 
يجوز أن يقتص منه وإن ابتدأ حربه في حال الحرية . 

4 - قالوا : كل قصاص لا يجري بين المستأمن والمسلم لا يجري بين الحر 
والعبد كالقصاص في الأطراف © . 

هم - قلنا : الأطراف يجري مجرى ضمان الأموال , بدلالة أنها تكون عمدا 
محضا أو ( شبهة ) 2 فلا يجب القصاص فيها » فكذلك اعتيرت الماثلة . والأنفس 
ليس فيها ضمان ( الأموال ) (2'0 » فلم تعتبر فيها الممائلة . ولأن الأطراف يؤثر فيها 
النتقص » والأنفس لا يتصور فيها النقص © , 

5 - لأن محل القصاص في الحر والعبد سواء . وإنما يؤثر في الأنفس معنى 
الإباحة » وذلك لا يوجد في دم العبد . وقد قال بعضهم : إن اليد الشلاء ميتة » 
(فلذلك ) "2 لا يجب ( بقطعها ) 29 


/ . وما أثبت من ب وج‎  ) ني أ( منع‎ )١( 

(؟) في أ وج ( وهان الروح ) ء وفي ب ( وهاب الزوج ) وهو تحريف . والصحيح ما اناه . 

(؟) كذا في أء وفي ب رج ( الزوج ) . (1) كذا في أء وفي النسخة ب وج ( رهو) ٠‏ 
(0) في النسخ الثلائة ( مستأمن ) . والصواب ما أثيتناه . 

(1) ذكر في المسألة الأولى : أن المستأمن تارك للحرب إلى مدة » فحقن دمه إلى مدة بخلاف المسلم » فنع 


محقون الدم لا إلى مدة . () كذا في ب رجء وني أ( فلذلك ) ٠‏ 
(8) انظر : التكت للشيرازي ورقة ب 588 الحاوي للماوردي ( 17/15 ) ٠‏ 
(9) كذا في أ وفي ب وج ( شبهة ). 0٠‏ في برج زالال)ا. 


)١١(‏ أجيب عنه : بأن التساوي يعتبر في النفس أيضًا . ولهذا لا يؤخذ المسلم بلمستأمن ولا الأب بالمن - وأا 
لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء والكاملة الأصابع بالناقصة » لأن النقص والشلل يتصور في الطرف ولا يتصور في 
النفس . ولهذا لا يتغير بدل النفس بالنقص ويتغير بالطرف . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب598 + 
)1١(‏ كذافي أ وج ء رفي ب ( نكذلك ) . رم كذا في أء وفي ب وج ( لقطعها ) . 


لمك كتاب الجنايان 


القصاص 27 وهذا غلط . لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق ٠‏ وإن كانت 
لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل . 

م+؟ - لأن الذكاة لا تفعل إلا في ( الحي ) © » ولم يجب ( بقطعها ) ”© أرش , 

م؛م؟؟ - قالوا : الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتا عندكم "© . 

و.م+؟ - قلنا : غلط . ( عندنا ) * الشعر لا حياة فيه » فأما أن نقول إنه مين 
فلاء وعدم الحياة لم يمنع الضمان كالشجر . 

.هم" - فإن قيل : لو كان القصاص ( سقط ) ©© في طرف العبد ( للتفاضل) 29 , 
قطع طرف العبد بالحر والمرأة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة . 

وهم" - قلنا : النقصان متى كان مشاهدا منع أن ( يؤخذ ) © الأكش 
بالأنقص» ولم بمنع أخذ ( الناقص ) 27 بالكامل بالتراضي . وإن كان النقص من طريق 
الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل ( بالتراضي ) 27 , كما لو قطع 
(الرجل ) 20 يمين رجل ولا يمين له » لم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك . 

"5 - قالوا : النفس أكمل حرمة من الطرف » فإذا لم ( يؤخذ ) 20 طرف 
الحر يطرف العبد قنفسه أولى  ©9‏ 

#هم5؟ - قلنا : لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من 
الحر لانتهاكه الحرمة العظمى ٠»‏ ولم يقتص هن طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة . 

64 - قالوا : فالرق لا تأثير له في عبد نفسه , لأن المكاتب لو قتل عبده لم 
يقتص منه » ولم يكن منقوصا بالرقا . 

هه" - قلنا 7؟" : والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى » فأوجب على 


)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١ . ) 18/1١5‏ () في ب وج( حر) . وهو تحريض . وما أثبت من أ. 
(7) في ب وج ( لقطعها ) . (؟) انظر : الحاوي للماوردي ( ١8/١5‏ ) 
(5) ما بين القرسين ساقط من ب . (7) كذافي أو بء وني ج ( يسقط ) . 
(9) في ب وج ( التفاضل ) . (8) كذا في أرجء وني ب ( يوجد ) . 
(1) كذا في أر ب ء وفي ج ( الناقصة ) . )٠١(‏ في ب وج( التراضي ) . 

)١١(‏ كذا في أء رني ب وج (رجل). )١١(‏ كنا في أوج. وفي ب (بوجد). 


(؟١)‏ انظر : الحاري ( 11/15 )0 . 
)١4(‏ ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده جراب الإمام 
القدرري عن دليل المخالف . 


ار الخ سح بسني بعتت ااا 
الوثى القصاص لعبده [ لو وجب ] ١‏ له . والإإنسان لا يك له 0" على نف 
قصاصٌ 9" . وهذا المعنى في عبد غيره لا يوجد © , 

0 - قالوا : كل [ شخصين ] © يُحَدٌ أحدهما بقذف صاحبه ولا يحد الآخر 
بقذفه مع عفته "2 لم يقتل به كالمسلم والمستأمن والمولى وعبده © , 

00 - وقد تكلمنا على هذا القياس فيما مضى © , وتنا أن القذف يل 
الحدٌ نيه لعدم الإحصان » وهذا لا يمنع القصاص ء كما لو قذف الكبيُ الصغير والعاقلٌ 
لمجنونَ لم يُحَدًا © بقذفهما » وإن وجب القصاص عليهما (0© بقتلهما . 


30 
(1) في النسخ الثلاثة ( لوجب ) . (١؟)‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(7) ما يين القوسين ساقط من ب واج . 04 تمي بالطامن دارع 
(5) في النسخ الثلاثة ( شخص ) . )١(‏ كذا في ب وجء رني أ( عط ) . 


(1) انظر : الكت للشيرازي ورقة ب707 حيث قال : لا يتكافآن في حد القذف مع العفة فلم بتكافآ في 
القصاص كالمسلم والمستأمن . اه وانظر الحاري للماوردي ( )18/١115‏ . 

(8) قال الإمام القدوري : ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع . بدليل الذمي لا يحد يقذف 
الذمي ويقتل بقتله . ومن قدف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا يجب الحد بقذنها . ولأن الأب لا 
الحد بقذاف ابنه بفضله . بدلالة أنه لا يحد مع إحصان الابن ؛ ولو قذف غيره حد . فلما منعث الفضيلة الحد 
منعت القصاص في المسلم . إذا قذف الذمي لم يحدا لا للفضيلة . لكن يعدم حد القذف لفقد إحصان 
القذوف . وهذا لا بمنع رجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذدف صغيرا أو مجنونا لم يحد : ولو قتلهما قل 
انظر: صن 1ش (ع كذا في ج . وفي أ واب ( لم يحد) . 
)١:(‏ كذا في ج وهر الصواب . في أ ( عليه القصاص ) و في ب ( القصاص عليه ) . 


ا/كمءه كتاب الجنايان 


||||| مسائة 


مقدار دية العبد إذا قتله الحر 


+86 - قال أبو حنيفة ومحمد ( رحمهما الل ) (9 : إذا قتل عيدًا لم بينة 
بضمانه دية الحر وينقص عنها . 

وهس" - وقال أبو يوسف ( رحمة الل عليه ) (© : عليه قيمته بالغة ما بلغت . 

5056 - ور به ) © قال الشافعي © [ كلق ع . 

: لنا : ما روي عن ابن مسعود 7" [ #5 ع أنه قال في قيمة العبد بالجناية‎ - 0١ 
لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة 0 20 . وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه , فإذا‎ « 


. ما بين القوسين زيادة من ب وج . (1) ما بين القرسين زيادة من ب واج‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من ب واج . 

(4) اتفق الفقهاء أن في العبد يقتل قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية : أما إذا كانت قيمته أكثر من دبة 
الحرء فاختلفوا على قولين : القول الأول : ذهب الإمام أبر حنيفة ومحمد رحمهم الله إلى أن المبد إن كانت 
قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر » تجب في ديته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم ولا يزيد عليها . ربه قال 
النخعي رالشعبي والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها أبو الخطاب . القول الثاني : ذهب الإمام مالك 
والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أنه تحب قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت عن 
دية الحر. وهر قول الإمام أبو يوسف من الحنفية . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسين وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز واياس بن معاوية والزهري ومكحول وإسحاق . انظر : مختصر الطحاوى ص 515+ 
والمبسوط للسرخسي ( 57/5 ؟ )ء بداية الجتهد ( 4١4/9‏ ) ؛ بلغة السالك ( ؟اجرةع ) . الأم 1 وتلمء 
المهذب للشيرازي ( ١٠١١/5‏ ) , الحاوي للماوردي ( 7١/١5‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( 73/٠١‏ )؛ شرح 
منتهى الإرادات ( 7١7/7‏ ) » المغني والشرح الكبير ( 587/4 ) والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
المنذر (ر 10/5 ). (0) سبقت ترجمته ؛ انظر ص 77 ل 

(1) أخترجه الإمام محمد في كتاب الأصل المعروف بالمبسوط قال : بلغنا ذلك عن عبداللّه بين مسعود وإبراهيم 
النخعي أنهما قالا : ولا ييلغ بقيمة العيد دية الحر » . انظر : الأصل ( 057/4 ) . وروي هذا القول عن جمع من 
التابعين , فقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم والشعبي قالا : و لا ييلغ بالعبد دية الحر ‏ . وعن معمر عن حماد : ولا 
يجاوز به دية ال حر » . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ))1٠‏ . وأخرجه ابن أبي شبية عن إبراهيم والشمبي قالا : لا 
بلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ ؛ . وعن ابن جريج عن عطاء : ٠‏ لا يزاد العبد على دية الحر 6 . انظر : مصف امن 
أبي شيية ( 140/4 ) . هذا ولم مد أثرا ينبت تقدير العشرة . وقد جاء في الهداية : روي عن اين عباس : أنه 
ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف . قال الزيلمي : قلت غريب . نصب الراية ( 14/ف2؟) 


دار دية العيد إذا كله اهز سب سس ب ب بسي 
اازوموه 
قاله الصحابي ”» حمل على ( التوقيف ) ”9 ء فكأنه روا عن النبي عكر 5 . 
- فإن قيل : روي ( عن ) 7 النبي عه : 9 يضمن ( قيمته ) " بالغة ما بلغت 606 
- قلنا : هذا يقتضي القياس فلا يحمل على ( التوقيف ) 27 5000 
قاله قياسا » فلا يعارض قول من لا يُجوز أن يكون رجع إلا إلى التوقيف . 
م5 - ولأنه بدل على ( نفس ) ”*) آدمي بالقتل فلا يزاد على ألف دينار كالحر "© . 
6 - ولا يقال : هذا كلام من جوابه ييلغ ألف دينار ويمنع الزيادة ؛ لأن 
الخلاف في ( موضعين ) 207 : أحدهما : أنه لا يلغ » والآخر : لا يزاد . 


(1) الصحابي : من لقي رسول الله َل مؤمنا به ومات على الإسلام » وجمعه الصحابة . قال الفيرسي : 
والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . انظر : المصباح المنير ( 494/1 ) والمعجم الوسبط 
(10/1ه ) مادة صحب . )١(‏ في النسخ الثلاثة ( التوقف ) . 

(1) قال الإمام الكاساني : وتقدير النقصان بالعشرة ثبت توقيفا ‏ فالظاهر أنه قال ذلك سماعا من النبي يك 
لأنه من باب القادير . أو لأن هذا أدنى مال له خخطر في الشرع كما في نصاب السرقة والمهر والتكاح . انظر : 
البدائع ( 55/1 ) . وقد أجيب عن هذا بأنه لا حجة في هذه الرواية . قال الإمام الشافعي : إن كانت حجته 
بأن إبراهيم النخعي قاله » فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا حجة على أحد . الأم ( 545/9 ) . 
أقرل إن ما استدل به الإمام أبو حنيفة ومن معه يقوم على أمرين : 

الأول : أنه لا يزاد على دية الحر . والثاني : ينقص منه عشرة دراهم . فما استدلوا به على الأمر الأول بما 
روى عن ابن مسعود #ه فهو معارض بمثله فقد روى عن عمر وعلى © في الحر يقتل العبد قالا : ثمنه ما 
بلغ . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 77/8 ) . أما الأمر الثاني فلم يغبت في الأثر . فإن كان تحديد عشرة 
دراهم بالرأي فهذا تحديد لا دليل عليه . ولو قيل إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه كما 
قال ابن رشد في بداية النجتهد ( 1١8/9‏ ) . (:) ما بين القوسين ساقط من ب وج - 

(5) في ج ( قيمة ) ء وما أثبته من أ واب . 

(1) أخرجه الإمام الييهقي السنن الكبرى (.///71 ) , وأخعرجه اين أبي . 
برقم 7164 . وعبد الرزاق في مصنفه ( ٠ ) 5/٠١‏ والإمام الشافعي في الأم (111/5) ( 513/9 ٠)‏ 
(17) في النسخ الثلاثة ( التوقف ) . (8) ما بين القرسين ساقط من ب ٠‏ 

(4) نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . ققد أجاب الإمام الماوردي عن قياس الحنفية العبد على الجر 
؛جوايين : الأول : أنهم لا يساوونه بالحر لا يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر . 

الثاني : أن لما لم يلحق بالحر في ضماته باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية . ولا امتع أن يلحق به إذا نقضت 
لاش ا 
ا م ا 000 
ولذلك لم يختلى باخحلاف صفاته . وهذا ضمان مال يزيد بزيادة امالية وينقص بنقصانها 

الغني والشرح الكبير ( 721/5 ) . )٠١‏ كنا في ب وج . رفي أ( المرضعين ) . 


ة في نفه كتاب الديات ( 551/9 ) 


ووريو سسسب ب سح كتااب الجنايان 


.بمب - قلنا : ( إنه ) (© يدل على أحد الخلافين . ولأن الحرية لها تأر في زيادة 
الدية » والرق ( له ) ”9 تأثير في نقصانها » بدلالة أن عبدًا قيمته ألف إذا تل يضمن 
بألف » ولو أعتق ثم مل من بألف » فلو قلنا : إن بدل اليد بزاد بلقل على لدي 
لجعلنا ( للرق ) 29 تأثيًا في زيادة البدل » وهذا لا يصح ؛ لأن الأسباب الموجبة لزيادة 
البدل معقولة من الحس والعقل والدين والعلم والشجاعة والصنائع . المعاني كلها توجد 
في الأحرار مع زيادة الحرية » ( فلأنه ) 7 إذا يدل أنفسهم على الدية » فلأن لا يوجب 
البدل في العبد مع نقصان الرق أولى . 

ب+مبم - قالوا 2 : هذه الأسباب ( أوجبت ) (© زيادة القيمة في البهائم وإن لم 
توجب في الأحرار 7 

مم75 - قلنا : صفات الآدمي الموجبة لزيادة القيمة ( لا ) © توجد في البهيمة » 
وصفات البهيمة الموجبة لزيادة قيمتها لا توجد في الآدمي . 

م؟ - فإن قيل : التفاوت بالنقصان يجوز أن يؤثر في نقصان بدل العبد ولا يؤثر 
في نقصان بدل الحرء كذلك الزيادة © , 

100٠‏ - قلنا : التفاوت ( بالنقص ) 2'7 يجوز أن يؤثر في الأحرار ولا تؤث لزيادة .ألا 
تر أن الجنين لما لم تُعلم حياته أثْر ذلك في نقصان بدله » وكذلك الكفر عند مخالفناء 
والأنوثة على الأصلين » ومع ذلك لم يجز أن يؤثر تفاوت الصفات الزائدة في الزيادة . 

5/١‏ - فإن قيل : بدل نفس الحر لما قُدّر قلة يُقدر كثرة » وبدل العبد لا يتقدر 
)١(‏ كذافي بء وني أ وج (إن). )١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(") في ب وج ( الرق ) وهو تحريف . (5) كذا في جء وفي أو ب (لأنه ) . 

(5) انظر : التكت للشيرازي ورقة ‏ 77 وعبارته : ولأن كل ما يضمن به البهائم ضمن به العبد في القتل 
كما دون الدية . وانظر أيضًا : المغني والشرح الكبير ( 585/9 ) . 

(1) في ب وج ( وجبت ) وهو تحريف . 

() كذا في أء وفي ب ( الاقرار ) وفي ج ( الأثراه ) ولعله تحريف ‏ 

(4) كذا في أر ب ء رقي ج (لم). 

(8) انظر : الأم ( 9/> 04 ) قال الإمام الشاقعي تله فيها : وكانت دية المسلم موقتة لا ينقص منها شر الناى 
ولا يزيد فيها خيرهم . وكان من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما يلغت ء فكيف لم يقل هذا في 
العبيد . وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( 707/5 ) وعبارة البهوتي : وضمان الحر ليس بضمان مال ١‏ 
ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو قناء وإنما يضمن بما قدره الشرع » وضمان القن 
ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها .2 )١١(‏ كذا في أو بء وفي ج ( بالتفصان ) . 


مقدار دية العبد إذا قتله الحر 
122225252525252 
قلة فلم يتقدر كثرة . (©2 


- قلنا : يجوز أن يتقدر الشيء كثرة ولا يتقدر قلة » كأرش اليد الشّلاء لله 
يتقدر قلة ويتقدر ( كثرة ) 7" حتى لا ييلغ به نصف الدية . وكذلك التعز, لا يتقد 
قلة ويتقدر كثرة . 20 


06 - ولآن القصاص يجب بقتله ( فلم يُضمن بالجناية بأكثر من الدية كالحر . 


مم" - [ و] ©" لأن كفارة القتل يجب بقتله ) 20 فلا يلزمه بقتله أكثر من ألف 
ديفا كلقر 80 


هبام؟ - فإن قيل : الحر إذا صّمن ( باليد ) 2 لم يُضمن بأكثر من الدية كذلك 
الجناية » والعبد إذا صُّمن باليد من بأكثر من الدية » كذلك إذا صّمن بالجناية © , 

دلام5؟ - قلنا : الحر ( عندنا لا يضمن ) * ( باليد ) 29 » لأن من غصب صبكًا 
فوقع عليه حائط فهو مضمون © , 

بام - احتجوا : بقوله تعالى : <9 مَمَنٍِ أعَتَدَ عَلِيك كَأغتَدُوا علي مَل ما أعْتّدئ 
َل 4 11١‏ قالوا : [ الكل ] 77" يُعبر به عن مثل الشيء عن جنسه وعن مثله من قيمته 99 , 

7508 - قلنا : قوله : 9٠‏ هَمَنِ أغْتّدى عَليِك 4 يقتضي الاعتداء على من يملك أن 


٠ ) 7875/5 ( وا مغني والشرح الكبير‎ ) ٠١/17 ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(1) في ب وج ( قلة ) وهو خطأ . 

(7) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثيت نظرا للسياق . 

(4) قوله : فلم يضمن - إلى آخر قوله- يجب بقتله ساقط من ب واج ٠‏ 

(5) هذا تكرار من الإمام القدورى كه . (5) في ب وج ( اليد ) وهو تحريف - 

(1) قال الماوردي : أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية » وما اتنع أن يلح به 
إذا نفصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت . انظر الحاوي ( 51/135 ) ٠‏ 

(4) في ب وج (لا يضمن عندنا ) . () في ب وج ( ليد ) . وهو تحريف . 
)٠١(‏ الحر لا تضمن بالغصب عند الحتفية . قال الكاساني : إذا غصب صبيا حرا من أهله فمات في يده من 
غير آفة أصابته بان مرض في يده فمات أنه لا يضمن . لأن كون المفصوب مالا شرط تحفق الغصب ء ولمر 
لبس مال . ولو مات في يده يآفة بأن عقره أسد أو نهشته حية وتحو ذلك يضمن لوجود الإثلاف منه تسجها . 
والحر يضمن بالإنلاف مباشرة وتسبييا . اه- انظر البدائع ( 147/1 ) ٠‏ 

٠ ) سورة البقرة الآية 194 . (17) في النسخ الثلاثة ( قاتل‎ )١١( 

(1) قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآبة الكرية : أن المثل في الشرع مثلان : مثل في الصورة ومثل في 
القيمة , فإذا لم يعتبر الكل في الصورة اعتبر في القيمة . انظر : الحاوي ( 670/17 : 


١اللطعه‏ كتاب الجنايات 


يقاتله وذلك هو الحر . فأما العبد فالمقاتلة إلى مولاه فلا تتناوله الآية . ولأن الواجب هو 
القيمة . وقد اختلفنا في قيمة الجناية » فعندنا أنها لا تبلغ عشرة آلاف . وعندكم أنها 
تريد فاحتاجوا إلى الدلالة . 

لم7 - قالوا : حيوان يُضمن باليد والجناية » فوجب أن يُضمن بالجناية بمثل ما 
يُضمن باليد » أصله البهيمة 9© . 

- قلنا : ضمان البهيمة مال بكل حال فاعتبر حكم المال في الوجهين , وأما 
العبد فضمانه باليد ضمان امال فاعتبر ضمان المال فيه » وضمانه بالجناية ضمان 
الجنايات » ولهذا يجب القصاص والكفارة » وضمان الجناية ما يدخل التقدير » والمعنقى 
في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجب بقتلها فلم يتقدر بدلها » ولما كان العبد يجور 
أن يجب القصاص بقتله جاز أن يتقدر بدله بالجناية . 

5 - قالوا : لا يتقدر بدله ( قلة ) © فلا يتقدر بدله كثرة كالبهيمة 29 , 

4+ - قلنا : لا يمنع أن يتقدر الشيء كثرة ولا يتقدر ( قلة ) » 9 ( بدلالة ) © أن ما 
دون الموضحة يرجع في أرشه إلى التقرم [ يوم ] 2 نقصان قيمة المشجوج بها لو كان 
عندنا » فإن بلغت قيمة الموضحة م نقّص [ منها ] © » فيقدر الأرش كثرة وإن لم يتقدر 
قلة 29 وكذلك التعزير يقدر بالاجتهاد ثم لا يبلغ به الحد فيقدر كثرة ولا يقدر قلة . 


*5588 - قالوا : مملوك مضمون بالإتلاف فوجب أن يضمن بكمال قيمته 
كالثياب »2 


)١(‏ التكت ورقة أ86؟ وعبارته : قال الشيرازي : ولأن ما ضمن باليد جميع القيمة ضمن بالقتل جميع 
القيمة كسائر الأموال . وقال ابن رشد و م و ا ا 
انظر : بداية المجتهد ( ١61‏ ) وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( 501/9 ) . 

(1) ما بين القوسين ماقط من ب واج . 

(؟) قال الماوردي : إن ما لم يتقدر أقل قيمته لم يتقدر أكثرها كالبهيمة . انظر : الحاوي ( 5١/17‏ ) . وقال ابن 
قدامة : ولنا : أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته يالغة ما بلغت كالفرس . انظر : المغني والشرح الكبير ( 585/5) ٠‏ 
(5) في ب تكرر لفظ ( قلة ) مرتين , (0) في ب ( يدل ان لع 

(7) في النسخ الثلاثة ( فيقرب ) . 20 في التسخ الثلاثة ( هاهنا ) . 

(8) أجاب عنها الإمام الشيرازي بقوله : ولا يلزم ما دون أرش الموضحة , لأن الصفات هناك لا تعتبر 
لاختلاف القيمة , ؛ بل يعرف قدره من دية الموضحة . ولأن ذلك جزء من الموضحة فلا يجوز أن يجب فيه ما 
يجب في الموضحة . والعيد ليس بجزء من الحر فجاز أن يقوم بدية الحر . اه . التككث ورقة أ 511 
(1) انظر : بداية المجتهد ( ؟/6٠؛‏ ) النكت ورقة أ 271 والمضي والشرج الكبير ( 525/5 ) . 


ل يي 70 
7 .8 


مم5 - قلنا : الثياب ضمانها ضمان المال ‏ ( بدلالة ) ”' أنه لا يتعلق الأثماء 
ولا يتأجل بدله إلا بالتأجيل » فكذلك اعتبر كمال قيمته في جهة المال . وأما ضمان 
القعل فليس بضمان مال وإما هر ضمان جناية » بدلالة أنه يجب فيما ليس مال وهو 
المر» وهو يتأجل من غير تأجيل فليس بضمان مال يجب به القصاص فلذلك لم يعتبر 
جهة امال فيه ويقدر كما تقدر الجنايات 29 . 1 
ومم5” - قالوا : لو كان ضمانه ضمان جناية لم يستو الذكر بالأنثى م6 
مم5 - قلنا : لا يستويان » بدلالة أن عيدًا قيمته ألف يضمن بجميع قيمته . 
ورأمة ) ') قيمتها خحمسة آلاف إلا عشرة » فدل أنها لا يستوي بينهما ممعنى يعود إلى 
كونه ذكرا وأنثى . وأما إذا كان قيمة كل واحد ألف » وإما يتساويان بمعنى تساوى 
القيمة لا لكونه ذكرا ( و ) 7 أنثى . 

بم؟؟ - قالوا : لو كان جناية لعُلْظ في شيه العمد . 

همم؟؟ - قلنا : شبه العمد يتغلظ بدله من الإبل . ولا يتغلظ من الوَرِق 
ورالذهبع © . وبدل العبد لا يجب فيه الإبل فلم يتغلظ . 

86 - قالوا : العبد يضمن بالغصب والعتق والجناية » فإذا كان يُضمن في العتق 
والعتق بجميع قيمته » فكذلك بالجناية 99 . 

.م5 - قلنا : ضمانه بالغصب والعتق تمحض ضمان مال » بدلالة أنه لا يتأجل 
من غير تأجيل . وضماته بالقعل ضمان جناية » فكذلك اختلف حكم الضمان . 


"+ - قالوا : العبد له ( شبهة ) 8 بالأموال » بدلالة ضمانه بالقيمة » و( له ) 207 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) وحاصل ما رد به الإمام القدورى على قياس الشافمية ومن معهم على الثياب بأنه قياس مع الفارق » لأ 
الثباب الضمان فيها ضمان مال , وفي العبد الضمان فيها ضمان جناي ٠‏ 

؟) قا الشرازي : ولأن ضمانه مان الأموال بدايل أنه يختلف باختلاف الصفات ويستري فيه العد واخطً 
والذكر والأنثى . انظر : التككت ورقة ] 1531 

(4) كذا في أ وفي ب ( أبا ) وفي ج ( أما ) . 

(5) كذا ني أ وفي ب رج (أو) . (1) في التسخ الثلاثة ( التق ) ٠‏ 

(1) قال الإمام الماوردي : لأن ضسمان العبد بالجناية أغلظ من ضمانه باليد » ثم كان في اليد مضمونا جميع 
قبن فكان أرلى أن يضمن في الجناية يجميع قيمته . اه . انظر : الماري ( 250115 ' 

(4) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (1) ني ب وج دلر). 


641 واعسسسع سس سس سس سس ححص خاب الجنايان 


شبهة بالجنايات » بدلالة القصاص وتحمل العاقلة » [ فكل ] (© حكم [ أخذ الشبهع 00 
[ من ] 29 ضمان الأموال تمحض . وكل حكم أخذ الشبه من الجنايات تمحض » فلما كان 
وجوب الضمان أخذ ( شبهًا ) ”؟؟ من أصلين روعي ( فيه ) "© ( حكم كل ) ”© واحد 
منهما 9 . 

- ألا ترى أن مخالفنا جعله ضمان مال حين اعتبر ( فيه ) ”© قيمته بالغة ما 
بلغ » ثم أمجْله من غير تأجيل اعتبارا بالجنايات وجعله على العاقلة في الصحيح من 
المذهب 9 . وهذا حكم الجنايات دون الأموال » ( وقال في أحد يديه نصف قيمته ( 
وهذا حكم الجناية دون الأموال ) 1" . ولو كان ضمان المال وجب النقصان , قال 
يجب ( نصف ) 57" القيمة بالا ما بلغ . وهذا حكم الأموال » ( فنبت ) 09 أنه 
يجوز أن يلحق في حكم واحد بالشبهين . 


333 
)١(‏ في التسخ الثلاثة ( بكل ) . )١(‏ في النسخ الثلاثة ( اكتسبه ) . 

(7) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . (؟) في ب وج ربها). 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (5) في ب وج( كل حكم). 


(9) الحاوي ( ).قال المارردي في تقرير هذا الدليل : العبد متردد الحال بين أصلين : أحدهما : 
الحر. لأنه آدمي مكلف يجب في قتله القرد والكفارة . 

والثاني : البهيمة . لأنه مملوك يباع ويرهب ريورث . وهو في القيمة ملحق بأحد الأصلين . فلما ألمق بالبهيمة 
في ثلاثة أحوال : أحدها : إذا قلت قيمته . والثاني : إذا ضمنت باليد . والثالث : إذا ضمنه أحد الشريكين 
بالعتق . وجب أن يلحق بالبهيمة في الخال الرابعة ه وهو إذا زادت قيمته في ضماته بالجناية . لأنه لا يجوز أن 
بلحق بالبهيمة في أقلها ويلحق بالحر في أكثرها . رلأنهم لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قبت 
عشرة » فلم يسلم لهم أبحد الأصلين . اه . (8) كذافي ب وجء وهو ماقط من1. 
(5) قال الإمام الشافعي : إذا قل الرجل العبد خطأ عقلته عاقلته . الأم ( كلما 

. ) 115/5 ( قال الإمام الشافعي : قي يده خمسون . الأم‎ )1١( 

. قوله : وقال في أحد - إلى آخر قوله - دون الأموال ساقط من ب واج‎ )1١( 

)١2(‏ كنا في ب وج . وفي | ( النقصان ) . (179) 2 في ب وج ريت). 


الفصاص بين الحر والعبد وبين العبدين سسسب ب ب و 
ل بيت 4ه 
كل فى 


يس سس سي سس ونب بتي م عرسيو 
القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين 
الخال اموجن 


ويين الرجال والنساء فيما دون النفس 


0000 7 
م«وم5؟ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا قصاص بين الحر و 22 العبد فيما دون 
النفس » [ ولا بين العبدين ] (" ولا بين الرجال والنساء ©© , 


وم - وقال الشافعي كته : يجرى يينهما القصاص © , 


. ما يين القرسين ساقط من ب وج‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه سقط منهما بسهو النساخ . والصراب ما أثبته 

بدليل أن الحديث الذي استدل به الإمام القدوري هو في القصاص بين العبيد فيما دون النفس . 

(7) انظر : مختصر الطحاوىص 77١‏ حيث قال الإمام الطحاوى : لا قصاص بين العبيد ولا بين العبيد 

والأحرار فيما دون النقس » ولا قصاص بين النساء والرجال فيما دون النفس . والواجب في ذلك الدياث أو 

الأرش لا ما سواه . وانظر كذلك : الهداية ( 115/4 ) وتحفة الفقهاء ( 181/8 ) . 

(؛) قل الإمام القدوري يداه : ٠‏ وقال الشافعي كه : يجرى يينهما القصاص » ليس دقيقًا . لأن الإمام 

الشافعي ينه لا يرى جريان القصاص بين هؤلاء يإطلاق . فهو وإن كان يرى أن الرجل والرأة يجرى بينهما 

القصاص فيما دون النفس الرجل بالرأة والمرأة بالرجل وأن العبيد يفتص لبعضهم من بعض وإن تفاوتت 

أثماتهم , إلا أنه يرى بالنسبة للقصاص بين الحر والعيد فيما دون النفس أنه يقتص من العبد للحر إن طالب الحر 

بالقصاص , ولا يقتص للعبد من الحر . فقد قال الإمام الشافعي في الأم ما نصه : وكل نفس قتلتها بنفس لو 

كانت قاتلئها أقصصت ينهما ما دون النفس . وأقص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل بلا فضل مال 
ينهما» والعبيد بعضهم من بعض وإن تفاوتت أثمانهم . ولو أن عبدًا أو حرًا أو كافرا جرح مسلا أقصصت 
الجروح منه إن شاء , لأني أقتله لو قعله . ولو كان الحر المسلم قتل كافرا أو جرحه أو عبًا أو جرحه لم أقصه 
منه . انظر : الأم ( 06/1 ) . وبهذا يتبين لنا أن هذه السألة اشتملت على ثلاث مسائل : 

الأولى : القصاص بين الخر والعيد فيما دون النفس . 

لانية : القصاص بين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس . 

اث : القصاص ين الرجل والرأ يما دون نفس . وبمكن اقل إن الفهاء تفقوا على أنه يتس لحر من 
الحر وللعبد من العبد وللذكر من الذكر وللأنتى من الأنتى فيما دون النفس . وكذلك اتفقوا على 6 
من الحر للعبد فيما دون النفس . ثم اختلفوا قيما عدا ذلك . ففي المسألة الأولى أي القصاص بين الخر وال 
يفت 6 ا 0 م 1 59 ١‏ قال 7 وأبو ثور واسحاق > 
يختص للحر من العبد في ما دون النفس , ولا يقتص للعبد من ال حر فيها ٠‏ وب ل 


ألركوؤه كتاب الجنايان 


ووم؟؟؟ - لنا : ما 210 روى قنادة ('2 عن أبي نَضْرة (؟ عن عمران بن حصين ”!) و أن 
عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء فأتوا النبي كد فقالوا : إنا قوم فقراء » فلم يقطعه 
( رسول اللّه) © يي 9 . ولا يقال : يحتمل أن يكون القوم لم يطالبوا بالقصاص وكان في 


وابن المنذر . وفى المسألة الثانية وهي القصاص بين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس للفقهاء أقوال 

ثلاثة : القول الأول : للإمام أبي حنيفة : أنه لا قصاص يينهم فيما دون النفس . وهو قول الشعبي والنخعى 

والثوري والقول الثاني : للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ني المذهب : أنه يجرى ينهم القصاص نيما 

دون النقس وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم والزهري وقتادة وأبو ثور وابن المنذر . القول الثالث : للإمام أحمد 
في رواية : أنه يجرى بينهما القصاص إذا استوت القيمة . وفى المسألة الثالثة وهي القصاص بين الرجل وامرأة فيما 
دون النفس قولان للفقهاء : القول الأول : للإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان أنه لا قصاص يينهما فيما 
دون النفس . والقول الثاني : للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور واسحاق 
وابن المنذر أنه يجرى بينهما القصاص فيما دون النفس . انظر بالإضافة لا سبق من المراجع : المدونة برواية 
سحنون ( 177/17 ) والكافي للقرطبي ص 088 وبداية المجتهد ( 407/1 ) وحاشية الدسرقي مع الشرح 
الكبير ( 550/4 ) وبلغة السالك ( 781/1 ) ومغنى امحتاج ( 74/4 ) . والإنصاف للمرداوي ( )١14/٠١‏ 
والمغني والشرح الكبير ( 70/8/8018 ) ء والإشراف على مذاهب أهل العلم ( )1١1/957/5‏ . 

. في أ( قوله ما ) . وهو خطأ . وما أثبته من ب واج‎ )١( 

(1) هر قنادة بن دعامة السدوسى » أبر الخطاب البصري . مفسر الكتاب . كان آية في الحفظ ء إماما في 
النسب » رأسا في العربية واللغة وأيام العرب . روى عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة وروى عنه الجماعة 
قال معمر : سمعت قنادة يقول : ما في القرآن آية إلا وسمعت فيها شيئا اه . ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة 
١ه‏ بواسط في الطاعون . انظر : تهذيب الكمال ( 44/8/77 ) ترجمة 4848 حلية الأولياء ( ؟/778) 

شذرات الذهب ( )19+/١‏ . 

(1) في النسخ الثلاثة ( نضر ) والصحيح ما أثبته بناء لما ورد في كتب التراجم . وأبي نضرة هو المنذر بن 
مالك بن قطعة . أبو نضرة العبدى ثم العوفى البصري . أحد شيوخ اليصرة . أدرك طلحة وعليا والكبار» روى 

عن وكيع بن الجراح . ذكره بن حبان في الثقاث . توفي سنة 6 ١١ه‏ وصلى عليه الحسين 5 . انظر : تهذيب 

التهذيب ( 778/٠١‏ ) شذرات الذهب ( ١158/١‏ ) ثقات ابن حبان ( 451/٠‏ ) . 

(4) هو عمران بن حصين بن بيد , أبو يجيد الخزاعى صاححب رصول الله ل . أسلم عام خبيير » روى عن 

البي يِه ٠‏ بعنه عمر ذه ليفقه أهل البصرة وكان قاضيا بها . توفي بالبصرة سنة 0ه . انظر : تهذيب 

الكمال ( 7 ) طبقات ابن سعد ( 4/0 ) شذرات الذهب ( 08/١‏ ) . 

(0) ما بين القوسين سافط من ب واج . 

(1) أخرجه الدارمي في كتاب الديات باب القصاص بين العبيد برقم 7717 عن عمران بن حصين : أن عبدًا 

لأناس فقراء قطع يد غلام لأنابى أغنياء فأنى أهله النبي َي ققالوا : يا رسول الله إنه لأنامى فقراء . فلم يجعل 

عليه النبي َي شينا . سنن الدارمي ( 594/9 ) . رأبو داود في كتاب الديات باب في جناية العبد يكون 

للفقراء برقم 405٠‏ ولفظه : ( أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ) سنن أبي داود ( 153/4)- + 


القصاص بين الحر والعبد ويين العبدين 7ببب7077بببتتاتت مم0 0 
٠‏ 


ينمل شبهة © » الأن هذا تعلق المحكم بغير السبب المذكور , وهذا ترك الظامر . 

وعد - ولأن الرق نقص يمنع استيفاء طرف ال حر بطرفه » كما لو كان المقطوع 
نيا لالقاطم: عيدا اتسبلها. + 

لول - ولأنهما إن اختلفا في القيمة لم يجز أخذ الكامل بالناقص ا قدماه . وله 
يجوز أخذ الناقص بالكامل لأن النقص من طريق الحكم يمنع أخذ الناقص بالكامل كاليمين 
واليسار”” . وإن تساوت قيمتهما فالتساوي 7" يُعلم باحرز 0©» والظن » وما اعتبر فيه المماثلة 
لم يجز أن يُرجع فيها إلى * الحرز 200 والظن » كبيع الفضة بالفضة والحنطة بالحنطة ‏ 

مو" - فإن قيل : إذا سرق السارق ثوبا فبلغت قيمته النصاب قطع وإن كانت 
لقبة الحوز 90 » وكذلك إذا شهد شاهدان بالقطع فطريق عداتهما الظن . وإذا 
أت على المسلم القصاص بالكافر فطريق ذلك الظن © ., 


وأخرجه النسائي بهذا اللفظ أيضًا في كتاب القسامة باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس . سنن 
النسائي ( ١5/8‏ ) والإمام أحمد في المسند ( 458/5 ) . قال الحافظ ابن حجر : إستاده صحيح . انظر 

سبل السلام ( 44/6 ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن النبي عَم لم يقتص منه ء لأن ذلك لم 
يكن واجبا . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة أ44 ١‏ مخطوط ياسم اختلاف الفقهاء 
لأأي جعفر الطحاوى برقم 1417 فقه حنفي ميكروفيلم /70791 بدار الكتب المصرية . وقد ناقش الشافعية 
الاستدلال بهذا الحديث فقال الإمام الخطابي : إن الغلام الجاني كان حرا وكانت جتايته خمطأ وكانت عاقلته 
نقراء . وقال السندى : أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك . انظر : معالم الست للخطابي ( 81/4 ) 
رشرح السيوطى على سنن النسائي مع حاشية الستدى ( 75/8 ) . ويمكن أن برد على هذا بأن الدارمى روى 
الحديث بلفظ العبد صراحة » كما أن أصحاب الستن أخرجوا الحديث في باب القصاص ين العبيد مما يدل 
على أن الحديث وارد في القصاص بين العبيد فيما دون النفس » ولفظ الغلام يستعمل في العبد كما يستعمل 
في الصبي فيحمل على العبد جمعا بين روايات الحديث الشريف - 

. 51 قال الإمام الشيرازي : قصة في عين ذلعل كان هناك شبهة أولم يطالب أهله . انظر: التكت للشيرازي ورقة ب‎ )١( 
قال الإمام أبو بكر الجصاص : لا يؤخذ الكامل بالناقص لاختلافهما في القيمة » ولا يؤخذ الناقص‎ )'( 
الكامل ؛ لأن القصاص سقط في هذا الموضع٠لاختلاف أحكامها . لا من جهة النقص فصار كاليسرى لا‎ 
٠ ) 177/1١ ( تزخذ باليمنى . انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 


() في ب رج ( بلتساوي ) وهو تحريف . ١‏ (4) في ج ( بالحزر ) . وهو تحريف ٠‏ 
(©) ما بين القومين ساقط من اب واج - (0) في ج ( الحزر ) وهو تحريف ٠‏ 


0 م 1 اليه 

) في ج ( بالحذر ) وهو تحريف . 1 00-6 
(8) قال الإمام الشيرازي : الظاهر من المقوم الإصابة » ولهذا يقطع السارق بتقويمه . انظر : النتكت ورقة 
مر 


للك كتاب الجنايات 


ووم؟؟ - قلنا : نحن لا تمنع أن كلية الأحكام 29 الشرعية تنبت ”2 بالظن كم 
تثبت (© بالقطع » وإإما تمنع 29 أن يرجع إلى القطع فيما أخذ علينا به الممائلة . 

- فلا يلزم على هذا جميع ما ذكروه © . على أن السارق نقطعه إذا اتفق 
المقومون في قيمة ما سرق » وقد يتفق الناس على قيمة عين في الغالب ولا يكادون 
يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبا فكذلك 0" أمر يد الرجل وامرأة . 

0١‏ - فلأنهما اختلفا في الأرش فلا يستوفي الأكمل بالأنقص . كاليد 
الصحيحة بالشلاء © , 

5 - ولأن يد الرجل والمرأة ( تختلف شأنهما في موضوع الآلية) © زب 
يستوفى الأكمل بالأنقص كاليمين والشمال ؛ ييين ذلك أن يد الرجل تصلح للضرب 
بالسيف والطعن بالرمح والصنائع » وهذا لا يوجد في النساء غالهًا » ومن يوجد في 
البادية خلاف ذلك ولا يفيد » كما أن اليسار قد يعمل بها بعض الناس كما يعمل 
يمينه ولا يعتد بذلك ؛ لأنه خلاف الموضوع 29 , 


. كذافي أرج»ء وفي ب ( أحكام)‎ )١( 

(؟) - ما بين المعقرفين ليست في النسخ الثلائة . والظاهر سقوطه منها . وقد أثبته نظرا لسياق الكلام . 
(5) في ب وج( ثبت ) . وهو تحريف . (5) في النسخ الثلاثة ( معنى ) . ولعله تحريف . 
(5) في ب رج (ذكره). 

(1) كذا في ب وج » وفي أ( فلذلك ) . وهو تحريف . 

(1) هذا القياس دليل الحنفية على عدم جريان القصاص بين الرجل والرأة فيما دون النفس . وقد نوقش هنا 
القياى بأنه يطل بالقصاص في النفس ٠‏ رأنه قياس مع الفارق . لأن الشلاء قلت منفعتها فلا نساوي 
الصحيحة . وهاهنا يستويان في المنفعة كما استويا في النفس وإن اختلفا . انظر : الكت للشيرازي ورقة 
ب01" والذخيرة للقرافي ( 754/١1‏ ) والمضي والشرح الكبير ( 508/5 ) . 

(8) كذا في أ وهر ساقط من ج » وفي ب ( فلأنهما اختلفا في الأرض ) وهو خطأ . 

(1) هذا قياس عدم جريان القصاص ين المرأة والرجل فيما دون النفس على عدم جريان القصاص بين اليمين 
واليسار . وقد نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . رد الإمام الماوردي على هذا القياس يقوله : وما ذكره من 
اختصاص أطراف الرجل بالمنافع فيفسد من ثلاثة أوجه : أحدها : ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصاتع 
واحارب بيد من ليس بكاتب ولا صانع ولا محارب . والثاني : أن في هد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا 
والثالث : أن أطراف العبيد تمائل في المنافع ولا يجرى فيها قود فبطل هذا الاعتبار . انظر : الحاري ( 3/1؟): 
وقال ابن قدامة : وأما اليسار واليمون فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما . ولهذا استرى بدلهما لم أنه 
ليست تاقصة عنها شرعا ولا العلة فيهما ذلك . انظر : المغني والشرح الكبير ( 5078/9 ) . 


5 ن الحر والعبد ويين ١‏ 

القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين جسلسسسستتب ل سس 8688/81 
ان 7 و بقوله على ولتت ألسَين والاقت رالآنن والأئت 

الأ ولي آلِسَنْ وَالجُروح صا » © 


4 - قلنا : هذا يتناول الأحرار بدليل قوله تعالى : «( عَمّن تصصَرّكت بهم فهو 


كنار لَذْ 4 ”" والعبد لا يتصدق . 
6 - احتجوا : بقوله تعالى : ط إن عا يفل ا عُووتثر ب 05 
.4 - قلنا : هذا يقتضي ما أتلف الإنسان ( في ) 29 نفسه » وإن لك أن يُعَاقبٍ 

بها أْصِبْتَ به في نفسه ( إلا الحر ) © , فأما العبد فلا يملك ذلك , فإن احتجوا بذلك 

فى الرجل والمرأة كان مخصوصًا بما ذكرنا 29 , 

4.9 - قالوا : كل شخصين جرى يبنهما القصاص في النفس ٠‏ جرى بينهما في 


زء من الآية رقم 0+ من سورة المائدة وتامه : «[ وَكبَنَا َم بآ فل نفس بالتفيى والتج يالْمين 
ولت ,الأ وال لين والح يسام كَمَن تدك ب. مهْوَ كما ذوعن أ 
نكم بمآ أرَلَ أ تأؤتيك هُمْ مون 4 ووجه الاستدلال بها : عموم الآية . قال ابن العربي : وهذا بين : 
لأن الآية بعمرمها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 34/1 ) . 
رقال الإمام الشافعي : لأن الله تعالى ذكرها - أي النفس والأطراف - ذكرا واحدا فلم يفرق بينهما في هذا 
الرضع الذي حكم به . فقال جل شأنه : ( نفس يلتِّين 4 إلى ظ وَالْجْرحَ يِصَاسْ 4 فلم يوجب في 
النفس شيئا إلا أوجب فيما سمى مثله . انظر : الأم ( 801/89 ) والحاوي للماوردي ( 15/1١5‏ ) والمغني 
رالشرح الكبير (701/5 ) . وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة : بأن الآية المذكورة في القصاص » 
رالقصاص يتبئ عن الممائلة » فالمراد بما في الآية المذكورة ما يمكن فيه الممائلة لا غير كما صرح به صاحب 
الكشاف في تفسير تلك الآية حيث قال : ومعناه ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة . ويدل على ذلك أن 
ال لا قصاص فيها إذا قلمها بالإجماع لعدم إمكان الممائلة في القلع . انظر : نتائج الأفكار تكملة ضح القدير 
177/٠١(‏ ) . واستدل المالكية أيضًا بعموم قوله تعالى : « يَأ كيب علي الْيِصَاسٌ ن لقتل لفرٌ 
الو السك يلمر يَالأَقٌ ,الأنق 4 سورة البقرة الآية رقم 10/8 . انظر : بداية امجتهد ( 07/1 ) » ويناقش 
استدلال المالكية بعموم هذه الآية بأن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر لما دون النفس من 
الماح » فتكون الاستدلال في غير محله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 101/1١‏ ) . 
(1) جزء من الآية الكريمة السابقة . 
(5) جزء من الآية رقم 17 من سورة النحل , وتمامها : ط وَإنَ امي َمَتَوا يل ما ونش بيد َه 
عَم لير حبر كدي © . (4) في أ( لما ) وهو تحريف » وما أثبته من ب وج . 
(*) كذا في النسخ الثلاثة . ويحتمل أن يكون ( إلا ) زيادة من النساخ . 
(1) أي مخصوص با ذكرناه من أن أطراف الرجل والمرأة تنعدم فيها الممائلة فلا يجوز فيها القصاص كما لا 
تزخذ الصحيحة بالشلاء واليمين باليسار . 


حلذكسطكن كباب الجنايان 


الأطراف السليمة أصله الأحرار © . 

دق د دسا ا 0 
القصاص في الف ولم ب يْجْرَ بينهما فيما دونها نها » فأما الحر والحر (© فتساويا ف 
الدم وفي أرش الأطراف ٠‏ فجرى القصاص بينهما 9 في الأمرين » والحر © 7 
تساويا في حقن الدم » فجرى القصاص بينهما 29 في النفس ء وإن © اختلفا في أرش 
الأطراف فلم يجر يينهما قصاص فيها © . 


)١(‏ كذا في ب رج . وني أ( الحر ) . قال الإمام الماوردي : وهذا صحيح كل شخصين جرى ينها 
القصاص في النفس جرى القصاص يينهما في الأطراف والجراح سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
اخختلفا في الدية كالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم . انظر : الحاوي للماوردي ( ١5/17‏ ) والأم (+/هه) 
وبداية المجتهد ( 1١7/١‏ ) والمغني والشرح الكبير ( 781/4 ) . 

. ما بين المعقوفين ليست في التسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أثيته نظرا لسياق الكلام‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من ب وج . (1) ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ 
. ما بين القرسين ساقط من ب واج‎ )5( 

(7) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

(1) - ما يين القوسين ساقط من ب واج . 

(8) - أجيب عن دليل الشافعية بأنه قياس مع الفارق إذ لا اعتبار بالمساواة في الأنفس » وأا يعتبر ذلك قبا 
دونها . والدليل على ذلك أن عشرة لو قعلوا واحدا قتلوا به ولم تعتبر المساواة » وكذلك لو أن رجلا صحيح الجسم 
سليم الأعضاء قتل رجلا فلوجا مريضا مدنفا مقطوع الأعضاء قعل به » وكذلك الرجل يقعل بلمرأة مع نقصان 
عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل : فثبت بذللك أن لا اعتبار بالمساراة في إيجاب القصاص في الأنقى . 
وأن الكامل يقاد منه للناقص , وليس ذلك حكم ما دون النفس ؛ لأنهم لا يختلفون في أنه لا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء وتؤخخذ النفس الصحيحة بالسقيمة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 179/١‏ ) . الترجيح : وبعد فإنني 
أرى - واللّه تعالى أعلم - أن قول المنفية بأنه لا قصاص ين العبيد بعضهم من بعض فيما دون التفس هو الأرجح 
للقوة ما استدلوا به وهو حديث رسول الله َك وهو نص في الموضوع . وتأويل امخالفين للحديث بأن امراد نه 
الغلام الحر تأويل بعيد وهو يخالف ظاهر نص الحديث . وأيضًا قول الحنفية بأن القصاص لا يجرى بين الحر والعد 
فيما دون النفس هو الأرجح لعدم التساوي بين طرف الحر والعبد . قيقاس على اليسار واليمين . وما بالنسبة 
للقصاص بن الرجل والرأة فيما دون النفس فالراجح فيها هو قول القائلين بوجوب القصاص بينهما فيما دوذ 
النفس ؛ وذلك لعموم النصوص الواردة في القصاص فيما دون النقس رالتي لم تفرق بين الرجل وائرأة . ولا يوجد 
مخصص لهذه النصوص . يضاف إلى ذلك أن الضرر الذي يلحق بامرأة من ققد عضو من أعضائها كفقد عبن 
مثلا يكون كالضرر الذي يلحق بالرجل بل أشد منه ؛ لأن المرأة تفقد جمالها مع ققد العضو . وذهاب الحمال أشد 
ضمررًا للمرأة بالنسبة للرجل . كما أن المقصود من القصاص هو صيانة الدماء . فلو لم يجر القصاعى ينهما لأذى 
ذلك إلى عدم شفاء الصدور ء وبالتالي إلى سفلك الدماء . واللّه تعالى أعلم . 


- ب ورا 8 55ذ!) 0 
(||| مسائة 


قطع يدين بيد واحد 


4.4 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص 


على واحد منهما © . 
1 - وقال الشافعى كه : إذا لم يتميز ف ا فعل الآ. 
للق 0 افعي تكله : إذا لم يتميز فعل (© أحدهما من فعل الآخر وجب 
القصاص عليهما "© . 


45؟؟ - لنا : أن الطرف يتبعض في الإتلاف ؛ فإذا اشترك الجماعة في إتلانه 
ضمن كل واحد منهما ©» جميعه لحق الآدمي , وأصله إتلاف الأموال . لا يلزم إذا 


: قالت الحنفية : لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها » ولكن يجب عليهم دية اليد . انظر‎ )١( 
. ) ١48/7 ( وتحفة الفقهاء‎ 57١ مختصر الطحاوي‎ 

. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلائة . وقد أثيتناه نظرا لسياق الكلام‎ )١( 

(؟) قال الإمام الشافعي : إذا قطع اثنان يد رجل معًا قطعت أيديهما معا . وكذلك أكثر من الاثنين ؛ وإفا 
تقطع أيديهما معا إذا حملا شينًا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حرا واحدًا : فأما إن قطع هذا من 
أعلاها إلى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما » ويحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن 
هذا بقدر ما حز من يده إن كان هذا يستطاع . انظر : الأم ( 5/5 ) والمهذب للشيرازي ( اللاد) 
رالإشراف على مذاهب أهل العلم ( 4/1 ٠١‏ ) . وعند المالكية : يقطع الأيدي باليد إن تمالرا على قطعه سواء 
ميزت أفعالهم أو لم تتميز . جاء في الشرح الصغير ما نصه : فإن تمالئوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا 
تياسا على قتل النفس من أن الجميع عتد التمالؤ يقتلون بالواحد . الشرح الصغير ( 51/1 ) وانظر أيضًا 
الذخيرة للقرافى ( 751/17 ) ومنح الجليل على مختصر خليل ( 714/4 ) . وعند الحتابلة : إن اشترك 
جماعة في قطع طرف أو جرح » وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده » ويتحاملوا عليها جميعا 
حتى تبين » فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين وهو المذهب . وفي رواية لا يجب القصاص » 
وهذه الرواية تتفق مع رأي الحنفية فيما إذا استوت أفعالهم » فأما إن تفرقت أفعالهم أر قطع كل إنسان 
من جانب . فلا قصاص رواية واحدة . انظر : المبدع ( 756/8 ) والإنصاف ( 11/٠١‏ ) وللغني 
فالشرح الكبير ( ٠7.15‏ ) ربالنظر لأقوال المذاهب الأربعة السابقة ترى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : القرل الأول : أنه لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها . ولكن يجب عليهم دية 

البد . وهو قول الحنفية . ورواية عن الإمام أحمد تدم . وبه قال الحسن البصري والزهري وسفيان التوري ٠‏ 

القول الثاني : يجب قطع الأيدي إذا لم يتميز أفعالهم . أما إن ميزث فيقتص من كل يقدر فعله إن أمكن ٠‏ 

نهد قول الإمام الشانمي عفم وهو اللذهب عند النابلة . والقول الثالث : يقطع الأبدي بايد سواء غيز فمل 

كل واحد منهم أم لا . وهر قول المالكية . (4) ما بين القوسين زيادة من ب واج ٠‏ 


االذموعه ء كناب الجنايات 
اشترك محرمان في قطع طرف صيد ء لأن الضمان هنا لحق الله تعالى . 

4 - ولأن أرش اليدين 29 تخالف الأرش الواحدة فلم يجز استيفاؤه كاير 
الصحيحة بالناقصة 2©9 , 

541 - ولأن اليد ذات أجزاء » فكل واحد أتلف جزءًا منها , فلم يج أن 
توق جميع يدها كما لو كير :9 فعلهها . 

6 - وليس كذلك إذا قتلا » لان خروج النفس ليس بمتجزئ . فكل واحد 
منهما فعل فعلا يجوز أن يكون خروج الروح أتفق عنده . 

- ولأنهما اشتركا في إتلاف اليد فلم يجب على كل واحد منهنا 
قصاص» كما لو قطع كل واحد من جانب حتى التقى القطعان ‏ 

حدنن - ولأن الجماعة لو وجب عليهم القصاص بطرف واحد استوى أن يتميز 
فعلهما أو لا يتميز » كالمشترك في إتلاف النفس 9©© , 

- ألا ترى أن أحدهم لو قطع جانب العنق , والآخر من الجانب الآخر حتى 
التقى القطعان وجب القصاص . فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن 
القصاص لا يجب وإن قطعوا بضربة واحدة . 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 38 وَالْجرحَ قاض" 04 

65 - قلنا : القصاص المماثلة » واليدان لا تمائلهما 29 يد واحدة . 

- قالوا : قال النبي علد : « العمد ( قود ) © ,م © 

0 - قلنا : هذا يقتضي أن يُّقطع من يد القاطع مثل ما قطع , وهذا ليس بقول 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( اليد ) . والصحيح ما أنيت . 
(؟) ناقشها الشيرازي ققال : لأن الناقصة لا تتساوى الكاملة بخلاف المقطوع يساوى القاطع , أو كل واحد منهم 
كالقاطع لليد . انظر : التكت للشيرازي ورقة أ ٠84‏ . (©) و في أ( لو لم تميز ‏ 
(4) وحاصل هذا الدليل قياس حالة عدم التميز على حالة التميز بجامع عدم الاقتصاص في كل ٠‏ , 
(5) الآبة رقم ©؛ من سورة المائدة وتمامها : وفى الاستدلال بالآية الكريئة قال الإمام الشافعي كته : لأن الله 
تبارك وتعالى ذكر القصاص في النفس والجروح ذكرًا واحدًا فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم ب#أ 
فيه » فقال جل ثناؤه : ظ ألنَفس لتقيس - إلى قوله - وَآلجْرحَ عام © فلم يوجب في النفس شيقًا من القوه 
إلا أوجب فيما سمى مثله . اه الأم ( 801/97 ). (5) في ب وج ( تمائلها ) . 
(2) في ب رج (قتل). (8) سيق تخريجه . 


ييلع يدين يد واحد سب سسسب سس 8688/0١‏ 

- قالوا : روى أن رجلين شهدا عند على بن أبي طالب 2١‏ # بالسرقة » 
زأمر بقطعه . ثم عادا ومعهما رجل آخر فقالا : هذا الذي سرق » وما شئهناه » فقال 
على 4 : ١‏ لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما » 29 , 

م544 - قلنا : هذا على وجه التعزير (" بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة 
الخصم ‏ والذي يتعلق باختيار الإمام هو التعزير 7" » وقد اختلف قول الصحابة في التعزير» 
ذرأى بعضهم أن يبلغ به الحد » *» وضرب عبداللّه بن مسعود 20 ذه التعزير 9 , 

- قالوا : كل قصاص وجب للواحد ( على الواحد ) © جاز © أن يجب 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(1) أخحرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب الديات , باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 
منهم كلهم . عن مطرف عن الشعبي : في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه على #ه ؛ ثم جاءا بآخر 
وقالا : أخطأنا فأبطل شهادتهما رأ بدية الأول وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . صحيح 
البخاري ( 7517/1 ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 1/8 ) ( 791/٠١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف 
84/٠١ (‏ ) . وقد استدل به الشافعية والحنابلة فقالوا : إن الإمام علي هه أخبر أن القصاص على كل واحد 
منهما لو تعمدا قطع يد واحدة فدل على جواز قطع البدين باليد الواحدة . انظر : التكت للشيرازي مخطوط 
الررقة أ 4 5؟ والحاوي للماوردي ( 871/17 ) والمغني والشرح الكبير ( 590/9 ) والمبدع ( 559/8 ) . 
ونوقش هذا الدليل بأنه لا حجة لهم فيه , لأنه إثما قال ذلك على سبيل السياسة . بدليل أنه أضاف القطع إلى 
نفسه وهذا لا يكون إلا بطريق السياسة . انظر : البدائع ( 555/10 ) . 

(؟) في ب وج ( الغرور ) . والتعزير : الضرب على وجه التأديب , من العزر وهو الرد » من حد ضرب » 
فهر ضرب يرده عن الجناية . قال تعالى : 8٠‏ و سورة الفتح الآية رقم 5 أي تنصروه برد الأعداء عنه . 
انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص 17 . 8 
(؛) يجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه , فإن تفرد التعزير بحق السلطنة ولم يتعلق به حق لادمي 
جاز لرلي الأمر أي براعي الأمسلح في العفو أو التعزير » وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب ؛ فإن 
تعلق بالتعزير حق لآدمي وحق السلطنة فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حق مجني عليه . انظر : الأحكام 
السلطانية للإمام أببي الحسن الماوردي ص 37817 ٠‏ 

(5) انظر : المحلى ( 4/4/18 ) والإشراف على مذاهب أهل العلم ( 7/7 ) وفتح الباري ( 173/١5‏ ) . 
(1) سبق ترجمته . 7 5 5 
(1) يحتمل أن يكون سقط من العبارة بعض الكلمات . روى أن عبدالله بن مسعود يه أي برجل وجد مع امر 
في حاف , فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطًا » فذهب أهل الرأة وأهل الرخل 0 7 5 
الخطاب فيه , فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء ؛ قال قد فعلت . انظر : مصنف عبد الرذا الشيانة 
ينحلى لابن حزم ( 184/86 ) . (م) ما بين القرسين ساقط من ب واج * 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ج . 


ألزحيقة كتاب الجنايان 


على الجماعة للواحد كالقصاص في الأنفس 290 . 

- قلنا : الأنفس لا تتبعض في الإتلاف 20 » وكل واحد من المشتركين 
كالمستوفى بجميعها » وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف 29 » فالواحد من 
المشتركين مستوفى لبعض المتلف لم يجز أن يقتص ١7‏ منه 0 » بيان الفرق بينهما : أن أحد 
المشت ركين لو قطع من جاب العنق 29 وقطع الآخر من الجانب الاين وجب القصاص .ء ولو 
قطع أحد الشريكين 29 من جانب الزن والآخر © من الجهة الأخرى لم يقطع . 

5 - قالوا : النفس أعظم حرمة من اليد » فإذا جاز أن يقتل الجماعة بالواحد 
فلأن يجوز أن يقطعوا بيده أولى 9 . 

547 - قلنا : لما عظمت حرمة النفس جاز أن يقتل الجماعة بالواحد » فلا يجوز 
أن يقطعوا بيده أولى . 

8 - قالوا : إن الذي ( وجب لأجله ) © القصاص على الجماعة أنهم 
لو" لم يُقَْلوا المعنى ( هدرت الدماء ) 207 , لأن كل واحد قاتل يشرك غيره فيسقط 
عنه » وهذا المعنى موجود في الأطراف 9© , 


)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه أحد نوعى القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية على 
الواحد» كالقصاص في النفس . انظر إلى : النكت للشيرازي ورقة أ 564 وبداية المجتهد ( ؟/408؛ ) 


والمغني والشرح الكبير ( 7/5/9 ) . (؟) في التسخ الثلاثة ( الاختلاف ) . 

(؟) في النسخ الثلاثة ( الثلاف ع . (4) في أ( ينقص ) . وما أثبته من ب وج - 
(5) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (7) كذا في ب وج ء ساقط منأ. 

(7) في ب رج ( المشتركين ) . (8) - كذا في أ وج »؛ رفي ب ( الأخرى ) . 


(4) - قال الإمام الشيرازي : ولأن النفس أعظم حرمة , ثم يقتل المجماعة بالواحد فلآن يقطع أولى . انظر : 
التكت للشيرازي ورقة لين والأم للشافعي ( 551/7 ) والحاوي للمارردي ( 55/١5‏ ) . 

. ) في ب وج( لأجله رجب‎ )9١( 

(11) ما بين الممكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبتاه ليستقيم الكلام - 

. في ب رج ( حدرت الدما لكل واحد ) . وهو تحريف‎ )١5( 

(15) أجيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق . لأن القل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث ء والاجتماع على 
قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فيلحقه الغوث . انظر : الهداية ( 2558/4 
رفال ابن قدامة : لأن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثينا فوجب القصاص زجرا عنه كيلا خذ 
وسيلة إلى كثرة الفتل والاشتراك امختلف فيه لا يقع إلا في غاية الندرة » فلا حاجة إلى الزجر عنه رلأد 
إيجاب القصاص على المشتركين في النفس يحصل به الزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك للعتاد . وإيجيه 


ولع يدين بيد واحد سسسب سس ١‏ 1/9و 
- قلنا : يبطل إذا تميز فعل القاطعين (© , 


..٠ 


> على المشتركين في الطرف لا يحصل به الزجر عن الاشتراك المعتاد . ولا عن شيء من الاشترك إلا على صورة 
ادر الوقوع بعيدة الوجود يحتاج في وجودها إلى تكلف , فإيجاب القصاص للزجر عنها يكون منمًا لشيء ممتنع 
نفسه لصعوبته وإطلاًا في القطع السهل المعتاد بنفي القصاص عن فاعله . وهذا لا فائدة فيه . يخلاف الاشتراك 
في النفس . يحققه أن وجوب القصاص على الجماعة بواحد في النفس والطرف على خملاف الأصل لكونه 
لأخذ في الاستيفاء زيادة على ما فوت عليه ويخل بالتمائل المنصوص على النهي عما عداه . وما عولف هنا 
لأصل في الأتفس زجرًا عن الاشتراك الذي يقع القتل به غالئا » ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحرم . 
لان النفس أشرف من الطرف ء ولا يازم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد الحافظة على ما دونها 
فك انظر : المغني والشرح الكبير ( 5715/00/18 )ا 
)١(‏ جداب الإمام القدوري تشع هذا يتجه إلى الشافمية ومن معهم القائين بالتفرقة يين حالة التميز لفعل كل 
و من المشتركين وبين عدم التميز . أما المالكية القائلون بالاققصاص من الأيدي باليد الواحد دون تفريق بين 
حل تيز فل كل واحد من المشتركين وبين عدم التميز فلا يلزمهم ما أجاب به الإمام القدورى . ويمكن أن 
فل لهم كما سبق : أن الاشتراك في القطع يحدث نادرًا : فلا يؤدي عدم الاقتصاص فيه إلى [هدار الدماء 
“كلاف النفس فإنه يقع غالها . ولأن النفس أشرف من الطرف ء ولا يازم من الحافظة عليها بأخذ الجناعة 
الناحد الحافظة على ما دونها بذلك . انظر : المغني والشرح الكير ( كلا). 


أللكءوه كتاب الجنايان 


||| مساية 


القتل شبه العمد 


.5.4 - قال أبو حنيفة [ وه ] 20 : شبه العمد ( القتل ) 7" بما ليس بسلاح ولا 
يجري مجراه في تفريق الأجزاء . 

م4 - وقالا : هو أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالبًا . فأما إذا اعتمد الضرب با 
يقتل في الغالب فهو عمد 5 

+754 - ( ويه قال ) 29 الشافعي 29 كلق . 


. ) في ب وج ( والقتل‎ )١( . زيادة من ب وج‎ )١( 

(؟) في ب وج ( وقال به) . 

(4) اتفق الفقهاء على أن القتل يكون عمدًا وخطأ . واختلفوا في شبه العمد . فقال به الحنفية والشافية 
والحتابلة . فأنواع القتل عند الحتفية خمسة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ » وما جرى مجرى الخطأ . والقتل 
بسبب . انظر : البدائع ( 587/1 ) . وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأ . انظر: 
مغنى المحتاج ( 5/4 ) والمغني والشرح الكبير ( 87٠/4‏ ) . أما الإمام مالك فالقتل عنده نوعان فقط . عمد 
وخطأ . فليس عنده شبه عمد . إلا في الآباء مع أبنائهم . قال سحنون : قلت لابن القاسم » هل كان مالك 
يعرف شبه العمد في الجراحات أو قتل النفس » قال : قال مالك : شبه العمد باطل » وإفا هو عمد أو خطأ . 
ولا أعرف شبه العمد . ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم . انظر : المدونة ( ٠١1/١1‏ ) والذخيرة (18:/15) 
وبداية مجتهد ( 598/7 ) . ورد على الإمام مالك بأن شه العمد ورد الشرع به على ما رواه التعمان بن بشير 
عله أن النبي مَل قال : « ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة من الإبل أربعون منها خلفة في 
بطوتها أرلادها ؛ والصحابة اتفقوا على شبه العمد » حيث أوجبوا فيه دية مغلظة مع اختلافهم في صفة التغليظ 
وقال علي كرم الله وجهه : ه شبه العمد الضربة بالعصا والقذفة بالحجر العظيم © انظر : المبسوط للسرخسي 
(865/17 ) والمغني والشرح الكبير ( 750/4 ) . وإليك أقوال المذاهب في تعريف شبه العمد : شيه العند 
عند أبي حنيقة تقققة : أن يتعمد الضرب بم ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح أي با لا يفرق الأجزاء؛ 
ولو يحجر أو خشب كببرين . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد . 
وشبه العمد عندهما : هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا . والفتوى عند الحنفية على ما قال الإمام . ولد 
قتله بحديد غير محدد كالعمود ونحوها فيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة . في ظاهر الرواية هو عمد . دلي 
رواية الإمام الطحاوي ليس بعمد . لأنه لا يفرق الجزاء . انظر : تحفة الفقهاء ( 48/5 ١‏ ) واللباب ( ١43/4‏ ) 
رالدر امختار مع رد المْحتار ( 541/0 ) والاختيار ( 57/5 ) . أما المالكية فلم يفرقوا بين المثقل الصغبر وامتقل 
الكبير . فما دام القتل عدوانًا لا على وجه اللعب والتأديب فإنه يكون عمدًا فيها القود . جاء في الشرح الصفم 
2١/7‏ ) ما نصه : وإن تعمد الجاتي ضربًا لم يجز وإن يقضيب أو عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل به 


زيل ثيه العمد مستت سس ١‏ 0/9 .و8 


مم44 - لنا : ما روي أن النبي مَل خطب يوم فتح مكة , فقال في خطبته : وألا 
إن قبيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة من الإبل » «© وذكر الطحاوى 9 
وألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه ماثة من الإبل » © فوجه الدلالة : أنه 


اليا أو مثقل فيها القود . اه . فكل قتل شبه العمد عند الجمهور يجعله الإمام مالك ضمن قتل العمد . لأن 
الجناية الموجبة للقصاص عنده شرطها العمد العدوان . فكل قتل وجد فيه الفعل عدوانًا فهر عمد إلا في حالة قثل 
الأب ابنه فهو عند المالكية شبه عمد . وعند الشافعية » قال المخطيب الشربيني : وإن قصد الفعل والشخص بما لا 
يقتل غالبًا فشبه عمد . ومنه الضرب بسوط أو عصا . لكن بشروط : أن يكونا خفيفين . رأن لا يوالى 
الضربات . وأن لا يكون الضرب في مقتل . أو المضروب صغيرا أو ضعيقًا . وأن لا يكون حر أو برد معين على 
الهلاك . وأن لا يشتد الألم وييقى إلى اموت . ومثل العصا المذكور : الحجر الخفيف » وكف مقبوضة الأصابع 
من يحمل الضرب واحتمل موته به . انظر : مغتى احتاج ( 4/4 ) . وقال الشيخ البهوتي من الحنابلة : وشبه 
العمد ويسمى خطّأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه : أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو تصد 
التأديب له » فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا . ولم يجرحه بها » فيقتل قصد قتله بها أو لم يقصده . سمي بذلك 
لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر . أو يلكزه بيده » أو يلقيه في ماء قليل » 
أو يسحره بما لا يقتل غالبًا . فهذا كله لا قود فيه . انظر : كشاف القناع ( 7874/4 ) . وما سبق عرضه من 
أقوال المذاهب نرى أن الفقهاء قد اختلفوا في القتل شبه العمد . فأنكره الإمام مالك إلا في قتل الأب لابنه . وقال 
به الجمهور . إلا أن القائلين به اختلفوا في تحديد معنى القتل شبه العمد على قولين : القول الأول : فذهب الإمام 
أبو حنيفة كفقله إلى أن شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه مما يفرق الأجزاء كامثقل من 
الحجر والخشب ونحوهما . القول الثانى : وذهب الصاحبان ومعهم الشافعية والحنابلة إلى أن شبه العمد أن يتعمد 
الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير . فعلى هذا يمكن القول إن الضرب بالمثقل الصغير 
مثل العصا والحجر الصغير لا لاف بين القائلين بشبه العمد أنه قتل شبه عمد . أما محل الخلاف ينهم فهر في 
القتل بامثقل الكبير . فالإمام أبي حنيفة يرى أنه شيه عمد . بينما يرى الصاحبان ومن معهم أنه عمد . 
(1) أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الديات باب : في الخطأ شبه العمد . سنن أبي داود ( 189/4 ) يرقم 
5417؛ . والنسائي في كتاب القسامة باب : كم دية شبه العمد » سنن النسائي ( 10/8 ) برقم 4751١‏ وابن 
ماجه في كتاب الديات باب : دية شبه العمد مغلظة . سان ابن ماجه ( 1//1ال ) برقم 37117 . وكذلك 
أخرجه الدارقطني في سنت ( 4/6 ٠١‏ 4 

(1) أحمد بن محمد بن سلامة , أبو جعفر الطحاوي الأزدي . كان إمامًا برع في الفقه والحديث وصنف 
التصانيف الكثيرة . اننهت إليه رياسة الحنفية بمصر . كان شافعي المذهب يقرأ على المزني » ثم انتقل من عنده 
(تفقه على مذهب أبي حنيفة وصار إماما . ومن تصانيفه : أحكام القرآن » وشرح معاني الآثار » والحتصر ٠‏ 
لمشكل الآثار وغيرها . ولد سنة 1ه . وتوفي سنة + ه. (انظر : طبقات الففهاء للشيرازي ص 
١١١‏ (لفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 5١‏ ) 00 ا 
(1) أخرجه الإمام الطحاري في كتاب الديات باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو » شرع اني 

لاف ( ؟إمد لحيل . 


أللوءوهة لس سس سس كعاب الااان 


رجمل ) 27 قتيل العصا خطأ العمد » ولم يفصل بين العصا الكبير . 

وبع .” - فإن قيل : المراد به ( الصغير ) 29 » فلهذا قرنه بالسوط 9 , 

مجم - قلنا : لو أراد الصغير لاقتصر على السوط . فلما ذكر السوط الذي لا 
يقئل في الغالب ثم ذكر العصا الذي يختلف ذل على أنه أراد العضا الكبير » حتى 
يكون ( الجمع ) ”!2 بينها ويين السوط معنى . بيان ذلك : أنه جعل [ القعل ] ”© بهنم 
الآلة عمد الخطأ » ولم يفصل بين أن [ يكرر ع © بها الضرب أو لا [ يكرر ] 9 , 
(فدل ) © أن من كرر الضرب بالسوط حتى قتل فهو عمد . 

+م44؟ - فإن قيل : معنى خخطّأ العمد أن يكون اعتمد الضرب ( وأخطأ ) ”" في 
الآلة . وهذا لا يكون إلا في الآلة التي لا تقتل في الغالب » فأما إذا كانت مما تقتل في 
الغالب قلم يوجد معنى الخطأ © . 

«م744 - قلنا : هذا اسم شرعي لا تعرفه أهل اللغة » وإما تعرف العرب العمد 
والخطأ , فأما اجتماع الأمرين في فعل واحد ما ( يقع منه ) 217 . فلا يجوز أن يرجع في 
تفسيره [ إلا ] "2 إلى قول [ صاحب ] 9" الشرع . 

5144 - فإن قيل : قوله : ألا إن ( قتيل ) 29 خطأ العمد ( قتيل ) 229 السوط 


. كذ في أ وج ء وفي ب ( العصر)‎ )١( في ب ورج رحصل).‎ )١( 

(؟) انظر : شرح معاني الآثار ( 188/7 ) حيث ذكر الطحاوي قول الصاحبين في الحديث فقال : قالوا : : 
قد يجوز أن يكرن النبي مَك أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقعل مثله . وقال 
الشيرازي من الشافعية : أراد العصا الصغير . ولأنه قرنه بالسوط . انظر : التكت ورقة ب 554 . وانظر 


أيضًا : المغني والشرح الكبير ( 788/6 ) . (4) كذا ني النسخ الثلاثة . 

(5) ما بين الممكرفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أضيف ليستقيم الكلام . 
(1) في النسخ الثلاثة ( يكون ) . (7) في النسخ الثلاثة ( يككون ) . 

(4) كذا في ج . وفي أو ب (ندع . (5) في ج ( أواخطأ ) . 


٠ وعبارته : ولأنه جعله عمنًا خطأ . لأنه عمد في الضرب‎ 7١6 انظر : النكت للشيرازي ورقة ب‎ )٠١( 
. خطأ في القتل . ولأنه لا يقعل غالها . والكبير لا يوصف بأنه عمد خط‎ 

. كنا في النسخ الثلاثة‎ )١1( 

. ني !أ( و) وفي ب وج ( ولا ) » ولعلها تحريف‎ ) ١١١ 

(؟1) في النسخ الثلاثة ( واجب ) . وما أثبتناه هو الأقرب لسياق الكلام . 

(4١)ني‏ ب وج رظل). (١٠)ني‏ ب وجرخل). 


هيل شية الععيد سسسسستتت سسسب سس 6.8/18 
ريدلان ) )١١‏ أن من جملته ( القتيل ) "© بالسوط والعصا ( خطأ ) "© عمد . ولبس في 
النفظ ما يدل على أن كل قتيل بالسوط فهو عمد خطأ . ( ومخالفكم) 7 لا ممنع أن 
يكون من جملة القتل بالسوط والعصا عمد الخطأ © . 

و5 - قلنا : هذا خبر روي ١‏ ( ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاا» 
بفتح اللام . وهذا يدل , © والبدل إما أن يكون هو المبدل ) ”© نفه , كقولك : 
رأيت زيدا أبا عبدالله » أو يكون بعضه » كقولك : رأيت ( زيدا وجهه » وهذا يفيد أنه 
مثل الأول أو أخص منه . 

- ولو صح ما قالوه ) © لكان البدل أعم من اللمبدل . 

9 - وهذا لا يصح 27 و 27 لأن البدل يفيد الإضراب عن الأول تقول : 


. ) في النسخ الثلاثة ( يدان ) . والصواب ما أنبتناه . (؟) في ب و ج ( الفتل‎ )١( 

(6) كذا في ب وج » وهو ساقط من أ . (5) كذا في أ: وفي ب وج ( ومخالفتكم ) 
(ه) حاصل هذا الاعتراض ذكره الماوردي في الحاري ( 7/١7‏ ) حيث قال : وقوله : « ألا إن قتيل 
الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل » فلا دليل فيه من وجهين : أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ 
بالسوط والعصا الدية . ولم يجعل السوط والعصا عمدًا خطأ . والثاني : ما قدمناه أن في السوط والعصا 
عمدًا خطَأ . وليس بمانع أن يكون عمدًا محضا . لأنه قد يتتوع » والسيف لا ينوع . 

)١(‏ ذكر صاحب البناية عن تاج الشريعة تبه في إعراب حديث الباب قوله : روي قتيل بالنصب على 
البدل. وخبر إن : فيه مائة من الإيل . وروي بالرفع فيكون خبر البتدأ . ويكون قوله : فيه ماثة كلامًا 
مستأنًا. انظر : البناية مع الهداية ( 17/٠١‏ ) . وقال السرخسي : فيكون نصبا على التفسير . وبالرفع قتي 
السرط والعصا . فيكرن خبرا للابتداء . رفي كليهما بيان أن قتبل السوط والعصا يكون قنيل خخطّأ العمد ء وأن 
الواجب فيه الدية . انظر : الميسوط ( 1١75/55‏ ) . 

(1) قوله : ألا إن قتيل - إلى آخر قوله - هو المبدل ساقط من ب وج - 

(8) قوله : زيدا وجهه - إلى آخر قوله - ما قالوه ساقط من ب واج ٠‏ 

(1) تعرض الإمام القدررى تتتقه هنا إلى أنواع البدل . فالذي وجد في كتب اللغة أن البدل هو التابع 
الفصرد بلا واسطة مثل المليفة الثاني عمر . وتكون على أربعة أنواج : الأول : بدل كل من كلل ٠‏ 
نهر البدل المطابق . الثاني : بدل بعض من كل . الثالث : بدل الاشتمال مثل أعجبني زيد خلقه ٠‏ 
البابع : البدل المباين أو بدل الإضراب . وزاد بعضهم نوعًا خامسا وهو يدل كل من بعض - وتفك 
الجمهور ٠‏ انظر :شرح الأشمونىي ( 9/) . قال صاحب الهمع : وانختار - غيلات 
للجسهور إبات بدل الكل من البعض لوروده في النصيح . انظر : الهمع ( 517/5 ) . لق هنا 
كذ ما قال الإمام القدورى من عدم صحة كون البدل أعم من اليدل إما هو على رأي الخصهور . 
)٠١(‏ ساقط من ب , 


ار سس سسمس سس كاب الجلان 


رأيت زيدا وجهه . كأنك قلت : وجهه تمت لقاع : إلا إن رقيل )م 
السوط . قلنا 29 : هذا لم يتقل ولا روي ( ولا يصح ) 7" . أيضًا إن قوله : ٠‏ فيه ماثة 

من الإبل » جملة من مبتداً أوخبر ( وهي ) 4 + خبر المبتدأ الأول » 

144 - والراجع منها ( الهاء التي في الخبر » وهو قوله : ( فيه 6 . ولا ب يصح أن يكون 
الرواية ٠‏ قتيل السوط » » لأن هذا كأن يكون خبر المبتدا والراجع منه ) © غيرهما . 

م44١٠‏ - والراجع من الخبر الثاني في قوله  :‏ فيه مائة من الإبل » . ولا يصح أن 
يكون ( للمبتداً ) 29 خبران الراجع من أحدهما ظاهر من الأمر عين الظاهر . 

4 - لأن القياس بنع ذلك . وإما جاء عن العرب : هذا ( حلو حامض) 9 , 
والراجع من الخبرين غير ظاهر . فلا يجوز أن يثيت ما يخالف القياس غير ما جاء عنهم . 

6 - فإن قيل : قوله : 9 قتيل السوط » نكرة مضافة إلى معرفة . والنكرة إذا 
أضيفت إلى معرفة صارت معرفة » فتتناول قتيلا ( واحدا ) © ولا تقبل الاستغراق . 

- قلنا : هذا ( إذا ) 29 أضيف إلى اسم ( علم ) 200 مثل قولهم : قنيل 
زيد . فأما إذا لم ( يضف ) "١7‏ إلى اسم علم » فإنه لا يصير ( معرفة ) 7" ويفيد 


)١(‏ في ب رقل). 
)١(‏ قول الإمام القدورى : قلنا » جواب عن اعتراض الخالف » ومن المؤكد أن اعتراض المؤلف سقط من 
النسخ الثلائة . (5) في ب ( يصلح ) . 


45 | اماخي) وب وطاق ريل نا لبد مر مرب لليف 

(0) قوله : الهاء التي في الخبر - إلى آخر قوله - والراجع منه ساقط من ب واج . 

() في النسخ الثلاثة ( اليتدأ ) » والصواب ما أنتتاه بناء لا ل ورد في كتب اللغة . 

(0) كتافي باو ٠‏ وفي أوج ( حلو وحامض) . والأصوب ما أنبتناه . لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة خبر واحد . 
إذ المعتى : أنه جامع للوصفين . وقد اختلف النحويون في جواز تعدد خبر الميتدأ الواحد بغير حرف عطف , فذهب 
قوم إلى جراز ذلك نحو : هذا حلو حامض . سواء كان الخبران في معنى خير واحد أم لا مثل : زيد قائم ضاحك ٠‏ 
وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخير إلا إذا كان ا خبران في معنى خبر واحد . فإن لم يكونا كذلك تعين العطف ٠‏ 
فلن جاء عن لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتد أ آخر كقوله تعالى : « وَمْرْ اد اونوك وه مو التثي لبي © + 
انظر : همع الهوامع ( 8/7 5 ) وشرح بن عقيل ( 177/١‏ ) وقطر الندى لابن هشام ص 10 . 

(8) كذا في ب . وفي أرج ( واحد) . (5) ساقط من ب وج . 

)٠١(‏ في ب وج(على). )١١(‏ في ب وج (يفصل). 

(15) كفا في أ ١‏ وفي ب ( إلا معرفة ) وفي ج ( إلى معرفة ) . 


ايع شبه العمد + 
الفعل اشبة لبجب ك0 1١‏ ا/لاء ٠.0‏ 
الاستغراق 290 , 


544 - ويدل عليه حديث النعمان بن بث 5 8 
ان بن بشير 7 [ ضهه ] أن النبي عثم قال : 
وكل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خط أرش » © , 


م44" - وروي عن النبي َيه أنه قال : « ( لا قود ) ©© إلا بحديدة ) © , 


: والذي وجد في كتب اللغة أن الإضافة على أنواع‎ )١ 
نوع تفيد التعريف إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد . فغلام قبل الإضافة نكرة . فلما أضيفت إلى المعرفة‎ 
اكتسب التعريف منها . ونوع يفيد التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة . مثل غلام امرأة . ونوع لا يفيد‎ 
شيمًا من ذلك . وضابطه أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال وهي‎ 
ثلاثة أنواع . أن يكون المضاف اسم فاعل كضارب زيد . أو يكون اسم المفعول كمروع القلب . أر يكون‎ 
الصفة المشبهة كحسن الوجه . والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريثًا ؛ وصف النكرة به في نحو قوله‎ 
. ) 23/5 ( تعالى : « مَدَم) ب أل © . انظر : أوضح المسالك ص 5754 والتصريح على التوضيح‎ 
أبو عبد الله المدمي . صاحب رسول اله يكل‎ ٠ (؟) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلية الأنصاري اللخزرجى‎ 
وابن صاحبه . وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبداللّه بن رواحة . ولد بعد الهجرة . روى عن النبي موه وعن‎ 
. خاله عبدالله بن رواحة وعمر بن المنطاب وعائشة أم المؤمنين . كان أميرا على الكوفة . قتل سنة 4ه‎ 
. ) 71/١ ( انظر : طبقات ابن سعد ( 57/1 ) وشذرات الذهب‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير * . انظر : المسند‎ )1( 
وعيد الرزاق في مصنفه ( 5717/9 ) والبيهقي في‎ ) ١ 40/8 ( كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )775/4( 
السنن الكبرى ( 47/8 ) . قال البيهقي : والحديث مداره على جابر الجعفي وقيس ابن الربيع . وهما غير محتج‎ 
وقال الشوكانى : وهذا الحديث يدور على جاير الجعفي وقيس‎ . ) 07/١ ( بهما . انظر : معرفة السئن والآثار‎ 
بن الربيع . ولا بحتج بهما . وأيضا هذا الدليل أخص من الدعوى . فإن أبا حنيفة يرجب القصاص بالحدود ولو‎ 
كان حجرًا أو خشهًا . ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معرومًا بقتل الناس وبالإلقاء في الثار . انظر : نيل الأوطار‎ 
٠ إفلفة” (14) ما بين القوسون ساقط من ب وج‎ 
روى هذا الحديث من عدة طرق بألفاظ مختلفة . أخرجه الدارقطني عن علي عليه السلام قال : قال رسول‎ )0( 
لا قود إلا بحديدة . ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة ؛ وفي إستاده معلى بن هلال . قال‎ ٠ : ال م‎ 
الدارتطني : معلى بن هلال متروك . انظر : سن الدارقطني ( 84/5 ) . وأخرجه البيهقي في السئن الكترى‎ 
٠ عن قيس عن جابر الجمفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير . وقال : جابر الجعفي مطعرن فيه‎ ) 118( 
لأخرج ابن ماجد عن ميارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ : 9 لا قود إلا بالسيف » انظر : سان امن‎ 
مجه ( 448/7 ) . ولكن قال الإمام البمهقي : ميارك بن فضالة وأبو بكرة كلاهما ضعيف . انظر : معرفة السثن‎ 
رأعرجه عبد الرزاق ( *7751) . قل ان التركماي ف مسري وسو ور‎  ) ١11١ لأ‎ 
0 لمان الكيرى لليههقي ( 11/8 ) : فهذا الديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض ء‎ 
- اكون حسنا . وانظر كذلك نصب الراية ( 585/4 وقد نوقش الاستدلال بالحديث من جهة المعنى بأنه‎ 


ووإروروو بابب سس كتاب الجتاياق 


وم - وروي عن علي ( وه ) (© أنه قال في شبه العمد : ٠‏ ( الحد فيه )”0 
بالعصا والقذفة بالحجر ؛ (© وهذا اسم لا تعرفه العرب ١‏ وإنما ( يغبت ) 9» بالشرع , 
فالظاهر أن تفسيره عن صاحب الشريعة . 

٠‏ - ولأنه قتيل بما ليس بسلاح ولا يجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء, 
فصار ( كالقتيل ) © بالعصا الصغير © . 

١ه‏ - ولا يلزم إذا أحرقه بالنار 29 لأنها تفرق ( الأجزاء ) 2 كالحديد .ألا 
ترى أن المحدود يفرق التأليف بلطافته » والنار ألطف من المحدود وهي تفرق الأجزاء . ولا 
يلزم إذ قتله بحديد مثقل , لأن الطحاوي 27 روى [ عنه ع 20 في شروطه 990 : أنه لا 


خارج محل النزاع . لأن المراد منه استيفاء القود وأنه لا يكون إلا بالسيف . . فقد قال الماوردي : ظاهره حال 
استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف . انظر : الحاوي ( 07/١1‏ ) . وقال القرافي : فمعناه لا يقتص إلا 
بالسيف . والنزاح في القتل الأول . ولم يتعرض له الحديث . انظر : الذخيرة ( 751/1) - 

. كذا في النسخ الثلاثة‎ )١( . زيادة من ب وج‎ )١( 

(*) أخرجه عبد الرزاق بلفظ : ٠‏ شبه العمد الضربة بالخشبة العظيمة » . انظر : مصنف عبد الرزاق 
(7180/5 ) . وأخرجه الطحاوي بلفظ : شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل » وليس فيهما قود . انظر : 
شرح معاني الآثار ( ١89/5‏ ) . كما أخرجه ابن حزم بلفظ : شبه العمد الضربة بالحثية أو القذفة 
بالحجر العظيم . انظر : المحلى ( 9/15/ ) . 

(4) ني ب وج(ثبت). (5) كذا في ج . رفي أو ب ( كالقتل ) . 
(1) نوقش القياس على القتل بالعصا الصغير بأنه قياس مع الفارق من وجهين : 

أولا : إن صغير امثقل لا يقتل غاليا . بخلاف كبيره فإنه يقعل في الغالب . 

ثانيا : إن إسقاط القود في العصا الصغير لا يؤدي إلى إهدار الدماء . لأنه لا يقصد بها القغل . و المثقل الكبير 
يقصد بها القتل . فيؤدى إسقاط القتل فيه إلى إهدار الدماء . انظر : الكت للشيرازي ورقة ب 594 والحاوي 
للمارردي ( 33/15 ) . 

(7) وقال ابن قدامة : ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح . بدليل ما لو قثله بالنار أو ممثقل الحديد . انظر : المي 
والشرح الكبير ( 755/9 ) . 

(8) كنا في أ» وني ب (للأجز) وفي ج (للأجزاء) ١ ٠‏ () سبق ترجته . 

)٠١(‏ في النسخ الثلاثة (عنهم ) والصواب ما أثبتناه . لأن الإمام الطحاوتي روى ذلك عن الإمام دون الصاحي 
)1١1(‏ انظر : كتاب الشروط الصغير للطحاوى ( 504/9 ) تمقين روحى أوزجان . مطيعة الماني بفناة 
الطيحة الأول 4 م . ورراية الإمام الطحاوي تقوم على اعتبار اجرح . لأنه يمكن القصور في هنا القثل 
لوجود فساد الباطن دون فساد الظاهر . وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا فلا تتحقق الممائلة . وععي 
ظاهر الرراية يكون القتل بحديد لا حد له قتل عمد يجب فيه القصاص . لأن الحديد آلة ممدة للقتل . والفتز 
بالعمود معتاد . فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمنًا . انظر : البدائع ( 584/97 ) 


وول شه العبد سب سسسب ب ب ب ب سس ١‏ .و8 
تصاص فيه كالحجر . على الرواية الأخرى : الحديد نفس السلاح ( بدلالة 
على : « وَأَنلنَا لكَدِبدٌ نه بَأَن مَيِيدٌ 4 . 

,46 - ولأن القتل حصل » فما لا ( يقع ) 99 به ر الذكاقع 0 فاش 
(السوط) 9 الصغير 9 , 

+ه4+؟ - ولا يلزم [ النار ] ©© . لأن الذكاة ( بها ) "© عندنا إذا وضع النار على 
مذبح الحيوان حتى ينشق © , 

4ه4ك” - ولأن القصاص [ لو ] © ( وجب ) 0" [ بهذه الآلة ع "١‏ لم يجز 
[ التأديب بها ] 277 كالسيف . فلما ( جاز) ©" [ التأديب ع 9 بالسوط والعصا دل 
رعلى ) 2 ن القصاص لا يتعلق به 27 8 

وه" - ولأن القصاص لو جاز بهذه الآلة استوى صغيرها وكبيرها كالحديد 0 , 

146 - ولأنه قتل تتعلق به الكفارة » فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط . 

6 - ولأنه قتل يملك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل » فلا يتعلق به 


قوله ) 2 


. ) كذا في ب وجء رفي أ( يقع با يقع‎ )١( . ) في ب وج ( بقوله‎ )١( 
. ) (؟) في ب رج ( السكاة ) . (4) كذا في أ وج ء رفي ب ( الصرت‎ 
وقد نوقش هذا بأنه ينتقض بالقطع في غير الحلقوم لا يقع به الذكاة ويجب به القصاص . والضرب بالعصا‎ )0( 
. 5814 الصغير القصد منه التأديب . بخلاف الكبير فإن القصد منه القتل غالبا . انظر : الكت ورقة ب‎ 
. في النسخ الثلاثة ( الكبير ) . والصواب ما أنبتناه نظرا لسياق الكلام‎ )( 

(9) في ب وج (لها) . 

(4) أي : إذا قرب النا من مذبح الحيوان حتى انقطع الأوداج وسال الدم تحمل وإلا فلا . انظر : الميسوط (1515/53) م 
() ما بن المعكوفين ليست في النسيخ الثلاثة . والظاهر سقوطه منها . وقد أضيفت ليستقيم الكلام . واللّه أعلم . 
)٠١(‏ كذا في ج . وفي أو ب ( وجبت ) . 

- في النسخ الثلاثة ( لهذه الدلالة ) » وما أثبته هو الأقرب للسباق‎ )١١( 

1 . في النسخ الثلاثة ( لتأديتها ) . والصراب ما أثتاء‎ )1١( 

. كذا في ب وج . وفي | ( جازت ) . (14) في النسخ الثلاثة ( التأدية ) وهو تحريف‎ )1١( 
5 ما بين القوسين ساقط من ب‎ )1١( 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن التأديب شرع بالسوط الصغير والعصا الصغير . ولم مشرع بالتقل‎ )1١( 
. الكمرء لأنه يفيل غاليا‎ 

11) نوقش هذا القياس بأن صخير الحدد وكبيره يقل غاليا ؛ فجمع بينهما . وصغير المنقل لا يقثل غاكا ٠‏ 
لقتل كبيره في الغالب فافترقا . انظر : الدكت للشورازي ورقة ب 554 والحاوي للماوردي ( ٠ ) 597/1١‏ 


كتاء شايانت 
5300 و السسسسبسببب بيب بيس ست قتاب الاين 


القصاص لقلة القتل بالسوط © . 

مه:؟ - ولأنه إذا كرر الضرب مات . ولو خرجت الروح بالضرب الأول 8 
يجتب القضامى +.فإذا “كزز الشترب ققد خترجت الروج ‏ من, فعلين يتملق. الصا 
بأحدهما ولا يتعلق بالآخر » فصار كجراحة الخطأ العمد : 

وه؛+؟ - فإن قيل : المعنى في [ السوط ] © أن الآلة لا يتعلق به القتل في قاطع 
الطريق . فلم نسلم ذلك ٠‏ 1 

-52 فإن قالوا : المعنى في السوط إباحة ( التأديب ) 57» وهذا لا يوجد في القتل7. 

4 - قلنا : عند مخالغنا لا يسقط الققصاص » وإنما يسقط القتل . إن الآلة التي 
أيح ) بها التأديب ) "2 إذا كرر بها الضرب وجب القصاص ”9 » فلا معنى للتفريق 
دين الآلتين ع #0 , 

+ - ولأن القصاص يعتبر فيه ( الفعل ) 29 والآلة » ولهذا لو قتل بالسيف لم 
يجز أن يقتص بغيره بمكان . 

554 - القصاص يجوز أن يسقط بمعنى يعود إلى الفعل » كذلك يجوز أن 
يسقط بمعنى يعود إلى الآلة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ ومن مُِيْلَ مظلُومًا فَقَدَ مَك لولئه- 
)١(‏ ويمكن أن يجاب عن هذا بأنا لا نسلم أن القعل بالمشقل لا يتعلق به القصاص . بل يتعلق به القصاص لأنه 
قتل عمد . ولو أسقطنا القود فيها لقلة القثل بالسوط والعصا التي تقل غالها , لحاول من بريد القت أن يقت 
الناس بها فيتجو من القصاص . وفي هذا إهدار للدماء . 

(1) أوضح الإمام السرخسي بقوله : وللعنى فيه أن الققل حصل بمجموع أقعال لو حصل بكل واحد منها على 
الانفراد لا يتعلق به القصاص . قكذلك إذا حصل بمجموعها . كما لو جرح رجا جراحات خطأ . لأن كل رحد 
من هذه الأفعال غير موجب للقصاص إذا انفرد » فباتضمام ما ليس بموجب كيف يكون موجياء انظر : البسوط 
114/17 ) . وقد نوقش هذا القياس بأن نصاب السرقة وما يسكر من النبيذ لا تحب الحد في أبعاضه . ونحب في 
جميعه . وجنايات الخطأ لا يقصد بها القت . وهذا يقصد بها القعل . انظر : الدكت للشيرازي ورقة ب 84" 
(5؟) في النسخ الثلاثة ( الشروط ) . (5) كنافي ب واج ٠.‏ وفي أ( التأدية ) . 
(5) انظر : التكت للشيرازي ورقة ي 504 وعبارته : الضرب بالعصا القصد به التأديب . 

. كنا في أء وفي ب وج ( لأديب)‎ )7١( 

(1) إذا كور الضرب بالآلة التي أبيح بها التأديب مثل السوط والعصا ا حفيفين فمات فالقتل عمد يجب * 


الفصاص عند الشافمية . انظر : مغنى امحتاج 4/4 - (8) في النسخ الثلاثة ( وض الإلياس ) - 
(9) في النسخ الثلاثة ( الفصل ) . 


زتنا شبه العمد 
هيل شه العمذ سسسب سس 8801/8 
نكن 6 7 وهر عام » وقوله تعالى : <( كيب عَلكم اليِصَاسُ ف القن 4 "2< : ّ 
ماق 4 0م 8 
ني الْقِصّاصٍ حير 

ع5 - قلنا : قد ( أجمعوا ) 29 أن المراد بذلك قتل العمد المحض الذي لا 
[شبهة ] 9 فيه » وما أجمعوا عليه كالمنطوق به ء ولا نسلم أن هذا القتل عمد محض» 
فلا يصح التعلق بالظواهر . 

- احتجوا : بما روي أن يهوديا ( رضخ ) 20 رأس جارية من الأنصار بين 
حجرين » فأمر النبي عَكتهِ أن يرضخ رأسه © , 

74 - قلنا : يحتمل أن يكون رضخ رأسها بحجر له حد 9 , وهذا يوجب 


)١(‏ وجه استدلال الصاحبين بالآية الكريمة هو أن المراد بالسلطان استيفاء القود . بدليل أنه عقبه بالنهي عن 
الإسراف في القتل . فالتقييد بكون الآلة جارحة زيادة على النص . انظر : المبسوط ( 155/51 ) . وقال 
الآخرون : وهذا قتل مظلوما » فوجب أن يكون لوليه القرد . انظر : الحاوي ( 007/١5‏ ) والمغني والشرح الكبير 
). 

)١(‏ سورة البقرة رقم الآية 117 والاستدلال بالآية الكريمة هو بعمومها أيضًا . جاء في شرح متتهى إلإرادات 
٠50/7‏ ما نصه : فيتناوله عموم قوله : « كنيب عَك التِصَاسٌ في لقنل 4 . 

(؟) سورة البقرة : الآية ١1/9‏ . 

وقال الإمام الملوردي في الاستدلال بالآية الكريمة : ولأن القرد موضوع حراسة النفوس كما قال تعالى ولك 
في الاين حبةٌ © فلو سقط بالمتقل لما انحرست النفوس » ولتسارع كل من بريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط 
الفرد . رما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحا . انظر : الحاوي ( 53/١7‏ ) - 

(5) في ب وج ( احتجوا ) . (ه) في التسخ الثلاثة زر شيه ) ٠‏ 

(7) كذا في أ؛ وفي ب وج ( رضح ) . والرضخ : الدق والكسر . ١‏ : النهاية لاين الأثير ( 555/7 ) 
باب الراء مع الضاد . وفي بعض الروايات بلفظ رَضٌْ وهي بعنى الدق أيضًا : 

(1) أخرجه الجماعة عن أنس بن مالك ه . البخاري في كتاب الديات باب من أقاد يحجر . يرقم 0814 . 
صحيح البخاري ( 7070/1 ) . ومسلم في كتاب القسامة باب ثبرت القصاص في القعل بالحجر وغيره ٠‏ 
برقم 1711 صحيح مسلم ( 1844/16 ) وأبو داود في كتاب الديات باب يقاد من القاتل يرقم 419 سان 
أي داود ( 1840/4 ) . والترمذى في كتاب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة . يرقم 154 
سنن الترمذمي ( ١١/4‏ ) . والنسائي في كتاب الديات باب القود بين الرجل والمرأة برقم 41/4١‏ ستن التسائي 
للف ) ٠‏ وابن ماجه في كتاب الديات باب يقتاد من القاتل كما قتل برقم 5136 سنن ابن ماجه 
(484/1 ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن التبي عي قتل اليهودي لقتله الجارية بحجر 
لمر غير محدد . فدل على أن القتل به قتل عمد يجب فيه القصاص ١ ٠‏ 

(*) ريمكن أن يجاب عن هذا الاحتمال بأنه احتمال لا دليل عليه . والظاعر أنه قتله يحجر متقل ٠‏ 


كنا 1 
أللعكلوة 0 اب الجنايان 


القصاص عندنا » ويحتمل أن يكون قتل اليهودي حدًا لا قصاصًا كما قتل العرنئين 2 , 
وقد روى مَعْمر 279 عن أيوب 29 عن أبي لابة 9» عن أنس ©" [ 5ه ] أن النبي يكم 
رجم ذلك اليهودي © , روح © الرجم لا يكون إلا على وجه الحد 9 . 


ووم عن آس يه أن ناسا من غرينةاجنوو مدن » رخص لهم رسول الله كن أن بأتا أل الصدقة شري 
من ألبائها وأبوالها . فقتلوا الراعي واستاقوا الذود . فأرسل رسول الله يكل فأتى بهم فقطع أيديهم وسمر 
أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة . أخرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري كتاب الزكاة باب 
استعمال إبل الصدقة وأبانها لأبناء السبيل ( 5/5 ) برقم 145 . وصحيح مسلم كتاب القسامة باب 
حكم الحاريين والمرتدين . ( 1193/7 ) برقم ٠ 1١1/1‏ 

. معمر بن راشد الأزدي , مولاهم البصري . الحافظ أبو عروة صاحب الزهري . رأى جنازة الحسن‎ )١( 
وأقدم شيرنعه قتادة . قال الإمام أحمد : ليس نضم معمًا إلى أحد إلا وجدته فوقه . . له الجامع المشهور في‎ 
وطبقات‎ 71١4 السير أقدم من الموطأ . توفي سنة 168 ه . ( انظر : تهذيب الكمال ( 5017/18 ) ترجمة‎ 
) 558/١ ( ابن سعد ( 047/5 ) وشذرات الذهب‎ 

() أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني » أبو بكر البصري مولى عنزة . رأى أنس بن مالك وسعيد بن 
جبير وجاير بن زيد . قال يحبى بن معين : أيوب السختياني ثقة . روى عنه النوري وشعبة وغيرهم . ولد 
اسنة 77 ها وتوفي اسنة ٠١‏ ه . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 104/١‏ ) والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ( 556/1 ) وصفة الصفوة ( 591/5 ) 

(4) عبدالله بن زيد بن عمرو , أبو قلابة الجرمي الأزدي البصري . أحد الأئمة الأعلام » روى عن أنس بن 
مالك وغيرهم . كان رأْسًا في العلم والعمل . طلب للقضاء فهرب . توفي بالشام سنة ٠١4‏ ه . ( انظر: 
التاريخ الكير للبخاري ( 91/0 ) ترجمة 7١06‏ والعبر للذهبي ( 11/١‏ ) وصفة الصفرة ( 558/7 ) 
4 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النجاري » راوية الإسلام أبو حمزة المدني . نزيل البعمرة . 
صاحب رسرل الله َه وخخادمه وآخر أصحابه موثًا . وأمه أم سليم بنت ملحان . تخدم رسول الله َك عشر 
سنين مدة مقامه بالمدينة . وغزا معه غير مرة ربايع تحث الشجرة . دعا له الرسول يَكك فقال : اللّهم أكثر ماله 
وولده . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( 556/5 ) وتهذيب ابن عساكر ( 1145/9 ) 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . صحيح مسلم ( 1١98/5‏ 
برقم 1777 والإمام أبو داود في كتاب الديات باب يقاد من القاتل . سفن أبي داود ( ١80/4‏ ) يرقم 1818 
والنسائي في كتاب تمريم الدم باب ذكر اختلاط طلحة . سنن النسائي ( 1١1/9‏ ) برقم 4048 . 

(7) ما بين المعكوفين في النسخ الثلائة ( كل ) . والصواب ما أثبتناه نظرا لسياق الكلام - 

(4) وما بدل على أنه كل حدًا لا قصاسًا : أن النبي بك قتل اليهودي بقول الحارية : قتلني فلان كما جاء 
في بعض الروايات . وبثله لا يجب القصاص . فعلم أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض بالقساد . ولأن 
سد البهودي كان أخذ الى ففي بمض الروايات أنه قتلها على حلي لها . وهذا شأن قطاع الطريق . فيفل 
ليا يخا الأعغ + انط شرح عمائي الآثر للطحارى ١40/50‏ ع ونين النقق 5/0 1 براجب 
أنه حكم ررد على سبب فوجب أن يكون محمولا عليه . كما أنه لما قتله بمثل ما ققل به دل على أنه قتله 


77-5ب007ب تت م 
6456" - وقد روى أبر قلابة عن أنس [ ذه ] أن اليهودي قتل الجارية وألقاها 
قيب ) 7" ثم رضخ رأسها 2 . فيحتمل أن يكون الفعل الأول بآلة يقتص بها 

(فبلغ) 9 بها حدًا لا[ تعيش ] 17 من مثله ثم رضخ رأسها . 

5459 - احتجوا : بما روي في حديث حمل بن مالك [ #ه ع قال : كنت 
بين جاريتين » فضتربت إجداهنا الأخرى بمسطح 2١‏ خيمة , فألقت جنينا ميتا وماتت» 
فتضى رسول الله يَتَهِ بالقصاص على القاتلة وبالغرة على العاقلة 9 , 

ناف - قلنا : قد اختلفت الرواية في هذه القصة . فروى إبراهيم *» عن 


- تماصًا لا للحد . يضاف إلى ذلك أن البهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرق الحديث , فهذا 
يدل على أن اليهودي لم يقتل بقل الجارية فقط » وإنما بالإقرار من اليهودي . فالظاهر أنه قتل كان قصاصًا . 
انظر : فتح الباري ( 181/1١4‏ ) والتكت للشيرازي ورقة أ ١54‏ والحاوي للماوردي ( 53/15 ) . 
)١(‏ كنا في ب وج . وني أ( قليبه ) . والقليب : البثر التي لم تطو . انظر : النهاية لابن الأثير ( 58/6 ) . 
(1) وهو نفس الحديث السابق الذي رواه أبو قلابة عن أنس بن مالك # ولفظه : أن رجلا من اليهود تل 
جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة . فأخذ فأتي به رسول الله يك 
نأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات . انظر : المصادر السابقة . 

(7) في ب ( قطع ) . (5) في النسخ الثلاثة ( تعلس ) . 

(5) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي » ويقال حملة بن التابغة . أبو نضلة . له صحبة . روى عن النبي يك 
حديث دية الجنين . وروى عنه عبداللّه بن عباس . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ٠١8/7‏ ) ترجمة 515 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 7١1/8‏ ) ترجمة 1745 . 

. المسطح : عمود الخيمة . انظر : النهاية لابن الأثير ( 770/4 ) باب حرف الميم مع السين‎ )1١( 

(1) أخرجه الأئمة أبو داود وابن ماجه والدارمى والبيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن 
ابن عباس : أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله م . فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها نقضى رسول اله يكت في جنينها بغرة وأن تقتل بها . انظر : سان أبي داود 
(141/4) كتاب الديات باب دية الجنين برقم لاه . وسنن ابن ماجه ( 847/5 ) كتاب الديات باب 
ادية الجنين يرقم 7141 . وسان الدارمى ( ١/7‏ ) كتاب الديات باب في دية الجنين برقم 550١‏ . والسان 
الكبرى للبيهتي ( 1١4/8‏ ) . قال الإمام البيهقي بعد ذكر الحديث : كذا قال : ( وأن تفتل بها ) يعنى المرأة 
القائلة . ثم شك فيه عمرو ابن دينار . والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة . 

(8) أماغيم بن يزيد بن قيس النخمي , أبو عمران الكوفي . ققيه أهل الكرفة وأحد الأئمة الشاهير ٠‏ 
لم يحدث عن أحد من أصحاب رسول الله يي . ورأى عائشة يني . وكان مفتي أهل الكرفة هو 
«الشعبي في زمانهما. وكان رجلا صالناً فقيهًا عللاً متوقيا قليل التكلف . قال أبو نعيم : كان إبراههم 
. انظر : وفيات الأعيان ( 50/١‏ ) وحلية 


صيرفي الحديث . مات وهو مختف عن الحجاج سنة 1ه 
آنا ر كرود ) ترجمة 378 . 


كتاب الجناياتن 


حلذك فيك 
عبيد بن نضلة « عن المغيرة بن شعبة (" ؤينه أن امرأتين اقتتلتا ء فرمت إحداهما صاحبتها 
بعمود تُسطاط 29 فأصاب يطنها فألقت جنيئًا وماتت » فقضى رسول الله عَم بغرة الجنين 
ودية المقتولة على عصبة القاتلة 29 , 

.اله 5 ار 3 
4" - وروى يونس © ( عن ) 202 ابن شهاب © عن سعيد بن المسيب 20 


)١(‏ عبيد بن نُضّيلة الخزاعي » وقيل نضلة » أبو معاوية الكوفي . تابعي ثقة . كان مقرئ أهل الكوفة في 
زمانه . روى عن علقمة وقرأ عليه القرآن . وروى عنه إبراهيم النخعي وغيرهم . توفي سنة 4/ا ه . انظ : 
التاريخ الكبير ( 5/3 ) ترجمة ١448‏ وتهذب الكمال ( 74/1١5‏ ) ترجمة 0741 وتاريخ الثقات للعجلي 
ص١7‏ ترجمة 31١88‏ . 

(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقغي , أبوعبدالله . صاحب رسول اله يك . أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجرا . روى عن النبي مقي . وكان له مغيرة الرأي . توفي سنة 44 ه بالكوفة وهو أميرها . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( 717/1 ) ترجمة ١7417‏ وطبقات ابن سعد ( 7١84/14‏ ) والاستيعاب ( 4// ) ترجمة 5015 . 
(5) القُسطاط : ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . انظر : النهاية لابن الأثير ( ه44 ) 
حرف الفاء مع الشين . 

(6) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب دية الجنين ( ١05/5‏ ) برقم 177 وأبو داود في كتاب 
الديات باب دية الجنين ( 19/4 ) برقم 4078 والترمذى في كتاب الديات باب ما جاء في دية الجنين 
54/4 ) برقم 141١‏ . والنسائي في كتاب القسامة باب جنين المرأة ( 49/8 ) برقم 585١‏ . 
(5) يونس بن يزيد بن أبي النجاد » أبو يزيد القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان . الإمام الثقة احدث . حدث 
عن ابن شهاب ونافع رعكرمة وغيرهم . وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم . كان ابن 
لمبارك يقول : كتابه صحيح . توفي سنة ١55‏ ه وقيل غير ذلك . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( 191/5 ) 
ترجمة ١١7‏ والجرح والتعديل ( 67/4؟ ) ترجمة ( 1١1437‏ ) 

. ساقط من ب واج‎ )١( 

() محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله القرشي الزهري » أبو بكر المدني . الإمام العلم حافظ زمانه . 
رأى عشرة من أصحاب ابي مع . كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقالمنون الأخبار . كان فقيهًا 
فاضلا روى عنه الناس . قال عمر بن عبد العزيز : لا أعلم أحدًا أعلم بسنة ماضية منه . توفي سنة 114 ه 
بناحية الشام . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( 777/0 ) ترجمة ١7٠‏ وثقات ابن حبان ( 549/0 ) وطبقات 
الفتهاء للشيرازي ص ( 78 ) 

(8) سعيد بن المستب بن حَْن بن أبي وهب القرشي الخزومي . أبر محمد المدني . سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة . رأس في العلم والعمل ثقة حجة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع - 
ركان لا يأخذ العطاء . رمناقيه وفضائله كثيرة جدا . ولد لسنتين مضتا من خحلافة عمر بن المخطاب - 
ررى عنه الصحابة . توفي بالمدينة منة 44 ه وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان ( 578/5 2 
ترجمة 577 والكاشف ( 147/١‏ ) ترجمة 16175 وطيقات الفقهاء للشيرازي ص ا* . 


طتريي بت ىيب-7-بب-_-_-ب7ب7ببا تت 20000 
أي ( سَلّمَة ) (© عن أبي هريرة © 

4 - كن هذا 29 الحديث بعينه ”'؟ . وروى شعبة © عن قتادة 9) عن ) 
ييح 9" عن ( حمل ) 2 بن مالك ابن النابغة الهذلي أنه قال : كنت بين امرأنين 
زاتتلتا » فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فألقت جنينا ميتا ( ومانت ) 2 » فقضى 
رسول الل م بغرة الجنين ودية المقتولة على عصبة القائل 2107 . وإذا ( اختلفت ) 6590 
الأخبار لم يصح الاحتجاج بهذه القصة . 


م7047 - وقولهم "© : إن خبر حمل بن مالك أولى بالقبول لأنه ( زوج 


. ني أ( مسلم ) وفي ب وج ( سلم ) . والصواب ما أثبتناه بناء على كتب الحديث‎ )١( 

وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني . قيل : اسمه عبدالله . وقيل : 
إسماعيل . وقيل : اسمه وكنيته واحد . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث . روى عن أبيه وابن عباس رأبي هريرة 
وغيرهم . وروى عنه الشعبي والزهري وغيرهم . توفي بالمدينة سنة 4 ه . وقيل غير ذلك . ( انظر : تهذيب 
الكمال ( 7170/77 ) ترجمة ١8‏ 4/ والجرح والتعديل ( 95/5 ) ترجمة 455 وطبقات الفقهاء ص ( 5١‏ ) 
(1) أبو هريرة الدوسي اليماني . صاحب رسول الله مَدٍ وحافظ الصحابة . اختلف في اسمه فقيل : عبد 
الرحمن بن صخر ء وقيل غير ذلك . أسلم عام خيير سنة سبع . أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله يق . 
وروى عنه أكثر من ثمائمائة رجل . واستعمله عمر بن المخطاب 4 على البحرين . توفي سنة 5 ه . وقيل 
غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال ( 757/714 ) ترجمة 758١‏ شذرات الذهب ( 77/١‏ ) 

(؟) في النسخ الثلاثة ( بهذا ) والصواب ما أثيتناه . 

(؛) البخاري في كتاب الديات باب جنين المرأة يرقم 10154 . صحيح اليخاري ( 1577/1 ) . ومسلم في 
كتاب القسامة باب دية الجنين برقم 1041 . صحيح مسلم ( ١:9/8‏ ) . وفيه : فقضى رسول الله يكت 
فيها بغرة عبد أو أمة . فلم يذكر فيه دية المرأة . 1 
(5) شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدى . مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري . كان من سادات أهل زمانه حفظا 
لإتفانا وورعًا وفضقًا . وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعقاء والمتروكين ؛ وصار علما يقتدى به . 
زتبعه بده أهل العراق . توفي سنة ١7٠‏ ه بالبصرة . انظر : طبقات ابن سعد ( 1/09 ) وتهذيب التهذيب ( 591/4 ؟) 
رثقاث العجلي ص ١١١‏ ترجمة 556 . (1) سبق ترجمته . 5 

(1) هرعامرب نأسامة بن عميرء أبوالمليح الهذلى الكرفي ثم البصري . روى عن أيه وغيره . ولأبيه صحبة . وروئ عنه 
تخانةوغيره. قال أب زرعة عنه : بصري ثقة . توفي سنة ١17‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4/9 ) ترجمة 57 والوائى 
الوقيات 245/13 ) وتهذيب التهذيب (138/17) - 

(6) في النسخ الثلاثة ( أحمد ) . (9) ساقط من ب واج ٠‏ 

. 5448 برقم‎ ) ١4 ( أخرجه الطراتى في للعجم الكير‎ )١( 

اا بارع واسلك ل م اية أولى لأنها يرويها زوجها . وقال > 

) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ4 75 وعبارته : وهذه الرواية أولى ٠‏ 


أإركلوة “97030ب 7با797ج7ج7ج7ج7177 0ت 
المرأتين ) «2 , فقد روينا عنه مثل قولنا . على أن الخبر إن كان إيجاب الدية فهو دلائز 
لناء ( لأن ) 9© عمود الخيمة ( يقتل ) 29 غالها . : 

ووم - وقد أوجب ( كلت ) 29 فيه الدية . وإن كان أصل الخبر إيجاب 
القصاص » فلا دلالة فيه لمخالفنا . لأنه يحتمل أن يكون محدودًا أو يكون على أنه 
حديد » وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقط التعلق بها . 

ه54 - قالوا : الآلة لو قئل بها قاطع الطريق وجب ( عليه ) 2 القتل بها . في 
غير قطع الطريق جاز أن يجب عليه القعل بها » أصله الحديد . 

- قلنا : القتل في قاطع الطريق ( لا ) 277 يغبت على وجه القصاص . وإفا 
(ثبت ) حرًا © بدلالة أن الإمام يستوفيه وإن ( لم ) 20 يطالب الولي » 
(فلذلك )20 لم تعتير فيه الآلة 

5.4097 - ولأن الحكم المتعلق بقطع الطريق مغلظ , بدلالة أن أخذ المال في غير 
قاطع الطريق أكثر [ عقوبته ] (2'1 قطع طرف واحد , وأخذ المال في قطع الطريق يقطع 
به طرفان » كذلك لا يمنع أن يغلظ القتل فيجب في قاطع الطريق القتل مع اختلاف 
[ الآلات ع 7" , ولا يجب في غير قاطع الطريق إلا إذا قتل بآلة مخصوصة ء والمعنى 
في الحديد أن القصاص لما وجب بجرحها استوى صغيرها وكبيرها » وما لم يجب 
القصاص إذا قتل بصغير الآلة فيما سوى الحديد » كذلك بكبيرها . 

4 - وإن شكت قلت : الحديد [آلة ] 19 يقع بها [ الذكاة] 299 فجازأن يجب 
بالقتل بها القصاص . وغير ا محدود لا يقع به الذكاة , فلا يجب بالقتل ( به ) (*'؟ القصاص . 


الماوردي : حديث حمل بن مالك لا يعارض حديث المغيرة . لأنه أجنبي من المرأتين » وحمل بن مالك زوج للضرتين 
فكان بحالهما أعرف . انظر : الحاوي ( 5). )١(‏ في النسخ الثلاثة ( روح الخيمة ) 


(5) نيب وج(أه). (؟) كنا في أء وفي ب وج ( فهو يقل ) ٠‏ 
(5) في ب وج رعبٍ اللام) . (ه) كنافي ب . وفي أ وج رعليها ). 
(7) في ب وج ( ولا ) وهواخطأ . (7) في ب وج رتبت ) 

(4) في التسخ الثلاثة ر هقا ) . (؟) ماقط من ب وج . 

)٠١(‏ في ب وج (فكتلك ). )1١(‏ في النسخ الثلاثة ( عقوبة ) والصواب ما أبته 
)١١(‏ في التسخ الثلاثة ( الدلالات  )‏ (18) في الخ اللاثة رز بدلالة ) . 


- زيادة من ج‎ ) ٠6 ( . ) في النسخ الثلانة ر الدلالة‎ )١4( 


س٠‏ 7 7 7 يف00 
احقته - و( قالوا )7 : الحجر آلة يتعلق 
فجاز أن يتعلق بها القصاص كالسيف © , 
- قلنا : الحجر قد يتعلق بها القصاص عندنا ( إذا ) ”'» كان له حدء ولا 
يتعلق إذا لم يكن له حد » قد شرع الرجم بهما » ( كما أن ) © عند مخالفنا قد شرع 
القتل بصغير الحجر وكبيره » والقصاص يجب في كبيره ولا يجب في صغيره » والمعنى 
في السيف أن الجرح يقع بمجموع أجزاء حده » وكل ( حرف ) ”2 منها لو انفرد القتثل 
به تعلق به القصاص » كذلك إذا قتل بجملته » والحجر يقع به الضرب بمجموع 
(أجزائه) © لو حصل القتل بقليلها لم يجب به القصاص » فلم يجب به القصاص 
(لذلك » والحجر يقع في كلها . 

١م‏ - بيان ذلك : أن القاتلين إذا اشتركوا » وكل واحد لو انفرد وجب عليه 
القصاص ء وجب ) 2 على جماعتهم القصاص . ولو اشتركوا وفيهم من لو انفرد 
بالقتل لم يجب عليه القصاص . لم يجب على جماعتهم قصاص كالخاطئ والعامد . 
- قالوا : آلة يقصد بها القتل » فجاز أن يجب بها القصاص كامحدود 9 , 
- قلنا : المعتبر في وجوب القصاص القصد إلى الضرب . فلا معنى لاعتبار 
القصد إلى القعل ‏ 

54 - ولأن الذي يقصد به القتل هو المحدود , ومتى لم يقصد تعجيل القتل 
عدل عن المحدود إلى غيره . ولأن المحدود يعمل في الظاهر والباطن » ولهذا لو جرحه به 
جراحة لا تقتل في الغالب وجب القصاص »ء وأما الحجر فيعمل في الظاهر دون الباطن » 
زلهذا لآ يجب القصناض بصغيرة: . 


بها ( قتل ) 7" في حق الله وهو الرجم . 


7 ٠. ) في ب رج (قال). (0) في ج ر القتل‎ )١( 
انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 7 وعبارته : والحجر شرع القتل به في كبيره فهو كالسيف . لانه‎ )1( 
. جهة يقصد بها القتل . أو سبب يقتل غالبًا فأشبه الضرب بالسيف في وجوب الفتل‎ 

(؛) نيب رج (إن). زه) في ب ( كماد ) . 

(7) كذا في النسخ الثلاثة . 

(9) في ب وج ر أجزاء ) . 

(5) قوله : لذلك - إلى آخر قوله - وجب ساقط من ب واج ٠‏ 55-5 
الأخار اي وجري لألطذي لا بعر عي ستل لديف في لزنن الروح فيكون 
عمنًا. وانظر كذلك : الحاوي ( 5)) . والمغني والشرح الكبير ( 517/4 ) ٠‏ 


وويوووه سسب سسسس سس كتاب الجنايا 


م ؟؟ - قالوا : كلما لو قتل وجب القصاص إذا قتل ( بثقله ) ”© » وجب 
القصاص كالحديد 99 . 

.م.م - قلنا : قد دل الطحاوي ©© أن القعل بالحديد لا يجب به القصاص . 
وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة © [ يخدله ] . وييطل هذا بالسوط المحدد لو ققل 
بحده وجب القصاص » ولو ضرب ( بغير ) » حده لم يجب القصاص . والمعنى في 
الحديد ما قدمنا . 

بم4؟؟ - قالوا : أحد نوعي القصاص [ فاستوى فيه ] "2 القتل ( بالحدد ) 2 
وغيره كما دون النفس 00 

4 - قلنا : [ إفاتة ] (*» البعض بامحدد والمثقل يحصل على وجه واحد » فوجب 
القصاص فيها . والقتل بالسيف يخالف القتل بالحجر . لأن السيف يقطع ظاهرا وباطنا ‏ 
والحجر يكسر ويهشم » فيعمل في الظاهر دون الباطن . ( فلذلك ) 220 اخجلفا 9" , 

6 - قالوا : القصاص صيانة الدماء » فيجب أن يتعلق بجميع الآلات التي 
يقصد بها القتل 7 


. ) في ب رج ( تقيله‎ )١( 

(1) انظر : الحاوي للماوردي ( 70//١5‏ ) وعبارته : ولأن ما وجب القود في محدده ء وجب في مثقله كالحديد . 
(1) سبق ترجمته . 

(4) ذكر فيما سبق أن الإمام أبي حنيفة كؤاٍ اختلفت الرواية عنه في الحديد الذي لا حد له . ففي ظاهر 
الرواية هو عمد نظرًا إلى أن الحديد نفس السلاح . وفي رواية الطحاوي ليس بعمد لأنه لا يفرق الجزاء . وهنا 
صحح الإمام القدررى رواية الطحاوي . (5) كذا في أ رفي ب وج ( لغير) . 

(1) في |( فاستغني فيه ) وفي ب واج ( فاستغني به ) . 

(7) في ب ( بالمجدرد ) . 

(8) انظر: الكت للشيرازي ورقة أ ؛ ©" وعبارته : لأنه جهة يقصد بها القعل ؛ أو سيب يقعل غالبا فأشبه الضرب 
بالسيف في وجوب الفتل كما لر أبان به الطرف وجب القصاص . فإذا قتل به النفس وجب به القصاص . 
(5) في التسخ الثلاثة ( أقام ) . )٠١(‏ في ب وج ( فكذلك ) . 

)١١(‏ رأجيب عن ذلك بأن الناس اعتادوا قتل أعدائهم بالمثقل . لأن الضرب بالمثقل فعل مزهق للروح . ولا نطيق 
النفس احتماله في كونه مزهقا للروح . وهذا يكون أبلغ في القتل من الجرح . فهر أولى بإيجاب القصاص ٠‏ 
)١١(‏ قال الماوردي : القود موضوع لحراسة النفوس . فلو سقط القصاص بالمثقل لما أنحست النفوس » 
ولسارع كل من بريد القتل إلى امثقل ثقة بسقوط القود انظر الحاوي للماوردي ( 807/١7‏ ) . وقال الإمام 
الشوكانى : لأن الفصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار . والقتل بلمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف 
النفرس . فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح . انظر : نسل الأوطار ( 51/9 ) - 


00 
لقتل شبه العمد الرقلقه 


.وم - قلنا : لما كان القتل يحصل ( بامحدد ) 27 في الغالب وضع ( القصاص 
ني ) (» دون ما لا يحصل به القتل غالها . 


م6١‎ 


سل سي ست 


٠ 6 في ب وج ( بالعدد ) وهو تحريف - م في ب ( فيه القصاص ف‎ )١( 


كتاب الجنايات 


اليفك 


||| مسالة 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد 
قأصابه السهم بعد إسلامه قمات 


للقلفق - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى إلى مرتد ( فأصابه ) © السهم 
بعد إسلامه » فلا ضمان على الرامي 9© . 
4" - وقال الشافعي [ نه ] : عليه الدية 29 . 


4 كذا في أء وفي ب وج ( قأصا‎ )١( 

هذا ما ذكره صاحب الهداية قال : ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في 
قولهم جميعًا . وكذا إذا رمى حريًا فأسلم . لأن الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم امحل فلا ينقلب 
موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . انظر : الهداية ( ١7/4‏ ) . ولم يشر الإمام القدورى ينم ولا صاحب 
الهداية أن قول زفر يفف من الحنفية يخالف قول الأصحاب . ولكن صاحب البدائع ذكر أن زفر يرى أن عليه 
الضمان . حيث قال في البدائع ( 557/7 ) ما نصه : وإن رمى مرتدًا أو حرييًا فأسلم ثم وقع السهم به ومات 
لا شيء عليه عند أصحابنا الثلائة . وعند زفر عليه الدية . وقال سحنون من المالكية أنه لا قصاص ولا عفل . 
بيشما ذهب ابن القاسم إلى وجوب الدية في مال الرامي . فقد ذكر القرانى في الذخيرة ( 581/15 ) ما 
يأتي : فإن رمى مرتدًا فأسلم أو حريًا فأسلم قبل الإصابة فقتله أو جرحه : قال سحنون : لا قصاص على 
الرامي . لأنه في وقت لا قود فيه ولا عقل . وعلى قول ابن القاسم : الدية عليه حالة في ماله . لأنه لو جرح 
وهر مرتد ثم مات من جرحه بعد أن أسلم » أقسم ولاته لمات منه وديته في ماله . 

(7) قال الإمام الشافعي تفلف : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فمات 
منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي . لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل ولا قود . وعليه الدية في 
ماله حالة إن مات . وأرش الجرح إن لم يمت حالا . لأنه عمد ولا تسقط الدية . لأن ممخرج الره بة وهو مرند ؛ 
كما ل أن رجلا رمى رجلا ثم أحرم فأصابته الرمية بعد الإحرام صيدا ضمنه . ولم يكن في أقل من معنى أن 
يرمى غرضا فيصيب آدميا . اه انظر : الأم ( 01/5 ) حيث . فالاعتبار عند الشافعية بحال الإصابة ء لأنها 
حالة اتصال الجناية . ولا يعتبر حال الرمي . لأنه كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية كما لو كان مهدرًا عند 
الحفر معصوما عند التردي . انظر : تحفة انحتاج ( 411/8 ) . وذهب الحنابلة إلى أنه إن رمى مرتدًا فأسلم قبل 
رنوع السهم به فلا قصاص على الرامي . لأنه رمى من ليس بمعصوم فأشبه الحربي . وفي الدية وجهان: 
أحدهما : لا تجب وهو الأشهر وعليه العمل كردة مسلم وكالحربي . والثاني : تحب الدية . لأن الرمي هنا 
محرم لما فيه من الافشات على الإمام . وكتلفه بيثر حفرت . انظر : كشاف القناع ( 2217/8 ) والمبدع في 
شرح المقنع ( ١74/4‏ ) وقد ذكر المرداوى قولا ضعيقًا عند الحنابلة وهذا القول يوجب القصاص على الرامي 
حيث قال المرداوى : وإن رمى مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص . وهو الصحيح من المذهب 
وقبل يقتل به . انظر : الإنصاف ( 474/4 ) ولم يذكر القاضي أبو يعلى أي لاف في عدم وجوب + 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه قيات بست 8891/98 


0 5 سك حربي فأصابه بعد إسلامه » نص في الأم على أن في 

44" - وقالوا : لو رمى [ حرم ] ”© صيدا فأصابه بعد ( إحلاله ) 29 ذيه 
ضمان» فإن رمى الحلال ثم أحرم فأصابه ضمن ء ولو رمى المجوسي ثم أسلم فأصاب 
السهم يكل 7 

8 - والدليل على سقوط الضمان في [ الحربي ] © : أن الرمي مباح وسيب 
الجناية إذا أييح مطلقا لم يضمن ما تولد منه في حق الآدمي ؛ أصله إذا حفر بثرا في داره 
فوقع فيها إنسان » ولا يلزم إذا رمى إلى صيد , لأن الإباحة ليست مطلقة [ فشرط ع (© 
السلامة . وإذا ثبت في الحربي قسنا عليه المرتد بعلة أنه رمي في مباح الدم . 

45د - ولأن الرمي كمباشرة الجناية » بدلالة أن التسمية في الذييحة يعتبر عند 
الرمي » لأنه موجب للإصابة . ألا ترى أن الرمي إذا وقع لم يكن ( بد ) 29 من الإصابة 


القصاص إذ قال : ولا يختلفون إذا رمى مرتدًا فأسلم ثم وقع السهم أنه لا قصاص . انظر : المسائل الفقهية من 
كناب الروايتين والرجهين للقاضي أبر يعلى ( 01/7؟ ) مكتبة المعارف بالرياض . يتضح مما سبق عرضه من 
أقرال المذاهب أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب يرون أنه لا يجب القصاص 
على الرامي . وفي قول مقابل الصحيح من المذهب عند الحنابلة يجب القصاص على الرامي وهو قول ضعيف 
عندهم ولم أجد ما استدل به على هذا القول . وعلى هذا فإن محل الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هر في 
رجوب الدية . وفيه للفقهاء قولان : 

القرل الأول : لا تجب الدية على الرامي . وهو قول الإمام أبر حنيفة والصاحبين . وبه قال سحنون من 
الالكية . وهو المذهب عند الحنايلة . 

والقرل الثاني : تجب الدية على الرامي . وهو قول زفر من الحنفية وابن القاسم من المالكية ربه قال الإمام 
الشافمي عت والحنابلة في وجه عندهم . ١‏ 1 

ل نشي له مه مل سه عل حرطو ع »ع حل أل كث ا 
للمسائل التي قبلها . لأنه أرسل عليه وهو مباح الدم . وليس عليه قود بحال ا أصابه من رميته وعل 

لدية حر مسلم بتحويل حاله قبل وقوع الرميةانظر : الأم ( 41/1 ) + 

(1) في النسخ الثلائة ( الحربي ) وهو خط . والصواب ما أثبته . 

() كذا في أ وفي ب وج ( احتلاله ) وهو تحريف - 6 

(4) دهده إشارة من الإمام القدورى كنف إلى أن الشافعية اعتبروا في كل هذه الحالات وقت الإصابة لا ونت الرمي 

تأسقطوا فيه الضمان اعتبارا بوقت الارسال . وأوجبوا الضمان اعبارا يوقت الإصاية انظر : الأم 081/12 م 

(5) في النسخ الثلاثة ( لمجوسي ) . () في النسخ الثلاثة ( شرط ) . 

(") ماقط من ب واج 


ووو سسسب سس سس كتاب الجناياق 
إلا ) ”© أن يعترضه مانع ( أو ) 29 أن يقع رميه في غير الجهة أو يعدل السهم ريخ أو 
حيوانٌ 99 , 

و4 - ولأن ( المباشرة ) © يقع بحسب اعتماده وقوته » ولهذا لم يجب 
القصاص ( في مسألتنا باتفاق © . ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص ٠‏ وإذا 
اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه ) 27 وهو مرتد ثم أسلم ( فسرت ) © الجراحة © , 

م5.44 - فإن قيل : لو اعتبر بحال الرمي لككان إذا مات ( المرمي ) 9 قبل وقوع 
السهم يجب به الضمان 902© . 

6 - قلنا : المعتبر عندنا بحال الرمي إذا اتصلت الإصابة به » فأما إذا مات 
المرمي قبل ذلك فكأن السهم عدل عنه . 

٠.ه؟؟‏ - احتجوا : بقوله ( لت ) "١‏ : « في النفس ماثة من الإبل » 99© , 


. ) في النسخ الثلاثة ( أما‎ )١( . ساقط من ب وج‎ )١( 

(؟) ناقش الشيرازي هذا القياس فقال : وما اعتبرت التسمية حالة الرمي » لأنه لا يمكن عند الإصابة . كما 
ينوى الصوم بالليل وإن كان الصوم بالنهار . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب711 . 

(54) في ب وج ( للناس ) . 

(ه) لا يجب القصاص في هذه المسألة باتفاق المذاهب الأربعة . إلا في قول ضعيف عند الحنايلة . وهو في 
مقايل الصحيح من المذهب عندهم . 

(1) قوله : في مسألتنا باتفاف - إلى آخر قوله - فكأنه جرحه ساقط من ب وج . 

(0) في ج ( فيرأت ) . 

(8) ناقش الشيرازي هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فقال : إن الجناية حصلت بالإصابة بخلاف الجرح ؛ فإن 
الجرح جناية . والرمي ليس بجناية . انظر : النكت ورقة ب 751‏ 

(5) كذا في أوج ء رفي ب ( به المرمي ) . 

)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب 77١‏ وعبارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهر 
أقطع وجبت دية أقطع . فدل على أن الاعتبار بحال الإصابة . 

)١١(‏ في ب وج(2)88. 

)١ (‏ أخرجه الإمام النسائي عن الزهري قال : جاءني أبو يكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله 
عله هذا يبان من الله ورسوله . ل« يكأبها ال َامَنُوَا أَؤُوأ ِآلمْتْردْ » . فتلا منها آياث ثم قال : في النفس 
ماثة من الإبل . إلى آخر الحديث . انظر : سنن النسائي ( 60/8 ) كتاب القسامة باب حديث عمرو بن جزم 
في العقرل واخحلاف التاقلين عنه . برقم 4801 . كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( 40/5 ) كتاب 
العقول باب ذكر العقول . وأخرجه الدارمى في سننه ( ؟/98؟ ) كتاب الديات باب كم الدية من الإبل + 
برقم 3876 . وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث . وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور * 


حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه قمات 


و.ه؟؟ - قلنا 


الللمم 
/ : معناه في النفس المضمونة » ونحن لا نسلم لهم ضمان هذه 
النفسء لأن الخبر مشترك الدليل » لأنه يقتضي وجوب الضمان إذا رول 1ه 
مسلم فارتد قبل وقوع السهم به » وهذا خلاف قولهم . 

.ه*؟ - قالوا : الإصابة صادفته وهو مضمون ٠‏ فوجب يقثله الضمان أصله إذا 
رمى إلى غرض فأصابه © . 

.و8 - قلنا : هناك وقع الرمي وهو غير مباح النفس ( فضمن ) 7" بالإصابة ‏ 
وني مسألتنا حصل الرمي وهو مباح ؛ فلم يتعلق به ضمان . 

4" - قالوا : الرمي سبب فهو ( كالحفر ) © . ومعلوم أن من حفر بثرا فوقع 
فيها مسلم كان ( مرتدًا ) © أو حربيا عند الحفر ضمن » ولم يعتبر بحال الحفرء كذلك 
الرمي - 

8ه" - قلنا : الإصابة في الحفر غير موجبة بالحفر . بدلالة أن الوقوع يكون بفعل 
الواقع لا بفعل ال حاقر . وإذا لم يكن موجبا به لم يعتبر حال الواقع عند الحفر . وأما 
الإصابة فهي موجبة بدلالة أن الرامي كما فعل الاعتماد حتى فارق السهم الوثّر » 
كذلك هو الفاعل للجرح الحادث . فلما كان ذلك موجب فعله اعتبر بحال الفعل دون 
ما تجدد , 


فعه 


عفة .ت دهجب هه 
جما من العلماء لا من ححيث الإستاد لل من -حيث الشهرة . قال ابن عبد الب : هذا كتاب مشهور عند أل 
الصعرء معروض ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن السناد . الأنه أشبه التاتر في مجيفه للقي 
ناس له بالقيول والمعرفة . انظر : تلخيص الخبير ( 18/19/4) ٠‏ 

)١(‏ كنا في ب وج . وهو ساقط من ] . زر انظ : الأم ركاه )ا 

(2) ما بين القوسين ساقط من ب واج . ع ) في ب واج ر كحفر البثر ) - 

7) ني ب رج رأر مرتئا) . 


اسه هه انيه 


حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه 
السهم يعد إسلامه فمات 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ع : إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه » 
فعلى الرامي القصاص ©" , 

/.ه5؟ - وقال الشافعي [ كك ع : الدية 29 , 

- وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي . فلو لم يسلم حتى 
أصابه وجب القصاص ء فإذا أسلم أولى » وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد 
قتل من يكافته في الدم » وهذا لا يوجد عند الرمي 7" . والمعتبر ( عندكم ) 29 في 
القصاص بحال الرمي دون ( حالة ) © الإصابة » فلم يجب القصاص . 


ععء 


السسالىى سس 
6 وإلى هذا القول ذهب ابن القاسم من المالكية . بينما ذهب سحنون إلى وجوب الدية . قال الإمام 
القرافى : فإن تغير حال الذمي قبل إصابة السهم ثم أصابه . فالعبرة عند ابن القاسم بحال الإصابة » لأنه وقت 
للسبب . وعند سحنون بحال الرمي . انظر : الأخيرة ( 88/15 ) ل 

(5) قال الإمام الشافعي تطق : لو رمى نصرائيًا أو مجوسيا فأسلم المرمي قبل أن تقع الومية لم يقد لخروج 
الرمية وهو غير مسلم . وكانت عليه دية مسلم إن مات من الرمية انظر : الأم ( -/51 ) . وذهب الخرقى من 
انابة ى عدم وجرب القصاص . بينما ذهب أير بكر إلى وجوبه . جاء في ار ( 152/5 ) ما نصه : ولو 
ااضما ( أي الذمي والعبد ) قلم بصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم مانا لم يجب القود عند الحرقى . وأوجية 
بد بكر كما لقتل من بعرفه ذم أو عبدًا فبان قد أسلم وعنق . ومن خلال عرض أقوال اذامب تر أن 
: ية ذهبوا إلى وجوب القصاص في هذه الخالة . وهو قول ابن القاسم من المالكية وأبو بكر من الحنابلة 

0 الشافعية إلى وجوب الدية . وهو قرل سحنون من المالكية والخرقى من الحنايلة . 

(5) ذكر الإمام القدررى عع الحلاف في قل المسلم بالذمي في المسألة رقم ١‏ . 

(5) زيادة من ب وج . ود وبرج سال . 


.كم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه 


حكم ما إذا رمى عبدا فاصابه 
السهم بعد عتقه ثم مات 


ثم مات حم 
5-6 حت ١١إوفدوة‏ 


5 1 .-.- : 
و.ه؟؟ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل 


وقوع السهم به وجبت قيمته © للمولى 29 , 


. ما بين القرسين ساقط من ب واج‎ )١( 

(5) ذكر الإمام القدورى يفخ أن رأي محمد تفلم يتفق مع رأي الإمام » ولم يذكر ري الإمام أبي يرسف . 
والذي في الهداية أن رأي محمد يختلف مع رأي الإمام . فمحمد يرى في هذه الحالة أن عليه فضل ما يين 
قيته مرميا إلى غير مرمي . ببنما يتفق قول أبي يوسف مع قول الإمام . قال صاحب الهداية : وإن رمى عيدًا 
نأعنقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة تق . وقال محمد يؤر : عليه فضل ما بين قيمته 
مرميًا إلى غير مرمي . وقول أبي يوسف تفلف مع قول أبي حنيفة تت . انظر : الهداية ( 107/10/8/4) . وذكر 
صاحب البناية أن زفر يخالف الإمام والصاحبين في وجوب القيمة نظرًا إلى حالة الإصابة » فتجب الدية عنده 
لا القيمة . انظر : البناية مع الهداية ( ١7/٠١‏ ) .ويؤكد القول بأن رأي محمد يختلف عن رأي الإمام هو 
ما جاء في الجامع الصغير ص 44/8 حيث ذكر فيه ما نصه : وإن رمى عبدًا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم 
نعليه قيمته للمولى . وقال محمد : عليه فضل ما يبن قيمته مرميا إلى غير مرمي . اه . وقال الإمام الطحاري : 
رلو رمى عبدًا بسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله » فإن محمدا 5ه قال : على الرامي لمولى العبد ما 
ين فيمت عبد مرمى إلى قيمته غير مرمي . ولا شيء عليه سرى ذلك . وبه تأخذ . وعليه في قياس قول أني 
حنبفة 45 قيمته عبدًا لمولاه . انظر : مختصر الطحاوي ص ه78 . وجه قول الإمام أبي حنيفة وأني يوسن 
رحمهما الله : أ: يصير قاتلا من وقت الرمي . لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة قنجب قيمته . وجه 
قرل محمد تق : أن العتق قطع السراية » وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي » رهي تنتقص بها قيمة المرمي 
لي بالإضافة إلى ما قبل الرمي . فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمافاثة يعدم 
لزه مالتان . لأن العتق قاطع للسراية . آلا ترى أن من قطع بد عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات منه لا يجب عليه 
0 اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق » وهو ينفس سد ا 
عر 1 3 0 5 ١‏ اناي 5 0 0 /< ) والبحر الرائق ( 575/8 ) 

كل ب . ووقت التلف المتلف حر فتجب ديته . 2 ١‏ 1 طق 

للكية فقد ذهب سحنرث إلى ا ا كم 

سوبي : 0 0 العو ) 
بن الفاسم بحال الإصابة و. 


ااركاكوه 


كتاب الجنايات 
٠ه؟‏ - وقال الشافعي كنت : ديته لورئته © . 
- لنا : أن المعتبر حال الرمي ( على ) 7© ما بينا » فصار كما لو جرحه ثم 
أعتقه 2 . ولأن الإصابة موجبة بالرمي » فكأنه قتله وهو عيد 9 . 
5 - ولأن الرمي وقع والجناية علة © توجب ء فلا يتغير 29 ذلك الموجب 
بعتقه » كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص © , 
«وهم - احتجوا © : بأن (© السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية » 
فصار 7" كمن حفر بثرا فوقع فيها من !2 كان ( عبدًا عند ) 9" الحفر 9" , 


)١(‏ قال الإمام الشافعي فق : لو أن رجلا أرسل سهما على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد 
فلم يقع عليه حتى عتق فقتله لم يكن عليه قصاص . لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه ينهما . 
ولو كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ثم أسلم لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في الحالتين والكفارة . 
ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهما على غرض فأصاب إنسانا . لأنه ما يضمن ما جنت رميته . ركلا 
هذين بمنوع من أن يقصد قصده برمي . اه انظر : الأم ( 41/3 ) . أما الحنابلة فقد ذهب أبو بكر إلى وجوب 
القصاص . بينما ذهب الخرقى إلى وجرب الدية وهو المذهب . ودليل أبي بكر هو القياس على ما لو فتل من يعرفه 
ذميا أو عيدًا فبان قد أسلم وعتق . انظر : امحرر ( 177/7 ) والإنصاف ( 475/5 ) . وبالنظر لما سبق من أقوال 
الفقهاء نرى أن في هذه المسالة أربعة أقوال : القول الأول : تحب قيمة العبد للمولى . وهو قول الإمام أي حنيفة 
وصاحيه أني يوسف رحمهما الله . وبه قال سحتون من المالكية . والقول الثاني : تحب قيمة الفرق يبن كونه مرميا 
وبين كونه غير مرمي . رهو قول محمد ييه من الحنفية . والقول الثالث : تحب ديته لورثته . وهو قول الإمام 
الشافعي تفقله . وبه قال زفر من الحنفية وابن القاسم من المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة . وانقول الرابع : يجب 
القود في هذه الحالة . وهر قول أبي بكر من الحنايلة . () ما بين القوسين ساقط من ب واج 

(؟) ويمكن أن يناقش هذا القياس بأن عبد الغير يجب بقتله القصاص عندكم , فلو اعتيرنا حالة الرمي وجب 
بقتله القصاص . ولم تفولوا به في هذه المسألة . 

(4) ويمكن أن يناقش هذا القياس أيًا بأن الواجب بقتل عيد الغير القصاص عندكم . فيجب أن يقتص منه 
على أصلكم . (0) كنافي ب رج . رفي أ( عله ) . 

(5) في ب رج ( يتير). 

(7) ويمكن أن يناقش هذا بأنه قياس مع الفارق . لأنه في مسألتنا رمى عبد الغير وقتله يوجب القصاص 
عندكم . وفي المقيس عليه رمى عبد نفسه وهو لا يوجب القصاص عندكم . 

(8) انظر : الكت للشيرازي وعيارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهو أقطع وجيت فة 
أقطع . فدل على أن الاعتيار بحال الإصابة . وانظر أيضًا : الذخيرة ( 55/١5‏ ) ء ورقة ب551 . 

52 ) ني ب وجرإن). )1١(‏ ما بون القوسين صاقط من ب واج . 
)١١(‏ في النسخ الثلاثة ر حون  )‏ (؟١)‏ ما بين القرسين ساقط من ب راح . 

19 ) في ب وج ( حر البكر ) . 


كم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات ذلإلاكوهة 
للف - قلنا : الوقوع قد بينا أنه غير موجب بالحفر » فلا يستند إليه . واعتبر 
حال وجوده . والإصابة موجبة بالرمي ؛ فإذا حصلت فكأن التلف حصل بالرمي . 


٠... 


وبيوبوو هيم يسسس ص ست كتاب الجتايان 


||| مسكة 
حكم القود من المكره على القتل 


ووو هال أب سيقة ومحمد وارسنهما اللدع : إذا أكر 9"اارجل رلا علق 
قعل رجل بغير حق » فعلى لمر القود . 
- وقال أبو يوسف وله : لا قود عليه © . 


(1) الإكراه لغة : بأنه الإجبار . وهو الحمل على فعل الشيء كارها . وشرعا : عرفه المرغيناني بأنه اسم لفعل 
يفعله المرء بغيره فينفي به رضاه » أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته . انظر : طلبة الطلبة ص 5531 والهداية مع 
البناية .177/7 . والإكراه نوعان : ملجئ وهو التام . وغير الملجئ وهو الناقص . والإكراه على القتل يحصل 
عند الحنفية بالإكراه التام . وهو الإكراه الذي يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس أر العضو قل الضرب أو كثر . ولا يحصل بالإكراه الناقص . وهر الذي لا يوجب 
الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي يخاف منه التلف . وليس فيه تقدير لازم . سوى أن 
يلحقه مه الاغتمام البين من هذه الأشياء أي الحبس والقيد والضرب . انظر : البدائع ( 7174/١1/9‏ ) 

وقد اختلف أصحاب الإمام الشافعي كفم في الإكراه على الفتل بماذا يكون , على وجهين : أحدهما : أنه 
يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل أو ضرب أو حيس أو أخحذ مال . كالإكراه على الطلاق والبيع 
والثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل أو بما يفضي إليه من قطع أو جرح . ولا يكون الضرب 
والحبس وأحذ المال فيه [كراها . لأن حرمة النفرس أغلظ من حرمة الأموال . فاقنضى أن يكون الإكراه على 
القعل أغلظ من الإكراه فيما عداه . انظر : الحاوي للماوردي ( 77/١5‏ ) . ولا فرق في الصحيح عند 
الشافعية بين أن يكون المكره الإمام أو غيره . انظر : مغنى الحتاج ( 5/4 ) . 

(1) اتفق الفقهاء على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير 
مشارك له فيه غيره . انظر : بداية امجنهد ( ؟/747 ) . واختلفوا في وجوب القود على كل من /. ره وامكره 
وفي هذه المسألة تعرض الإمام القدررى تَفّقه للخلاف بين الحنفية والشافعية في وجوب القود على المكره فقط 
وأفرد مسألة أخرى للكلام في الخلاف في وجوب القود على المكره . في بداية المسألة ذكر الإمام القدورى 
قول الإمام والصاحبين . وهو موافق لما هر موجود في كتب الحتفية . انظر : مختصر الطحاوي ( 409/ )11١‏ 
وتحفة الفقهاء ( 475/9 ) والبدائع ( 174/7 ) . ولم يذكر الإمام القدورى كطدقه رأي زفر من الحنفية ققد 

ذكر الإمام الطحاري والكاسانى أن زفر تعلخ لا يرى القصاص على المكره . انظر : مختصر الطحاوي عن 

والبدائع 17/4/17 » بيئما ذكر صاحب البناية روايتين عنه أحدهما ما ذكره الطحاوي والكاسائى . دفي 

الرواية الأخرى برى القصاص على المكره . انظر : البناية مع الهداية ( 141//144/8 ) . ويقول الإمام أي 

حنيفة ضيه بالنسبة للمكره قالت المالكية . فيقتل المكره لتسبيه والمكره للباشرته . انظر : الشرح الكبير للدردعمر 

مع حاشية الدسوقي ( 744/4 ) وبداية الجتهد ( 5437/7 ) . وهر قول الحنابلة . قال ابن قدامة : أن يكره 

رجلا على قتل رجل آخر فيقتله , فيجب القصاص على المكره والمكره جميقا . 


يكم القود من للكره على القتل سس سس 8/١‏ 
برره؟؟ - وبه قال الشافعي "١‏ كيم . 

ورهه؟ - لنا : ما روي أن [ رجلا ] 7" أسود بمعه أبو بكر 0 رضي الله 
عنه مع يعلى بن ثمنية ''» ضيه إلى الشام فعاد أقطع . فقال أبو بكر وله : ما شأنك , 
وال : إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة . فقال : ٠‏ لو 
علمت أنه ظلمك قطعت يده ؛ . وروي أنه قال : « لو علمت أنه تعمد بذلك 


)ما نسبه الإمام القدورى هنا للإمام الشافمي يخالف ما قال الإمام الشافمي تفلف حيث قال ما نصه : ولو 
علم أنه أمره بقعله ظلما » ولكن الرالي أكرهه عليه لم بزل عن الإمام القرد بكل حال في الأم ( 44/5  )‏ 
ويخالف أيضًا ما قاله الشيرازي : وإن أكرهه رجل على قتل رجل بغير حتى فقتله ؛ وجب القرد على المكره . 
لأنه تسبب إلى قئله بمعنى يفضي إلى القتل غالبا » فأشبه إذا ما رماه بسهم . انظر : المهذب ( ؟/77١)‏ . 
وانظر كذلك : تحفة امحتاج ( 788/8 ) . وهذا هو ما صح عن الإمام الشافعي كقثه وعن مذهب الشافعية 
خلانًا لا ذكره الإمام القدورى مف . ولكن هناك قول آخر ضعيف عند الشافعية ذكره الخطيب الشرييني 
ققال : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء . لأنه متسبب ٠‏ بل على المكره بفتحها ققط . لأنه مباشر 
والباشرة مقدمة . انظر : مغنى المحتاج ( 4/4  )‏ فعلى هذا يمكن القول إن الشاقعية عندهم قولان . وما ذكره 
الإمام القدورى عن الإمام الشافعي كف إنما هول قول ضعيف عته . وفي القول الآخر الذي لم يذكره 
القدررى يوافق الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيغة رحمهما الله في وجوب القود على المكره . وبالنظر لما 
سبق من أنوال المذاهب يمكن القول إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القود على المكره على قولين : القول 
الأول : يجب على المكره القود . وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد . رهو قول زفر في رواية عنه والإمام 
مالك والإمام الشافعي على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد . والقول الثاني : لا يجب على المكره القود . 
رهر قول الإمام أبي يوسف . وروي ذلك عن زفر . وهو قول ضعيف عند الشافية . 

(1) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنها ساقطة منها . وقد أثيتناه بناء على ما ذكر في 
كتب الآثار . 

(؟) الصحابي الجليل عبداللُه بن عشمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي ١‏ أبو بكر الصديق . ابن أني 
قحافة . ولد بعد الفيل بستتين وستة أشهر . وصحب النبي يك قبل البعثة . وكان من السابقين إلى الإسلام . 
لاتق النبي مَك في الهجرة إلى المدينة امنورة . ورضيه المسلمون خخليقة لرسول الله كد . وهو أحد البشرين 
الخة . توفي فك سنة +11 من الهجرة بالمدينة . وهو ابن ثلاث وستين سنة . ودفن في بيت عائشة عه مع 
سول الله يم . انظراء الاستيعاب ( 177/4 ) ترجمة وتهذيب الكمال ( 185/18 ) ترجمة 
114 وحلية الأولياء ( ١/2/94؟‏ ) . 5 59 
(5) على بن أي عبيدة بن همام بن الخارث التميمي . أبو خلق : ويقال : أبو خالد . وهر يعلى ب ب 
لثي أمه . ويقال جدته . أسلم يوم فح مكة . وشهد العلائف وحنينا وتبوك مع رسول الله َك ٠‏ دددك 7 
أحلديث . كان عامل عمر بن الخطاب على نجران وكان من أسخياء الصحابة ‏ قيل أنه قعل بصفين . انظر + 
مات اين سعد ر 401/9 ) وتهذيب الكمال ( 5977/68 ) ترجمة ( ٠ 01771١‏ 


ع مه الس يس سم سس كتاب الحنايان 


لقطعت يده 6 27 . والأمير ( قد ) (© يقطع بنفسه ؛ وقد يأمر بذلك . والأغلب أنه 
يأمر بقطع ( السراق ) 7 ولا يياشره » فلما لم يفصل أبو بكر [ 5ه ] دل على أن 
القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال . 

ووه4»م - وروي عن عمر 29 [ وإ ] أنه بعث جيشا إلى الغزو » فانتهوا إلى ماء في 
يوم بارد » فأمر أميرهم واحدا منهم أن يخوض في الماء يطلب لهم ( مخاضا ) 37" في 
الماء » فأبى الرجل ذلك » فأكرهه الأمير على ذلك » فلما شرع في الماء مات » فكتب 
إليه عمر : « لولا أن يكون [ سنة ع © لأخذتك به » 29 . 

.+ه4؟ - وهذا يدل على أن القود عنده على المكره . وقوله : (© لولا أن يكون 
(سنة ) 9 

9 - لأنه حمل أمره على أنه لم يقصد هلاكه , بل غلب على ظنه أنه يسلم» 
فأسقط القرد بهذه الشبهة 0 © , 

- فإن ( قيل ) © : عندكم من غرق رجلا لم يجب عليه 


(1) أعرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ( 8/8 4 ) ولفظه : واللّه ادن كنت صادقا لأقيدنك به . وأخرجه 
كذلك عبد الرزاق وذكر أن الرجل الأسود اسمه جبر أو مجبير . انظر : مصنف عبد الرّاق ( 81/١١‏ 185/1). 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(*) كذا في أ. وهو جمع سارق . وفي ب رج ( السارق ) . 

(1) صبق ترجمته . 

(0) كذا في ج . وفي أ و ب ( مخاض ) . والمخاض : موضع خحوض في الماء أي دخول فيه . انظر : طلبة 
الطلبة ص 777 

(7) في آ ( شبهة ) . وهر ساقط من ب وج . والصواب ما أنبتناه بناء على رواية الأثر . 

(1) أخرجه الإمام البيهقي . انظر : السنن الكبرى 757/8 كتاب الأشربة والحد فيها . باب السلطان يكره 
رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بثرا أو يرقى نخلة . وفيه : قال عمر : لولا أن تكون سنة لضربت عنقك . 
اذهب فاعط ديته » وأخرج فلا أراك . 

(8) قوله : لولا أن تكون - إلى آخر قوله - وقوله . ساقط من ب وج . 

(1) في النسخ الثلاثة ( شبهة ) والصواب ما أثبتناه بناء على رواية الأثر . 

)٠١(‏ قال الإمام السرخسي في الاستدلال بهذا الأثر : إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله بل ليدخل الماء 
فينظر لهم مخاضة الاء . فضمنه عمر 4# ديته . فكيف بن أمره وهو بريد قنله بذلك ء ثم قال : وفيه دليل 
على أنه يجب القود على المكره , وأنه يجب يغير السلاح . ومعنى قوله : أن يكون سنة يعنى في حق من لا 
يقصد القتل ويكون مخطيا في ذلك . فهو تنصيص على أنه إذا كان قاصدا إلى قتله بما لا يلجه فإنه يستوجب 
القرد . انظر : الميسوط ( 228/55 ) . )١١(‏ ما بون القوسون ساقط من ب واج - 


ركم القرد من للكره على القتل سس سس 8 8881/9 
القصاص 99 . 

«بوو؟ - فلنا : إذا كان من مذعب ( عمر ) 7" [ و ] أنه يفل المكره با ل 
زلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى . 1 

.هد - ولأن فعل المكره يتتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل لدع 9 , بدلالة أنه 
و أكره على إتلاف مال ضمنه » فصار كأن المككره أخذ بيد المأمور وفيها ( السيف ) 0©© 
فضربه بها وإن شعت ( قلت ) ” : إنه ألجأه بأقرى أسباب الإلجاء ( فانتقل فعله إليه . 

وره؟ - ولا يلزم إذا أكرهه على الزنا » لأن عندنا لا يتصور الإكراه , لأن المباشر 
مختار للفعل . 

6 - ومن أصحابنا من احترز فقال : ألمبأه بأقوى أسباب الإلجاء ) ("© على فعل 
يصح أن يكون فيه آلة لغيره » فانتقل ( فعله ) 7" إليه » كما لو أكره على إتلاف المال . 

0097 ؟؟ - ولا يلزم المككره على الزنا » لأن الإنسان لا يصح في الزنا أن يكون آلة لغيره ‏ 
ويصح أن يكون في القتل ( آلة لغيره ) © بأن أذ بيده فضرب بها ( إنسانا) 29 , 

4 - ولا يلزم إذا أكره على الطلاق » لأنا قلنا : فعل المكرّه ينتقل , والطلاق قول 
وليس بفعل . والفرق بينهما من طريق ( المعنى ) ©٠(‏ أن الإنسان يكون قاعلا بيد غيره » 
ولا يكون متكلمًا بكلام غيره » ( ولهذا ) "١0‏ لم ينتقل الطلاق والعتاق إلى المكره . 

6 - ولأنه لو أكرهه على قتل من لا يجب يقتله القصاص » كان الضمان 
على الآمر دون المأمور . والقتل بالسيف يجب القصاص فيه على من يجب على عاقلته 


(1) وثما يجدر الإشارة إليه هنا أن التغريق بالماء الكثير عند أبي حنيفة فه قتل شبه عمد . لأنه كالقعل بالفقل . 
رعند الصاحبين هر قتل عمد موجب القود . لأنه مما يقتل غالبا » واستعماله دلبل المسدية . فلو كان اللاء قليلا 
لا نغتل غالبا أو عظيما يمكن النجاة منه بالسياحة والملقي بالماء يحسن السباحة » فالقتل شبه عمد باتفاق 
الحفة . انظر : المبسوط للحمد بن الحسن ( 6.2/4 ) والدر الخخار ( 786/9 ) وماتقى الأبحر ( 581/5 ) ٠‏ 
(1) كنا في أ وب ء وهو ساقط من ج . (م) كنا في ب واجء وهو ساقط من أ 
() ني ب وج رعيف), (ه) ما بين القوسين ماقط من ب واج ٠‏ 
(1) قوله : فانتقل فعله - إلى آخر قوله - أسباب الإلجاء ساقط من ب واج ٠‏ 

(0) كذافي أ. وني ب وج ( قرله ) . 

(4) كنا في أ . وفي ب ( آية لغير ) وفي ج ( آلة لغير ) ٠‏ 

9 في ب رج (الإنسان) , )٠١(‏ في ب وج ( والنى ) 

(') نيب رج رفهنا). 


اسه بس سس كاب الجليان 
ألاعوه 0 


إذا كان القتل شبه العمد » أصله المباشرة . 

.مو؟؟ - ولأن المكره [ صرف ] 27 المأمور ر على اختياره » فصار كما لو أخذ بيده 
فضرب بها غيره . 

ومو+؟ - احتج أيو يوسف 29 [ كفتاه ] بأن الإكراه [ لا ] ”" ( يؤثر في إباحة 
الفعل » بدلالة أن الأمور لا يجد له بدا أن يقتل » فلما لم يؤثر في الإباحة دل على أنه لا 
حكم له » فلم يتتقل الفعل إلى الآمر . وهذا يخالف الإكراه على إتلاف المال , لأن 
الإكراه ) © إباحة المأمور بالإكراه فانتقل فعله إلى الآمر "© , 

؟مه.م - ( قلنا) © : المضطر إلى طعام غيره قد ( أثرت ) © الضرورة في إباحة 
الإنلاف ولم ( ينتقل ) ”0 فعله ( عنه ) "2 : حتى سقط الضمان عنه . ولو أكره المولى رجلٌ 
على عتق عبده لم يؤثر إكراهه في إباحة [ الفعل ] ('2 و ( ينتقل ) ١‏ ' الفعل عنه حتى لم 
( يلزمه ) 27 الضمان . وبمثله لوأكرهه على إتلاف مال له سوى الآدمي 2١9‏ حل له إتلافه» 
وانتقل فعله في سقوط الضمان , فدل على أن انتقال الفعل ليس له تعلق بالإباحة والحظر . 
و[ لوع 9" أنه اضطر إلى طعام غيره ( حل ) 12" له تناوله ( ووجب الضمان ) 9" , 

56# - ولو اضطر إلى إنلاف نفس غيره لم يحل له ذلك ووجب الضمان » فدل 
على أن الإباحة والحظر ليست المؤثرة في إيجاب الضمان وسقوطه . ولأنه يجوز أن 


. في النسخ العلاثة ( ضرب ) » والصواب ما أثينه‎ )١( 

(1) سبق ترجمته . 

(7) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منهما . وقد أثبتناه حتى يستقيم الكلام . 
(4) قوله : يؤثر في الإباحة - إلى آخر قوله - لأن الإكراه ساقط من ب وج . 

(ه) هذا الدليل للإمام أبي يوسف إنما هو عبارة عن بيان وجود فرق بين الإكراه على القتل وبين الإكراء على 
إنلاف المال . ففي الإكراه على القتل لم يؤثر الإكراه في إباحة القتل من حيث كونه صارفا عن الاختيار . قلم 
يفقد المكره اختياره فأئم بالقتل . ومعنى هذا أن الإكراه في حكم المعدوم فلا ينتقل فعل المكره إلى المكره . وما 
في إتلاف المال فقد أثر الإكراه في إباحة الإتلاف ء فلم يأثم المكره بالإتلاف . فانتقل فعل المكره إلى المكره . 
(7) ما بين القرسين ساقط من ب واج . (7) في ب وج ( أمرت) . 


(6) في ب وج ( يقل ) . (4) كذا في ج . وفي أ وب ( علة ) رهو تحريف 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( القتل ) . )1١١(‏ في ب (١‏ يقبل ) . 
)1١(‏ كنا في ب رج . وفي أ ( يلزم ) . (1) أي سوى العبيد . لأن العبد آدمي وهو مال ٠‏ 


(14) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( لولا) . )١8(‏ في ب واج ( جد . 
(17) ما بين القوسين ساقط من ج 


وى لود من الكره على القثل سسسسسسس سس لم88 


كر( ولا ) "١7‏ تبيحه الضرورة أن يدي نفسه ( بغيره ) 27 » وإن وجب القصاص 
على غيره » كالمرمي إذا تعرس بغيره فإن بجرحه لم ببح ذلك وهو أثم . وإن كان 
القصاص يجب على الرامي دونه » كذلك في مسألتنا . 

ومه؟؟ - قالوا : الإكراه [ سبب ] ”© فلم يجب به القصاص كحفر البثر وشهادة 
ازور 99 , 

ومو؟ - قلنا : عند أبي يوسف [ تف ] المكره يحرم الميراث . ( وتجب ) 7" عليه 
الكفارة عنه إذا كان القتل لا قصاص ( فيه ) "© فلو كان سيئا لم تجب الكفارة ولم 
يحرم اميراث 9© . ولو كان سببا لم يحل للمأمور و ( للمقتول ) © قتله إذا قويا على 
ذلك » كما لا يحل ( للمشهود ) © عليه قتل ( الشهود ) 0© , 

+50 - قالوا : الآمر والمأمور قد اشتركا في القتل » لأن المأمور مباشر والآمر 
ملجئ . والمشتركان إذا سقط القصاص عن أحدهما سقط عن الآخر . كالخاطئ 


)1١(‏ نيب رج (فلا). () في ب رج (لغيره). 

(5) في أ( نبنت ) وفي ب وج ( ثيت ) . 

(4) حيث ذكر الإمام الكاساني دليل الإمام أبي يوسف كله ققال : إن المكره ليس بقاتل حقيقة » بل هو 
مسبب للقتل . وإما القاتل هو المكره حقيقة . ثم لما لم يجب القصاص عليه ء فلن لا يجب على المكره أولى 
انظر : البدائع ( 179/7 ) . حيث جاء فيه : فيقتل المكره بالكسر لتسبيه وانظر : الشرح الكبير مع حاشية 
الاسرقي ( 148/4 ) . وعبارته : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه متسيب وانظر : مغنى الحتاج 
(54 ) . وعبارة ابن قدامة فيه : ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا » فأشبه ما 
لرأأسعه حية أ أقاه على أسد في زبية وانظر : المغني والشرح الكبير ( 781/4 ) . وما يذكر أن القعل بالتسيب 
لا يوجب القصاص عند الحنفية . وذلك مثل حفر بثر على قارعة الطريق » فيقع فيها إنسان فيموت . لأن الحفر 
تل بالسبب لا بالمباشرة . كما لا قصاص على شهرد الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد فتل المشهود عليه 
ناستدل على عدم قنل المكره بقياسه على عدم قتل حافر البثر وشاهد الزور بجامع التسيب في كل . انظر : 
اباتع ( 589/17 ) وتبيين الحقائق ( ٠١١/+‏ ) . (ه) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 

(09) في ب رج رعله) . 

(1) بالفتل بسبب لا يوجب القود ولا يحرم اميراث ولا يوجب الكفارة عند الحنفية . انظر : تبين الحقائق 
٠١107‏ ) وحاشية ابن عابدين ( 444/9 ) . لأن القتل الذي بنع الارث هو الذي يتعلق به وجوب 
لاص أر الكفارة . وما لا يتعلق به واحد متهما كالقتل بسبب أو بقصاصى لا يوجب الحرمان . لأن حرمان 
لات عفرية » فيتعلق با تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة . انظر : تبون الحقائق ( 540/9 )ا 
(9) ف ب وج ( للمقعولة ع . (5) في ب وج ( للشهود ) ٠‏ 

8 نياج ٠‏ رفي أو ب ( المشهرد ) . 


سس خب ين 


والعامد والأب والأجنبي ”2 . 

بسموب؟ - قلنا : المأمور آلة وليس بمشارك ء بدلالة أنه لا يحرم الميراث ولا يشارك 
في الكفارة والدية . 

برمه؟؟ - قالوا : المأمور قام مقام الآمر» والقصاص لا يجب بم يقرم مقام الغير . 
كالشهادة على الشهادة 29 . 

وم«ههم - قلنا : المأمور ليس ( بائب ) 29 ؛ لكنه آلة الآمر » والقصاص يجب 
بالآلات . 


6.٠ 


1) إذا اشترك الخاطئ والعامد , والأب والأجنبي في قتل الابن لا قصاص عليهما عند الحنفية . انظر : البدائج 
ليق . وقد ذكر الإمام القدورى يتفم الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية في مسألة رقم 15 
(1) هذا القياس قائم على أن المكره قائم مقام المكره في تنفيذ الجريمة . فلا يجب على الكره القصاص كا لا 
يحب الصا الشهدة على الشهادة . الم ل مر في النماس الشهانة على الشياة .ار 
البسرط محمد بن الحسن ( 40/5/14 ) . (5*) في ب وج زهاب ). 


حكم القرد من المكيره على القتل لبلبببب 7ب 20 
([|مسالة 

حكم القود من المكرّه على القتل 

اسل سس 


.وه؟؟ - قال مجان 59 رحمهم الله : لا قصاص على المأمور (الكرى) 9 
١4و‏ - وهر أحد قولي الشافعي تفل . وقال في القول 29 الآخر : عليه 
القصاصض 9 


(1) انظر : مختصر الطحاوي ص 405 وتحفة الفقهاء ( 55/6 ) . 
ني هذه المسألة تعرض الإمام القدوري للمكره هل يقاد منه أم لا . ويقهم من عبارة الإمام القدرري أن عدم 
وجرب القرد على الكره محل اتفاق عند الحنفية . ولعله أراد بقوله أصحابنا الإمام وصاحبيه . وبالرجوع إلى 
كيب المذهب الحنفي نرى أن زفر كفقم روي عته ما يخالف قول الإمام وصاحبيه . فقد ذكر صاحب البدائع 
أن زفر يرى أنه يجب القصاص على المككرّه دون المكره . وجه قول زفر كثنه : أن الفتل وجد من المكره حقيقة 
حا ومشاهدة . وإنكار الحسوس مكابرة . فوجب اعتباره منه دون المكره . إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز 
العدول عنها إلا بدليل . وقد ذكر صاحب البناية على الهداية روايتين عن زفر تف كلتا الروايتين توجب القود 
على اللكرّه . انظر : البدائع ( /180/1174/1 ) والبناية على الهداية ( 4/8 191/15 ) . 
(؟) كذافي أء في ب رج ( والكره ) . (1) ما بين القوسين ساقط من ج . 
(؛) قال الإمام الشافعي كفم : وفي المأمور المكره قولان : أحدهما : أن عليه القود . لأنه ليس له أن يقعل أحدًا 
ظلمًا . إفا ييطل الكره عنه فيما لا يضر غيره . والآخر : لا قود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة . اه 
انظر: الأم ( 4/1 ) . والقول الأول الذي يوجب القود على المكره هر أظهر القولين . انظر : التحفة  )784/8(‏ 
«ذهب الالكية والحنابلة إلى وجوب القود على كل من المكره والمكره كما ذكرنا في السألة السابقة . انظر : 
بداية الجتهد ( 747/1 ) وا مغني والشرح الكبير ( 70/4 ) . وبما سبق من أقوال الفقهاء نرى أنهم اختلفوا في 
اجرب القرد على الكره على قولين : أحدهما : لا يجب عليه القود . وهر قول الإمام أبي حنيفة والصاحيين 
رحعهم الله . وهو أحد قولي الإمام الشافعي تفع . والثاني : يجب القود على المكره . وهو أظهر القولين للإمام 
الشانعي تله . ربه قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله . وروى ذلك عن الإمام زفر بن الهزيل من الحنفية . 
ان استدل الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله على ما ذهبوا إليه بما روي عن النبي َكل أنه قال : ٠‏ عفوت عن 
أني الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ذكر هذا الدليل صاحب البدائع وقال في وجه الاستدلال به : وعفو الشيء 
لعن موجبه » فكان موجب المستكره عليه معفًا بظاهر الحديث . انظر : البدائع ( 10/4/19 ) . والاستدلال بهذا 
ل 
نذا الحديث ورد عليه بأنه محمول على ما اختص بحقوق / 
لك لقتل . انظر: الحاري للماوردي ( 5١/ه/ا)‏ ركشاف القناح للبهوتي ( .5435/4 . ويؤيد هذا الرد كون 
على افك قا باقع بالاتفاق . ولو كان المكه معفوًا لا كان آنا لفل . 


1ك اللب7ببلب1بججب7ب7ب7ب7_7ب7ب7ب7ب7ببل ا 


بوو.م - لنا : أن معه علم ظاهر دل على فقد الاختيار » فصار كمن رمى عر 
فأصاب إنسايًا 2 . ولا معنى لقولهم : إن هناك لا مأئم عليه ” . لأنه لو رمى رهر ل 
يأمن أن يصيب آدمها فهو آثم ولا قصاص عليه . ولا يلزم إذا قله للجوع ؛ لأن ذلن 
ليس بعلم ظاهر . 

مو .؟ - ولأنه معنى يوجب القتل يؤثر فيه عدم ( القصد ) © فوجب أن يؤثر نيه 
الإكراه » أصله الردة 29 , 

غؤه4؟ - ولأن الآمر صرف الأمور ياكراهه على اختياره » قلم يلزمه قصاص , 
كما لو أخذ بيده وفيها سيف فضرب بها 9© . 

هه - ولأن فعل المكره المأمور ينتقل إلى الآمر حتى يصير كالفاعل له بدلالة 
وجوب القصاص عليه . وبدلالة المكره على البيع . بدليل أنه لو أكره رجلا على قطع بد 
نفسه » وجب القصاص للمأمور على الآمر . وإذا انتقل الفعل لم يجب القصاص على 
الأمور » كما لا يجب عليه © إذا أخذ بيده فضرب غيره . 

5 - فإن قيل : وجوب القصاص على الآمر لا يدل على انتقال الفعل . لكن 
يدل على أنه مشاركة في القتل فيجب القتل عليهما » كوجوب القتل عندكم على قاطع 
الطريق و [ الرِذء ] © » يجب الضمان في الصيد على القاتل والدال © , 


(1) اتفقت المذاهب الأربعة على أن من رمى غرضًا فأصاب إنسانًا فهر قتل نخطأ لا قصاص فيه ولا إثم . انظر : ملتقى 
الأبحر( 14/1 ) والكافي لابن عبد البر ص 4 0*4 وإخلاص المناوى ( ٠١/4‏ ) والمغني والشرح الكبير(578/4): 
)1١(‏ هنا إشارة إلى اعتراض الخالف على قياس الحنفية على القتل الخطأ بأنه قياس مع الفارق . قال 
الشيرازي : المخطئ غير قاصد إلى القتل وهذا قاصد . ولهذا لا يأئم هناك , ويألم هاهنا . انظر : 
الكت للشيرازي ورقة أ 286 . (5) في ب وج( الفصل ) . 

(4) نوقش القياس على الردة بأن هناك سقط الأثم مع عظمها ولا تسقط هاهنا . انظر : التكت . المصدر السابق ٠‏ 
(0) نوقش هذا القياس أيضًا . قال الماوردي : وقولهم إن الإكراه قد نفل حكم المباشرة عن المأمور إلى 
الآمر فليس بصحيح , بل تعدى عن المأمور إلى الآمر . والفمل إذا تعدى حكمه إلى غير الفاعل كان 
أولى أن يؤاخذ به الفاعل . لأن تعديه لفضل قوته . انظر : الحاوي للماوردي ( 15/هل! ) وقال ين 
قدامة : وقولهم إن المكره ملجأ غير صحيح . فإنه متمكن من الامتناح ؛ ولذلك أثم بقثله وحرم عليه ٠‏ 
انظر : المغضي والشرح الكبير ( 7781/4 ) (1) زيادة من ب وج . 1 
(1) في النسخ الثلاثة ( والرد ) بدون همزة . والصحيح ما أثبتناه . والرؤء : الممين الناصر ء والجمع أرداء 
انظر : المعجم الرسيط ( 745/١‏ ) مادة ردأ . 

(8) انظر : النكت للشيرازي وعبارته : لو نقل المأئم كان وجوب القود على المكزه للمشاركة لا للنقل » كنا ١‏ 


3 القود من المكره على القتل سلس 222 سس /١ ١‏ موق 
بوو+؟ - قلنا : الإكراه لو لم [ ينقل ] 7" الفعل لم يجب على الآمر قصاص » كمن 
أ ينير تهديد . وعكسه المكره على إتلاف امال يختص بالضمان ولا يصير كالمشارك , 
ين رارع ] « فلم ينتقل إليه الفعل , لكنه مشاركه ( فيه ) 7" [ كالردء ] 29 في الغنيمة . 
والدال على الصيد يضمنه » لأنه سبب يختص بالإتلاف لا ( للمشاركة ) © , 
ووهد؟ - ولأته سبب ظاهر يمنع لزوم البيع 20 ؛ فمنع وجوب القصاص أصله 


المنون والصغر  ©9‏ 
ووم - ولأنه قتل ( ليستبقي ) © نفسه من خوف القتل » فصار كما لو قصده 
قله دكا . 


.وو" - فإن قيل 29 : هناك أبيح له القتل » وهاهنا ( محظور) (:' عليه (القتل) 000 

وه - قلنا : إذا أكره على قتل عبد الآمر فهو آثم في القتل ( ولا ) 7" ضمان . ولو 
أكرهه على الزنا فهو آثم ولا حد عليه عند مخالفنا . والمأمور بإتلاف امال لا ضمان عليه ولا 
إثم عليه ؛ فدل على أن ( الإثم ) 29 ليس يتعلق يايجاب الضمان وإسقاطه . 

؟ده؟؟ - ولأنه مكره على القتل فلم يلزمه قصاص » كالمسلم إذا أكره على قتل ذمي 99" , 

«ههم - ولأن من لا يلزمه القصاص بقتل الذمي لا يلزمه بقل المسلم أصله الصبي 2 , 
قلرا في إيجاب الجزاء على الدال بقتل الصيد . والحد على الوْدء في قطع الطريق ورقة أ هه؟ . 


(1) في النسخ الثلاثة ( يقل ) . )١(‏ في النسخ القلاثة ( الرد ) ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) في النسخ الثلاثة ( كالرد ) ٠‏ 


(*) في ب وج ( للمشارك ) . 

() إذا أكره الرجل على بيع ماله أو شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر دابته » فأكره على ذلك 
القعل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى » فهو بالخيار . إن شاء أمضى الببع » وإن شاء فسخه 
لجع بالبيع . انظر : نتائج الأفكار ( 599/9 ) - 5 
(1) لمكن أن يناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأنه لا خلاف في أن المكره على القتل يأثم . 
(انخون رالصبي لا يأقم . (8) في ب ( لبقي ) . 

(!) ا : وقياسهم على قله دفقا عن نفسه منتقض بأكله من الجوع . ثم النى في الدفوع أنه قد بح 
سه بالطلب , فصار مقتولا بحن . وهذا مقتول بظلم فافترقا انظر : الحاوي للماوردي ( 890115 6 ٠‏ 


ا 00 روح في ب وج( القمل) . 
لي ب رج رضلا . ل فيج ( الأثم) ٠‏ 
04 


تكن أن يجاب عن هذا القياس بأن هناك قعل مسالم مسلها . وهنا قل مسلم ذعيا . ولايقتل المسلم اللمييم 


)10 1 57 8 آثم بالفتل فاخرقا . 
) لمكن أن يناقش هذا القياس بأن الصبي مرفوع عنه القلم . والمكزه آثم بالفتل فاضرةا 


روه سسبببببب بس كتاب الجايان 


ووه - احتجوا : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص ( قوله تعالى ) 9 
« وكا تين دبا أ انس بالتذين4 27 وقوله : ط وَلكْ في ألِْصَاس حب © “' وقوله 
يي “ : ولا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : قتل نفس بغير نفس 6 27 , 

ههه »؟ - الجواب : أن المراد بذلك القتل العمد بغير شبهة » وهذا غير مسلم في 
مسألتنا . ولأن الظواهر تدل على وجوب القصاص على القاقل » وقد اختلفنا في 
القاتل » فعندنا أنه الآمرء وعندهم الآمر والمأمور 9© . 

581 - قالوا : قتل من يكافئه لإحياء نفسه ظلمًا ( فلزمه القصاص ) © , كمن 
اضطر إلى غيره من الجوع فقتله وأكله . وربما قالوا : توصل إلى استبقاء نفسه بقتل من 
يكافئه ظلمًا ء فوجب أن يجب عليه القصاص . وربما قالوا : قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه . 
فكان حكمه كما لو ابتدأ قتله . قالوا : وعلى هذا الجماعة إذا خافوا في السفينة الغرق 
فألقرا بعضهم في الماء ؛ ( و ) 29 كمن قصدهم سبع فألقوا إليه أحدهم . (20© 

/اوه؟ - قلنا : قولكم إنه قتل لاستبقاء نفسه ليس بصحيح ء لأنه لا يعيش يقتله . 
وإما يعيش بأكله 07" . ولأن الجوع لا يؤثر في البيع , بدلالة أن من اضطر إلى طعام 
(غيره ) 210 فلم يتمكن من أخحذه منه فابتاعه ( نفل ) 19 البيع » ولو أكره على الابتياع لم 
ينفذ البيع » فدل على اختلاف الإكراه والجوع . ولأن الضرورة في الجبائع ليس معها علم 
ظاهر ‏ وإنما يعلم حاله بقوله . والإكراه علم ظاهر يدل عليه فقد الاختيار . وبهذا المعنى 
( يسقط ) 217 ضمان الأموال عن المأمور المكره » ولا يسقط عن المضطر إلى الأكل . 


: قال الماوردي : ودليلنا قوله تعالى : « ون مل مَقلئُوا مَمدَ جمَكنَا وو ُلك © ولأنه عمد انظر‎ )١( 
٠ ) ني أ( قوله ) وفي ب وج ( وقوله تعالى‎ )١( . الحاوي ( 15/الا)‎ 
. ١17/8 (؟) سورة المائدة : الآية م4 . (5) سورة البقرة : الآية‎ 

(5) في ب وج ره . (1) الحديث سبق تخريجه . انظر : ص 54 ٠‏ 

(1) ويمكن أن يناقش جواب الإمام القدرري تناه عن الاستدلال بظواهر التصوص السابقة بأن القعل وجد من 
المكزه حقيقة وحسا ومشاهدة . وقرر الشرع حكمه عليه وهو الاثم . فوجب اعتباره قاتلا يجب القصاص ممه . 
(4) في ج ( فوجب أن يجب عليه القصاص فلزمه القصاص ) ولعله من خطأ النساخ . 

(1) ساقط من ب راج . 

٠2551 /9 ( انظر : الحاوي ( 74/15 ) . وانظر كذالك بداية المجتهد ( 747/1 ) والحضي والشرح الكبير‎ )٠١( 
أجيب هذا بأن المكزه إماقتله عند الدكراه ظنامنه أن في قنله نجاة نفسه وخخلاصه من شرالمكره . فأشيه القائل في الحمعمة‎ )١1( 
٠ ليأكله . انظر : المفني والشرح الكبير ( 751/5 ) . (11) ما بين القرسين ساقط من ب واج‎ 

(15) في ج (فد). )١14(‏ في ب وج( مقط ). 


بي إإقرو من اللكزه على الل سسسب سس ١‏ 886/0 

بروهة؟ - فإن قيل : الجوع معه علم ظاهر إذا شاهدناه و ( قد) 00 
بأكل شيا ٠‏ 

ووو؟؟ - قلنا : هذا يدل على ( الجوع ) (" ولا يدل أنه بلغ إلى خوف 
رحال) 22 التلف . ولآن ضرورة الجوع من فعل الله تعالى ؛ فإذا انضمت إلى فمل 
إزائل لم يسقط عنه القصاص » كالسراية التي ( تنضم ) ”» إلى الجراحة . وليس 
كذلك فعل الآمر » لأنه فعل آدمي . ويجوز أن ( ينضم ) 7 إلى فعل القاتل فعمل 
تومي ) 20 ( يسقط ) 9 عنه القصاص . ( كاشتراك ) © الخاطئ والعامد » وكمن 
أكره عبدا على قتل عبد نفسه » وكما لو أكرهه على أن يقتل نقسه أعنى نفس الآمر . 
ولأن المضطر إلى قتل غيره ( ليأكله ) "© يقدر أن يدفع ضرورته بدون ذلك » وهو أن 
يأكل طرقًا من أطراف نفسه » 2107 فصار كمن قنله وهو يجد غيره » وكما ل قنله دفمًا 
عن نفسه وهو يقدر أن يدفعه بغير القتل . وفي مسألتنا مثله لو قدر على أن بمانع الآمر أو 
بقتله ولم يفعل وقتل المأمور ( وجب ) 22١7‏ عليه القصاص . 

- قالوا : قئل عمدًا من يكافئه يوجه لا عذر له فيه » فإذا كان من أهل 
الضمان ( كان ) 2١‏ عليه القود كما لو قتله ابتداء 9© , 

- قلنا : لا نسلم أنه غير معذور . هناك ( عذر ) ©" , إلا أنه لا ييح » 
كما أن الجائع معذور وإن لم يستبح الأكل بعذره . ولا نسلم لهم العمد , لأنه 
(ملجئ) *" . فلا يوصف بالاعتماد . والمعنى في القاتل ابتداء أنه لم ( يقارن ) © 


بقي مدة لا 


. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١( . كنا في أ» وهر ساقط من ب واج‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ج . (4) كنذا في أوجء وني ب ( تنظم ) . 
(©) كنا في أوج ؛ رفي ب ( ينظم ) . (1) في ب وج ( من آدي ) م 

(9) في ب رج (رسقط). (8) ما ين القوسين ساقط من ج ٠‏ 


(؟) كذا في ب وج . رفي أ ( بأكل ) . 5 

)١١‏ أجاب الشيرازي عن هذا بقوله : نقيس على من لا يمكنه أن يقطع من لحمه . انظر : التكت ورقة أ 59 م 

)١١(‏ كنا ني ب وج . ني أ( يرجب ).0 (1١)في‏ ج (وجب). 

00 08 أنه لاعذر لي 0 1 0 لأن 0 مثل حرمة نفسه . فلم يكن إحياء 

تمه بلغير أولى من إحياء الغير بنفسه فاستويا . وصار وجود العذر كعدمه . فاقتضى أن يجب القود ينهما 
* أو لم يكن كارها انظر : الحاري للماوردي ( 1/8/17) ٠‏ 

لكاي ع عدر )١1١(‏ في ب وج ( يلجئ ) ٠‏ 

9 فيب رج فرق , 


كت نايات 
ا 7ر00 00500000000 اي الاين 


فعله ما ينقل حكمه إلى غيره . والمكره ( قارن ) (© فعله ما يوجب نقل الفعل , فسقط 
عنه القصاص كما سقط عنه ضمان الأموال التي أتلفها بالإكراه . 

,بوهم - قالوا 29 : كل حكم تعلق بالقتل كما سقط عنه ضمان الأموال الختار 
زوجب  )‏ أن يتعلق بالقتل على الاختيار أصله ( الأثم ) ”49 . 

#دوو؟ - قلنا : ييطل باختصاص القصاص بالمباشرة » 2 حكم يتعلق 
بانختار) " , فإنه لا يختص ء بل يقتل الآمر ( بالإجماع ) 97 . ولأ مأئم القتل لا 
يتدل 1 به] 29 على وجوب القصاص بدلالة القتل شبه العمد وبدلالة الآمر 
واكتبسكك ار 


30 


5 . في ب وج ( فارق ) وهو تحريف‎ )١( 
هذا قياس على الإئم . وقد سقط عن المكره الإئم في حالة إتلاف الأمرال فسقط عنه ضمان الأموال‎ )1( 
اخلفة . فلما لم يسقط الإثم عن المكرّه على القتل دل على أن القود لا يسقط عنه . ويحتمل أن يكرن في‎ 
عبارة القدرري سقوطا أو تحريفا من جهة النساخ . وقد ذكر الشيرازي قياسا آخر على الإثم . انظر : النكت‎ 
٠ ورقة أ 500 وعبارته : ولأن ما ثبت في حق أحد الشريكين في القتل ثبت في حق المكزه كالإثم‎ 
.) (؟) كذا في ب وج . وفي أ( ووجب ) . ( 4 ) في ب وج( الموثم‎ 

(0) في أ( بالشر) وفي برج ( الخر) . (0) في ب وج ( بالأمر بالإجماع ) . 

(7) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلائة . وقد أضيفت ليستقيم الكلام . 

(8) وأجيب عن قرل الإمام القدرري كقهم هذا بأن في شبه العمد حدث الفتل من غير إكراه وكذلك 
المسسك أعان باختياره من غير إكراه فأئما بفعلهما وإن لم يجب القصاص عليهما لمدم الإكراه . وفي مانا 
وجد إكراه على القتل فرجب أن لا يأثم . فلما أثم دل على أن القصاص لا يسقط عنه . 


يكم يوت الدية بغهر رضا القائل في القتل العمد سس سس و 


]||| مسالة 


2 5 
حكم ثبوت الدية بفير رضا 
القاتل ف القتل العمد 
الاكتحمسة عسو بور 
دو - قال أصحابنا رحمهم الله : موجب قتل العمد القود . ولا ( تثبت ) 60 
الدية إلا بالتراضي 99 , 
+6" - وقال الشافعي نيدل في أحد قوليه : ( موجبه ) 7" الفود والدية . والولي 
بالخبار في استيفاء أيهما ( أحب ) ©© , 
دده - وقال في القول الآخر : الواجب القود ٠‏ وللرلي أن يسقطه ويطالب 
بالدية . فتكون بدلا عن البدل © , 


ا/لغمه 


. في ب وج ( يثبت ) وهر خطأ‎ )1١( 
انظر : مختصر الطحاوى ص 1177 والمبسوط ( 55/17 ) والبدائع ( 141/7 ) وقول الحنفية هذا هر‎ )1( 
الشهور عند المالكبة . فقد ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أن الواجب في العمد القود . وليس لورثة المقتول‎ 
أن يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتتع وسلم نفسه . خحلافا لأشهب فإنه قال : الواجب التخيير بين القصاص‎ 
وين الدية . فعلى هذا إن طلب الأولياء من الجاني دفع الدية » فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا . إلا أن‎ 
الشهرر عن الإمام مالك تيرم هو ما قاله ابن القاسم . قال ابن يونس : قال مالك : وقاتل العمد يطلب منه‎ 
6540/4 ( الأولباء الدية فبأَى إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا القعل . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
. 95٠0 ربواهب الجليل ( 7174/3 ) . والكافي ص‎ 
. (؟) في ب وج ( من موجبه ) . (4) في ب وج ( أوجب ) وهو تحريف‎ 
في موجب العمد عند الشافعية قولان : أحدهما : أن موجب قتل العمد القصاص وحده » ولا تجب‎ )©( 
الدية . إلا بالاختيار . والقول الثائي : أن موجبه أحد الأمرين من القصاص والدية . وأصحهما الأول . وعلى‎ 
القرلين للولي عفو على الدية بغهر رضي الجائي . والفرق بين هذين القولون : أنه إذا قلنا إن الواجب هو‎ 
القصاص رحده  فعفا عن القصاص مطلقا ء سقط القصاص ولم تجب الدية . لأنه لا يجب له غير القصاس‎ 
وقد أسقطه بالعفو . وإن قلنا : إنه يجب أحد الأمرين : فمفا عن القصاص وجيت الدية . لأن الواجب‎ 
أحدهما . فإذا ترك أحدهما وجب الآخر . وإن اختار الدية سقط الفصاص ربت امال ولم يكن له أن مرجع‎ 
0 0 1 
2 الى وذ ل عو لصي ا‎ 
4 أعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى . والثاني : ليس له أن يرجع‎ ص١‎ 
ومفى اللحتاج ( 44/6 ) . أما عند لحنابلة تقد‎ ) ١8/5 ( أن كالقصاص . انظر : المهذب للشيرازي‎ 
احطفت الريك : ا أن القصاص عينا . وروي عنه أن موجيه أحد‎ 
5 اعد ينه 0 ا ل يلوي باسني يف الساف ع‎ 00 
. القصاص أو الدية . والرواية الثانية هي المذهب عند‎ 


بده4؟ - والدليل على أن ( موجبه ) (© القود قوله تعالى : ا رَكينَا 
أشن بلثتيى 4 80 . 
مده١؟‏ - وقال النبي عله والعمد قود »9 . وقال في قصة الرُبَيِم 9 : 
ودوه؟ - و كتاب الله القصاص ع © معناه : حكم الله » فمن زعم أن له موجيا 
آخر خالف الظاهر . 1 
.اه - ولأنه أحد نوعي القتل » فكان له موجب واحد كالخطاً . 
١لا‏ - ولأنه معنى يوجب القتل » فلم يتنوع موجبه كالردة . 


> شيئين : القصاص أو الدية في ظاهر المذهب ء وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني . هذا المذهب المشهور 
المعمول به في المذهب ء وعليه الأصحاب . وعنه : أن الواجب القصاص عينا . فعلى المذهب : الخيرة إلى 
الولي : فإن شاء اقتص ٠‏ وإن شاء أخخذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل بلا نزاع في الجملة . 
انظر : الإنصاف ( 5/5/٠١‏ ) . والمغني والشرح الكبير ( 474/5 ) . وما سبق يمكن أن نقول إنه لا خلاف 
بين المذاهب الأربعة فيما إذا تعيتت القود جزما كما إذا قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما . أو 
تعينت الدية جزما كما إذا كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين عن القصاص إلى الدية . وأا 
محل الحلاف في العمد الذي تدخله الدية . هل للولي أن يأخذ الدية بغير رضي القاتل أم لا . فذهب المنفية 
والمالكية في المشهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه ليس للولي أخذ الدية من غير رضي القاتل . وذهب 
الشافعية والمالكية في مقابل المشهور وهر رواية عن الإمام أحمد إلى أن للولي أخذه من غير رضي القاتل . 
)١(‏ كذا في أء وني ب رج ( موجب ) وهر تحريف . 

(1) وتمام الآية الكريمة : سورة المائدة الآية رقم ه4 . ووجه الاستدلال بالآآية الكرية : أن المراد به القتل العمد 
لأن الله تعالى أوجب الدية في القتل خطأ بقوله تعالى : (( ومن كل ويا كا َي مَقبق ؤمكق وده 
تلعةٌ إك ملو 4 . انظر : تبين الحقائق ( 4/1 ) . واعترض الْخالف على الاستدلال بالآية بأن الاتتصار 
في الآية على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره . فوجب القود بالآية والدية بحديث أني شريح 
انظر : الحاوي ( 53/15 ) وسبل السلام ( 495/8 ) ل 

(1) الحديث سبق تخريجه . انظر : ص 0 » ووجه الاستدلال بالحديث الشريض : أن الألف واللام للجنس 
لعدم العهد . فيقتضي أن جنس العمد موجب للقود لا المال . ومن جعله موجبا للمال فقد زاد عليه » وهو لا 
يجوز . وإلى هذا أشار ابن عباس #ه بقوله : العمد قود لا مال فيه . انظر : تبيين الحقائق ( 94/5 ) ٠‏ 
(6) الزيع : بنت النضر الأنصارية . أم حارثة بن سراقة المستشهد بين يدي رسو الله مي . وهي عمة 
أبن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري . وهي أت أنس بن النضر . وقد بشر رسول الله يك ابنها حارئة 
بالجنة ٠‏ ( انظر : الاستيعاب ( 551/4 ) برقم 5171© رفقح الباري ( 525/5 ) 

(0) الحديث سبق تخريجه . انظر ص 07 ء ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : أن ابي يك لم يخير 
ولر كان المال راجبا خير . إذ من وجب له أحد شيثين على الخيار لا يحكم له بأحدهما معينا ٠‏ وها يحكم له 
بأن يختار أيهما شاء . انظر : تبيين الحقائق ( 86/5 ع 


يكم يوت الدية بير رضا القاتل في القتل المبد بست 69[١١‏ وى 
0 في قاطع 
: 8 في هذه المواضع لا يجوز أذ المال 
بالنراضي 2 وفي مسألتنا يجوز أخذه بالتراضي . لأن جواز أخذ المال عن الشيء 
التراضي لا يدل على أخذه بغير رضي كالطلاق . 

ملو - ولأن القصاص يسقط بالشيهة . والمال لا يسقط بالشبهة . فلم يجر 
اجتماعهما بسبب واحد كالمهر والحد في الزانية المطاوعة ‏ 

هك - ولأنه متلف [ لثل ع 29 » فلم يجب بإتلافه المثل وغير المثل كالمكيلات 
والموزونات 9 . 

«اه؟ - وأما الدليل على إبطال القول الآخر * : فلأنه قادر على استيفاء حقه من 
جنسه بكماله » فلا يجوز الانتقال ( إلى غير ) ”) جنس الحق من غير تراض أصله الديون . 

5.5 - ولا يلزم 0 إذا قطع يمين رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع » أو 
شجه فاستغرق قرنيه و ( جبين ) © ( الشاج [ أضيق ] 27 كان ضامنا » لما لم يقدر 
على استيفاء جنس حقه بككماله » وجاز له العدول إلى ) 2١7‏ بدل يستدرك فيه كمال 


«ب؟؟ - ولانه قتل على وجه الزجر » فكان له موجب واحد كالقتل 
الطريق . ولا يجوز أن يقال © : ( إن ) 20 


)١(‏ هذا جواب الإمام القدوري عن اعتراض الخالف على القياس على الردة وقاطع الطريق بأنه قياس مع 
الفارق . قال الشيرازي : هناك تب لحق الله تيارك وتعالى , ولهذا لا يجوز أخذ المال فيه بالرضا . وها هنا 
ّ الشيرازي لحن الله تبارك وتعالى » ولهذا لا يجوز 

يجوز . انظر : الكت للشيرازي ررقة ب 588 )١( ٠.‏ زيادة من ب وج . 

0 

(7) في النسخ الثلاثة ( لفضل ) . ولعله من النساخ . الله أعلم . 

(؛) اعترض على هذا القياس بوجود الفارق . قال ابن قدامة : ويخالف القعل سائر امتلفات . لأن بدلها لا 
يختلن باختلاف القصد وعدمه . والقتل بخلافه . انظر : الشرح الكبير ( 974/8 ) ٠‏ 

(*) زهو قول الإمام الشافعي كفنفه : إن موجب العمد القود » والدية بدل عند سقوطه . 

)فيج زلئر) , 

(1) هذا جواب عن اعتراض الخالفين على قياس الحنفية على الديون . قال الشيرازي : ولأت القصاص يجوز 
أركه إلى غير جنس الدية بالتراضي ء فجاز تركه إلى جنس الدية يقير تراض كما لو كانت يد الحائي انق 
الأصابع أو رأمه أصغر . انظر : النككت ورقة ب 58؟ . وكذلك المغني والشرح الكبير ( 4174/5 ) حيث 
أل ابن قلامة : رييتقض ما ذكروه با إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص . فإنهم سلموا فيهما ٠‏ 
ثيب وج (جس ) وهو تحريف . 

(0) م ين لمعقوفين ساقط من ب وج . وهو في | ( أوسع ) وهو خط . 
سم الشرازي وابن قدامة . 

- فوله : الشاج أضيق - إلى آخو قوله : وجاز له المدول إلى . ساقط من ب واج‎ )1١( 


والصواب ما أثبته بناء على ما ذكرء 


كتاب الجنايات 
عون سساح 0 ب« الجاياك 
حقه . بين ذلك أن القصاص ماثلة ؛ فهو كرجوب الحنطة بإثلاف الحنطة . 
ابره فزن هيل تلفي :فى الكيل ر أنه :207 لوبوجد يغض خقة وجب اتخله 
والانتقال في [ بعضه ] © إلى اليدل ع كذلك إذا وجد جميع حقه لم يجز الانتقال . 
وفي مسألتنا إذا كان القاطع ناقص الأصايع فليس له أن يأخذ اليد وأرش الإصبع الفائئة . 
بل يعدل إلى البدل , كذلك إذا وجد جميع حقه جاز أن يعدل إلى البدل . 69 
برباه:؟؟ - قانا : حق صاحب الطعام في جملة حقه وفي ( كل ) 7©» جزء منه ‏ فإذا 
وجد البعض فقد وجد حقه . 
وماو+؟ - وفي مسألتنا ( القطع ) « لم يتعلق حقه بكل جزء من اليد » بدلالة أنه 
لو أراد قطع الأصابع أو بعضها لم يجر . وإنما حقه في القطع من الزَنْد . وفقد الأصابع 
نقص في ذلك . فقدر على حقه ناقصا . وأما أن يقال : قدر على بعض حقه بكماله 
زرفلا ) © تسلم ذلك . 
.مه+؟ - ولأن القتل لا يجوز الانتقال عن موجبه إلى غيره إلا بالتراضي أصله الخطأ . 
١لمه+؟‏ - فإن قيل : في الخطأ ( يغبت ) 7" له ( البدل الأدنى ) © ولا يجوز له 
الانتمال إلى الأعلى » ( ينبت ) 7 له الأعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى بغير تراض 0" , 
7ه - قلنا : هذا ييطل إذا ثبت له القصاص فقال : أنا أقتصر على قطع الطرف 
لأبقى [ النفس ] ١7‏ لم يجزء وإن كان الفعل انتقل من الأعلى إلى الأدنى » ( وكذلك في 
الدية لا يجوز أن ينتقل إلى عبد قيمته بعض الدية إلا بالتراضي » وإن كان انتقل من الأعلى 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( نفسه ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام . 
(”) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب 5ه ؟ وعبارته : ثم هناك لو وجد بعض حقه لم يجز فيما وجد الانتقال 
إآى 5ل وجا هيا يعون (4) ما بين القوسين ساقط من ب . 
(0) في ب وج ( بقطع ) وهر تحريف . () في بارج (ظلم). 
(9) في ب وج (رثبت ). (4) في ب وج ( اليد الأولى ) وهو تحريف - 
(؟) في ب وجرثيت). 
)٠١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 97/17 ) وعبارته : إن القرد أغلظ والدية أخف . فملك إسقاط الأغلظ 
بالأخف . ولم يملك إسقاط الأخف بالأغلظ . 
)١١(‏ في النسخ الثلاثة ( العين ) ولعله تحريف , وما أثبته أقرب لسياق الكلام . 


ا يوت الدية بغير رضا القائئل في القتل المسد سب سي 


١لهيوة‏ 
بى الأدنى ) ”2 ( إلا ) 7 أنه من غير جنس حقه » فلم يجز أخذه إلا بالرضا م 

مبرو؟؟ - احتجوا : بقوله تعالى : « يا ان اموا كيب عليه اليصاش د 
4" وها عاب لقاين .ثم قل : طمن ين مد + 4 ل 
لفو هر القائل » والعافي ( هوم ولي المقتول . ثم قال تعالى : « قلا بالتتوني © 
ورزلاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه » فمن قال لا يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية © , 

بيره؟؟ - وقال الشافعي [ تقبه ] : حقيقة العفو هو الترك ( بغير ) 0© تراض ‏ 
يقال : عفوت عن حقي بمعنى تركته . ويحمل على البذل [ مجازا ] © فلا يترك 
الحقيقة إلى لجاز 89 


م قرله : وكذلك في الدية - إلى آخر قوله - إلى الأدنى . ساقط من ب واج . 


اموا كيت لم الصا بن التتل كلذ 
ف كَأمكة إل بإغسيز ن تت 
لبقرة الآية رقم 10/8 (4) ما بين القرسين ساقط من ب وج . 
(ه) انظر : الحاوي ( 40/١7‏ ) حيث استدل الماوردي بالآية الكرية فقال : معناه : فمن عفي له عن 
القصاص » فليتبع الولي الدية بمعروف ويؤديها القاتل بإحسان . فجعل للولي الانباع وعلى القاتل الأداء . قلما 
تفرد القائل بالأداء وجب أن يتفرد الولي بالانياع ولا يتقف على المراضاة . وانظر كذلك : المغني والشرح 
الكبير ( /74/47 ) . وما قاله الشافعية ومن معهم إنما هو [حدى التأويلات الواردة في كتب التفسير . 
العفو في هذا القول بمعنى الترك . والتأويل الثاني : أن ا بِنَ » يراد به الولي . و 8 عُيْنَ © : بمعنى يُشر . 
الأخ براد به القائل . وشيء يراد به الدية . والعفو في هذا القول بمعنى البذل والعطاء . وقد رجح الإمام أبو 
حنيفة ومن معه معنى البذل والعطاء . بينما رجح الإمام الشافعي ومن معه معنى الترك والإسقاط . انظر : 
أحكام القرآن لابن العربي ( 77/٠‏ ) وأحكام القرآن للقرطبي ( 595/5 ) . وقد أجاب الإمام الطحارى عن 
استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكريمة فقال : ما في هذا دليل على ما ذكرتم . وقد يحتمل ذلك وجوثًا : 
أحدقا ما وصفتم . ويحتمل أَيضًا ( عينَ آم ون نه م 4 على الجبهة التي فلنا برضاء القاتل أن يعقو عنه 
على ما يزخذ منه . وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون يين جماعة . فيعفو احدهم ؛ فينع 
ابقرن القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك ياحسان . هذه تأويلات قد تأولها العلماء في هدم 
لأنة. فلا حجة لبعضهم فيها على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أر إجماع . 
أنطر: شرح ماني الآثار 1ع . (5) في ج (اغر). 
(1) في النسخ الثلائة ( مجاز ) والصواب ما ألبته . 
0 الأ ( 1١/0‏ ) حيث قال الإمام الشافمي تن : إن الل عر وجل إذ ذكر القصاص ثم قل ٠‏ 
ا 0 
اخذ الدية . لأن العفو ترك حق بلا عوض . فلم يجز 


ل تأت وبر ولأ 


سيبس سمت كاب الجاان 
اللدؤوة بدالناون 


ويرهب, - قلنا : إن الشافعي [ يذه ] عادل في تأويل هذه الآية عن الآثار وحقيقة 
اللغة , فأما الأثر فقد روي عن مجاهد 27 عن ابن عباس '" [ # ] : إن بني إسرائيل 
كان فيهم القصا لا يجوز قبول الدية ء ( فأباح الله تعالى للولي قبول الدية ) 9 
0 ا 1 ع سه د سردو د 
ونسخ ما كان تخفيفا » ولهذا قال الله تعالى : ط دَلِكَ يت ين نيكم َم م 0 
وقال الشعبي "© : نزلت في حيين كان لأحدهما طول على الآخر » فكائرا يتزرجون 
نساءهم بغير مهورء فقتل الحي المفضول قلا من الحي الفاضل » فحلف الحي الأفضل 
أن يقتل الرجل بالمرأة » والحر بالعبد » وأن يضاعفوا الجراح . 

يقتل الرجل بالمرا 

5 - فاختصموا إلى النبي علد فقال : 1 القتل سواء ه فاصطلحوا على الديات 
يفضل لأحد الحيين فضل على الآخر » فقال الله تعالى : ا هََنْ عَم ين و و5 
يعني : فمن فضل له شيء من الديات التي وقع [ الاصطلاح عليها ] ©" فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه ياحسان 7" . هذا قول السلف في الآية » ولم ينقل عن أحد منهم ما 
قاله مخالفونا » فوجب المصير إلى الأثر في التأويل ‏ 

5640 - وأما اللغة » فقوله : 8 هَمَنَ عُنِنَ لَمُ » لا يجوز أن يكون من عفا 


لم يكن إليه سبيل . وصار للعافي عن القتل مال في مال القاتل » وهو دية قتيله , فيتبعه بمعروف ويؤدى إليه القائل 
ياحسان . وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء. لم يككن للعافي أن يتبعه ولا على القائل أن يؤديه ياحسان . 
(1) هر مجاهد بن جر . ويقال ابن مجبير » والأول أصح . أبو الحجاج المكي الأسود . مولى السائب بن 
أني السائب الخزومي . الإمام » شيخ القراء والمفسرين . روي عن ابن عباس » وعنه أخذ القرآن والتفسير 
والفقه . ققد روي عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وروى عن ابن عمر وأني 
هريرة وغيرهم . وروى عنه كثيرون . قال يحبى بن معين : مجاهد ثقة . ولد سنة 5١‏ ه في خلافة عمر 
وتوفي بمكة سنة ٠١١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( 58/57 ) ترجمة */اه رسير 
أعلام التبلاء ( 445/4 ) ترجمة ١76‏ والجرح والتعديل ( را ) . 

. سبق ترجمته . () ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )7١( 

(4) هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله أخرجه الإمام البخاري في صحيحه , كتاب تفسير القرآن . باب طب 
لد امنا كيب عَلدكُ” اليسَاسُ فى القتلٌ ل بل - إلى توله - عَدَاتُ ليث » ( ١١/4‏ ) يرقم +157 ٠‏ 
والنسائي في كتاب القسامة سنن النسائي ( 73/8 ) يرقم 4 . والبيهقي في السئن الكبرى ( 830/6 ) ٠‏ 


( 9 ) سبق نرجمته 


() في سخ الثلانة ( القصاص ) وهو خخطأ . والصواب ما أيه باه على ما ذكره امام أبر بكر الخصامي 
في أحكام القرآن ( 187/1 ) والإمام القرطبي في تفسيرء ( 784/9 ) . 
(1) انظر : تفسير الطيري ( ١١١/7‏ ) وأحكام القرآن للجصاص ( 187/١‏ ) وتفسير القرطي ( 1914/5) 


ىم لوت الدية بير رضا القائل في القل المبد يسيس ١‏ 1//9و 
ل 


أي صفوه ١‏ [ وا 1 ص ( البنت أو البنين ) 9 » ( ولا من ) © عفا الله عكر ء 
لأى في جميع هذه الوجوه لا يتعدى فيينى للمفعول به المرتفع به مفعول به وهو 
»# 2ء فبقي أن يكون من 3 5 
جتش 4 عطي من قولهم قد عفا فلان فلانا يعفر عفًا 
(اعتفاه ) 27 بقتله إذا ( احتداة ) 2 وطلب ياله . 
ال لا ا 0000 
رو كذا في ب وج ١‏ دفي آ( الأمر ) رهو ريق . 
رم) كذا في ج . وفي أ واب ( ولأن ) وهو تحريف . 
رم) ني اللسخ الثلاثة ( ولأن ) وهو تحريف . والصواب ما أتبعه . 
) كذا في النسخ الثلاثة ؛ ويحتمل أن يكرن صواب العبارة ( النبت والشعر ) كما جاء في لسان المرب 
(/5000 ) مادة عفر . (0) في ب رج ( ولأت ) وهو تحريف . 
(ج) ماذكره امام القدوري يل من أن كلمة عفا لا تتعدى في تلك الوجره غير مسلم به في بعضها . فقد ذكر 
أمل اللغة أن أكثر هذه الوجوه لكلمة عفا قد تتعدى فتستعمل لازمًا ومتعديا . فمثلا : قولهم عفا الأثر بمعنى درس 
قد تتعدى . جاء في لسان العرب ( 7١11/4‏ ) مادة عفا ما نصه : وعفا المنزل , يعقوء وعفت الدار ونحرها 
عفاء ومحفوا وعَنْت وتعّت تعقّيا : درست . يتعدى ولا يتعدى . عَدَئها الريح وعّئها . وانظر كذلك : الصحاح 
للجرهري ( 41/1 ؟ ) والمصباح المخير ( 01/7/7 ) . وكذلك قولهم : عفا النبت والشعر قد تتعدى . جاء في 
لسان العرب ( 7071/4 ) ما نصه : عفا بمعنى كثر . يتعدى ولا يتعدى أيضًا مثل : عفا الشعر: كثر وطال . 
وعفونه أي كثرته . يُعَدّى أيضًا بالهمزة فيقال : أعفيت . وانظر كذلك : المصباح المنير ( 077/7 ) . وأما عفا 
بمنى صفا فهر لا يتعدى كما قاله الإمام القدوري . فلم أعثر في كتب اللغة على أنه قد يتعدى . قال الجوهري : 
وعفا الماء : إذا لم يطرقه شيء يكدره . انظر : الصحاح ( 7417/1 ) . وأما عفا بمعنى البراءة والصفح فإنه 
يتعدى . ولكنه يتعدى بعن . كما قال تعالى : ظ عَمًا هه َلك  »‏ وَينْيُوأْ عن حدر قال ابن سيده في 
القصص ( 85/17 ) : عقوت عن ذنبه عقوا وفلان عفو عن الذنب . وكذلك عفا بمنى طُلّبَ القضل . هو 
كما قال الإمام القدوري . فقد جاء في لسان العرب ( 5071/4 ) مادة عفا : وعفاه يعقوه ؛ أناه . وقيل : أناه 
يطلب معررقه . والعفر : المعروف . والعفو : الفضل . وعفوت الرجل : إذا طليت فضله . والعافية والشفاة 
الى : الأضياف وطلاب المعروف . وانظر كذلك : الصحاح ( ١477/1‏ ) حيث قال الجوهري : وعفوته : 
أي أنبته أطلب معروفه . واعتفيته مثله . وانظر أيضًا : مجمل اللغة لابن فارس (585/285/5 ) ٠‏ 
للحلاصة : إن كلمة عفا تأتي في اللغة على معان عدة منها : ١‏ - العطاء والفضل والبذل ؟ - الإسقاط والمراءة 
؟ - الكثرة ؛ - الذهاب والاندراس ه - طلب الفضل + - الصفاء . والذي يعنينا في هذا المقام هو ممنوان : 
العطاء والاستقاط . فرجح الإمام أبو حنيفة ومن معه معنى العطاء . بينما رجح الإمام الشافعي معنى الإسقاط 
«الجرع إلى كتب اللفة ترجح معنى الفضل والعطاء . قال الأزهري : الأصل نيه أن كلمة العفو في موضوع 
ال : الفضل . والمفر الفضل . قال تعالى : ظرَتمكك علدا م م ل © أي الفضل . انظر : تهفيب 
00 (/) في ب وج ( اعنفا) . 
7 ياب ادج (احنده ) وهو تمريف . واحتدى بمعنى تبع . انظ :امعجم الوسيط ( 1.121 ) مادة جل ٠‏ 


عر 


3 المءعوةه سسسب تح كان الحنايان 


بهدوه؟ - قال الأعسى 77 
[ تطورف العقَّاة بأبوابه كطوف التصارى ببيت الوَنَنْع 29 
ره - أراد بالعفاة امحتدين الطالبين » وأحدهم عاف . قال ابن الأنباري م6 
يقال : 1 أعفيت الشعرع © وعَفَوته : إذا زدت فيه وكثُرله © . 
.وو+؟ - وقد روي عن النبي يه أنه قال : 9 من أحيا أرضًا ميتة 29 فهي له 
[وما أكلت العافية فهو له صدقة ع ٠‏ 99 


)١(‏ هو ميمون بن قبس بن جندل . أبر بصير » يقال له أعشى قيس ه أعشى بكر بن وائل . والأعشى 
الكبير . لقب بالأعشى لضعف بصره ء وعمي في أواخر عمره . يعد في الطبقة الأولى من شعراء الجاهية . 
وأحد أصحاب المعلقات . أدرك الإسلام ولم يسلم . أخياره كثيرة ومدائحه لملوك العرب والفرس مشهررة . 
ولد وتوفي باليمامة قرب مدينة الرياض . ( انظر : الأغاني للأصفهاني ( 5/١15‏ ) والأعلام للزركلي (41/8) 
ومعجم الشعراء للمَزْرباني ص 529 ) : 7 
)١(‏ في التسخ الثلاثة : تطوف العفاة كطواف النصارى بيت الوَّن . وما أثبته هو الموجود في ديوان الأعثى 
ولسان العرب . والعفاة في البيت : الأضياف وطلاب المعروف . والعافي : كل من جاءك يطلب فضلا أو رزفا 
فهر عاف ومعتف . انظر : ديوان الأعشى ص 7٠١5‏ دار صادر بيروت دون سنة الطبع . ولسان العرب مادة 
عفا ( 7057/5.15/4). 

() هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار , أبو بكر الأنياري النحوي . نسبة إلى أنبار يلدة قديمة على 
مسيرة يومين من بغداد . إمام في اللغة والقرايات . صاحب التصانيف في النحو والأدب . من مصغاته : 
كتاب غريب الحديث وكتاب الأضداد وغيره . ولد منة 11/1 ه وتوفي سنة 708 ها . 

( انظر : وفيات الأعيان ( +/478 ) وطبقات النحاة واللغريين ص 558 ) 

(4) في ب وج ( عفت الشيء ) و في أ( عفيت الشيء ) والصواب ما أثبته بناء على ما ورد في كتاب 
الأضداد لابن الأنبارى . 

(0) انظر : كتاب الأضداد لابن الأنبارى ص 40 تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت 
1417م حيث جاء فيه ما نصه : ويقال : أعفيت الشعر وعفوته : إذا كثّرته وزدت فيه . 

(1) قوله أرضًا ميتة : أي الخرية الني لم تعمر قط . انظر : طلية الطلبة ص 516 . 

(/) ما بين المعفرفين لا توجد في النسخ الثلاثة . رهو جزء من الحديث الشريف . والظاهر من سياق الكلام 
أن هذا الجزء هر محل الاستشهاد . لأن كلمة العافية الواردة في الحديث تعنى كل من جاءك يطلب فضلا أو 
رزقا . فهو عاف ومعتف وجمعه عقاة . انظ : تهذيب 
اللغة للأزهري ( 4/5 75 ) والحديث قال رسول 


قد تكون العافية في هذا الحديث من الناس وغيرهم 
أخرجه الإمام أحمد في المسند ( /554 ) عن جاير قا 
اللا يكت : 9 من أحيا أرضًا ميث فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة » فقال رجل : يا أبا المنذر فال أم 
عبد الرحمن : أب المنفر هشام ابن عروة . ما العاقية » قال : ما اعتافها من شيء . وأخرجه الدارمي ينف 

قريب . انظر : سفن الدارمي كتاب البيوع باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له ( 547/5 ) يرقم 730397 


.يكم ثبوت الدية بغير رضا القائل في القل المد سسسب سس 846/11 
للد 5 


ووه؟؟ - من 7 احتدي له شيء من ( أجل ) 29 قبل ) 


أخيه » فعليه اتباع با 
ره أداء إليه ياحسان . ( رقع ) 9 بالابتدا لااعررته 


ء وخبره محذوف » و [ أداء ] (1) جملة أخرى 
متأ ور فقد حدف الخير منهما » وهما جميعا [ جزاء) © ادل 10 0 
حذف الخبر من التزاء في في القرآ » قال الله تعالى : « قن كن يكم تيا أز بره ' 0 
يُ ا : فعليه فدية من صيام "© ؛ وكذلك قوله :تع 
إن بل ل 3 آتتر من قتا "© 4 © اتقدير ) 01٠‏ , فليه ما سيار لم 
فأنادت الآية أن اولي | إذا 10 له المال فهو مندوب إلى ( قبوله) 05 , 


تير له ان ف ةذ كر تمان : كن تصدّلك بو مَهْوَ 
2 4م قال : « وآ َأ ينه بحس 4 بمعنى أن الباذل للمال يجب عليه إذا قبل 


(1) هنا تأويل الآبة الكريمة . وبحتمل أن تكون هناك عبارة ساقطة من النسخ الثلاثة . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب واج . () في ب وح ( وقع ) وهو تحريف . 

(؛) ني النسخ الثلاثة ( وإذا ) وهو تحريف . والصراب ما أثبته . 

(0) في النسخ الثلاثة ( خبرا في ) . ولعله تحريف . والصواب ما أثينه . 

: © للتحاس المتوفى سنة ( 778 ) ه ما يلي :83 قَمَنْ عَم ين أو‎ ) 377/١ ( ورد في إعراب القرآن‎ )١( 
شرط . والجواب : ظ هَآنَامٌ بِآلمَمْرُوقِ 4 . وهو رفع بالابتداء . والتقدير : فعليه اتباع بالمعروف . وقال الرازي‎ 
في تفسيره ( 04/9 ) :8 َنم بِآلمَمرُونٍ 4 : رفع لأنه خبر لميتدأ محذوف تقديره : فحكمه اتباع أو هر‎ 
مبندأ خيره محذوف تقديره : فعليه اتباع بالمعروف . فعلى هذا يكون ما قاله الإمام القدوري في إعراب الآية‎ 
. الكريمة مواتقا لا جاء في كتب التفسير‎ 

(1) وثام الآية الكرهة د 


/ 


لنت ء 
05 تسل ةيل للع نا تمر َأ 

نت ا تنا د عر ». ل يكن آمَمُ عانق التتيد ان ناا كن 
اقلا ل أنه طَرِيدٌ بد ألْعِقَاب 4 سورة الآية رقم 193 - : 
(8) انظر : تفسير القرطبي ( 781/9 ) . (4) كنا في جء وهو ساقط من / واب - 
)1١(‏ جزء من الآية الكريمة السابقة » سررة البقرة الآية 155 ٠‏ 
(0) فيج ( تقد . 


)قل الام القرطبي في تفسيره ( 504/5 ) : ما : في موضع رفع . أي فالواجب أو فعليكم ما استيسر ٠‏ 
وحمل أن يكون في موضع نصب . أي فانحروا أو فاهدوا . 

(15) كنا ني ) أوجء رفي ب ( قوله ) وهو تحريف . 5 
(1) رمام الآية الكرعة ييا علي بيبا أن تس لتقي 
و 


لاضن لين وآ َالجرحَ يِصَاسٌ هَمَن تَصَدّك يه نَهْوَ كنا 


قة 
والأذت بالأذبي 


وس لز بسك ينا أل أن تأزليك هُمْ 


ا لللللسسسسسسصسستب_ سس تنا الجنايات 
أللءةةة 530 


منه أن يؤديه بإحسان . وهذا تأويل موافق ( للأثر ) !"© ومقتضى اللغة ٠‏ 

وو بم - وما ذكره الشافمي [ يه ] من حقيقة اللغة غلط » لأن العفو الذي هر 
البراءة والإسقاط لا يتعدى » فكيف قال 27 تعالى 7" : همَنْ عْبىَ لم ين أضِو تة 4 
فيرتفع به . 29 0 

ووم - فإن قيل : ( نحن رددنا ) © الكناية في قوله : « مسن عن لم من نيو 
عي وا 4 إلى مذكور متقدم وهو القاتل » وأنتم رددتم الكناية إلى الولي » ( ولم )”2 
جر له 3 كز 

ووه+؟ - قلنا : نحن رددنا الكناية إلى مذكور ( لأن تقديره ) © : فمن احتدى 
له . فالكناية ترجع إلى الولي . ( وهو قوله : فإ من 4 » و رَدُ الكناية إلى أقرب 
المذكورين أولى ) © , 

+وه.؟ - قالوا : حملتم قوله : 8 فَآنع © على الندب » ونحن نحمله على 
الوجوب .٠‏ 

0ه +؟ - فلنا : خبر امبتداً محذوف على قولكم وقولنا . لأن تقديرها عندكم : فعليه 
اتباع » وعندنا : فله اتباع » فتساوينا في ذلك . وأنتم تركتم حقيقة عفاء لأنكم حملتمره 
على العفو الذي هو الإسقاط . وذلك لا يتعدى من المذكور في القرآن » فتعدى إلى مفعول 
ارتفع به » وهو قوله : 9 َك # ذلك لا يصح إلا في العفو الذي هو الطلب والاحتداء . 


(1) في ب رج (الأر). 

(5) زيادة من ب وج . 5 
(5) فعلى هذا تكون كلمة عفا في الآية الكريمة بمعنى الفضل . وليس بمعنى الإسقاط . قال ابن العربي : لأ 
العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة عن , كقوله تعالى : 8 رَاعْتُ عَنَا » وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: و عفوت لكم عن صدقة الخيل » 77 وقول الإمام القدوري هذا هو ما رجحه الإمام الزمخشري 
والبيضاوى . قال الإمام الزمخشري في تفسير الآية الكريمة : ولا يصح أن يكون 8 كَيْة 4 في معنى المفعول 
به ؛ لأن عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة . وقال البيضاوي : ط عَم © أي شيء من العفو ؛ لأن عفا 
لازم . فائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص . وقيل : عفا بمعنى ترك . وشيء 
مفعول به وهو ضعيف . إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه . انظر : تفسير البيضاوي ( ١/14؟) ٠‏ 
(5) في ب ( يجوز رددنا ) وفي ج ( يجوز ردنا ) وهر تحريف . 

(5) فيب وجرظم). () في ب وج ر كان تقديرها ) . 


() قوله : وهو قوله - إلى آخر قوله - المذكورين أولى ساقط من ب وج . رفيهما بدلا عنها ( فلم يجر له 
ذكر ) وهر خط 


بكم ليوت الدية بغير رضا القائل في القتل المبد سس ١‏ اوه 


يومد - قالوا : روي أبو شريح الكعبي "© [ عله ) أن لبي يد قال : د ثم و٠"‏ 
م يا[ شزاعة ] 7 ( قد ) 7/) قتلتم هذا القتيل من هُذيل , وأنا وال عاقله » فمن قال 
بوره قتيلا فاهله بين خيرتون : إن أحبوا ( قعلوا ) ” ٠‏ وإن أحبوا أخذوا العقل ,00 , 
وروي 3 إن أحبوا أخذوا الدية » 9) 


بوهم - قلنا : قد رري في هذا الخبر : « وإن أحبوا فادرا ع 0 , 


ع اي ا 

م هو أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي . قيل : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ٠‏ وقيل : عمرو بن خويلد ‏ 
والمشهور خويلد بن عمرر بن صخر بن عبد العزى . أسلم قبل فتح مكة . كان يحمل أحد ألوية بني كمب 
من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة . روي عن النبي مه وعن اين مسعود #5 . توفي بالمدينة سنة همه ه . 
رانظر: نهذيب الكمال ( 2٠0/57‏ ) ترجمة 675/ا وطبقات ابن سعد ( 556/4) 

(؟) ني النسخ الثلاثة ( لم ) وهو تحريف . والصراب ما أثبعه . 

(م) ني النسخ الثلاثئة ( جماعة ) وهو تحريف . والصواب ما أثبعه . 

(؛) ساتط من ج . (ه) ساقط من ب وج . 

(1) الحديث سبق تخريجه . ورجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن الرسول يَْقدٍ قد خبير ولي المقتول 
بين الفود وأخذ الدية دون أن يشترط رضا الجاني على دفع الدية . انظر : الأم ( ٠١5‏ ) والحاوي للمارردي 
15/17 ) والمغني والشرح الكبير ( 74/5 ) . وقد أجاب الحنفية على استدلال الشافعية بهذا الحديث من 
جره : فقالوا أولا : إنه محمول على ما إذا رضي الجاني على دفع الدية . وأا لم يذكر رضا القاتل لأن ذلك 
معلرم ببديهة العقل . لأن العاقل يدفع الهلاك عن نفسه بأداء المال إن أمكن . ثانا : أن المراد من الحديث أن لا. 
يجبر الولي على أخذ الدية شاء أو أبي . لا أن له أن يجبر غيره على أداء الدية ؛+ لأن التخيير من الشرع تجويز 
الفعلين وبيان المشروعية فيهما ونفي الحرج عنهما . كقوله عليه الصلاة والسلام في الربويات : 9 إذا اختلف 
الجسان قبيعرا كيف شئتم » معناه تجويز البيع مفاضلة وبمائلة بمعنى نفي الموج عنهما . وليس فيه أن يستقل به 
دون رضا المشترى . فكذا هنا جواز القصاص وجواز أخذ الدية . وليس فيه استقلال يستغني به عن رضا 
لقائل . انظر : المبسوط ( 74/5 ) وعمدة القاري ( 79/1١‏ ) . ثالنا : يمكن الجمع ينه وين حديث 
( كاب الله لقصاص ) حنى تتفق معاني الآثار . قال الإمام الطحاوى : قد روي عن أبي شريح أنه قال شط 
اسول الله م : ٠‏ من أصيب بدم أو خيل - يعنى بالخبل الجراح - فوليه بالخار بين إحدى ثلاث : ين أذ 
فر ؛ وبين أن يقعص ء وبين أن يأخحذ الدية . فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه . فإن قبل واحدة متهن "م 
عدى بعد ذلك فل انار خالدًا فها مخلًا» فيجمل قرل رسول الله يكل فهما ‏ فهر باخيار ين لا احير 
لان أن يقتص ٠‏ وبين أن يأخخذ الدية » على الرضا من المجاني يفوم الدية . حتى نتفق معاي هذين اللدخي 
لم حديث أنس وله و كتاب الله القصاص ) . انظر : شرح معاني الآثثر 5 5 
(1) أخرجه ابن ماجه يلفظ : « وإن شاءوا أخعذو! الدية 6 في كتاب الديات باب من 


سنا بن ماجه ( ؟/00.م ) يرقم ابلفضظة 5 تقدى - ققد أعرجه 

(0) لم أجد رواية للحديث بهذا اللفظ . والذي وجدته بلفظ : يفادى و أيضًا بلفظ : يُفدي 0 3 

1 2 يُقْدَى : بضم - 
عن أي هربرة و بلفظ إما أن يُفدى » بالبناء للمجهرل . انظر ستن النسائي 78/8 ) وأقتى ١‏ نم 


ببس كاب الان 


( والمفاداة) 290 لا تكون إلا بالتراضي ؛ لأنها مفاعلة . ”" 

..++؟ - فإن قيل : نقول باللفظين 99 . 

:...؟ - قلنا : الخبر واحد ؛ فأصل اللفظ إن كان المفاداة فلا حجة لهم فيه , فلم 

بصع إنبات اللفطين عن رسول الله حت يحتج بأحدهما 49 ولأن قرله : «وإن 
أحيرا أذوا العقل » فالعقل عبارة عما ( نز تؤديه ) 9 العاقلة 29 ؛ لا يكون في العمد إلا 
بالتراضي . وإئما يجب عتدهم المال على القاتل ؛ » وإن كان اللفظ : « وإن أحبوا أخذوا 
الدية » فحقيقة الدية ما يُودَى 9 » وذلك لا يكون إلا فيما بذله القاتل وأداه . فأما ما 


أوله وفتح ثالثه مبئا للمفعول . أي يُعطّى الدية . انظر : إرشاد الساري ( 748/4 ) وأخرجه البيهقي بلفظ : 
إما أن يقاد وإما أن يقادى » وبلفظ : ٠‏ إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل ه عن الأوزاعي عن يحبى بن كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة . انظر : السنن الكبرى ( 977/8 ) ورواه أيضًا ابن حزم في انحلى ( 40115 ) . 
قال الإمام تجم الدين النسفى : وكلمة فادوا : جمع قولك فادى . وهو فعل ماض من المفاداة . وهي ما بين 
اثنين من أحدهما دفع الفداء ومن الآخر أخذه . وقال : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له 
التصاص وحده بأن يترك القصاص ويأخذ المال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق المخصم بظاهره 
لإثبات ذلك لهء لما أن المفاداة تقرم باثنين : بالفادي وبالقاتل . وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص 5297 . 
)١(‏ في ب وج ( والمفادات ) وهو خطأ . 

)١(‏ قال الإمام جم الدين النسفي : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له القصاص وحده بأن 
يترك القصاص ويأخذ المال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق الخصم بظاهره لإثيات ذلك له لما أن 
المفاداة تقوم باثنين : بالفادي وبالقاتل » وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص 7310 . 

(7) انظر : الحاوي للماوردي ( 57/11 ) وعبارته : هذه رواية شاذة . وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية 
التي لا تستحق إلا عن مراضاة . ويحمل خبرنا في يار الولي على أصل الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين ؛ ولا يسقط أحدهما بالآخر . 

(6) لعل الإمام القدوري يريد بقوله : ( فلم يصح إثبات اللفظين عن رسول الله يك حتى يحتج بأحدهما ) أن 
يرد على الشافعية قائلا : كيف تقولون باللفظين وفي نفس الوقت تحتجون بأحدهما وتتركون الآخر . رفي 
الإمكان الجمع بين اللفظين بأن يحمل الروايتين على حالة رضا القاتل على دفع الدية . ولا يريد منها أن اللفظن 
غير ثابت عن رسرل الله يله . رالله أعلم . (0) في ب وج (يزديه) . 

(1) العقل : الدية . وعقلت القتيل : أي أعطيت ديته . وعقلت عن القاتل : أي لزمئه دية فأديتها عنه . 
والعاقلة : الذين يؤدون الدية . والجمع عواقل . وسميت الدية عقلًا لرجهين : أحدهما الإبل كانت تعقل 
بفناء ولي المقتول فسميت الديات كلها بذلك وإن كانت دراهم أو دنائير . والثاني : أنها تعقل الدماء عن 
السفك أي تُمسك . انظر : النهاية في غريب الحديث ( +//1؟ ) , وطلبة الطلبة ص 564 

(7) الدية : بدل النفس » وجمعها : الديات ‏ وقد وديت المقتول أي أديت ديته : من حد ضرب » فالدية 
اسم للمال » ومصدر أيضًا لهذا الفعل . انظر : طلية الطلبة ص 5117 


ركم يوت الدية بير رضا القائل في لقتل المبد سسسيسسست ١١إ«اهوو‏ 
زيؤحف ) 97 بغ رضاه في العمد » فهو غصب عندنا فلا نسلم أنه يسمى دية . 
ومجدم - قالوا : كل جناية تسقط إلى غير جنس الحق بالتراضي صح أن تسقط 
إلى جد بغير تراضي » أصله : إذا كانت يد القاطع ناقصة الأصابع » وإذا كانت بين 
ذزني ( المشجوج ) 7" [ أوسع ] 7" ثما بين ( قرني ) 7؟) الشاج . ”* وقد احتذوا © عن 
ألة . وهي : العبد إذا قطع يد مولاه أن يقتص ٠‏ وليس له أن يعفو على مال ؛ لأن 
ماك لا تسقط الجناية إلى غير جنس الدية بالتراضي ٠‏ إلا أن العلة تدخل عليها مسألة . 
وهي من قطع يدي رجل ثم قتله . فجاء الولي فقطع يديه . فقد ثبت له أن يضرب عنقه 
بعد القطع . فإن تصا حا على مال بالتراضي جاز . ولو عفا الولي بالدية لم يصح © , 

.55 - فإن قالوا : هذه الجناية كان له أن يعفو عنها على مال . وإما سقط ذلك 
باستيفائه اليدين © , 

4 - قلنا : هما جنايتان مختلفتان عندكم ١‏ , فإذا استوفى أحدهما لم يتعين 
حكم الأخرى » والمعنى في الأصل أن صاحب الحق ( تعذر ) 1١‏ عليه استيفاء حقه من 
ججسه يكماله » فلم يجز له العدول عنه بغير تراض . 

8 - ( قالوا) 21 : ( لم ) 217 يتعذر استيفاء كل حقه . وإنما تعذر بعضه . 


(0) :قيب نازاج (اتوجد ) :زهو مريت + )١(‏ في ب وج ( اللستجرح ) وهو تحريف . 
(1) في النسخ الثلاثة ( أضيق ) والصواب ما أنبته لما ورد في كتب الشافعية . ويؤكده جواب الإمام القدرري 
كلع عن دايلهم هذا . (4) في ب وج ( مرمي ) وهو تحريف ٠‏ 


(5) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب 558 وعبارته : ولأن القصاص يجوز تركه إلى غير جنس الدية 
التاضي ؛ فجاز تركه إلى جنس الدية بغير تراض كما لو كانت يد الجاني أنقص الأصابع أو رأسه أصغر . 
(1) احتذوا : أي صاروا على مثاله » تقول : احتذى مثال فلان أو به : سار على مثاله . انظر : المعجم الوسيط 
17١1(‏ ) مادة حذو . 1 

) انظر : الأم ( ٠5‏ ) حيث قال الإمام الشافعي كته : فإن قالوا : نقطع يديه ثم تأخذ دية أو بعضها لم 
يكن ذلك لهم . رانظر : تمفة الحتاج ( 443/8 ) - ١‏ 55 
(1) انظر: الأم ( +/س1 ) حيث قال الإمام الشافمي تتلقه : وقيل : إذا قطعتم بديه فقد أخذثم منه ما فيه الدية 
لا بكرن لكم عليه زيادة إلا القطع أو القعل . فأما مال فلا 

(؟) هر كما قال الإمام القدوري جنايتات مستقلتان عند الشافعية . جاء في إخلاص المناوي ( 90/4 ) ما 
ممه : ولو قطع بد رجل ثم ذقف عليه . فعفا الولي عن القطع » لم بسقط القصاص في التفس . وإن عفا عن 
أنغى؛ لم بسقط القصاص في الطرف ؛ لأن كلا منهما حق مستقل ٠‏ 

)تهات وج ريفتر) وهو تحريف :. (11) ما بين القوسون ساقط من ب وج - 
7 سرج رضم 


اله كما هد 


رق ود 


قم 


ووإيووة كبابب صصص سس كتاب الجايالت 


فيجب أن يأخذ الموجود وعوض المعدوم يقدر » كمن وجد بعض طعامه (9© . 

4.4 - قلنا : قد بينا أن الأصابع ليست حقه » وإنما حقه قطع الرَنْد » والأصابع 
صفة لليد فلم [ يتعذرع] ] 9» شيء من حقه بتمامه : وأما الحنطة » فكل جزء منها حقه . 
وأما ( المشجوج ) 29 . فقد ( ثبت ) 2 ( له ) (*» مقدار من الشجة يستوفي مثله يجاوز 
ما بين قرني الشاج . ( وفي ذلك من ) (© الكّين أكثر مما لحقه . وإن اقتصر على ما بين 
( قرنيه ) 7 لم يجز أن يأخذ معه أرشا للفضل » » لأن صغر العضو ( وكبره ) © لا 
يتقوم في الأرش » فإن هذه في القصاص ( في الشجاج ) © . 

+.+4+؟ - قالوا : قادر على إحياء نفسه ببذل بدل الحق . فصار كالمضطر 
(إذا) 22 بذل له الطعام يشمن مثله © . 

.+ - قلنا : ييطل بمن قطع اليدين ثم عقا ( على ) 7" مال » لم يلزم القائل 
بذله . وإن كان يقدر على إحياء نفسه . وكذلك يبطل إذا عفا على ( غير ) 7'© جنس 
الدية . وإن ( عفا ) 29 على أكثر من الدية © , 
قيل : هذا طلب أكثر من يدل ( حقه ) 99 , 
)١(‏ انظر : الكت للشيرازي ب 700 وعيارته : الموجود غير ناقص » فهو كما لو أتلق عليه قفيرًا فوجد نصفه . 
)١(‏ في أ( تعدر ) وفي ب وج ( يقدر ) والصواب ما أتبته . 


- 


(7) في ب وج ( المستجرح ) وهو تحريف . 2 (4) في ب وج (يثيت). 

(5) ساقط من ج . 

(1) كنا في ب وج . وفي أ( و ذلك في ) وهو تحريف . 

(7) في ب واج ( قيمته ) وهو تحريف . () في ج ( وكيره ) وهو تحريف . 
(4) في ب وج ( الشاج ) وهو نحريف . )٠١(‏ في ب وج ( وإنا ) وهو خطأ . 


. انظر : للغني والشرح الكبير ( 475/4 ) وعبارته : ولأن القائل أمكته إحياء نفسه يبقل الدية فطزمه‎ )1١1( 
وقد أجاب الكاساني عن هذا القياس بقوله : قضيته أن يصير آثما بالامتاع لا أن يلك الولي أخذه من غير‎ 
رضاء . كمن أصابته مخمصة وعند صاحيه طعام ييعه بمثل قيمته » يجب عليه أن يشتريه دضًا لنهلاك عن‎ 
تقسة - فإن امتنع عن الشرلءء ليس لصاحب الطعام أن يدفع الطمام إليه يأ الدمن من غير رضا اموس‎ 
انظر : البدائع ( 47/7 5 ) . ونيضا يقال : أنه بالامستاع من أداء الدية يسلم نفسه الإيفاء حيقق مستتحق عليه ؛‎ 
678/53 ( ويتع من قداء ما فيس عليه - فلا يكرن به ملقيا نقسه في افتهلكة . تنظر : لنبسوط للسرخسي‎ 
. )ني ب وجرعن). (15) ساقط من ب واج‎ ٠9 

 هنيتأ في النسخ الثلاثة ر عقل ) عله تحريف  والأصوب ما‎ )١4( 

)15/+ ( كما قال الإمام القدرري كقنع في كل هذه ا الات يشترط رضا القائل عند الشاضصية . انظر : الأم‎ )١( 


وافروضة ( 21/14؟ ) فيتقض بذلك ما ذكروه . (13)في باوج ريض ). 


.كم نبوت الدية بغير رضا القائل في القتل الممد سس سس ١‏ ووو 

- قلنا : الدية ليست ب ن الم 5 5 

3 1 يبدل عن القصاص . وإما هي بدل النذ 1 
يمام عد 0" مسأتها . هي بدل النفس . ولأن 

رجهم - لأن صاحب الطعام لو بذله لم يجب له ( بذله ) ”" شاء المضطر أو 
كذلك في مسالتنا أداء الدية لم يجب بذلها شاء أم أبي . ولأن الطمام يجب على 
ماحبه بذله لإحياء نفس المضطر . ولا يجب في مسأتا العفو لإحياء نفس القائل . 
ندل على الفرق بين الآمرين . 

- قالوا : القصاص عقوبة » فلو ثبت المال فيه ( بغير ) 29 رضا لم ينبت 
(بالرضا ) 29 [ كحد ] © الفدذقف 20 , 1 

م - قلنا : هذا قياس عكس لا يصح عندكم 7" . ولأن القذف (يرجب) 00 
العفربة ولا ( يوجب ) 7 امال بوجه » فلم يجز التراضي بالمال ‏ والقتل تارة يوجب المال 
وتارة القود » وإذا وجب ( القود ) ('© ثم دخلته شبهة مثل أن يرث الابن قصاصًا على 
الأب سقط القصاص ووجب امال » ( فلذلك ) 207 جاز التراضي على المال . 

4 - قالوا : إذا عا أحد الشريكين من الدم ؛ ( وجب ) 57" للآخر المال 29 


(1) الطرد : ما يوجب الحكم لوجود الملة » وهو التلازم في الثبوت . انظر : التعريفات للجرجاني ص 168 . 
(0) في ب وج ربذل),. (75) في ب وج( لغير). 

(4) في ج ( الرضا ) وهو تحريف . 

(5) في النسخ الثلائة ( كجحد ) وهو تحريف . والصراب ما أثبته . 

(7) هذا الدليل نسبه الإمام القدوري للشافعية . ولم أجد هذا الدليل في كتبهم . وقد نسبه الإمام أبو بكر 
المصاص للمزني تفع قائقا : احتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو 
بن كفالة بنفس » لبطل الحد والكفالة ولم يستحق شيئا . ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل 
ذلك . فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل . لولا ذلك لما صح الصلح ؛ كما لم يصع عن حد 
الفذف والكفالة , انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠ ) 195/١‏ 

(1) رقياس العكس : استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم . قال الزركشى : اختلف أصحابنا في 
الامتدلال به على وجهين : أحدهما : أنه لا يصح , وأصحهما وهو اذهب : أنه يصح . انظر : الببحر الحيط 
في أصرل الفقه للز ركشى ( 44/43/0 ) : وجمع الجوامع ( م0 ) . فيكون فول الإمام القدوري : لا 
ممح عندكم » إما هو على وجه في مقابل الأصح عند الشافعية ٠‏ 

(9) في ب وج مرجب ) . (5) في ب وج ( مرجب )0 

. كنا في أ وج ء وفي ب ( القرم ) وهو تحريف‎ )1١( 

. في ب رج ( وكذلك ) والصواب ما أثبنه . (17) في ب وج ( ووج+29‎ )١١( 
هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة . انر : تحفة الفقهله ( 585/7 ) الكاثي من‎ )15( 


لله * 


5أ1/وووه 
ولا يجوز أن يكون وجوبه ( لعفو ) (© شريكه » نعلم ( أنه ) © كان 
القعل 29 

6 - قلنا : بل لتعذر استيفاء حقه من غير [سقاطه » والقاتل من أهل الغرامة ‏ 
فاتتقل الحق إلى المال كما دخلت فيه شبهة . 


مع 


كتاب الجنايات 


واجبا بنفس 


لسسع ب ا ا 
> والمهيذب ( ارون ) والمغني والشرح الكبير ( 154/56 ) 


)١(‏ فيج ( عر )نيج ران). 

(5) انظر : الحاوي للماوردي ( 5/95 ) عبارته : أنه سم 90000 9 4 

ول وعبارة سقط بالعفو عنه » فلم تقف الدية فيه على مراضاة 
ل عفا عن أحدعم . وانظ أب : لني والشر الكير و »6/1 ) - 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي 
|| مسالة 


الصفير سيت ١١إلاههة‏ 


2 

حكم انفراد الولي الكبير 

باستيقاء القصاص دون الولي الصغير 

222 #2 افير 

1ه؟ - قال أبو حنيفة ( 5ه ) 22 : إذا كا 

وصغير) 02 فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير 9© , 

4107؟ - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير . 

0 - فمنهم من قال : للكبير أن يقتص . ومنهم من قال : لا يقتص © , 

8 - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : ليس للكبير أن يقتص . وبه 
قال الشافعي 9 [ كلل ] . 


ن الدم مشتركًا بين ( كبير 


. ) زيادة من ب واج . (5) في ج ( صغير وكبير‎ )١( 

(7) قال الإمام الطحاوي : ومن قتل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير » فإن أبا حنيفة #5 قال : للكبير أن 
يقتل قبل أن يكبر الصغير . رقال أبو يوسف ومحمد 88 : ليس له ذلك حتى يكبر الصغير انظر : مختصر 
الطحاوي ص 775 . وانظر كذلك : المبسوط ( 174/17 ) والهداية مع البناية ( 40/٠١‏ ) . وبقول الإمام 
أبي حنيفة ضله قالت المالكية . فقد قال الإمام ابن عبد البر في ما نصه : وإن كان للمقتول ابن صغير وأخ كبير 
كان للأخ الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير » وكذلك غيره من العصية » لهم تعجيل القتل ‏ ولا يتتظر أن 
يكبر البنون الصغار الكافي ص 651 . 

(4) اصطلاح : أصحاينا المتأخرون عند الحنفية يقصد به أصحاب الإمام أبي يوسف والإمام محمد وأصحاب 
أصحابهما . وهم كثيرون مثل : عصام بن يوسف وابن رسئم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجرزجاني 
رأي حفص البخاري ومن بعدهم مثل : محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحبى وأبي الن صر 
القاسم ابن سلام . وأول كتاب جمع في قتواهم كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي . انظر : رسالة 
رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين ( ١0//١‏ ) - 

(2) ذكر الإمام القدوري اختلاف الأصحاب المتأخرين في العبد المشترك يين الكبير والصغير إذا قتل ؛ هل 
للكير أن ينفرد بالاستيفاء دون الصغير » ولم يشر إلى آراء لمتقدمين فيها . وظاهر كلامه أنه لا نص في هذم 
المسألة عن الإمام والصاحيين . وعبارة الميسوط ( 1171/11/4/1 ) والهداية ( 45/41/٠١‏ ) وتبين الحقائق 
١411(‏ ) تشير إلى أنه لا يجوز للمولى الكبير أن ينفرد بالاستيفاء باتفاق الإمام والصاحيين . حيث استدل 
الصاحبان على عدم انفراد الولي الكبير بالاستيفاء دون الولي الصغير بالقياس على ما لو قتل عبد مشترلك يبن 
أ رصم فليس للكير أن يستوفي دون الصخيي . ند الخنابلة روايتان عن الإمام ا 
(1) انظر: الأم 18/7 ) والمهذب ( 184/5 ) ومغنى الحتاج ( 20/4 ) . وعند الحنايلة ررا 1 


لوده ح كتاب الحابان 

.4" - لنا : ما ؤوي أن عبد الرحمن 9 لما أصاب عليًا © ( قالع ٠١‏ : ر 7 
مت فالحقوه [ بي أخاصمه عند ] 9" اللّه و ©» فقتله الحسن *؟ . وفي ورئمهت 
صغار » منهم العياس 7© كان له أربع سنن * وأكثر أولاده كانوا صغارًا "© ومن 
بحضرة الصحابة من غير نكير ولا اعتراض . وروي أنه قال للحسن : ٠‏ أما أنت ؛ 


أحمد . قال المرداوى : وإن كان بعضهم صغيرًا أو مجنوئًا » فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكنقى 
في المشهور . وهو المذهب » نص عليه . وعنه : له ذلك . انظر : الإنصاف ( 485/5 ) وانظر كذلك للقي 
والشرح الكبير ( 454/408/5 ) . وثما سبق يمكن القرل إن الإمام أبا حنيقة يرى جواز استيفاء الكبير درد 
بلوغ الصغير . وهو قول المالكبة . وهو رواية عن الإمام أحمد في مقابل المشهور عنه . وبه قال حباد 
والأوزاعي والليث . بينما يرى الصاحبان من الحنفية والشافعية عدم جواز انفراد الكبير درن الصغير . وهر 
المذهب عند الحنابلة . وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وإسحاق . وروي عن عمر بن عبد العزيز د 
(1) هو عبد الرحمن بن ملجم . قاتل علي د . خارجي . شهد فتح مصر . وكان ممن قرأ القرآن والففه . 
وكان من العباد . كان من شيعة علي 5 وشهد معه صفين . ثم خرج عليه . وهو عند الخوارج من أفضر 
الأمة » وكذلك تعظمه النصيرية . قتله الحسن 8 . انظر : تاريخ الإسلام . عهد الخلفاء الراشدين ص 588 
ووقيات الأعيان ( 718/97/10/5) (؟) ساقط من ب . 

(7) في أ( في إجماضه عبد ) وفي ب وج ( في أخخماصه عبد ) . والصواب ما أثبته بناء على رواية الأثر . 
(5) وفيه ما يلي : وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال : 9 أطيبوا طعامه وألينوا فراشه , فإن 
أعش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصًا . وإن مت فالحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين » انظر : طيقات اين 
سعد ( 71/77 ) وأخخرج الحاكم عن مجالد عن الشعبي قال : لما ضرب ابن ملجم علقا تلك الضربة أوصى به 
علي فقال : « قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه » فإن أعش : فهضم : أو قصاص ء وإن مت : فعاجئره 
فإني مخاصمه عند ربي 3 »؛ انظر : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( 145/7 ) . 

(ه) هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي , أبو محمد المدني . سبط رسول الله ؛ 
وريحانته من الدنيا » وأحد سيدي شباب أهل الجنة . وأمه فاطمة بنت رسول الله يه . كان أشب الناى 
برسول الله َيه . ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة . وتوفي وه سنة ( 48ه ) . وقيل 
غير ذلك . وصلى عليه سعيد بن العاص » ودفن بالبقيع . انظر : تهذيب الكمال ( 550/3 ) ووفيات 
الأعيان ( 76/7 ) وأسد الغابة زر 3١/5‏ ) . 


.) في ب وج( رواية‎ )١( 

(1) هو العباس بن علي بن أبي طالب 18 ٠‏ يقال : إنه قكل بالف وهو موضع قريب من الكوفة . انظر : 
تهذيب الكمال ( 0 

(8) أخرج الإمام الييهقي عن الإمام الشافعي . قال الشافعي تف : قال أبو يوصف عن رجل عن أبي جعفر : 
أن الحسن بن علي 9 قتل ابن ملجم بعلي ضيه . قال أبر بوسف : وكان لعلي ضيه أولاد صغار . انظر : 
السنن الكبرى ( 8/4 ) . وانظر كذلك : آداب الإمام الشافصي ومناقيه لابن أبي حاتم ص ( 2170/1908 
تحفيق : عبدالغني عبدالخالق مكتبة الخائجي ط الثانية سنة 447١م‏ , وزاد اين سعد في طيقاته : والعياسس بن 
علي يومئذ صغير ء فلم يستأن به بلوغه . انظر : طيقات اين سعد ( 0/6+ ) . 


يكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير 


اللؤووه 


من , فإن شعت أن تعفو فاعف » وإن شكت أن ( تقتص فاقتص ) (3© ( بضرية ) 0© 
واحدة » وإباك والثلّة © ؛ فإني سمعت رسول الله َه ( نهى ) 7 عن المثلة ولو 
بالكلب العقور » © , 

م54 - قالوا : قتله بالكفر ؛ لأن النبي يِه قال لعلي ذه  :‏ إن أشقى الأولين 
عاقر ناقة صالح » وأشقى الآخرين من خضب هذه من ") هذا © , 

مم - ولأن ابن ملجم اعتقد إباحة دم » ومن اعتقد إباحة ما يقطع في الشرع 
تمرعه كفر » كمعتقد إباحة الخمر © . 


455 - [ قلنا ] 29 : فلا يصح لمن ( انتصر ماهية ) (0" أن ( يتناول ) 22١7‏ فيما 


)١(‏ كذاني أو 


» وفي ب ( تقبض فاقبض ) . (1) في ب وج ( فضربة ) . 
(0) الله : هو أن 


ع المقتول أو يُْمَلَ أو يقطع عضو منه . انظر : طلبة الطلبة ص 188 

(؛) ما بين القوسين ساقط من أ . وما أثبته من ب . 

(ه) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير قال : قال علي للحسن 18 : 9 إن بقيت رأيت فيه رأبي : دإن 
هلكت من ضربتي هذه فاضربه ضربة ولا تثل به . فإني مسمعت رسول الله م نهى عن المثلة ولو بالكلب 
العقور؛ . انظر : المعجم الكبير ( ٠٠١١‏ ) وأخرجه أيضًا الهيئمي في مجمع الزوائد ( 118/5 ) .والكلب 
العقور : هر كل سبع يعقر : أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والدمر والذئب . سماها كلبا لاشتراكها في 
السبعية . والعقور من أبنية المبالغة . انظر : النهاية لابن الأثير ( 7978/7 ) . 

(5) في النسخ الثلاثة ( مثل ) ولعله تحريف . وما أثبته أقرب إلى الروايات التي ورد في كتب الحديث . 
(1) أخرجه الحاكم عن يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد ابن خليم 
عن عمار بن ياسر يه . في حديث طويل . وفيه : فقال رسول الله يي : د ألا أحدئكما بأشقى الناس ؟ 
اجلين » ٠‏ قلنا بلى يا رصول الله . قال : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ؛ والذي يضربك يا علي على هذا - 
يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعنى ميته 6 في : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( 40/5 6141/1 
قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . الإمام أحمد في المسند ( 577/5 ) والنسائي 
في كتابه خصائص الإمام علي بن أبي طالب ص 4 والبيهقي في الستن الكبرى 58/4 والهيدمي في 
ممع الزوائد . كتاب المناقب باب وفاة علي وه ( 1/9 ) برقم 141/170 وقال : ورجال الجميع موثقوث 
اناس لم ريسيو نين عتال : 

(8) الخاري ( ٠١5/15‏ ) والمفني والشرح الكبير ( 1595/5 )06 , ا 

(*) م بين المعقوفين ليست في النسيخ الثلاثة . والظاهر سقوطه منها ء لأن ما بعدها جواب الإمام القدور 
عن اعتراض الشافعية , : 

)1١(‏ كنا في النسخ الثلاثة , ويحمل أن يكون صراب العيارة هو : اعتقد مذهيا . والله أعلم 

6١17‏ ياب وج ناح والضراب ما ايضك. 


أللملوة سس سس سسحت كتاب الجنايان 
لا يصح على مذهبه . وقد نص على قبول شهادة ا خوارج على المسلمين ''' , فدل على 
( أنه ) 9 لم يكفرهم . 

مجم - ولأن علا وه قال : [ اقعله بضربة ] 29 » وهذا يدل على أنه ليس 
بكافر» وإنما يقتل قصاصًا . وقال : 8 لا تمثل به » والمرتد يجوز المثلة به 29 , 

ه+»؟ - وقال للحسن : ٠‏ إن شعت أن تعفر فاعف » وقال : 0 إن مت فألحفره 
بي » ولو كان كافرًا لم ( يقف ) 9 فتله على شرط الموت . وأما قولهم : إنه كفر 
باعتقاد إياحة قتله . فلو كان كذلك لم يقل ( علي ) "2 ضيه للخوارج : ٠‏ لكم علينا أن 
لا نمنعكم المساجد » ولا نمنعكم حقكم من الفيء 6 29 . ولآن الكفر إما يكون باعتقاد 
ما ( يشترك ) © في معرفة تحريمه الخاصة والعامة . 

4م - فأما الخبر الذي احتجوا به » قرواه يزيد 9 بن ( خظيم ) 0" عن 
أبيه © . وهما لا ( يعرفان ) © . وخبر الواحد الصحيح لا يقيل في 


)١(‏ نص الإمام الشافعي تقتفة على قبول شهادة من استحل دماء المسلمين بتأويل كان له وجه يحتمله . وقال: 
فكل مستحل من قول أو غيره » فشهادته ماضية ء لا ترد من خطأ في تأويله انظر : الأم ( 555/1 ) . 
(؟) كذا في ب وج . وفي أ( أنهم ) رهو خطأء لأن الضمير يعود إلى الإمام الشافعي قف . 
(7) في أ ( أقتله فضربة ) وفي ب وج ( أصله فضرية ) . والصواب ما أثيته . 

(4) هذا عند الحنفية . وعند الشافعية : لا تجوز المثلة بالمرتد » وإنما يقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحره 
للأمر بإحسان القتلة » وللنهي عن المثلة . انظر : مغتى المحتاج ( ١40/5‏ ) . 

(5) في ج ( يعف ). )١(‏ ما بين القرسين ساقط من ب وج ٠‏ 
() الستن الكبرى ( 185/8 ) . (8) ني ج ( اشترك ) . 

(4) هو يزيد بن محمد بن سُقيم ا حاربي . روى عن محمد بن كعب القرظي . وروى عنه محمد ين إسحاق فال 
البخاري : لايعرف سماع يزيد من محمد . وقال يحبى بن معين : ليس به بأس . وذكره اين حبان في الثقات . انظر: 
التاريخ الكبير للببخاري ( )/1/١‏ برقم 1١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 58/4 ) برقم ١555‏ وثقات ابن 
حبان ( 1718/17 ) وتهذ؛ التهذيب(١١/711). )٠١(‏ في باوج (خيثم). 

)١١1(‏ هو محمد بن حَُيم » أبو يزيد امحاربي . والد يزيد بن محمد بن خطيم . روى عن عمار بن ياسر وروك 
عنه محمد بن كعب الفرظي . ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : التاريخ الكبير ( الذي )ررقم 
«لااوثقات ابن حبان ( 405/1 ) , 


)١١(‏ في ب وج ( لا يعرفان خبر ) . وما قاله الإمام القدورى من أنهما لا يعرفان هو قول علماء الحديث 
فقد قال الإمام البخاري : وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد , ولا محمد بن كعب من ابن خلهم ٠‏ 
وابن خثيم من عمار . وقال الذهيي : محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر لا يعرف وكأنه الأول . وقال أبط 
لعله الأول . وإلا فلا يدرى من هر . وقال الهيشمي بعد ما ذكر الحديث الذي رواه يزيد : ورجال الجميع + 


3 انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير سس ١١/١501وهة‏ 
الإكفار) 297 فكيف الضعيف , 9) 

,جم - فإن قيل : كان في ورثته كبار فلم يُستأذنوا 29 , 

,بهم - قلنا : لم يكن فيهم غائب إلا الحسن . كان بالمدائن 2*9 قد سار على 
ررزدية ) 40 . فلما أصيب بعث خلفه فحضر . وتولى قتله مع ابن جعفر 0 , ومثلا 
4 وكان ( الحسن ع "© يستغفر الله من ذلك » وحج ماشه تقاد رواحله 2 . وقد 
أجمعنا أن القتل لا يجوز إلا برضا الوارث الخاص » ( و ) ”* '© الظاهر أنهم ( استأذنوا) 00 


يي وي يي سي ويب 
برئنون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 7١/١‏ ) برقم 106 ء وميزان 
الاعتدال ( 557/5 ) برقم ١٠417ه‏ ء ومجمع الزوائد ( ٠ ) ١7/4‏ وثقات ابن حبان ( 205/97 ) . 
رام ني ب وج ( الاكفا ) . والإكفار : مصدر أكفر . تقول : أكفر غيره : نسبه إلى الكفر . انظر : المعجم 
الرسبط ( 2537/1 ) ٠‏ 
(1) وما قاله الإمام القدورى إنما هو في رواية يزيد بن خشيم . فد أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير 
(001 ) نحوه عن أني سنان الدؤلي . قال الهيثمي : رواه الطبراني بإستاد حسن . انظر : مجمع 
لزوائد ( 184/4 ) وأخرج الحاكم عن حيان الأسدي نحوه وصححه . انظر : المستدرك ( /145) 
رأخرج الطبرانى عن صهيب نحوه . قال الهيثمي : رواه الطبراني وأبو يعلى . وفيه رشدين بن سعد . وقد 
وثق . وبقية رجاله ثقات . انظر : مجمع الزوائد ( ١185/4‏ ) . 
(6) وقال الماوردي : أنه قد كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه . لأن علا خلف حين قتل على ما 
حكاه بعض أهل النقل ستة عشر ذكرا وست عشرة أنثى انظر : الحاوي للماوردي ( 1١7/17‏ ) . 
(5) الدائن : كان مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم . فكل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة 
إلى جنب التي قبلها . وسماها باسم » فسميت بذلك . وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص سنة 
(17ه ) في عهد عمر بن المخنطاب . فلما اختطت الكوفة والبصرة انتقل إليهما الناس عن المدائن . انظر : 
سجم البلدان ( 1/6/6 ) . (ه) كذا في ب وج . رفي أ( مقدمته ) . 
(1) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي » أبو جعفر . وأمه أسماء بنت عميس الختعمية 
لله بأرض الحبشة لا هاجر أبراه إليها . وهو أول مولود ولد بها في الإسلام . وكان ميدًا عانا سخيا 
جائا حليمًا . وللشعراء فيه مدئح . وله أخبار . وكان يوم صفين أحد الأمراء في جيش علي بن أي 
“لب دضي الله تعالى عنه . توفي بالمدينة سنة ثمانين » وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( 4 537/١‏ 2 
نكثرات الذهحب ( ١إلالم‏ ) وتاريخ الإسلام ( 458/6 ) وسير أعلام البلاء ( 153/5 ٠)‏ 

(1) انظر : طبقات ابن سعد ( /5ع/.4 ).0 (لم) في ب وج ( الحسين) . 

(1) أخرج ا حاكم عن عبيد بن عمير قال : لقد حبج الحسن بن علي نخسا وعشرين حجة ماشها ء وإن النجائب 
لمعه . انظر : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( 108/5 ) . والنجائب مفردها : نبي » وهي خيار الإيل ٠‏ 
“: للعجم الوسيط ( 581/9 ) مادة تحب ل )٠١(‏ ساقط من ب و ج٠‏ 

")فى ب وج ر اوقترا . 
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ولم يخالفوا الإجماع . 
و+4.؟ - فإن قبل : قتله لأنه سعى في الأرض بالفساد ( بقتله ) "2 الإمام "0 
.م+؟ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز العفو . وقد قال للحسن : ١‏ إن شت فاع 
ولأن الساعي في الأرض بالفساد ( يقتله ) 27 الإمام , والحسن قتله قبل أن يبايعه انان . 
و55 - فإن قيل : جواز انقراد الكبير بالقتل يسوغ فيه الاجتهاد » وقد قال به 
بعض أهل الكوفة وأهل المدينة ©» فلذلك لم ينكروه . 
+م5هم - قلنا : لم تجر عادة المجتهدين إذا بدرت حادثة أن يمسكوا عن ذكر 
الخلاف » وإن كان في مسائل الاجتهاد » وهذا القول يسقط الاحتجاج بفعل الواحد 
من الصحابة » وترك ( إنكار ) © الباقين عليه © , 


«مووم - ولأن القصاص أحد بدلي النفس » فصغر الشريك ( فيه ) " لا يمع 
الباقين من الاستيقاء » أصله : الدية . 


+" - فإن قيل : المعنى في الدية : أن استيفاء الكبار لحقهم لا يؤدي إلى إنلاف 
حق الصغار . وفي مسألتنا استيفاء حق الكبار يؤدي إلى إتلاف ( حق ) 29 الصغار. 


. ) 409/4 ( المغني والشرح الكبير‎ )١( تي ب وج( بقتل).‎ )١( 
. في ج ( بقبله)‎ )5( 

(4) من أهل الكوفة : الإمام أبو حنيفة يتقث . ومن أهل المدينة : قال به الإمام مالك كه . 

(5) في ب وج ( إنكان ) . 

(1) إذا قال بعض المجتهدين قرلا في المسائل التكليفية الاجتهادية » وعرفه الباقون فسكتوا عن الإنكار ؛ ولم 
يظهر علامات سخط ولا خحوف ينع الساكت عن امخالفة » فأكثر الحنفية والإمام أحمد وبعض الشافعية كأي 
إسحاق الشيرازي يرون أنه إجماع . وهو قول أكثر الأصحاب عند المالكية . وذهب إمام الحرمين والغزلى 
والآمدي إلى أنه ليس بإجماع ولا حجة » ونقل ذلك الغزالى عن الإمام الشافعي . لكن قال الرافمي : المشهدر 
عند الأصحاب أن الإجماح السكوتي حجة ء لأنهم لر لم يساعدره لاعترضوا عليه » وهل هر إجماع أولا 
فيه وجهان : الأول : أنه حجة وليس بإجماع . والثاني : أنه إجماح بعد انقراض العصر . وذهب أبو على بن 
أبي هربرة إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة , وإلا فإجماع . وذهب أبو إسحاق 
المروزي إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم كان إجماعًا وحجة , وإلا فلا . انظر : فوائح الرحموت شرع 
مسلم الثبوت المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ( 751/5 ) ط بولاق » ونيسير التحرير ( 547/5 ١)‏ 
وإحكام الفصرل للباجى ص7٠‏ 4 , واللمع للشيرازي ص45 » والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ( 254:15 
وشرح مختصر الروضة ( 8/79/ ) , 
(8) ساقط من ب . 


(7) ما بين الفرسين زيادة من ب و ج ٠‏ 


53 إنفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير 


االعدوه 

ومجد؟ - قلنا : لا متنع أن ( ينبت ) 7 لأحد الشريكين التصرف في حقه , وإن 
إرى إلى تلف حق شريكه ء بدلالة العتق على أصلهم ”" , والعفو عن القصاص على 
لأملين 29 » وإسقاط الفسخ لعدم الكفاءة عندنا 9» , 

جم::؟ - ( ولأن  )‏ القصاص إذا ثبت [ ولم يكن يتولى عليه ] 9" , جاز لمن 
يلي ويولى عليه أن ينفرد باستيفائه » أصله : إذا قتل من لا وارث له ؛ ثبت القصاص 
للإمام والمسلمين » ثم ينفرد الإمام بالاستيفاء . 

17 - فإن ( قيل ) 7" : الإمام يستوفي بولاية مطلقة » وكذلك لا يستأذن الكبار 80 , 

مم0؟؟ - قلنا : لأنه يلي عليه . 

و - فإن قيل : ( ذلك ) 27 القصاص [ منحتم ] 27 لا يجوز العف عله . 

- قلنا : لا نسلم أن الإمام يجوز له أن يعفر على مال . 

- ولأن القصاص معنى لا يتبعض » فإذا اشترك في سببه صغير وكبير » جاز 
أن ينفرد باستيفائه » أصله : النكاح : ولا يلزم العبد المشترك , ( لأن ) 20 للمولى 
السبب لا يتبعض . وهو ( القرابة ) 7"© . فإذا ألزموا العيد 9" . قلنا 9" : نيت 


04 
: إن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه » فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه 
وعتق . وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق مته ما رق . انظر : المهذب ( 7/1 ) ومغتى اتاج ( 158/14 ) . 
(1) باتفاق المذاهب الأربعة : إذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القصاص ولم بيق لأحد إليه سبيل . انظر : الهداية 
مع لبناية ( 775/٠١‏ ) الشرح الكبير للدردير ( 711/4 ) والمهذب ( 185/5 ) والمغني والشرح الكبير ( 4714/1 ) 
(4) عند الحنفية : لو تروجت المرأة غير كفء ؛ فللوئي أن يفرق . وإن رضي به أحد الأولياء فليس لغيره 

الاعتراض . انظر : ملتقى الأبحر ( ٠.) 543/١‏ (0) في ب وج ( فلأن). 
(1) في النسخ الثلاثة ( لم يكن ويتولى عليه ) ٠.‏ (/1) في ب ( قيل له ) ٠‏ 
(8) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١4/17‏ ) وعيارته : أنه لما لم يتعين مستحقه وكان للكافة » تفرد به من 


()ني سج 
(1) عند الشافعية 


لك أخورهم . وهذا قد تعين مستحقه فافترقا .0 (8) في ب وج (هنا). 
)1١(‏ في أ( منحم ) وفي ب ( منجم ) وفي ج ( محم ) . والصواب ما أله . 
)فيج لأ , 13١‏ ) في ج ( القران ) ٠‏ 


)1١(‏ استدل الصاحبان بأن هذا قصاص مشترك بين الكبير والصخير » ولا ولابة للكبير على الصغير ؛ فلا 

لك استيفايه , كما لو قتل عبد مشترك بينهما انظر : المبسوط ( 194/1 ) + ١‏ 

147) في النسخ الثلائة ( قالوا ) والصواب ما أثبته . لأن ما بعدها جواب الإمام القدورى عن إلزام اقالف . قال 
نخسي : هذا يخلاف ما إذا قعل عيدا مشتركا ين الصغير والكبير » لأن السيب هناك املك ؛ وهو غير متكامل 5 


31 ووم سسب ببس كتاب الجنايان 


القصاص ( بسبب يتبعض ) 0 وهو الملك ٠‏ 

4 - فإذا قيل : النكاح ( يغبت ) 3 استيفاؤه لكل ولي ( على ) © الانفراد, 
وليس كذلك القصاص . 

م+وم - لأنه لا يقبت حق الاستيفاء لكل ( وارث ) 2 على الانفراد "© , 

غ؛+4م - قلنا : هذا القول ييطل بالقصاص ( الثابت ) © بين الإمام والمسلمين . 
ولأن عندنا لا فرق بين الدكاح ( والقصاص . يثبت استيفاء القصاص لكل واحد ‏ إلا أنه 
لا يجوز أن ينفرد باستيفائه أحد الكبيرين ) (© لجواز أن يكون الآخر عفا » فيسقط حن 
المستوفى . ومتى كان الشريك صغيرًا لم يتصور العفو منه » فجاز للكبير أن يستوفي . 
ويدل عليه © أن ©© القصاص إذا ثبت للأب وابنه الصغير جاز للب أن يستوفيه : 
بدلالة أن القصاص أحد بدلي النفس » فإذا ثبت بين الأب والابن جاز " للأب 
الانفراد بالاستيفاء كالدية . - 

8 - ولأن الأب يلي في حقوق ابنه بنفسه : كما يلي في حقوق نفسه . فإذا 
جاز أن يستوفي ( حق ) ©2١‏ نفسه » كذلك ( حق ) 9" اينه 99 , 

65 - احتجوا : بقوله ( علقي ) 9© : ٠‏ من قتل قتيلا نأهله بين 


لكل واحد منهما . فإن ملك الرقبة يحتمل التجزؤ : ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الأمة ولاية تزويجها بانفراده . 
بخلاف ما تحن فيه » فالسيب هناك القرابة . وهو مما لا يحتمل التجزؤ . انظر : الميسوط ( 1078/1174/55) 
)١(‏ في ب ( لسبب يتبعض ) وفي ج ( لسبب لا يتبعض ) . 

(0) ني ب رج رثيت). (5) في ب وج رعن). 

(*) في ب رج( واره ) . 

(0) وقال الماوردي : إن ولاية التكاح يستحقها كل واحد منهم , فجاز أن ينفرد بها أحدهم . والقود يستحفه 
جميعهم » فلم يجز أن ينفرد به بعضهم انظر : الحاوي للماوردي ( 1١5/11‏ ) - 

. ) في ب ( الحابت‎ )١( 

(7) قوله : والقصاص ينبت - إلى آخر قله - أحد الكبيرين ساقط من ب واج . 

(8) في النسخ الثلاثة ( على ) والصواب ما أثيته نظرا لسياق الكلام . 

(1) ما بين القرسين ساقط من ب واج . ١‏ ) في ج ( جاز أن ينبت ). 

413 مناواع وي ع د (؟17) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(17) والجامع بينهما : حاجتهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاء النفس . وعجز الصغير عن الاستيفاء بنفسه 

وقدرة الكبير على ذلك . وكرن تصرفه في النظر والشفقة في حت الصغير مثل تصرف الصغير بنفسه لو كاد 
أعلا . انظر : البدائم ( 60/97 ؟ ) . )١4(‏ ني باوج ره). 


3-7 انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير بست 068/9مم 


: 
خيرتين 


بوب.جم - قلنا : هذا في [ الأهل ] 7" الذين يصح أن يتخيروا القصاص والدية » 
رمذا في البالغ » فأما الصغير فلا يصح أن يتخير . 

م+؟؟ - قالوا 7" : قود غير [ متحتم ] 7" » فإذا وجب لعدد لم يملك ب بعضه أن 
يستوفيه» كما لو ( كان ) © كلهم ( كبارًا ) 9© , 

و.؟؟ - قلنا : قرلكم : ه فإذا وجب لعدد » » فإن أردتم [ به الوجوب ] ©© ( فلا 
نسلم أنه وجب للجماعة » وإنما يثبت للكبار خاصة . وإن أردتم به الاستيفاء ) 280 فله 
سلم أن سبب القصاص وجب لهم . 

6 - ( نسلم ) 27 أنه لا يمنع أن ( يثبت ) 2007 سبب الحق [ فيساوى ع 2000 
نيه الكبير والصغير » وينفرد الكبير بالاستيفاء ( كسبب ) 2267 ولاية التكاح » والمعنى في 
الكبير أن أحدهما لا مولى عليه ؛ فلم يجز للآخر أن ينفرد بالقصاص . 

6 - وفي مسألتنا أحدهما مولى عليه » فجاز [ لمن ع 2277 يلي أن يستوفي 
كالقصاص الثابت ( للمسلمين ) 97" يستوفيه الإمام . ولأن ( في الكبيرين ) ©" يتصور 
(من ) 277 كل واحد منهما إسقاط حق الآخر بعفوه , فلا يجوز له أن ينفرد بالاستيفاءء 
( والصغير لا يتصور منه إسقاط حق شريكه بعفو» فجاز لشريكه أن ينفرد بالاستيفاء ) "2 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) في النسخ الثلائة ( الأصل ) » والصواب ما أثبتناه . 

(1) وقال الماوردي : لأن القود إذا تعين لجماعة لم ب ينفرد به بعضهم ء كما لو كانوا جميعا أهل رشد 
انظر : الحاري للماوردي ( ٠١/١7‏ ) . وانظر كذلك : المغتي والشرح الكبير ( 555/5 ) 

(؛) في أ وج ( متحم ) وفي ب ( متجم ) والصواب ما أثبته . 

(0) في ب وج ر كانوا) . (0) في ب وج ر كبار) . 

(1) ما بين المعقوفين في التسخ الثلاثة ( الاستيفاء ) . 

() قله : فلا نسلم - إلى آخبر قوله - به الاستيفاء ساقط من ب وج ٠‏ 

(1) كذا في ب وج . وفي أ( فمسلم ) . ٠0‏ في ب وج (رتت)ا 

٠) في أ و ب ( فسارى ) وفي ج ( يساوي ) . (10) كذا في ب وج . وي أ( لسيب‎ )١( 
. في انسخ اثلا و كمن ) . والصراب ما أنه‎ )17 

في ب رج ( للمسلم) . (16) في ب وج ( الكبير ) . 

9) نيب رج رني). 

)١(‏ قرله : والصغير لا يتصور منه - إلى آخر قوله - أن ينفرد بالاستيفاء سافط من ب واج 


ووريووه ساس ببس كتاب الاين 


كالإمام . ( لا ) 20 لم يجز للمسلمين إسقاط حق الإمام من القصاص بالعفو , جاز 
للإمام أن ينفرد باستيفاء القصاص . 

.م - قالوا : لا يخلو ( إما ) «'2 أن يكون القصاص للكبير [ أو ] 7" للصغير 
[أوع 49 يكون لهما . 

مره:+؟ - ولا يجوز أن يكون كله للكبير ؛ لأنه لو كان كذلك وجب إذا عفا أن 
يسقط حق الصغير . ( فلما انتقل حق الصغير ) ©" مالا علم أن الدم بينهما . 

564 - ولأن الدم مستحق بالآرث » وهو مشترك كسائر المواريث . وإذا ثبت أنه 
بينهما لم يجز للكبير أن يستوفيه لنفسه وللصغير» » لأنه لا ولاية له عليه , بدلالة أنه لا 
يستوفي القصاص الذي ينفرد به » ولا يجوز أن يستوفيه لنفسه لأنه لا يملكه 9 , 

و٠‏ - قلنا : [ سبب ] © القصاص الذي هو الإرث ثبت لهما ء والاستيفاء 
للكبار خاصة كما قدمنا . 

+6 - ولأنه ليس يتنع أن يكون الحق لهما » ويلك الكبير أن يسترفي جميعه؛ 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق ( لم يستوفه ) © الكبير ألا ترى أن ( الأب) 9 في 
البكر البالغ عند مخالفنا لا يملك التصرف في أموالها » » ثم يملك التصرف بإيجاب المهر 
وقبضه ء لأنه ولي [ ما ] 07" لا [ ينفك ] "© عن ثبوت المهر ؟ . 

54501٠‏ - وعلى هذا ء الجد في تزويج الصغير إذا كان الأب رضي على المذهيين ؛ 
وكذلك العم والأخ إذا زوجا الصغيرة عندنا . وكذلك مسألتنا ‏ يملك أن يستوفي الحق 
نفسه ما لا ينفك عن حق الصغير [ فينتقل ] 217 تصرفه في نصيب الصغير تبعا لحقه ‏ 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق لم يجز للكبير التصرف فيه . وعلى هذا عتق نصبب 
(أحد ) 29 الشريكين ( عند مخالفنا ) (9'© يوجب عتق نصيب شريكه » ولو انفرد 


٠ ما بين القوسين ساقط من ب واج . (؟) ما بين القوسين ساقط من ب راج‎ )1١( 
٠ في النسخ الثلاثة ( و ) . والصواب ما أنتتاه . (4) في النسخ الثلاثة ( و ) والصراب ما أبحاه‎ )7( 
. (ه) ما بين القوسين ساقط من ج‎ 

(1) انظر : المبسوط ( 174/157 ) والبدائع ( 747/7 ) حيث ورد ذلك في أدلة الصاحبين ٠‏ 
(7) في |( ينبت ) وفي ب وج ( انيت ) . والصواب ما أثيعه , 

(4) في النسخ الثلاثة ( لم يستوفيه ) . والصواب ما أثيته . 


(5) في ب وج( الإرث) . )٠١(‏ في النسخ الثلاثة ( مما ) . والصواب ما أنبعاء 
)1١1(‏ في النسخ الثلاثة ( ينقل ) . (17) في (١‏ فيبقل ) وفي ب وج ( فقل ) ٠‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج . )١4(‏ ما بين القوسون ساقط من ب واج 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير 
وعريك بالعبد لم يملك شريكه التصرف فيه . 
بره.؟؟ - قالوا : أحد بدلي النفس . فلا يملك شريك الصغير أن ينفرد باستيفائه 
كالدية 9 . 
ومب4.؟ - قلنا : الدية تتبعض فانفرد الكبير باستيفاء حقه . والقصاص لا يتبعض 
ي_يرفى الكبير حقه ويتبعه حق الصغير عع م ألا ترى أن العتق لما لم يتبعض عند 
رخالفناء كان استيفاء ( أحد ) 7" الشريكين ( لحقه ) © يوجب أن يتبعه نصيب 
ايشريك » والبيع لما تبعض لم ( يتبع ) ١‏ نصيب أحد الشريكين نصيب الآخر فيه . 
.بم - قالوا : قصاص مشترك بين كبير وصغير فصار كالعيد المشعرك © , 
بوم - قلنا : من أصحابنا من التزم ( هذا ) 20 وقال : للمولى الكبير أن 
يستوفي » ومنهم من قال : لا يستوفي . 


همكداللل١‎ 


؟.ب؟ - لأن ولايته لسبب متبعض وهو المال ( فتبعض ) 27 . ( بيان ) © الفرق 
ينهما : أن ولاية الآخرين في التكاح لا ( ثبعت ) 9© ( لسبب ) 7" يتبعض وهر 
للك 6090 , 


٠.٠. 


٠ 6 493/4 ( انظر : المبسرط ( 174/23 ) والمغني والشرح الكبير‎ )١( 


(1) ما ين القرسين ساقط من ب واج . (©) في ج ( حقه ) ٠‏ 
)قي جنوج رطع (ه) وانظر أيضًا البسوط 3174/55 
(0) في ب رج (ذلك ). (ما) في ب ( فبقض ) وفي ج ( فنقص ) ' 


(9) في ب رج رتين) . (9) في ب رليت)2 
0000 0 

) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 1 0 
17) أي أن الفياس مع الفارق ؛ لأن السبب في العيد امشترك وفي التكاح نبعض ء وهو غير متكامل لكل 
لأحد منهما » ولهذا لم يكن لأححد الوليين في الأمة ولاية تزويجها بانفراده » يخلاف ما نحن 8# ' ليب 
*ك القرابة رهر بما لا يحعمل العجزق . انظر : المبسوط ( 1378/134/13 6 : 


لللذلياظفك كتاب المنايان 


||| مسقة ' 


حكم استيفاء الوكيل القصاص 
مع غيبة الموكل عن المجلس 
م+.ه؟ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز للوكيل استيفاء القصاص مع غية 
الموكل عن المجلس © 


4 - وقال الشافعي [ تكلثه ] : في الجنايات ( ما يدل ) 27 على جواز الأسوفا : 
و( في الوكالة : ما يدل على أنه لا يجوز » فمن أصحابه من قال : يجوز قلا واحداء و01 
[منهم من ] 29 قال لا يجوز قولًا ( واحدًا ) 29 ؛ ومنهم من قال على قولين 9 . 


(1) مكانها بياض في ب . )١(‏ انظر: اليوط 177/17 ) والبدائع 15/37 ؟). 
() ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) ساقط من ب وج . 

(ه) كذا في ب رج . رني أ( أر) . 

نم6 في النسخ الثلاثة ( مصرف ) ولعله تحريف » لأن الكلام لا يستقيم بها . والصواب ما أنبته . 
(0) كذا في أ وج ء وفي ب ( واحد ) وهو خخطأ . 

(8) قال الإمام الشافعي تثتقه في كتاب القتل : ولو أذن لرجل فتنحى به فعفاه الولي فقتله قبل أن يعلم ففبها 
قولان . انظر : مختصر المزني مع الأم ( 747/8 ) . فهذا النص يدل على جواز استيفاء الوكبل مع غية 
الموكل عن امجلس . وقال في الوكالة : وإذا ول الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص . قبلت الوكالة على 
اتثبيت البينة . فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحده ولم أقص حتى يحضر المْحدود له والمقتص له . من فيل أنه 
قد يعزله فيبطل القصاص ريعفو . انظر : الأم ( +/7717 ) . وهذا النص يدل على أن استيغاء الوكيل مع غية 
الموكل عن المجلس لا يجوز . وأمام هذين النصين اختلف الأصحاب . قال الإمام الماوردي : فاختلف أصحابة 
فكان أكثرهم يخرجون المسألة على قولين لاختلاف قوله في الموضعين : أحدهما : أنه لا يجوز احتياطا للدماء 
في نوات استدراكها إن حدث من المركل عفو عنها . وأنه إن حضر كان أرق قليا في العفو عنها . والقو 
الثاني : وهو أصحهما أن ذلك جائر . لأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل ؛ صح فيه التوكيل مع غية 
ا موكل قياسا على تتبيت القصاص . ولأن ما صح التوكيل في إثباته . صح التوكيل في استيفائه كالأموال 
رقال آخرون منهم أبو إسحاق المروزي : إن التوكيل في استيفائه يجوز قولا واحدا على ما ذكرنا . وحمل م 
اقتضاه ظاهر كلامه ها هنا على المنع إذا كان التوكيل في إثياته وحده . وقال آخرون : بل لا يجوز قولا واحه 
وحملرا كلام الشافعي في الجنايات على جوازه مع حضرر موكله . وإن معنى قوله 9 فتحا به » عن 
موكله إلى حيث يستوفي له على بعد منه وهو شاهده ؛ فيمكن بالمشاهدة والحضور استدراك عفوه . ولف 
أعلم . انظر : الحاوي ( 201/7 ) . ولم يشترط امالكية لصحة الوكالة في استيقاء القصاص حضور نوكر 
في مجلس . فيجوز عندهم استيقاء الركيل القصاص سواء مع غيبة الموكل عن مجلس أو حضوره . قال ل * 
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دالقدهه 

ووو؟؟ - لنا : أنه استيفاء قصاص بوكالة فصار كما لو وكلَ صبيًا 22 , 

- ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا في المجلس ؛ لأن ذلك ليس بوكالة» وإن 
كن ( امالك ) 7 استوفى ألا ترى أنهم قالوا : يجوز للركيل أن يدفع ( ثمن 
لمرف) 92 مع حضور موكله في مجلس العقد » وكأن العاقد دقع بنفسه كا 
ركذلك الوكيل لا يجوز أن يوكل عاقدًا وشاهدًا . 

7+7 - ولأنه استيفاء قصاص ( قام ) > مقام الغير فصار كما لو شهد به الرجال 
والنساء . 

55 - ولأن القصاص ( يورث ) © فيه الشبهة ؛ فلا يجوز أن يستوفي مع 
الشبهة . 

6 - لأنه لا يندرئ بعد استيفائه . ومعلوم أن ( الموكل ) ”© يجوز أن يكون 


رشد : وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك . انظر : بداية المجنهد ( 7١7/7‏ ) .وبقول المالكية هذا 
الت الحنابلة في ظاهر المذهب . وقال بعض الأصحاب : لا يجوز استيفاء القصاص في غبية الموكل . قال ابن 
قدامة: كل ما جاز التوكيل فيه » جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغييته . نص عليه أحمد . وهذا مذهب 
مالك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . أومأ إليه أحمد . وهو 
لل بعض الشافعية . انظر : المغتي ( 5077/9 ) . وبما سبق عرضه من أقوال المذاهب الأربعة يمكن 
أن تقول : إنهم قد اتفقوا على جواز الوكالة في استيفاء القصاص . كما اتفقوا على جواز استيقاء الوكيل 
الفصاص بحضرة الموكل في المجلس . ثم اختلفوا بعد ذلك في جواز استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل 
عن امجلس على قولين . القول الأول : لا يجوز استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجلس . رهو 
قرل الحنفية وبعض الشافعية ممن قال لا يجوز قرلا واحدا أو قول للإمام الشافعي عي على رأي من قال فيه 
قرلان . وبه قال بعض الحنابلة . القول الثاني : يجوز . وهر قول المالكية وبعض الشافعية من قال يجوز قولا 
داحدا أو قول للإمام الشافعي على رآَي من قال فيه قولان . وهر ظاهر المذهب عند النابلة . 

)١(‏ أي صا غير عاقل ؛ لأنه عند الحنفية : لا تصح وكالة الصبي الذي لا يعقل » وتصح وكالة الصبي 
العائل. انظر : البدائع ( 7١‏ ) . وعد الشافعية : لا يصح توكيل الصبي . انظر : التحفة ( 6155/9 م 
(1) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل المقصود منه الوكيل » الله أعلم . 

() كذا في أ وفي ب ( لمن الصرف ) وفي ج ( لمن للصرف ) وهو تحريف ٠‏ 

(4) انظر : الحاوي للماوردي ( 5/5 ) حيث قال الإمام الماوردي في الصرف : فلو وك أحدهما في 
لض له والإقباض عنه . إن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الآخر صح العقد , وإن أقيض 
ب افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلا لافتراق المتعاقدين قبل القبض ٠‏ 

(*) كذا في ج ٠‏ رفي أ و ب ر كماقم ). (1) كذا في النسخ الثلانة , 

")ني ب رج رلركيل) . 
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عفا فسقط القصاص » فلم يصح الاستيفاء مع تجويز ذلك . 

.اود - ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا . 

ويب + - لأنه لو عفا أظهر العفو » ولم يمكن وكيله القتل ألا ترى أن الإنسان يعفو 
رحمة للقائل أو طلبا للهواب » وكلّ واحد من هذين الوجهين ( منع ) © الإمساك عن 
إظهار [ العفو ] © . 

+7..؟ - فإن قيل : ( فيجب أن ) (2 لا يستوفي القصاص مع غيبة الشهرد , 
لأنهم يجوز أن يكونوا رجعوا 29 . 

«بووم - قلنا : في إحدى الروايتين رجوع الشهود بعد الحكم لا يه 
القصاص © ؛ وعلى الرواية الأخرى : الرجوع لا يصح إلا عند الحاكم © . 

4 - ولأن الوكيل متصرف بالأمر » فأثر ذلك في استيقاء القصاص كالوصي 

هبووم - احتجوا : بأن كل حق صحت النيابة فيه بحضرة الموكل كذلك لغيبته؛ 
أصله : سائر الحقوق 99 , 


(١)ني‏ بوجزرم). 

. في النسخ الثلاثة ( العقد ) ولعله تحريف . والصواب ما أثيعه‎ )١( 

(77) ما ين القوسين ساقط من ب واج . 

(4) انظر : مغنى النحتاج ( 771/7 ) حيث قال الخطيب الشرييني : ورد بان احتمال العفو كاحتمال رجوع 
الشهود فيما إذا ثبت ببينة . فإنه لا يمتنع الاستيقاء في غيبتهم . وانظر كذلك : المغني لابن قدامة ( 305/9 ) ٠‏ 
() لأن آخر كلامهم يناقض أوله : فلا ينقض الحكم بالتناقض » لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى 
إبطاله إلى ما لا يتناهى » لأنه بأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع . ولأن الكلام الآخر في الدلالة على 
الصدق مثل الأول . وكلما كان كذلك ساواه . واحتيج إلى الترجيح . وقد ترجح الأول باتصال القضاء به 
فلا ينقض به . انظر : البدائع ( 560/0 ) . 

(7) إن الرجوع عن الشهادة فسخ للشهادة فيختص بما يختص به الشهادة من الجلس . وهو مجلس القاضي 
أي قاض كان . ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عن جناية الكذب » والتوبة على حسب الجناية . فالسر بالسر 
والإعلان بالإعلان . فالشهادة كانت بالإعلان والرجوع أيضًا كذلك . انظر : البدائع ( 2545/1419 
وعلى كلا الروايتون لا يلزم الحتفية ما اعترض به الخال . 

(17) انظر : الحاري للماوردي ( 010/1 ) وعبارته : ولأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل صح فيه 
التركيل مع غيبة المركل قياسا على تثبيت القصاص . ولأن ما صح التوكيل في إثباته صح التوكيل في استبفائه 


كالأموال . وقال ابن قدامة في المغني ( 7١1/7‏ ) : ولأن كل من جاز استيقاوه في حضرة الموكل جاز في 
غيبته » كالحدود وسائر الحقوق . 
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حدم - قلنا : يبطل بثمن الصرف ٠‏ لا يجوز للوكيل دفعه لغيبة موكله » ويجوز 

.حضوره 29 » والمعنى في سائر الحقوق : أن الشبهة لا تمنع [ استيفاءها ع (» لإمكان 
استدراكها بعد الاستيفاء » والقصاص تمنع الشبهة من استيفائه . 

بك - لأنه لا يستدرك » وقد بينا أن الوكيل يستوفيه إذا غاب الموكل مع الشبهة . 
وإذا كان حاضًا استوفاه عن ( غير ) 29 شبهة : ولأن سائر الحقوق يتوالى وجوبها من 
جهات مختلفة » فلو وقف استيفاؤها عليه ( تعذر) (/» ذلك وبطلت » والقصاص لا يتكرر 
يرنه فإذا وقف ( استيفاؤه ) © على الموكل لم يؤثر ذلك في بطلانه . 

م.؟؟ - قالوا : ( وكلّ ) © باستيفاء قصاص كما لو وكُلَ حاضرا . 

:+ - قلنا : هناك لا يستوفيه بوكالة على ما قدمنا » ولأنه لو عفا أظهر العفو 
فلم يكن في استيفائه شبهة . وإذا غاب جاز ( أن يكون ) © عفا ء فلو استوفى وكيله 
استوفى مع الشبهة . 


- )1/9/8 ( انظر : الحاري للماوردي‎ )١( 

(1) في النسخ الثلائة ( استيفاؤها ) . والصواب ما أثبته لأنه مفعول به - 
)"ان القوسين ساقط من ب واج 4 في ب دج 600 
)أي ب رج ر استيفاؤها  )‏ رم ني ب وج رركاد ) ٠‏ 


7 فيب رج رأ لم يكن) . 
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قتل الواحد بالجماعة 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل الواحد جماعة فحضروا وطلبوا 
القصاص »؛ قتل لجماعتهم » ولا دية عليه » وإن حضر واحدًا ( وطلب ) © القصاص ؛ 
قل وسقط حق الباقين © , 

- وقال الشافعي [ يترثه ] : إذا حضروا قتل للأول إن عرف » وكان لكل 
واحدًا من الباقين دية » وإن لم يعلم الأول » أقرع ( بينهم الإمام ) 27 فقتله ( لمن ) © 
خرجت قرعته » ووجب لكل واحدًا من الآخرين دية © , 


. ) مكانها بياض في ب . (5) في ب وج( قطلب‎ )١( 
) 1144/6 ( ؛ والمبسوط للسرخمسي ( 111//53 ) » وتحفة الققهاء‎ ) 74/٠١ ( انظر : الهداية مع البناية‎ )7( 
ما نصه : وإن قعل واحدًا جماعة فمن قله‎ 5٠ وبقول الحنفية قالت المالكية . جاء في الكافي لابن عبد البر ص‎ 
من أولياء المقنولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك . ولا شيء لسائرهم من د وغيرها . وجاء في مواهب‎ 
. الجليل ( 551/3 ) ما نصه : وكذلك لو قل رجلا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل فلا شيء فيه لهم عليه‎ 
. ) في ب وج ( الإمام ينهم ) . (5) في ب ( كمن ) » وقي ج ( بن‎ )4( 
انظر : مختصر المزني مع الأم ( 747/8 ) حيث جاء فيه ما نصه : قال الإمام الشافعي يهم : ولو قل‎ )5( 
نفًا قتل للأول . وكانت الديات لمن بقي في ماله . فإن خفي الأول منهم أقرع بينهم , فأيهم قتل أولا قتل به:‎ 
حيث ذكر الشيرازي علة تعين حق‎ ) ١87/5 ( وأعطى الباقون الديات من ماله . وانظر كذلك : المهذب‎ 
الباقون في الدية فقال : لأنه فاتهم القرد بغير رضاهم » فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات القاتل . وانظر‎ 
أيضًا ني هذه المسألة : الوجيز ( 175/7 ) والروضة ( 718/5 ) ومغنى المحتاج ( 7/4 ) . وذهب الحابلة‎ 
إلى أنه إن قتل واحدًا جماعة فرضوا بقتله » قنل لهم جميعًا » ولا شيء لهم سوى ذلك . وإن تشاحتوا فيمن‎ 
يقتله منهم على الكمال ؛ أقيد للأول » ولن بقي الدية . ركذلك لو طالب بعضهم بالقصاص وطالب البعض‎ 
)» 414/8 ( وأعطيت الدية للباقين . أنظر : الإنصاف للمرداوي‎ ٠» الآخر بالدية » قتل لمن طالب بالقصاص‎ 
٠ فهم قد فرقوا بين أن يتفق الأولياء على القود وبين أن يختلفوا عليها‎ . ) 4٠00/5 ( والغني والشرح الكبير‎ 
قفي الحالة الأولى ن مع مذهب الحنفية والمالكية . بينما يتفق مذهيهم في الحالة الثائية مع ما ذهب إليه‎ 
٠ الشافعية . والفرق ين مذهب الشافعية ومذهب الحنايلة : أنه عند اتفاق أولياء الدم على استيفاء القصاص‎ 
يقتل القاتل بالكل عند الحنايلة . ولا دية فيه . وعند الإمام الشافعي : يقل بالأول » وتجب الدية للباقين في‎ 
ماله . ومما سبق يمكن القول إن الفقهاء فد انفقوا على قثل الواحد إذا قتل جماعة . ولكن محل الخلاف ينهم‎ 
هر هل يسقط بقتله حق الكل أم يسقط بقتله حتى الواحد ويجب للآخرين الدية في مال القاتل : للفقهاء في‎ 
< هذه السألة ثلاثة أقوال : القول الأول : إن قتل القاتل سواء كان بالكل أو بالبعض بسقط حق الكل . فلا‎ 
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بيجم - وهذه مبنية على أصلنا ( أن ) 60 موجب قتل العمد القصاص خاصة . 
ر ذا قتل ) 27 تعذر استيفاء الحق فسقط » وعندهم موجب المال أو القصاص ء فإذا قبل 
سقط القصاص فبقي البدل الآخر ”" » ومبنية على أصل آخر وهو : أن من وجب عليه 
القصاص 1[ إذا مات سقط القصاص بغير عوض ] 2١”‏ وعنده تجب الدية ‏ فقَلُه قصاصا 
ركموته ) 2 » وهذه المسالة ستجيء فيما يعد © , 

مم؟ - والدليل على أنهم إذا حضروا يقتل لجماعتهم ولم يقتل للأول : أن حقوقهم 
تعلقت بالعين بأسباب متساوية » ( قوجب أن يتساووا في الاستيفاء أصله الشفعة ‏ 

44؟؟ - ومعنى قولنا : بأسباب متساوية ) 2 قتل وقتل » كما أن في الشفعة 
اجتمعت شركة وشركة . 

و.؟؟ - ولأن الجماعة إذا قتلوا واحدًا ( قتلوا ) 49 به » قلما كان الجماعة مع 
زيادة عددهم مثلا للواحد » كان الواحد أيضًا مائلا لهم , ( لأن ) 29 ما ( قاب ) 20 
الشيء فلا بد أن يكون الشيء ممائلا له أيضًا . 

4 - فإن قيل : الابن يقتل بأبيه » والعبد بمولاه » والأب لا يقتل بابنه » ولا 
يقتل المولى ( بعبده ) 99" , 

41 - قلنا : هذا توكيد . لأن الأدنى ياثل الأعلى , والأعلى يمائل الأدنى » 
(فإذا) "2 كان في مسألتنا الأعلى يستوفى [ بالأدنى ع 9" ؛ فلا بد أن يستوقى 


يجب شيء آخر . وهو مذهب الحنقية وا مالكية . والقول الثاني : إن قتله يسقط حق الأول إن كان القتل على 
سبيل التعاقب ويجب للآخخرين الديات . وإن كان القعل وقع دفعة أو لم يعلم الأول وتنازعوا فإن قتله يسقط 
حق من خوج اسمه في القرعة ويجب للآخخرين الديات . وهو قول الشافعية . والقول الثالث : إن اتفقوا على 
تله فإن قنله يسقط حق الكل . وإن قتل لواحد منهم فلا يسقط حق الآخرين فيجب لهم الديات في ماله . 
وهر مذهب الحنابلة . )١(‏ ما ين القوسين ساقط من ب واج ٠‏ 

(') في ب وج ( فإذا قتل سقط القصاص ) . 

(5) قد ذكر الإمام القدورى الخلاف في موجب القتل العمد في مسألة مستقلة . 

(4) ما بين المعقوفين ليست في النسيخ الثلاثة . والظاهر سقوطه . وقد أثبته ليستفهم الكلام . 


2) في ب وج (لرته) . )١(‏ انظر : مسألة رقم ٠31‏ 
(") من قوله : فوجب أن - إلى آخر قوله - بأسباب متساوية . ماقط من ب واج ٠‏ 
() في ب رج ر واقطوا) . رو ني ب وج(لا). 

)١١(‏ كنا في النسخ الثلاثة (11) في باوج (بعد). 


لا الصواب ما أثيقة . 
وناو زو (م1) في النسخ الثلاثة ( الأدنى ) والصواب 


ووو م ب تس كاي الا 


الأدنى بالأعلى . 

- فإن قيل : ( قتلن ) "١7‏ الجبماعة بالواحد » لأن خخروج الروح لا يتبعض . 
(فكل ) 29 واحدًا منهم في حكم القاتل » فأما الواحد إذا قتل جماعة . فقد انفرد نعله 
في كل واحدًا منهم عن فعله في الآخر . فلذلك وجب بكل ( فعل ) ”' معنى منفرد . 

١‏ وم.؟ - قلنا : فكذلك نقول في مسألتنا إن خروج الروح لا يتبعض » فإذا حضررا 

( وطالبوا ) © ( فكأن ) © النفس بكمالها [ استوفيت ] 27 لكل واحدًا منهم . 

- قالوا : إنما قتل الجماعة بالواحد صيانة للدماء , لو لم يفعل ذلك سقط 
القصاص . 

- لأن كل من ( أراد ) © قتل غيره يشارك غيره فيه . وفي تغليظ ما يجب 
في مسألتنا حتى تؤخل النفس والدية صيانة النفس أيضًا © , 

- قلنا : صيانة النفس يكون بقتل القاتل » وقد فعلنا ذلك . فأما الدية فلم 
توضع للزجر عن القتل . وإنما هي قيمة المتلف . ولهذا يستوفيها في شبه العمد ؛ 
(ويعزر) 29 القاتل ( لتزجره ) 2 عن القتل . 

7547 - ولأن من جاز أن يقل ( بالواحد جاز أن يقتل ) 2١7‏ الواحد به كالواحد . 

4 - ولأن القصاص لم يجب معنى آخر أصله إذا كان القاتل عبدا . 


(1) في ب وج ( قناع . )١(‏ في ب وج ( لكل ) والصواب ما أنبته . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) في ب وج ( فطاليوا ) . 

(5) كذا في ج . وفي أ و ب ( فكان ) . 

(7) في النسخ الثلاثة ( استوقت ) والصواب ما أثتناه . 

(") في ب وج ( بريد ) . 

(4) هذا اعتراض آخر على قياس الحنفية بأن قياس قتل الواحد بالجماعة على قل الجماعة بالواحد قباس مع 
وجود الفارق . قال الإمام الشيرازي : ولأنا قتلنا الجماعة بالواحد احتياطا للدماء » فوجب أن لا يقعل الواحد 
بالجماعة احتياطا للدماء . وقال ابن قدامة : وما ذكره مالك وأبر حنيفة فليس بصحيح . فإن الجماعة قرا 
بالواحد اثلا يؤدى الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص ٠‏ ومبالقة في الزجر . وفي مسأتنا ينيكس 
هذا ؛ فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحدًا » وإن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق ٠‏ باهر 
إلى قثل من يريد قتله » وفعل ما يشتهي فعله . فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية . انظر 
المغتي والشرح الكبير 405/6 (4) كذا في ب واجء رفي أ( وتعزير ) ٠‏ 

٠١ (‏ ) في ب ( لرجره ) رفي ج ( يزجره ) . (11) ما بين القوسين ساقط عن ب و ج 


يل الواحد بالجماعة ا7سسسسسسسس سس ١‏ 1/وراهق 
ووبهم - فإن قيل : العبد إذا يل سقط القصاص ٠‏ ولم يبق محل الدية ؛ لأنه لا 
.إل للعيد . فوزانه في مسألتنا : إذا كان القاتل فقيرا يقل (© , 

...م - قلنا : إذا كان عندنا لا حق في العمد إلا القود , فلا معنى للتفريق يرجود 
محل المال في أحد الموضعين وتعذره في الآخر حتى ( يثبت لهم ) ”© أن هناك حمًا 
يلب له محل . وقولهم : إن حق الباقين لم يسقط لكن فقد محله , غلط . لأنه إذا لم 
يلب به أولا لا يجوز أن يطالب به في الثاني » فهذا معنى السقرط . 

بوووم - فإن قيل : جنايات العبد وجنايات الحر إذا كانت خطأ لم تتداخل » 
كذلك العمد ©© , 

م.م - قلنا : لم نسلم ذلك ء لأن جنايات العبد الخطأ إذا اخختار المولى القداء 
وجب عليه لكل واحدًا من أولياء القتلى دية كما يجب في الحر . 

6 - ولأن قنل الواحد إذا وجب ( بقتل ) ”© جماعة لم يجب ( بقتله ) © 
(مال ) © . أصله : قاطع الطريق إذا وجب يقتله جماعة لم يجب بقتله ( مال) © , 

- فإن قيل : ابن سريج © يقول : ا 111 121201111111111 


(1) ليس هناك محل تتملق به الدية » فهو كا حر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بموته . ولكن لتعذر 

وجودها بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته . وكذلك لو مات الحر معسرا . انظر : الحاوي ( 1778/107) 

ويجدر بالذكر أن الحنابلة تتفق مع الحتقية والمالكية في أن الأولياء إذا اتفقوا على القرد سقط حق الكل بقتل 

لاني » ولا يجب شيء غيره . وقد رد ابن قدامة على الشافعية فقال : ولنا على الشافعي : أنه محل تعلق به 

عفان لا بتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما فيكتفى به . كما لو قثل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه 

هما . ولأنهما رضيا بدون حقهما » فجاز كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء . أو ولي الحر بالعيد 

الثلي امسلم بالكافر . انظر : المغني والشرح الكبير ( 505/9 )ام 

(7) فيب رج رئيت). 

() وقال الماوردي : أنه لما تداخلت جنايات خطته » تداخلت جنايات عمده انظر : الحاوي ( 150/15 ) ٠‏ 

)ل برج ر يفط . (ه) في ب وج (مع قله )ام 

)كلا جنر انو او محال 0 بام كذا في ج . وفي أ( محال ) وفي ب ( بحال ) ٠‏ 

سد فن مر من سريح اقاضي ‏ أب الصاس لخدا بي عبر حل الو له 

خن 52 7 ل 0 90 رت اتتشر فقه الشافمي 

2 قل لهات يسا ممتية لح يا للشبرازي ص4 ٠١‏ وطبقات الشاضية 
أ . توفي تتلقع سنة 5.+ه بيغداد . انظر : طبقات الفقهاء للشيراز' 

“ب للسكي ( 51/6 ) ترجمة هيم ووفيات الأعيان ( 1/1 ) ترجمة 11م 


لل 7ب كفب-7ب7ب هك 


فيه وجهان "© . 
عه كس يي ١‏ 5 

و.ب4؟ - دللنا على ذلك بقوله تعالى : «9 أن يقتا 4 7" ولم يوجب غير القتل . 

؟..م - ولأنه قتل لا يصح العفو عنه » فلم يجب معه مال كقتل المرتد والزاني 
المحصن 29 . 

004 - فإن قيل : قل قاطع الطريق ( المغلب ) 29 على قتله حق ( الله ) ا 
تعالى ولهذا [ تحتم ع 9 ؛ فتداخل الحدود » وأما القصاص فيثبت لحق الآدمي , نلا 
يتداخل 29 , 

64 - قلنا : ( حد ) © القذف عندهم لحق الآدمي ويتداخل إذا كرر قذف 
واحدًا 9» » وكذلك القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات 202© . 

ه.ا - احتجوا : بقوله ( عل ) 2 : 9 من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن 


(1) أي وجهان في تداخل جناية قاطع الطريق . قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تداخل جنايته . فنعب 
ابن سريج إلى أنها لا تتداخل + ويتحتم قتله بالأول » ويؤخذ من ماله ديات الباقين . وذهب جمهررهم إلى 
تداخلها . لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى . وحقوقه تتداخل . انظر : الحاوي ( 170/15) . 
)١(‏ سورة المائدة , 

م ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأن قتل المرتد والزاني الحصن صارت بانحام 
قتله حقا من حقرق الله تعالى فلا يدخله العفو . وهذا من حقوق الآدميين فيدخله العفو إن اتفق أولياء المقتولين 
على العفو , فافترقا . (5) في ب وج ( الغلب ) . 

(ه) ني ب وج (لله) 

(7) ما بين الممكرفين في أ( تحم ) وفي ب و ج ( ينجم ) » وما أثبته أقرب للسياق ‏ 

(0) وقال الماوردي : قنل المحارب صارت بانحتام قنله حقًا من حقوق الله تعالى » وحقرقه تتداخخل . 
وإذا قتل في غير الحرابة لم ينحتم قتله » فكان من حقوق الآدميين وحقوقهم لا تتداخل انظر : الحاوي 
للماوردي ( 0150/315). (5) في ب وجرحق). 
() ما ذكره الإمام القدررى هو الصحيح من القولين عند الشافمية . قال الشيرازي : وإن قذفه بزنا ثم قذفه 
بزنا قبل أن يقام عليه الحد , ففيه قولان : أحدهما : أنه يجب عليه حدان ع لأنه من حقوق الآدمين فلم 
تتداخل >الديون . والثاني : يلزمه حد واحدًا وهو الصحيح . لأنهما حدان من جنس واحدًا لمتحق واحدًا 
فتداخلا ؛ كما لو زنا ثم زنا . انظر : المهذب 700/7 . وعلى هذا لا يلزم الحتفية ما اعترض به الشافعية هنا 
)٠١(‏ ما قاله الإمام القدورى هنا من أن القصاص يتداخل إذا قطع يد رجل فمات مسألة خلافية , وما ذكرء 
الإمام القدورى إما هو رأي الحنفية . أما الشافعية فقالوا : للولي أن يقطع . فإن مات به ققد استوفى حقه . وإ 
لم يمت قتل بالسيف . وعلى هذا ما قاله الإمام القدورى غير ملزم للشافعية ‏ 

(١١)ني‏ ب وج (رهن) 


ع الواحد بالجماعة 


أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية » © , 
ولبروم - قلا : 0 بهذا في ثبوت التخير فهو كلام في مسألة أخرى , 
وت سبق الجواب عنه 29 . وإن استدللتم به فيما بعد قتله لم يتناوله ( الخبر) © , 
.باجم - لأنه لا يقال : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ( إلا ) 19 مع بقاء 
ل 


ةوالالل١‎ 


.د - فإ قيل : الخ يقتضي ثبوت الحبار بين الأمرين » فإذا قله أذ الأول , 
تند فات أحد الأمرين ء فتعين عليه الآخر © . 

و.با؟؟ - قلنا : قد بينا أن الدية هو المال المودى ء وذلك يكون بيذل القاتل » فكأنه 
ذال : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا ما( بذل ) ”" لهم » وذلك لا يكون إلا مع بقاء 
القائل الباذل © , 

٠‏ - قالوا : إذا قتله أحد الأولياء فقد سقط حت الباقين من القصاص بغير 
اختيارهم » فوجب أن ينتقل الحق إلى الدية » أصله إذا عفا أحد الشريكين © , 

الام - قلنا : لا يصح اعتبار تعذر القصاص بفوات النفس بتعذره 
(بالعفر) (20, بدلالة أن العبد القاتل إذا عفا عنه أحد الوليين » انتقل نصيب الآخر 
مالا » ولو قئله أحد الأولياء سقط حق الباقين , ولأن أحدهما إذا عفا فحق الآخر سَلِمِ 


)١(‏ سبق تخريجه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 5057/9 ) حيث قال ابن قدامة في وجه الاستدلال بالحديث 
الشريف : فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية . فإذا اتفقوا على القتتل وجب لهم . 
زان اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخير . )١(‏ انظر مسألة رقم 15 . 

(1) زيادة من ب وج . (؛) كذا ني ج . وفي أوب (لا). 

(0) ليمكن أن يجاب عما قاله الإمام القدوري بأن هذا مسلم إذا كان المقتول واحدًا . وفي مسأئتنا قعل أكثر 
عن راحدًا . فإذا اختار أحد الأولياء القود لا يسقط اختياره حق اختيار الآخرين . لأن كل ولي من أولياء 
الفولين يثبت له حق الاختيار بين القرد والدية على سبيل الاستقلال » 

. وقال الماوردي : ومن خبير بين حقين » إذا فاته أحدهما تعين حقه في الآخر‎ )١( 

)ني ب رج ريذل) , 

(8) هنا تكرار من الإمام القدورى . وقد سبق الجواب عنه . 5 

(؟) قال الاوردي : سقط حقه من القصاص بغير رضاه ؛ فوجب الدية في ماله » كما لو عفا أحد الشريكين ٠‏ 
تانظر كذلك : الحاري ( كللمرلع. 

٠ ) كذا في أ وهو الصواب ء وفي ب ( بالكفر ) وفي ج ( فالعفر‎ )١١( 


ووو تناااب بس كتاب الاين 


للقاتل » فجاز أن ( يتقوم ) 2١١‏ عليه » وفي مسألتنا لم يسلم له حق الباقين ؛ وإن أثلن 
أحد [ الشريكين ] 9 حقهم ( والمقتص منه ) (© ليس من أهل الضمان فلم يثبت امال 
في تركته » وإن شكت قلت : إن حق الولي لم يكن إلا القصاص عندنا » والسبب إذا 
حصل غير موجب لضمان مال ( لم ) 29 يجز أن ينقلب بعد الموت ؛ فيجب امال على 
الورثة ابتداء » ألا ترى أن المدعى عليه يلزمه اليمين » فإذا امتنع منها صار ناكلا عندنا. 
ولم يقم يمينه ( ويلزمه ) 9© المال » فإن مات قبل أن يحلف ( تعزر ) *2 اليمين ( ر) 9 
لم يقض على ورثته بالمال ؟ كذلك هذا . 

- قالوا ‏ : جناية لو كانت على الطرف لم تتداخل » ( فإذا ) "© كانت 
على النفس لم تتداخل كالخطأ . ولأنها جناية إذا كانت خخطا لم تتداخل ؛ فإذا كانت 
عمدًا وجب أن لا تتداخل ( كالطرف ) © . 

موبجم - قلنا : 2١‏ خرجت هذه العلة أن الجناية على النفس لا تتداخل وإن قتلره 
جميمًا » فخروج الروح لا يتبعض » ( فكل ) 7" واحدًا كالمستوفى بجميع النفس » وإن قتله 
واحدًا سقط حق الآخر لفوات محله ( لا ) 25 يقيد القاتل فيها يإيجاب ( الديون ) 9" , 

64 - ولأن أصل العلة إن كانت الجناية على الطرف » فلأن الممائلة معتبرة في 
الأطراف » فلم تقم اليد الواحدة مقام اليدين » ولهذا لم تقطع يدان عتدنا بيد واحدة» 
وأما النفس ( فالممائلة ) © غير معتبرة فيها ء فكما جاز أن يقتل الجماعة بالواحد 
)١(‏ في ب وج( يقدم ). 
(؟) في التسخ الثلاثة ( العين فيه ) » والصواب ما ألبته . 
(؟) في ب وج ( والقبض متهم ) . (5) في ب وج(فلم). 
(05) في ب رج (فيلزمه ) . (5) في ب وج ( لقدرة). 
() ما بين القوسين زيادة من ب واج . 
(8) وقال المارردي في الحاوي ( 7 ) : ولأنها جنايات لا يتداخل خطأها » فوجب أن لا يتداخل 
عمدها » كالأطراف . وقال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( 107/4 ) : ولأنهما جنايتان لا يتداعلان 
إذا كانتا خطأ أو أحدهما . فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الأطراف . وقد سلموها . 


(5) في ب رج رإذا). )٠١(‏ في ب وج ( الطرف ) . . 
)١١(‏ زيادة من ب وج . )ني ب وجركل). 
(؟١)‏ كذا 


في أء وفي ب ( في حال لا ) رفي ج ( في حال إلا) . 
)١4(‏ كنا في النسخ الثلاثة . ولعل الأصوب هو ( الديات ) . 
(15) في ب رج ( والممائلة » 


اقل الوايفله بالجماعة بصب -)-بب7ب تا أ1إوبامة 
ديثل الأنشى نفسه » كذلك يقتل [ بهم ] 7 وهائل نفسه أنفسهم . 

ووب؟؟ - ولآن الطرف يتبعض في الاستيفاء , فإذا اجتمع على قطع اليد فكأد 

9 56 5232000 : 

إرتوفى بعضها » فلا يقوم مقام يده . وخروج الروح لا يتبعض » فإذا اجتمعوا على القنا 
وكأن كل واحدا استوفاه على الانفراد » بدلالة ( المشترك ) 7" في الأضحية . لل 
ب.؟ - ولآن الطرف تعلق به حق كل واحدًا بكماله ٠»‏ بدلالة أن أحدهم إذا عفا 
إستوفاء الآخرء فإن اجتمعوا على القطع فقد قضى بعض حق كل واحدًا منهما فيما تعلق 
به حق الآخر . وهو خيار [ القصاص ] 7" من الضمان ؛ فصار ذلك مضمونا عليه ببدله . 
بدبا؟؟ - وإن انفرد ( واحدًا منهم ) 29 بالاستيفاء فقد قضى حقه فيما تعلق به 
حق غيره » وهو خيار القصاص من أهل وجوب الضمان » فلزمه ضمان البدل » فأما 
النفس فإذا استوفاها واحدًا ققد صار متضيا لذمته في حال لا يجوز أن يلزم القاتل ابتداء 
ضمان لم يكن » فلذلك لم يضمن للباقين . 

- فإن قيل : الميت يجوز أن يلزمه الضمان فيما وجد سببه حال حياته » كمن 
حفر بثرا فوقع فيها بعد موته إنسان » وكمن باع شيئا فرده المشتري بعد موته بالعيب ‏ 
65 - قلنا : هناك ( لم ) 27 يبتدئ إيجاب ضمان امال » وإنما يستند إلى 
السبب ( السابق وتعلقه به » فذاك السبب يجوز أن يتعلق المال به » وفي مسألتنا لا يجوز 
أن يتدئ الضمان » فإن أسندناه إلى السبب السابق ) 20 ء وهو قتل العمد لم يصح » 
لأنه غير موجب للمال عندنا » وإن كان أصل العلة الخطأ » فمحله الواجب به الدية » 
رهي منسعة , ( فثبت ) 27 حق جماعتهم فيها » ومحل ( القصاص ) © الرقبة ؛ رهي 
متضايقة ( عن الحقوق . فجاز أن يتداخخل » بيان ذلك : أن جناية الخطأ إذا تعلقت بمحل 
لا يسع لها وهي جناية العبد ) 9© تداخلت 2029© , 
علسلل ل لله 
)١(‏ كذا في ب , وفي أ رج ( متهم) . (0) في ب وج( الشرك ) ٠‏ 
(1) في النسخ الثلاثة ( القضا ) . والصواب ما أثيتناه . 
(]) في ب وج ( أحدهم ) . (ه) في ب وج (لا). 
(1) فول : السايق وتعلقه به - إلى آخر قوله- إلى السبب السايق ١‏ ساقط من ب 22 ,. 
)ني ب رج رتيت). رم) كذا في ب وج . وفي أ( الضمان ) 
() قوله : عن الحفوق - إلى آخر قوله - وهي جناية العيد . ساقط من ب ٠‏ 1 
)١١(‏ أي إن كانت الملة م تا الشافعية الخطأ فهو قياس مع الفارق كما قال الإمام القدورى وقد ره 
الحنابلة أي 2 و . الكبير ( 4/9 ) : رفارق ما إذا كان 
اسل » على الشاقعية بهذا الرد . قال ابن قدامة في المغني والشرح الك 

خأ » فإن الناية يجب في الذمة , والذمة تتسع لحقوق كثيرة ٠‏ 


اموه كتاب الجنايان 


.+ب؟ - قال مخالفنا : للنفس بدلان : القصاص والدية » فإذا تعذر أحدمن 
وجب الآخر» كمن أتلف على كل واحدًا من رجلين [ قفيز ] ”© حنطة ( ووجد) 7" 
له قفيز واحدًا » فإنه يقسم بينهما ويقوم لكل واحدًا قيمة نصف قفيز » وإفا كان 
كذلك» لأن ( للمال ) © بدلين : المثل والقيمة » لا بدل له إلا القصاص 29 , 

- قلنا : امال ثيت ( بدلا ) "© عن القصاص » ولهذا يجوز أن يصالح على 
أضعاف الدية وعلى غير جنس الدية مؤجلًا » وما ليس ممال إنما ينقلب مالا بالتراضي 
كالطلاق . أو بتعذر الاستيفاء مع قيام امحل وعدم رضا المستحق » كعفو أحد 
الشريكين» وهذا لا يوجد في مسألتنا . ولهذا يجب الضمان في الطرف إذا استوفاه 
بعضهم ؛ لأنه قضى به حا عليه , فقام ذلك مقام الرضا , فإذا طلب صاحب الطرف 
الآخر فكأنهما تراضيا . 

- قالوا : حقان مقصوران لآدميين » فوجب أن لا يتداخل كالديون . 

07 - قلنا : الوصف غير مؤثر ؛ لأن الديون لا تنداخل » وإن كانت لواحد نقول 
بموجبه , لأن القصاص ( يتداخل ) "2 كما بينا » ولأن محل الديون ( الذمة ) 9" رهي 
متسعة » ومحل القصاص الرقبة وهي ( تضيق ) © » فجاز أن يتداخل ما تعلق بها . 
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. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعله سقط منها‎ )١( 

(5) في ب وج ( ووجب ) . (5) في ب رج (ائال ) . 

(5) وقال الماوردي : ولأن القصاص ممائلة لجنس متلف . فوجب إذا تعذر استيفاء المثل أن يستحق الانتقال إلى 
بدله من المال ؛ كمن استهلك ذا مثل من الطعام فأعرز , انتقل إلى قيمته انظر : الحاوي للماوردي ( ٠0١8/1‏ 
(©) ني ب وج ريدل), 

(7) في النسخ الثلاثة ( لا يتداخل ) والصواب ما أثبته . لأن القصاص داخعل عند الحنفية . 

() في ب رج ( الديقع ل (8) كذا في ب . وفي أ( تتضيق ) . 


اي ص2 
حكهم ما إذا قطع شخص يمين رجلين 


62 2-2 اي عزن وعباين 
. 
وا - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قطع يمن رجلين بفعل واحدًا أو(" تقدم 
أحدهما الخر» ( فحضرا وطلبا ) *'» القصاص , قطعت يده لهماء ( وقضى لهما) ”*) عليه 
بنصف الدية . وإن حضر أحدهما اقتص له ؛ ( ويقضى ) ” ( للباقي ) 29 بالدية 99 , 
؟ - وقال الشافعي [ تفن ] : إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية , وإن 
لم يعلم أقرع يينهما » فقطع ( لمن ) 29 خرجت قرعته » وقضى للآخر بالدية 9) , 
ووبرور - لنا : أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية » فلا ( يقدم ) 203 
أحدهما في الاستيفاء : أصله : الشفعة . 


7 - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [ أنه ع © لو عاد 


(1) مكانها بياض في ب )١(‏ في ج ( و) . والصواب ما أنبعه . 

(؟) في ب رج ( فحضر وطلب ) . والصواب ما أثبته . (4 ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(5) في ب وج ( نيقضى ) . (0) دفي ج ( لثاني) . 

(1) أي دية اليد وهو نصف الدية . انظر : الهداية مع البناية ( )٠٠‏ وتبيين الحقائق ( ١١17/5‏ ) وملتقى 
اأبعرر نوع , (8) وفي ب وج(من). 


(؟) انظر: المهذب للشيرازي ( 181/7 ) حيث قال : وإن قتل واحدًا جماعة أو قطع عضرًا من جماعة ؛ لم 
تداخل حقوقهم ؛ لأنها حقرق مقصودة لآدميين » فلم تتداخل كالديون . فإن قتل أو قطع واحدًا بعد واحدًا 
اقص منه للأول ؛ لأن له مزية بالسبق . وإن سقط حق الأول بالعفو اقتص لاثاني . وإن سقط حق الثاني اقتص 
لثلث . رعلى هذا إذا اقتص منه لواحد بعينه تعين حق البقين في الدية + لأنه فاتهم القود يخير رضاهم فاتتقل 
حنهم إلى الدية » كما لو مات القاتل أو زال طرفه . وإن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال» أتقر 
هم . فمن خرجت له القرعة اققص له . لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة » كما قلنا فيمن أراد 
بيعض نسائه . فإن حرجت لواحد فعفا عن حقه » أعيدت القرعة للباقين . وانظر كذلك : مغنى المحتاج 
١/50‏ ) والروضة ( 1+1 ) . ويتضح من كلام الشافعية أنهم يفرقون بين حالتين . الحالة الأولى : أن يقطع 
لحن بعد واحذا ويكرن هذا تريب معلوثا . فيقطع من قطع يد أو لدمزه بالسيق . ويصير حق الثاني إلى 
لفوات لتعذر استيفاء حقه . والالة الثاني : أن يقطع واحدً بعد واحدًا ول يعلم أبهما قطع ولا . وكذلك إذا 
. فبقرع بينهم لتساويهم في الاستحقاق . ولم يفرق الحنفية يون الحالتين . فلا فرق عندهم يهن 
بالترتيب أو دفعة واحدة . )٠١(‏ وفي ب وج( يتقدم). 
ثي النسخ الثلاثة ( أمر ) . والصواب ما أنبناه . 


هما دقمة وأحر: 
أن 

بكرن الجنايتين 
لله 


١ 
(فقطعها) 2 لم يجب عليه قصاص » فلم يجز أن يسقط حقه عما تعلق به بالفرعة‎ 
. كالشفعة والغرماء‎ 

واد - ولأن الثاني ساوى الأول في سبب الحق مع بقاء امحل ؛ فوجب أن 
( يستوي ) 7( في الاستحقاق كالشفعة . ومعنى سبب الحق : قطع ( يد ) © حر ثله 

واباه؟ - احتجوا : بأنه قصاص وجب لرجلين في ( عين واحدة ) © » فوجب أن 
لا يتبعض في حق كل واحد منهما من القصاص والدية » أضله : | إذا قتل رجل رجلين . 

. قلنا : روج الروح لا يتبعض » فإذا قتلاه : فكل واحدًا استوفى جميع النفس‎ - ٠ 
فلم يج أن يقضى له [ بجزء من ] ”» الدية » فأما الطرف فإنه يتبعض في الاستيفاء» فإذا قطع‎ 
. لهما فكل واحدًا استوفى بعضه » فجاز أن يقضي له من الدية بقدر ما بقي من جهته‎ 

5١‏ - قالوا : حق ( الأول ) 29 متعلق باليد » قمنع من ( تعلق ) © حر 
سه سي 0 

لغندف - 1 قلنا : الثاني يتعلق بالاتفاق » بدليل أنه لو عدا على الطرف فقطعه رقع 
عن حقه , وبدليل أن الأول لو عفا ثبت للثاني القطع » ولو لم يكن القصاص وجب له 
بنفس الجناية لم يجز أن تثبت في الثاني . ألا ترى أن من كسر سن رجل ولا سن له » 
ثم نبت له سن » لم يجب ( له ) 9 قلعها . 

7577# - ويبطل ما قالوه ( بالعبد ) (' 2 إذا جنى ثم جتى » فالجناية الثانية متعلقة 
وإن 0" كانت الرقبة مشغولة بالأولى » وليس هذا كالبيع والرهن ٠‏ لأن العقد الثاني لم 
يصح » فلم يساوى علة الأول . وأما الجناية فهي فعل ( يضمنها ) "١9‏ تكون مشاهدةء 
)١(‏ في ب وج ر قطمها) , 

(1) في النسخ الثلاثة ( يستوفى ) . والصواب ما أثيتناء . 


كتاب الجنايان 


(؟) ما بين القرسين ساقط من ب واج . (5) في ب وج (غير واحدًا ) . 

(0) في النسخ الثلاثة ( مجرى ) . وما أثبته أقرب للسياق . 

(7) في ب وج ( الأول ) . () ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(8) انظر : المهذب للشيرازي ( 185/٠‏ ) حيث قال فيه : فإن قطع أو قتل واحدًا بعد واحد اقنص من الأول 
لأن له مزية بالسيق + (9) ساقط من ب وج - 

٠ في النسخ الثلاثة ( فإن ) وما أثبته أقرب للسياق‎ )1١1( , ) في ب وج ( وبالعيد‎ )٠١( 


(15) في أ( يتضمنها ) وفي ب وج ( يضمها ) والصواب ما أثبعه . 


ىم إذا قطع شخص ين رجلين اموه 
الثانية الأولى - 


ويذلك ساوت 
: الجناية الواحدة لا توجب القصاص وامال . 


سوم - قالوا 
٠‏ وا 0 
إن » قضى بعض ما عليه ما تعلق به ( حق ) (© غيره . 
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لل سس 
)١(‏ ما ين القوصين ساقط من اب واج ٠‏ () ساقط من ب 3 © ' 


ورركعيومه ببسب سس كتاب الجنايان 


ااا مسقة ٠‏ 


و 0 
حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه 


ومباجم - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب القصاص فمات القاتل ؛ سنط 
القصاص بغير عوض 29 

بم/ا>؟ - وقال الشافعي كه : يجب في ماله الدية 99 . 

وموم - لنا : أن كل حق يستوفى من الرقبة ييطل بهلاكها » أصله المنافع من 


)١(‏ مكانها ياض في ب 

)١(‏ اختلض الفقهاء فيما إذا كان سقوط القصاص بموت الجاني يوجب الدية في ماله أو لا يرجبها . نذنفب 
الحنفية إلى أن فوات محل القصاص بالموت لا يوجب الدية في مال القائل . قال الإمام الطحاوي : ولو قتل رجل 
عمدًا فوجب عليه القود فقتل بحق أو بغير حق فلا شيء لولي المقتول الأول . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء 
لأبي بكر الرازي ورقة ب 778 مخطوط برقم 747 فقه حنفي باسم اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاري 
ميكروفيلم 7٠7517‏ دار الكتب المصرية . ولا فرق عندهم يدن أن يموت بآفة سماوية أو يقتل . وسواء كان القتل 
بحق أو بغير حق . قال الإمام الكاساني : المسقط للقصاص أنواع : منها فوات محل القصاص . بأن مات من 
عليه القصاص بآفة سماوية . لأنه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله . وإذا سقط القصاص بالموت لا تحب الدية 
عندنا . لأن القصاص هو الواجب عيئًا عندنا . وكذا إذا قتل من عليه القصاص بغير حق أو بحق بالردة 
والقصاص . انظر : البدائع ( 747/17 ) . وقالت المالكية أيضًا بعدم وجوب الدية بموت القاتل بآفة سماوية أو 
بغيره . انظر : الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ( 574/4 ) » ( 1814/4 ) 

(1) ترى الشافعية أن فوات محل القصاص بموت الجاني يوجب الدية في تركته . قال الإمام الشافعي كقف : 
ولر لم تختر الورثة القعل ولا امال حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله يخاصمون بها غرمائه كدين من 
دينه . ولو اختاروا - أي أولياء المقتول - القتل فمات القاتل قبل أن يقتل » كانت لهم الدية في ماله . لأن 
امال إما ييطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون , فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الرجهين . انظر : الم 
للف ٠‏ ) . فعند الشافعية : الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني . فعبت حق 
امجني عليه في الدية . لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل . إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر. كذوات الأمثال 
انظر : المهذب ( 18/1 ) ومغنى المحتاج ( 48/4 ) . وبقول الشافعية قالت الحنابلة في الصحيح من المذهب 
عندهم . قال المرداري : وإن مات القاتل عمدًا رجبت الدية في تركته » وكذا لو قتل . هذا هو الصحيح من 
اللذهب ‏ نص عليه . وقيل تسقط بموته . واختار الشيخ تقي الدين كتقق أنها تسقط ممرته وقتله . وخر 
جهًا . انظر : الإنصاف ( 5/٠١‏ ) . ومما سبق يمكن القول بأن الحنفية والمالكية ذهيوا إلى أنه لا تجب الدية 
في تركة القاتل بموته قبل الاقتصاص منه . وهو وجه عند الحنابلة في مقابل الصحيح . اختاره الشيخ نقي الدين 
تقه . وذهب الشافمية ومعهم الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى وجوب الدية في تركة القائل بمرت 


ع ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه 


اموه 
الإجارة والوصية بالخدمة والتكاح » ولا يجوز إيجاب الدية . 

ومن.؟ - لأن الضمان يجب بهلاك ما هو مضمون على الإنسان كالغصب ء 
وزفهمه غير مضمونة عليه » ( فلم ) © يجز أن يلزمه بهلاكها ضمان © , 

7 - ولأن القصاص وجب عليه فلا يستوفى المال بعد موته كالعيد إذا مات © , 

,بم - فإن قيل 29 : الحق لم يسقط بموت العبد » وإما تعذر استيفاء الدية لأنه 
رلا) © مال له ء فهو كالحر ( الفقير ) 9© . 

بع ب+؟ - قلنا : لم نعلل السقوط » وإنما عللنا الاستيفاء , ولا خلاف أنه لا يستوفى . 

مونب - ولأن الفقير يجوز أن يقال لم يسقط الحق » يجوز أن يظهر له مال » 
والعبد لا يرجى له مال . فلا بد من سقوط الحق . 

+4 - ولأن جناية الحر ( عمدًا ) 7 كجناية العبد خطأ , بدلالة أن كل واحدًا 
منهما يستوفى من الرقبة » فإذا كانت جناية العبد تسقط ( مموته ) 9» ع كذلك 
(جناية) 9 الجر . 

4" - ولأنه سبب لوجوب القتل فيسقط بالموت ولا ينتقل إلى التركة أصله 
المرتد إذا مات . 

65 - ولأن المال لا يخلو إما أن يجب بالقتل أو بالموت » ولا يجوز إيجابه 


١ في ب وجرلم).‎ )١( 

(1) هذا الدليل الذي ذكره الإمام القدورى مبني على أن نفس القاتل غير مضمونة عليه . وقد أجاب الماوردي 
عن هذا فقال : وقوله : إن نفسه غير مضمونة عليه فعنه جواباك ١‏ 

أحدهما : أنه لما جاز أن يضمنها حيا بيذل الدية جاز أن يضمنها ميعا بوجوب الدية ‏ 

داثاني : أنه يضمن الدية بدلا من نفس قتيله لا من نفسه . انظر : الحاوي ( 159/15 ) ٠‏ 

(؟) القصود بالمقيس عليه هنا : العيد الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه . والله أعلم . 

(؛) هذا اعتراض من قبل المخالف بأن القياس على موت العبد قباس مع الفارق . . : ليس هناك محل تعلق به 
الدية ‏ فهر كالحر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بجوته : ولكن لتعذر وجودها بعدم ملكه رقف 
استحقاتها بعد موته . وكذلك لو مات الخر معسرا . انظر : الحاوي ( 189/15 ) . وقال ابن قدامة : وفارق 
العبد الماني . لأنه ليس له مال فينتقل إليه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 5895/4 2 ٠‏ 

(©) ماقط من ب (1) ما بين القوسين ساقط من ب واج 

0 وت رسام () في ب وج (لرته ١)‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من ج ‏ 


أازكممه اسيس ش ‏ ل سسس سح كتاب الجزايان 


بالقتل » لأنا دلنا على أن قتل العمد ( يوجب ) 7" القود دون غيره ”؟ » ولا يجوز 
إيجابه بالموت » لأ نفسه ليست مضمونة عليه » ( فبتلفها ) ' لا يوجب عليه 
وضمان) 29 . ولأن الموت ينافى ابتداء الضمان » 

بوبم - ولا يلزم حفر اليثر ء لأن الضمان يستند إلى ( الحفر ) © السابق 9 , 
وفي مسألتنا لا يستند إلى القعل » لأن دم العمد لا يوجب به مال . 

ووب.م - احتجرا : بقوله علي : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن أحبرا 
قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » © 

و4 مام - قلنا : قد بينا أن الدية عبارة عما ( يودى ) 0 » وهذا لا يكون إلا بيذل 
القاتل , فكأنه قال : فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا قبلوا ما يودى إليهم » 
( وهذاع © لا يدل أن لهم المطالبة شاء ورثة القاتل أو أبوا . 

.و5 - قالوا : سقط القصاص بغير رضي القاتل » فوجب أن ( يؤخذ ) :© 
المالء أصله إذا عفا أحد الوليين © , 

هما - قلنا : هناك سَلِمَت النفس له ء فجاز أن يلزمه ضمان عوضها » وها هنا 
لم تَسلُم له » فلم يلزمه العوض ٠»‏ ويجوز أن تفترق في الأعواض سلامة البدل وغيره 
كثمن المبيع . 

؟0 - فإن قيل : المضمون يجب بدله سَلِم له الانتفاع به ( أو ) 7" لم يسلم 


)١(‏ في ب وج( موجب). 

(1) لأن عندهم القتل العمد يوجب أحد أمرين : القصاص أو الدية . وقد سبق الخلاف فيها في مسألة 
رقم ؟31. (*) في ج ( فتلفها ) . 

(4) في ج (ضمانا) . (5) في ب وج( حتر),. 

(1) هذا جواب عن اعتراض الشافعية . واستناد الضمان إلى الحفر السابق صورته : إذا حفر بثرا في الطري 
فمات . ثم وقع فيها إنسان بعد ذلك . ضمن الحافر الدية . 

(1) الحديث سبق تخريجه . في المسألة رقم 1١‏ , ووجه الاستدلال به : أن من خبير بين حقين إذا فاته أحدهما تعين 
حقه في الآخر . انظر : الحاري ( 158/11 ) . (4) في ب ( يؤدى ) وكلاهما صواب ٠‏ 

(؟) في ب رج ( ومن هذا . )٠١(‏ في ب (يرجد). 

)١١(‏ أنه إذا سقط حقه من القصاص بغير رضاه ء فوجبت الدية في ماله . كما لو عقا أحد الشريكين 
رتال الإمام الماوردي : ولأن سقوط القصاص بعد استحقاقه بغير اخنيار مستحقه يوجب الانتقال إلى 
الدية » كما لو عفا بعض الورثة انتفل حت من لم يعف إلى الدية . انظر : الحاوي ( ١58/15‏ ) 
والمغني والشرح الكبير ( 587/6 ) . (5)نيج(ر). 


.ىما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه ١لالاممة‏ 


برلالة الغصب ٠‏ 

جوبب؟ - قلنا : العين المغصوية ( مضمونة ) 27 في يد الغاصب , فيضمنها سَلمت 
ى أو لم تسلم » ونفس القاتل لا يجوز أن تكون مضمونة عليه » ( و ) 29 تفسه 
رركون) © في حكم الأمانات ( إن ) 290 تلفت لم يضمنها ؛ وإن سلم له الانتفاع فيها 


ضمنها . 

بوب؟؟ - قالوا : النفس ( متلف ) © له مثل . فإذا تعذر الثل وجبت القيمة 
كالمتلفات 

ووب؟؟ - قلنا : المتلف له مضمون على المتلف ؛ فإذا تعذر تسليمه وجب العوض 


اي ل 0 

.وهم - ولأن 29 ضمان قيمة المتلف يستند إلى الإنلاف » وذلك السبب يجوز 
أن تتعلق به القيمة » والضمان ( في ) © مسألتنا لو وجب استند إلى القتل » وهو سبب 
لايجوز أن يوجب المال على ما قدمنا . 


مور لي سر 


7 ا ين القوسين ساقط من ب واج . .)ما ين الفوسين ساق من 7 م‎ )١7 
ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) في ب وج ( وإن ) قشر‎ )' 
٠ )لابه وامللن ع وهو ريق (+) في ب ( عليها ) وهو تحريف‎ 


)ني ب رج روإن) . (4) ني ج ( دفي ) ٠‏ 


االلمزوة 


||| ماله 


كتاب الجنايان 


حكم الضمان فيما إذا سرى 
القصاص في الطرف إلى النفس 
برها - قال أبو حنيفة يَفئه : إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه (؟ ضمن 
المقتص الدية . 
03 2 
موا؟ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا ضمان عليه ”© . وبه قال 
الشافعي © ينه . 
(1) مكانها يياض 


. في النسخ الثلاثة ( فيه ) ولعله تحريف ء والصواب ما أثبته‎ )١( 

() انظر: مختصر الطحاوى ص "4١‏ حيث قال : ومن قطع يد رجل عمدًا فاققص له منه الإمام ثم ماث المقتص 
منه من القصاص » فإن أيا حنيفة 5 قال : دية نفس المقتص منه على المقتص له . وبه تأخذ . وقال أبو يوسف 
ومحمد ا : لاشيء له عليه . اه . وانظر كذلك : الميسوط (41//77 ١‏ ) والهداية مع البناية ( .)٠١ 4/1١‏ 
(4) انظر : المهذب للشيرازي ( 184/5 ) حيث قال : إذا اقنص في الطرف فسوى إلى نفس الجاني فمات لم 
يجب ضمان السراية . وقال الماوردي : ولو مات الجاني من القصاص كانت نفسه هدرا لا يضمنها المقتص . 
انظر : الحاوي ( 157/15 ) . وبهذا قال الإمام مالك وه . جاء في أسهل المدارك ( ١157/7‏ ) ما نصه 
وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء . وقال القرافى : إذا مات من 
القصاص في الأطراف فلا شيء فيه . قاله مالك . انظر : الذخيرة ( 590/17 ) . وانظر كذلك حاشية 
الدسوقي ( 501/4 ) وبداية امجتهد ( 408/9 ) . وهذا قول الحنابلة أيضًا . قال المرداوى : سراية القرد 
غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع . انظر : الإنصاف 
750٠١ (‏ ) . وانظر كذلك : المغني والشرح الكبير ( 41/4 ) . وبما سبق من أقوال الفقهاء يمكن أن 
نقول : إن الإمام أبا حنيقة يرى أن المقتص يضمن الدية . بينما يرى الصاحبان والإمام مالك والإمام الشاضي 
والإمام أحمد أن سراية القصاص غير مضمونة . ويقول الإمام أبي حنيفة قال جماعة . منهم عطاء وطاووس 
وعمرر بن دينار والحارث العكلي والحكم بن عتيبة والشعبي والنخمي والزهري والثوري . وبقول الصاحين 
ومن معهما قال جماعة . منهم الحسن وابن سيرين وصعيد بن المسيب ويحبى اين سعيد الأنصاري وريعة وبر 
ثور وداود وإسحاق وابن المنذر . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب ف . وهناك فريق ثالث 
يرى بأن يسقط من اللذية قدر الجراحة التي اقتص منها . وهو قول ابن مسعود © . وروي هذا القول عن 
إبراهيم النخمي وحماد بن أبي سليمان . وبه قال عثمان البتي واين أني ليلى 4 . انظر : الإشرات عب 
مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( 1١7/5‏ ) ولمحلى لابن حزم ( 517/١7‏ ) والاستذ كار لاين عيد ثبر 
يننا ) وبداية المجتهد ( 408/5 ) والمغني والشرح الكبير ر 159/5 ) . 


يكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النقى ست 8.6/9١‏ 
ووبدم - لا : أنه حق يستوفيه لنفسه على طريق البدل » فكان مضموثًا عليه 
ورريون 290 , فإذا ثبت أنه مضمون وما تولد من قطع فهو مضمرن كالجناية المبندأة 9© , 
,بوم - ولا يلزم المتبرع ء لأنه لا يستوفى العمل لنفسه . 
لهند - ولا يلزم المعلم إذا ضرب الصبي » لأنه إن كان بغير إذن الأب ضمن , 
ون كان بأمره لم يضمن 27 » لانه لا يستوفيه لنفسه , وليس هو على طريق البدل . 
وجبجو - ولا يلزم المستأجر إذا مانت الدابة من ركويه ‏ لأنه مستوفى لمنفعة نفسه ومنفعة 
امؤجر حتى يستحق البدل » ولا يلزم المستعير » لأنه لا يستوفى المنفعة على وجه البدل . 
م::؟ - ولأنه حق يستوفيه لنفسه لا يقف على إذن [ المستوفى منهع 490 , من 
ملكه حير ين أخذه وتركه , فما تولد منه مضمون عليه ( كضربه ) © لامرأته (©, ولا 


١‏ ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأن مستوفى القصاص قد فعل مثل ما فعل به دون زيادة » فهو فعل غير 

مضمون . بخلاف الدين فإنها مضمون - 

(1) يوضح هذا القياس ما قاله الكاساني في البدائع ( ١5/17‏ 17) حيث قال : ولأبي حنيفة نه أنه استوفى غير حقه 

لأ حقه في القطع وهو أتى بالقعل . لأن القعل اسم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادة . وقد وجد فيضمن كما إذا قطع 

يد إنسان ظلما فسرى إلى النفس . وكان القياس أن يجب القصاص . إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية . وقد 

أجاب الجمهور عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . قال الشيرازي : وقطع اليد ابتداء للجناية والعدران . وهذا 

للقصاص والانتقام . ولهذا يضمن سراية القطع هناك ولا يضمن ها هنا . انظر : الكت ورقة ب 08" . وقال ابن 

قلامة في المغني والشرح الكبير ( 41/4 6 ) : وفارق ها قاسوا عليه » فإنه ليس ما فعله مستحقا . : 

(1) عند الحنفية : ولو ضربه المعلم أو الأستاذ فمات . إن كات الضرب بغير أمر الأب أو الوصي يضمن . لأنه 

تعد في الضرب . والمتولد منه يكون مضمونًا عليه . وإن كان يإذنه لا يضمن للضرورة . لأن المعلم إذا علم 

أن يارمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها بمتنع عن التعليم فكان في التضمين سد باب التعليم . 

زالئاس حاجة إلى ذلك . فسقط اعتبار السراية في حقه للضرورة . انظر : البدائع ( 508/19 ) ٠‏ 

رعند الشافعية : إن ضرب المعلم الصبي فمات يضمن . انظر : التنبيه للشيرازي ص 79 ٠‏ 

(4) في النسخ الثلاثة ( المستوفين ) : والصواب ما ألبته . 

(*) في ب وج ( لضربه ) . 

(1) أجيب عن القياس على ضرب الزوجة بأنه قياس مع الفارق . قال الماوردي : وما ذكره من ضرب الزوج 

الأب فلفرق بينه وين القصاص تقدير القصاص بالشرع نصا فلم يضمن . والضرب عن اجتهاد فضمن ٠‏ 

5 ل ينسن ما حدث عن جلد لزاني ؛ ويضمن ضرب التزم ‏ انق اه 
أذ هذا القياس باطل . لأنه أمر بضرب الزوجة بما لا تموت من مثله . فإن ضربها * 98 

رت شن قدت ملا لكات اا ع م 0 
كا عليه بجا قد يوت من مثله . فإن مات منه فلا قود ولا دية . انظر : امحلى ( 


ألزدومه تت كدكبدكب7تت79-9-9-بئئ7ج002224222 


يلزم العارية » لأن الاستيفاء يقف على إذن [ المالك ] 7" المعير . 

.بم - ولأن الاستيفاء مضمون عندنا وقد أسقطه المالك بإذنه » ولا يلزم الإمام 
إذا قطع السارق ٠‏ 1 

ه+ب.؟ - لأنه لا يستوفى , ( وإفا ) (© الاستيفاء لله ؛ ولانه ( لا ) 27 يخير في 
الاستيفاء » وإنما يجب عليه . 

.بهم - ولا يلزم إذا عزر 29 . ( لأن ) 7 التعزير لا يستوفيه لنفسه ٠‏ ونفا 

بوب.؟ - فإن قيل : الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه ٠‏ وما يضربه 
منفعة الصبي » ومع ذلك عليه الضمان © , فلا تأثير للوصف . 

م.م - قلنا : الأب يستوفيه لمنفعة الصبي ( ومنفعة ) (© نفسه فلا تأثير 
للوصف » لأن له غرض صحيح في تأديب ولده . 

4ا؟! - فإن قيل : ضرب المرأة [ بشرط ع 0 السلامة » وهذا قطع مقدر مأذون 
إذن مطلق ©© , 

3 - قلنا : لا نسلم . بل أذن فيه يشرط السلامة » ولهذا لا يقطع في الحر 
الشديد ولا البرد الشديد © , 

١‏ - ولأنه أحد موجبي الجناية فإذا استوفى أكثر من حقه كان مضمونًا عليه 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( مالك ) والصواب ما ألبته . 
)١(‏ في ب وج ( وإنفا قال ) وهو خطأ . (5) في ب وج (لم). 
(4) وما يجدر الإشارة إليه هنا أنه إذا مات رجل من حد أو تعزير فدمه هدر عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائق 
7311/7 ) . وعند الإمام الشافعي : إذا ضرب الإمام فيما دون الحد تعزيرا فمات المضروب ضمنت عاقظة 
الإمام ديهه . انظر : الأم ( 094/5 (ه) في ب وج ( ولأن ) وهواخطأ . 
(7) لو ضرب الأب الصبي للتأديب فمات ضمن في قول أبي حنيفة #ه . وهو مذهب الشافعية . في 
قولهما : لا يضمن . انظر : البدائع ( 7٠5/7‏ ) . التنبيه للشيرازي ص18 . 
(7) ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(8) في النسخ الثلاثة ( بسوط ) . والصواب ما أتيساه . 


(9) صرب الزوجة موكول إلى اجتهاده فشرط عليه السلامة » وهذا مقدر غير موكول إلى اجتهاده . وانظر 
كذلك الخاري ( 153/1) . 


)٠١(‏ لا يقطع في الحر السديد ولا البرد الشديد لكلا يؤدى إلى تلف النقس . ويؤخخر ذلك إلى أن يعتدل 
الجو. انظر : البدائع ( 9/7 ) وأسهل المدارك ( 151/5 ) والأم ( 5./5ع) 


5-5 الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس 


االلووه 
أصله الأرش 97 م 

,بب+؟ - ولأنه مستوفى على وجه الممائلة » فإذا بان أنه استوفى أكثر من الدا 
من » كالقرض استوفى عوضه أكثر منه (© , 6 

مابا+م - ولأنه أذن له في استيفاء القصاص » والمماثلة شرط في ذلك . فإذا بان أنه 
استوفى النفس لم يوجد الشرط الذي تعلق الإذن به » فصار كما لو قتله ولم يقطعه 99 

ع باهم - فإن قيل : لا سبيل إلى ( استيفاء القصاص ) 7'© على وجه لا يسرى ‏ , 

وبب؟؟ - قلنا : صحيح » ولكن له ( ترك ) 7" الاستيفاء ‏ فإذا استوفاه ضمن 29 
كما أن الضارب زوجته أمر يضربها بشرط السلامة » ولا سبيل إلى ذلك ء إلا أنه لما 
كان ( له ) © ترك الضرب فمتى فعله ضمن , وكذلك الجالس في الطريق مأذون له في 
الجلوس بشرط أن لا ( يعنى ) 2 به إنسان ء ولا سبيل له إلى ذلك » لككن له سبيل إلى 
ترك الفعل ‏ ( فما ) (''2 يتولد منه يلزمه ضمانه 

+5400 - ولأن القطع إذا سرى فكان القاطع ضمن النفس ء. ولا يلزم الإمام 
إذا قطع السارق , "١١‏ لأنه استوفى القطع لله تعالى » فإذا مات فاللّه تعالى هو 
السترفى للنفس » والتفوس إذا أتلفها اللّه تعالى لم تكن مضمرنة ء كذلك إذا 


(1) ويمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه لم يستوف أكثر من حقه . وإنما فعل به مثل جنايته ولم يزد عليه . 
(1) نياسه على القرض قياس مع الفارق . لأنه في القصاص فعل به مثل فعله دون زيادة . وفي القرض أخذ 
منه أكثر مما دقع . 

(1) ريمكن أن يجاب عن هذا بأنه قياى مع الفارق . لأنه في مسألتنا وضع السيف في الموضع الذي 
أمر بوضعه فلم يضمن . بخلاف ما إذا قنله ولم يقطعه . فإنه لم يضع السيف في الموضع الذي أمر 
إوضعه فضمن . (4) في ب وج( الاسعيفاء ) . 

(5) هذا اعتراض من الصاحبين . انظر : حاشية اين عابدين ( 718/0 ) وعبارته : ولا يمكن التفييد 
اوصفن السلامة لما فيه من سد باب القصاص . إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه . وانظر 


كفلك : الليسرط ( 110/55 ع . (3) فيج (أدعرك) . 

(1) قوله : له ترك الاستيفاء , فإذا استوفاه ضمن . نوقش : بأن الضرب للدفع عن النفس لا يجوز تركه » 
لعن الال يجوز . ثم لا يضمن سرايته فيهما . 2 (8) ما بين القرسين ساقط من ب درج ٠‏ 
كاي أ رجه ويب وى في باوج ركما). 


)١١(‏ ريجدر الإشارة هنا إلى الإمام إذا قطع يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت 
الل بالإجماع ٠‏ انظر : البدائع ( 9ه .© ) والاستذكار لابن عبد البر ( 4/18م؟ ) رالأم ( 15/5 ) 
0 , 

بالإقصاح لابن عبيرة ( كزويم ) . 


أللرووة لاس ست كتاب الجنايان 


صارت مستوقاة لحقه 99 . 


ببب.م - قالوا : قوله تعالى : 8 وَلْمَنٍ تسر بَندَ ليه توليك ما 
يل 104 : 
وبباة؟ - قلنا قلنا : المنتصر هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به » وهنا قد استوفى لسراية 
فعلاما لم يظلم به » ظلم اول الآية 9 
وام - احتجوا 2 : بما روي عن سعيد بن المسيب 7*؟ أن عمر بن الخطاب [ 45 ] 
قال [ في الذي يقتص ] "١‏ منه ثم يموت : 0 قتله الحق » فلا دية له » 29 . وعن عبد الله ي 


(1) ناقش الإمام الماوردي هذا القياس فقال : ولأن السراية معتبرة بأصلها . فإن كان مضموئًا لحظره ضمت 
سرايته . وإن كان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا بالمستقر في أصول الشرع بأن من أوقد نارا في ملكه 
فتعدت إلى جاره ء أو أجرى الماء في أرضه فجرى إلى أرض غيره لم يضمن . ولو أرقد النار في غير ملكه 
وأجرى الماء في غير أرضه ضمن بتعديهما . ولو حفر بثرا في ملكه لم يضمن ما سقط فيها . ولر حفرها في 
غير ملكه ضمن ما سقط فيها . كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن . وسراية الجناية عن محظور 
فضمنت . وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين . انظر : الحاوي ( 117/17 ) . 

(؟) الآية رقم ١‏ سورة الشورى . استدل به الإمام الماوردي في الحاوي ( ١77/١7‏ ) والقرافى في الذخيرة 
(50/17") . قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم . انظر: 
تفسير ابن كثير ( 1١5/4‏ ) . وقال السدّي : إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة 
على مقدار ما فعل به . انظر : تفسير القرطبي ( 50/15 ) . ويمكن أن نقول : وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
أن الله تعالى رفع الاثم عمن أخذ حقه ممن ظلمه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما قعل به . فلا يضمن 
نفسه الجاني بالدية إذا مات دون تعد بالزيادة . وقد استدلوا أيضًا بقوله تعالى : 8 ما عَلَ المُحْيِيِينَ ين 
سبل 4 جزء من الآية رقم 4١‏ سورة التوبة . قال الإمام اين حزم : قالوا : إن الققصاص مأمور به . ومن فعل 
ما أمر به ففد أحسن . وإذ أحسن فقد قال الله تعالى : ٠ه‏ ما عل آلسُحيِيِيَ ين بل © وإذ لا سبيل عليه فلا 
غرامة تلحقه » ولا على عاقلته من أهله . انظر : امحلى ( 551/15 ) . 

(7) ما رد به الإمام القدوري على المخالف من أن المنتصر هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به . مواقق لا نفله 
القرطبي عن السدّي وما ذكره ابن كثير . وأما قوله : وهنا قد استوفى لسراية فعله ما لم يظلم به فلم ناوه 
الآية . فأقول : إنه فعل به مثل ما ظلم به فقط ء ولم يزد على ذلك . فسناوله الآية الكريمة . 

(4) احتج به القائلون بعدم الضمان . انظر : المبسوط ( ١41/17‏ ) والمهذب للشيرازي ( 188/7 ) وللمني 
والشرح الكبير ( 4417/5 ) . وقد ادعى الإمام الماوردي الإجماع فيها فقال : وروي عن عمر وعلي © أنهما قالا 
من مات من حد أو قصاص فلا دية له . الحق قنله . وليس لهما مخالف فصار إجماعا . انظر : الحاوي ( 2١53/15‏ 
وهذا غير مسلم . لأنه قد روي عن ابن مسعود 5ه ما يخالف هذا الأثر فلا يسلم دعوى الإجماع عليها 
(9) مبق ترجمته . (1) في السخ الثلاثة (فالذى ينصر) . والصواب ماأنينه 
() أخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول . المصتف ( 409/4 ) برقم 18.08 واين حزم في الخخلى + 
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523 الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس 


صمت ١(إعلاووة‏ 


م 7" أن عمر وعليا هه كانا يقولان في الذي 


يموت من قصاص : « لا دية له ) 20 , 
,وبا؟؟ - قلنا : روى إبراهيم (© عن ابن مسعود ”'' [ هه ] أنه قال في الذي يموت 
بن القصاص : و يحط عنه [ قدر ] © جراحته » ثم يكون ضامنا لما بقي » 27 . فإن 
ول : هذا أيضًا ( يخالف ) 9" قولكم . 3 

ومبا؟؟ - قلنا : خالفها في الضمان فلم يثبت ( به ) 29 الاحتجا » ثم الكلام في 


كينية الضمان كلام في مسألة أخرى 29 » وقد 


الللمف ) وابن عبد البر في الاستذكار 5848/18 . 
(1) هوعبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » صحابي جليل . ولد سنة ثلاثة من البعلة » وأسلم وهو 
صغبر» شهد المواقع مع رسول الله َه من غزرة الخددق . وهو ممن بايع تحت الشجرة » وأحد المكثرين من الرواية 
عن رسول الله مق . توفي سسنة لاه . انظر : أسسد الغابة ( 713/8 ) » وسير أعلام النبلاء ( 08/6 ) ر 
(1) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات ( 745/4 ) والبيهقي في باب الرجل يموت في 
قصاص الجرح , السنن الكبرى ( 14/8 ) عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب © 
أنهما تالا ني الذي يموت في القصاص : لا دية له . وفى نص الإمام القدوري أن راوي الأثر عنهما هو عبد 
اله بن عمر . ولكنى لم أجد الأثر بروايته . وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي برواية عبيد بن عمير . ولعل ما في 
نص الإمام القدوري تصحيف كلمة عبد الله بن عمر . واللّ أعلم . هذا وقد روى هذا الأثر عن عمر وعلي 
ا كل من خلاص بن عمرو والأحنف بن قيس . أخرجه ابن حزم في المحلى ( 770/11 ) هذا وقد روي 
هذا الفرل أيضًا عن أبي بكر وه . فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر 88 قالا : من قنله 
حد فلا عقل له . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 741/4 ) وانظر كذلك : المحلى ( 517/17 ) والمغني 
والشرح الكبير ( 420/9 ) . (11) سبق ترجمته . 
(1) سبق ترجمته . 
(0) في النسخ الثلاثة ( وزر ) » والصواب ما أثبته بناء لا روي في كتب الآثار . 
(1) أخرجه ابن أبي شيية في كتاب الديات . انظر : مصئف ابن أبي شيبة ( 77/6/58 ) . وأخرجه عيد الرزاق 
في مصفه ( 458/4 ) برقم .16 ء والإمام ابن حزم في اللحلى ( 514/19 ) ؛ اين عبد البر في 
الامظكار ر ه جرع . (/) في ب وج ( مخالف ) ٠‏ 
(1) ساقط من ب واج ل 53 
() لف ين فول ابن مسعرد هله وقول أبي حيقة تقل هو أن ابن مسعرد ضف برك أذ تع تر يهم 
٠‏ ينا نرى أب حنيفة تقلع أنه لا يوفع منها شيء . ب تجب الدية كام ٠‏ و ل م ل 
ص اع تلام موف مد حق .وار ايه من حو اتصاى هأ ستو جا 
2" لل أي حيفة تفع : أنه قطع حالا ول ملا . فمن جد أ تم بي يمي وريه حي 
كن » تيكون نوها لقه وعدي عل شمن وي ب اي 
ا و ا 5 
© فرد قله . وما أراد استيفاء حقه . فصار هذا شبهة في إسقاط القصاص ٠‏ وا 


ووه ببس سس كتاب الجنايان 


فال عمذاء 9 وطاروين (» وحماد 9© مثل قول أبي حنيفة (2 


؟ رحمهم الله . 
؟جب؟م - قالوا : عقوبة مستحقة مقدرة » فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة , 
أصله القطع في السرقة . وربما قالوا : ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص , 
أصله قطع اليد من غير ( سراية © . 1 
ممب؟؟ - قلنا : القطع في السرقة واجب يقول الله تعالى . فلو ضمن ) ”© سراته 


فلا معنى لأخذه من الدية 1 لأن حقه إنما كان في القصاص دون الدية . وقد فات محل القصاص . فسنط 
حقه بفوات امحل بإتلافه » فلا يستحق شيا . انظر : إعلاء السنن ( 5١15/18‏ ) . 

(1) هوعطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان , أبو محمد المكي . مولى آل أبي خحيئم القرشي . من أئمة النابين 
وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد . عامل عمر بن الخطاب على مكة . سمع أبا هريرة وابن عباس وأا سعيد رجار, 
وابن عمر ضك . وكان ثقة ففيها عالما كثير الحديث . انتهت نتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمائهما 
وكان أكثر ذلك إلى عطاء . ولد في خلافة عشمان بن عفان #6 . وتوفي كللقه سنة ١١8‏ اه . وقيل سة 
١ه‏ . وقيل غير ذلك . واللّهِ أعلم . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 4377/1 ) ترجمة رقم 5918 
وشذرات الذهب ( ١417/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 59/٠١‏ ) 

(1) هو طاورس بن كبسان : أب عبد الله ليماني الحميري » مولاهم من أبناء الفرس . من كبار لتابعين والعلماء 
والفضلاء الصالحين . روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما . والمشهور أن طاووس اسمه . قال ابن الجوزي 
اسمه زكوان وطاووس لقبه . توفي بمكة سنة ٠١7‏ ه . وقيل غير ذلك . وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد 
الملك . انظر : تهذيب الكمال ( 7517/11 ) وثقات ابن حبان ( 7431/4 ) ووفيات الأعيان ( 5:8/1) 
() هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري . صاحب إبراهيم النخعي . أبو إسماعيل الكوفي الفقيه » مرلى 
أبي موسى . العلامة الإمام فقيه العراق . روى عن أنس بن مالك وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم . 
وروى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل وغيرهم . كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء . فال 
شعبة : كان صدوق اللسان . وقال يحيى بن معين : ثقة . توفي سنة 1 ه . وقيل 11 ه . والّه أعلم. 
انظر : تهذيب الكمال ( 71/9/17 ) ترجمة رقم 47 ١‏ وسير أعلام النبلاء ( 711/0 ) ترجمة رقم ( م 
وشذرات الذهب ( ١//ا15‏ ) والجرح والتعديل ( 57/7 ١‏ ) ترجمة رقم 5141 . 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق ( 9/هه+ ) برقم 1755 . وقال ابن المنذر : هذا قول عطاء وطاووس وعمرر بن 
دينار والحارث العكلي وبه قال الثوري . انظر : الإشراف ( ١١7/5‏ ) . وقال ابن عبد البر : وهو قول حماد بن أي 
سليمان وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي وعامر الشعبي . انظر : الاستذ كار ( 9/8؟). ولكن 
روي عن حماد أيضًا ما يوافق قول ابن مسعود ه . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 8+ 4+ ) ولحلى ( 574/15): 
(5) انظر : المبسوط للسرخسي ( ١87/77‏ ) حياث بين الإمام السرخسي وجه قول الصاحيين فقال : د 
قرلهما : أن هذا قطع بحق أو قطع مستحق . فالسراية المتولدة منه لا تكون مضمونة كالإمام إذا قطع بد 
السارق . وقال الماوردي في الحاوي ( 173/١7‏ ) : ولأن ما استحق قطعه بالنص لم يضمن سرابته كالسرة 

وانظر كذلك : بداية المجتهد 4١8/7‏ والمضي والشرج الكبير ( 415/9 ) . 


(1) من قوله : سراية إلى آخر قوله : فلر ضمن ساقط من ب واج 


إلضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس 


١الوووهة‏ 
عن ني ذلك إسقاط ما وجب على الإمام من [ الحد ] ”' ؛ وذلك لا يجوز , ل 
: كع زوالا العفو ع 29 , وز كرد»برلقيت في 
ينا ( القصاص ) 7 » [ والأولى هو العفو ] *" . وذلك مندوب إليه . 
هوام - ولان القطع في السرقة يستوفى لتق اللّه تعالى » فإذا لفت به النفس لم 
جر أن يكون مضمونا من حقه ‏ لآن الله تعالى لا يض ن النفوس بالإتلاف . 
وبببم - ولا يجوز أن يضمنه الإمام . لأنه لو ضمن ما يتصرف فيه 
(للمسلمين) 9 لم يَنْقُلْ حكمه » وأما القصاص فإنما يستوفى بحق الإمام » والنفس 
زيجوز ) © أن تكون مضمونة عليه بالإتلاف . فكذلك يضمنها إذا بان أن شرط 
المائلة لم يوجد 9© . 
545 - قالوا : قطع غير مجتهد فيه » ( وإذا ) © سرى إلى النفس لم يضمن 
كقطع يد المرتد 9 , 
مهم - قلنا : عندكم قطع يد المرتد محظور ء لأن الإمام لا يجوز أن يمثل 
به" فكيف يصح الوصف .ء والمعنى في المرتد أن القطع يحصل والنفس مستحقة » 
نلو قتله لم يضمن » فإذا قطعه قطمًا مأذونا فيه فسرى لم يضمن » وليس كذلك ها هناء 
لأن انفس غير مباحة » فإذا قطع فسرى جاز أن يضمن . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( الحط ) . والصواب ما أثيتناه . ويراد بالحد هنا إقامة الحد . 
(1) ما بين القرسين ساقط من ب واج . 
(1) ما بين المعكوفين ليست في التسسخ الثلاثة . وقد أثبته ل ليستقيم الكلام . لأن الظاهر من سياق الكلام أن فيه 
مقطا . ربما يزكد سقرطها من النص ما جاء في البدائع ( 75/9 ) حيث ورد فيه هذه العبارة : فلو أوجينا 
الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة خحوفا عن لزوم الضمان . وفيه تعطيل الحدود . والقطع ليس بمستحق على 
من له الفصاص , بل هو مخير فيه . والأولى هو العفو . 
(؟) في ب وج ( المسلمون ) . زه) كذا في ب وج . رفي أ( لا عجية) : . 
(1) ريمكن أن يجاب عما قاله الإمام القدوري هنا بأن فيه تعطيل أحكام السام 1 
كاه انحلى ( 011/15 ) ما يلي : قال ابن وهب : أخخبرني الليث بن سعد عن يحمى بن سعيد الأتصاري أنه 
لك: من استقيد منه بمثل ما دل على الناس منه فقتله القود : فليس له عقل . ولو أن كل من استقيد منه من 
“ق قله للناس فمات منه أغرمه المستقيد , رفض الناس حقوقهم . 
)ف 5 1 / 

أ ب ( ضالى ) » وفي ج ( وان ) ٠‏ ا ل له 
)لطر لبسو( :110/1 ) وعيوته : أن هذا قتع ل لص ل يكن مضموا ‏ لا كو لسرا 
ان كقطع يد المرتد . وانظر كذلك : الذخيرة ( 75890/115) ٠‏ 2000 
(1) كما قال الإمام القدوري لا تجوز الئل بالمرتد عند الشافمية . وإا يقتل بضرب العنق دون الإحراق وتحر 

لأحسان القعلة وللنهي عن امثلة . انظر : مغني تاج ( 6180/4 + 


االكووهة كتاب الجنايان 


||| مساله 5 
حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد 


حح؟؟ - قال أصحابنا رحمهم اللّه : إذا اشترك الأب والأجنبي في تل الاين 3 
حُران في قتل عبد أحدهما » فلا قصاص على واحد مها 0 

ودلا5؟ - وقال الشافعي كل : يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك 
للمولى "رو )” قال : إذاشارك (البالغ) '”» صبي ( أو) ”© مجنون ففيه قولان "© : فرع 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

0 انظر : الأصل لمحمد ين الحسن الشيباني ( 457/478/5 ) وعبارته : وإذا اشترك رجلان في ككل رجلى 
أحدهما أبره فتلام بسلاح فالدية عليهما تصقين ني أموالهما في ثلاث ستين . اه . هذا مذهي الحنية في 
تراك الأب مع الأجني في قنل الاب أم اشراك المرلى مع الأجنبي في قل لملوك فقد ذكرها السرحسي ل 
البسوط ( 1/70 ) وعبارته : فأما الأب مع الأجتبي أو امولى مع الأجنبي إذا اشتركا في قتل الرلد والمملوك نل 
خصاس على واحد منهما عندنا .١ه‏ وفي هذه الحالة تجب على الأجنبي نصف قيمة العبد في ماله . كما جا 
في البدائع 5.5/10 وانظر كذلك : مختصر الطحاوي ص 39١‏ . رتحفة الفقهاء ( 111/6 ) . 

(1) تل الشاهى : وهكذا لل رجل انه وقله مع أجنبي كان على أيه نصف ديته والعقوية, وعلى الأجني 
النصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلها عمد . اه انظر : الأ( +/1؟ ) . هذا في اشتاك الأب مم 
الأجني في قل لابن أا مسأ اشتراك مولى مع الأجنبي في قل املك قد جاء قي أسى لالب و4/ بن 
اسه : ويتتص من شوك الأب في قل الولد وعلى الأب نصف الدية مغلظة : وكذا يقتص من شرك سيد في 
كل عمد إن كان شريكه عبدا أو حر . وانظر كذلك : لذب للشمرازي و 18/6 ) ومني الحا (16-؟] 
دعل نس من شريك الأب : هذه مسأ علانية بين امم بي حتفة والإمام الشاي رحمهم لله ود وف 
الإمام مالك والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه مذهب الإمام الشافعي , بينما وافق الإمام أحمد في رواية 
لد © امس الع أي حيفة. فقد جاء ف المتقى للباجي ( 101/9 ) ما نصه: فإنه بعل الأحني وعلي الأ 
215003 الل كل نا لكناإتصاضن عبر عن الآ لمت ةلا لصفة اثيل .نوس لدي 
الكت 655/93 مانصهة اواذا كل الب وغوه عذال من سو الأ و د ور قي 
لا قصاص على واحد منهما - وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( 40/6 ) , 

(5) ساقط من ب واج . (0) في ب ( ابيع ) , 

(5) فيج رأى). 
)اك لول :أنه لا قود في العمد على اليالغ العا إذا شارك صب أو مجترةا » وعليه تعض الدية حلة 
010 تيهنا لظ دن اخأ متققة على ريما ين + وقتول فلي و ربب عن ادب 
هم في الل الود مخزوج الس ناد محض + ولا زد لما وطريب| بق ةل سل لي 
أموالهما . انظر : الحاوي للمارردي و0 0.9 , ) ٠‏ وبقول الإمام الشافصي الأول قال الإمام أبي حنيفة والإمام < 


بى رياص من شريك من لا يقتص منه لو اتفرد سس ١١/ووى‏ 
ى عمد الصبي في حكم العمد أو الخطا» © إن شارك العام في ( فعل ) ”© غير مضمون 
أن يجرح نفسه » ( ويجرحه أجنبي عمدًاء أويجرح ) "١‏ سبع ء أو يجرح الرجلٌ متام 
إلى نيجرحه (آخر) © ففيه قولان اي 


لل 00 353 
. م في الصبحيح من مذهبه » وبقول الإمام الشافعي الآخر قال الإمام مالك والإمام أحمد في رواية . وليك 
زيومى للذاهب في هذه المسألة : قال الإمام محمد بن الحسن تفقثه : فإن كان مكان الأب رجل معتوه أو 
ري نهر كذلك » غير أن ما أصاب الصبي والمعتره فهو على عاناتهما , عمدهما وخطأهما سواء انظر : 
لأمل (77/4: ) . وجاء في المدونة الكبرى ( 507/11 ) ما نصه : إذا اجتمع في قتل رجل حر 
مي ررجل فتتلاه عمدًا قال مالك : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل . وانظر كذلك : 
الى للباجي 71/7 ) . وجاء في المغني مع الشرح الكبير ( 775/4 ) ما نصه : إذا شاركوا في القتل 
بن لا تصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص عليه . 
ا) تال الإمام الشيرازي : فإن قلنا إن عمد الصبي خخطأ لم يجب القصاص على البالغ لأن شريكه مخطئ » 
وإن قنا : إن عمده عمد ؛ وجب ؛ لأن شريكه عامد فهو كشريك الأب . انظر : المهذب ( 5/ه/11 ) . وقد 
اعنلف الفقهاء في جناية الصبي : فذهبت الحنفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن عمد 
الصي وخطأه خخطأ . وهو أحد قولي الإمام الشافعي . وذهب الإمام الشافعي في القول الثاني وهو الأظهر 
والإمام أحمد ني رواية : إلى أن عمده عمد حتى تجب الدية عليه في ماله . هذا إذا كان له نو تمييز وفهم » وإلا 
فخطأ قطمًا . انظر : المبسوط ( 87/17 ) والمنتقى للباجي ( 77/1 ) وتحفة امحتاج ( 580/8 ) والإنصاف 
للمرداري ( 117/٠١‏ ) وقد تعرض لها الإمام القدوري في مسألة مستقلة » وستأتي فيما بعد في مسألة رقم 57 . 
(1) في ب رج نعل ) . () ما بين القوسين ساقط من ب واج . 
(4؛) في النسخ الثلائة ( أخرى ) . والصواب ما أثبته لآن المسألة خاصة باشتراك اثنين . 
(0) هذه ثلاث مسائل جمعها الإمام القدوري في سياق واحد ء ومذهب الحنفية يقضي بعدم وجوب 
النساص وعلى الشريك نصف الدية ؛ لأنه مات يجرحين : أحدهما هدر ؛ والآخر معتبر . قال الإمام 
الكامثي : إذا جرح رجل جراحة وجرحه سبع فمات من ذلك : أن على الرجل نصف الدية وتصفها هدر ء 
أنه مات بجراحتين إحداهما مضمونة ‏ والأخرى ليست بمضمونة فانقسم الأمان فسقط بقدر غير مضمون 
لقي بفدر المضمون . انظر : البدائع ( 757/1 ) . وعند الشافعية فيها قولان . ذكر الشيرازي في الهذب 
7 ) المسلتين الأوليين فقال : وإن جرح رجل نفسه وجرحه آخخر. أو جرحه سبع وجرحه آخر ومات 
ل أبلان : أحدهما : يجب القصاص على الجارح لأنه شاركه في القتل عامنًا فوجب عليه القصاس 
أسماك الأب » واثاني : لا يجب ؛ لأنه إذا لم يجب على شرك الخطئ وجنايته مضمونة » فلآن لا يجب 
ال نماك المارح نفسه والسيع وجنايتهما غير مضموئة أولى.. وها عند الالكية قولان : أحدهما : بتتص . 
, ؛ لا نقتص وأفا عليه تصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس عاما . انظر الشرح الكبير مع حائية 
لسسلي وفاريوع والمنابلة عندهم وجهان : أحدهما : يجب القرد ‏ والثائي لا قود وهو اللذعب 
مر : الإن اف للمرداري ( 4 ,مه ) . وصورة المسألتين كما ذكره ابن قدامة : أن يجرحه سبع ويجرحه 


النصاء 
لت ا ريم 
“مذا إلا قبل ذلك أو بعده فيموت منهما , أو يجرح نفسه عممدًا ثم يجرحه غير عمنًا فيموت منهما 


امفيك سسسب كتاب الحنايان 


.باب؟ - لنا : أن خحروج الروح إذا حكم له بأدنى الأحوال في حق آدمي لم يحرى 
له بأعلاها في حق آأدمي آخر ؛ أصله : المجوسي والمسلم إذا اشتركا في الذبح 27 

وباب - ولا يلزم إذا جرحه سبع ثم ذبحه آدمي ؛ لأن فعل [ السبع ] 7ل 
يحكم به في حق آدمي . ولا يلزم الحلال والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد أنه لا كفارة 
على الحلال بفعله أدنى الفعلين . [ ثم ] 9 ( يجب على المحرم الكفارة ”؟؟ ؛ لأنا خالنن 
بفعل المحم أعلى الفعلين ) "© في حق الله تعالى ؛ لأنه حق الآدمي . 

؟وبه؟ - ولأنه شارك في القتل ( من ) 20 لا قود عليه بنفس الفعل . فلم يلزمه 
القصاص كامخطئ والعامد 9" , 


> انظر : الغني مع الشرح الكبير ( 780/4 ) . والمسألة الثالئة ذكرها الإمام النووي في الروضة ( 175/4) 
وعبارته : لو أن مسلا جرح مرتدا ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات ؛ فلا قود على الأول ١‏ لأن جرحه في 
الردة غير مضمون ٠‏ وفي وجوب القود على الثاني قولان : أظهرهما : الوجرب كشريك الأب والثاني : لا, 
بل عليه نصف الدية . يتضح ما سبق أن مذهب الحنفية يقضي في هذه المسائل كلها بعدم وجوب القصاص 
الاشتراك من يجب القصاص عليه لو انفرد مع من لا يجب القصاص عليه لو انفرد . كما يتضح أن الخنبة 
والشافعية اتفقوا في حالة اشتراك العامد مع الخاطئ على أنه لا يجب القصاص على شريك مخطئ . لذلك لم 
يتعرض لها الإمام القدوري هنا لكونها محل اتفاق بين المذهبين . 

)١(‏ عند الإمام الشافعي أيضًا لا تؤكل الذبيحة إذا اشترك المجوسي والمسلم في الذبح . انظر : الأم ( ؟9:1؟) 
وقد أجاب الإمام الشيرازي عن هذا القياس فقال : لأن الزهوق لا يتبعض ؛ فغلب التحريم , والقصاص يبعض ١‏ 
فيجب على أحدهما دون الآخر . انظر : الكت للشيرازي مخطوط . ورقة /881 . 

 قايسلل ما بين المعكوفين في النسخ الثلاثة ( الآدمي ) . والصواب ما أثبته نظرا‎ )١( 

(؟) ساقط من ج ؛ وفي أ و ب ( لم )ء والصواب ما أثبعنا . 

(4) أي على المحرم الجزاء الكامل » هذا عند الحنفية . انظر : اللياب ( 71/١‏ ) . أما عند الشافمية يجب 
على اللحرم نصف الجزاء انظر : المهذب للشيرازي ( 7١17/١‏ ) وعبارته : إذا اشترك حلال ومحرم وجب على 
انحرم نصف الجزاء ولم يجب على الحلال شيء كما لو اشترك رجل وسبع في قخل آدمي . 

(0) قوله ( يجب على حرم - إلى قوله - بأعلى الفعلين ) ساقط من ج . 

(1) ما بين القرسون ساقط من ب واج . 

(7) هذائياسًا على اشتراك العامد مع امحخطئ » وكما ذكرنا اتفقت الحنفية والشافمية على أنه لا يقعل شريك مخط ١‏ 
انظر : البدائع ( ١178/1‏ ) والأم ( ١4/7‏ ) وهوقول المالكبة . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ( 2549/4 

وعند الحنابلة روايتان والمدهب سقوطه عن شريك الخطئ . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 408/8 ) وقد أجاب ان 
اقدامة عن ها القياس فقال : وأما شريك المفاطئ فلنا فهه منع : ومع التسلهم فامتناع الوجوب فيه لقصور السجبا نا 
الإيجاب » فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ولا صالح له » والقتل منه ومن شريكه غير متمحض عمد لرفرا 
الخطأ في الفعل الذي حصل به زهوق النفس بخلاف مسألتنا . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 5174/9) + 


يى القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفد ببسيس 


االؤؤووه 

موبوم - قالوا : الؤميف لا .ا لذن أبا الحسن الكرخي <" قال : إن قتل الأب 
يدبن يوجب القصاص ثم يتعذر الاستيفاء فتجب الدية » ولهذا قلتم : إن (الأب) 00 
لا يتيل » ولو كان القتل أوجب المال وجب عليه © , 

ام - قلنا : قال أصحابنا جميعا : إن الواجب بقتل الأب الدية 29 , ولهذا 
نمب مؤجلة » ولو لم تجب بنفس القتل لم تتأجل إلا بالتأجيل » وأما سقوط القود : 
زروي عن أبي يوسف [ تكله ] » ولا يعرف مذهب أبي حنيفة كلل . 

ووبا؟؟ - وانفرد أبو الحسن صاحبه بأن قال : ( إِنَّ ) © قتله يوجب القصاص 
زثم) 29 يسقط ء 

- فإن قلنا بقول الجماعة ؛ فالورصف صحيح ( و ) © سقط السؤال . 

540 - وإن قلنا بقول أبي الحسن ؛ فالقصاص يجب ( غير ) ("© مستقر فيصير كأنه 
لم يجب ؛ ( كما ) © قال أصحابنا في ملك الوكيل لما لم يستقر صار كأن لم يكن . 

8 - فإن قيل : ينتقض برجلين أجاف 2١7‏ كل واحد منهما رجلا جائفة » 
(فعفا ) "١(‏ المجروح عن أحدهما وعما يحدث من جراحته ثم مات » فالقصاص 
راجب على الآخر ‏ وقد شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل 9" , 


(1) هرعيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي , منسوب إلى كرخ قرية بنواحي العراق » أخذ الفقه عن أني 
سعبد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أيه عن جده » وكان إمامًا قانًا عابدًا صواًا كبير 
القدر؛ انتهث إليه رئاسة المذهب ٠‏ وتفقه عليه أبو بكر الرازي الجصاص وأبو على أحمد بن محمد الشاشي 
الففيه ؛ وأبر أحمد الطبري وأبو القاسم التنوختي وأبو الحسين القدوري » وله امختصر وشرح الجامع الصغير 
شرح الجامع الكبير . ولد سنة ( ١7٠‏ ه ) وتوفى سنة ( ٠‏ 4 ه) . انظر : الفرائد البهية ص ( 6١١5/١١48‏ 
رشذرات الذهب ( 75/1 ) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص845١‏ . 
() في ب ( الاين ) . (0) كنا في ب واجء رفي أ( عكسه ) . 
(؛) انظر: المبسوط ( 85/15 ) حيث قال السرخخسي : الواجب على الأب بهذا الفعل الدية لا غير » فإنه هو 
الذي بستوفى منه ‏ وإنا يراد بالوجوب الاستيفاء , فإذا كان لا يستوفى منه إلا الدية عرضا أنه موجب للدية . 
(©) م بين القوسين زيادة من ب اج . 02 في ب وج (ذلم). 
)لفن القومين زيادة من ب واج (6) في ج رعن) ٠‏ 

لان القوسين ساقط من ب و اج . 
٠١“‏ أجانه أ بلغ جرفه , وجافه بره ذلك , والجائفة : اباي التي تصل إلى جوف البدث .انظ ٠‏ 
© لاس 001 ف د و 5 
١‏ اظر: الدكت للشيرازي ورقة ]اه وعيارته : ينض إذا جحه أجنبيان وعفا عن أحدهما ثبل 
لا ريق وى عليه قود .. 


لله الوبوسيب سكسسس كتاب الجنايانى 


ووناة؟ - ( قلنا : الجائفة تقع ووجوب ( القصاص ) 0 بها مراعى , فإن استفر. 
ثبت أنها لم توجب القصاص »ء وإن سرت إلى النفس ثبت أن القصاص ”© وجب بها , 
فلا يقال : إنه شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل ) 9© . 

..م4؟ - ومن أصحابنا من منع هذا التقض وقال : لا يجب القصاص على الآخر, 
(و) 7 احتج بما روى ابن سماعة 7» عن محمد [ له ] في رجل جرح رجلا 
جراحتين فعفا امجروح عن ( إحدى ) )١‏ الجراحتين وما يحدث منها ثم مات » لم يجب 
على الجارح قصاص » قال : فهذا يدل أنه لا يجب القصاص أيضًا في جراحة الرجلين . 

8 - قالوا : يبطل بالحربي والمسلم إذا جرحا مسلمًا عمدًا 9" , 

.مم" - قلنا : لا نعرف الرواية في هذا » ويجب أن يسقط القصاص عن المسلم 
للعلة ( التي ) © ذكرناها . ١‏ 

.58 - فإن قيل : المعنى في ( الأصل ) 7 أن الشبهة وجدت في [ الفعل] 2 
وفعل أحدهما غير متميز ( من ) 22١7‏ فعل الآخر فلم يجب القصاص على واحد منهما . 

4 - وفي مسألتنا وجدت الشبهة في الفاعل لا في الفعل وأحد الفاعلين 


. ساقط من ب وج‎ )١( 

)١(‏ في أ زيادة : كان » وفي ب زيادة ( كما ) وأثبتنا سقوطهما من ج 

(©) قوله : ( قلنا الجائفة - إلى قوله - بنفس الفعل ) كله ساقط من ج . 

(4) ما بين القوسين سافط من ب وج . 

() هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع , أبو عبد الل التميمى » حدث عن الليث ابن سعد أي 
يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد . وولى القضاء للمأمون يبغداد فلما مات قال يحمى بن 
معين : اليرم مات ريحانة العلم من أهل الرأي . وله كتاب أدب القاضي وكتاب الحاضر والسجلات وكتاب التواضر 
وغيرها . ولد سنة ( ١1٠‏ ه ) وتوفي سنة 71 ه . انظر : الفوائد البهية ص ١77١‏ وتاج التراجم ص 10" 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١78‏ . (1) في 1( أحد ) وما أثبتار من ب 

(1) لا يوجد إيراد هذا النتقض في كتب الشافعية » وإنما الذي وجده ما أورده الإمام الشافعي على محمد بن 
الحسن وهو إبطاله باشتراك المستأمن والمسلم في قتل المستأمن . حيث قال في كتاب الرد على محمد بن 
الحسن الشيباني في الأم ( 714/37 ) ما نصه : ويقال له : إن كنت إنما رفعت القود في الصبي والجنون بقلان 
الرجل ومعهما عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهما فحكمت بأن أحدهما خطأ » فقد تركت هذا الأسل في 
الرجل المستأمن يفتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن ؛ وتجعل على المسلم حصته من الدية ٠‏ 
(8) كذا في ب رج ء وفي أ ( الذي ) , (5) في ب وج( الأجل ) . 

. في النسخ الثلاثة ( الفصل ) . والصواب ما أثبتنه‎ )3١( 

)١١(‏ نيب وج(عن). 


يى القصاص من شربك من لا يقتص ننه لو انفزد سيسسسسس ١‏ 1/8. بم 


ريبر) )عن الآخر ‏ ( فلذلك ) '"" لم يسقط القصاص عن أحدهما بسقوطه عن الآخر 9» 

.وهم - فلنا: ( هذا  )‏ فرق لا معنى له ء لأن اخخطئ [ جد ع 7" معنى فيه وهو 
ورم القصد ء أوجب ذلك المعنى حكما ( لفعله ) ”) » وكذلك الأبرة معنى في الأب 
.جب بفعله صفة » فاستويا في أن المؤثر وجد في الفاعل » ويوجب ذلك الفعل كما أو 
منة ولأن ما تؤثر فيه الشبهة [ يستوي ] 7" أن تكون ( الشيهة ) © في الفاعل أو الفعل 
أو للفعول » ألا ترى أن الاب إذا وطأ جارية ابنه » فالشبهة في الفعل "© , ( ومن ) 00 
ولأ جارية مشتركة فالشبهة في المفعول » ثم استوى الجميع في سقوط الحد 0© , 

..م؟ - فإن قيل : فعل الخاطئ لو قدرنا وجوده في العامد لم يجب عليه 
القصاص » لأن الروح تخرج عن عمد وخطأ » وفعل الأب لو قدرناه فصفته من الأجنبي 
لم تسقط القصاص عنه لآنه عمد محض 9" , 


زفي ورم (0) في ب وج(تكذلك). 

(؟) قال الماوردي : فأما الجواب عن قياسه على الخاطئ : فهو أن سقوطه عن الخاطئ لمعنى في فعله » وقد 
امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا » وسقوطه عن الأب لمعنى في نفسه , وقد تميز القاتلان فلم يستويا . 
انظر: الحاوي للماوردي ( ١55/15‏ ) ومغني الحتاج ( 530/4 ) . 

(؛) ما بين القرسين ساقط من ب واج . (5) في النسخ الثلاثة ( واحد ) . 

(1) كذا في أو ب ء وفي ج ( لفظه ) . 

(1) ني النسخ الثلاثة ( ويستوي ) والسياق يقتضي حذف الاو كما أثبتناه . 

(5) في ب وج ( للشيهة ) . 

(1) ترله فالشيهة في الفعل . فيه نظر , لأن الذي وجدته في كتب الحنفية أن الشبهة الدارئة للحد في وطء 
الأب جاربة ولده إثما هو شبهة في امحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته ؛ فلا يحد فيها وإن قال : علمت 
أنها علي حرام . أما الشبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه فتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن 
الدليل دليا » فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا ء فلا يحد فيها إن ظن الحل كظنه حل وطء جارية 
ناج أرأيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا , ووطء المطلقة ثلانا في العدة أو بائنا على مال والنخطعة أو آم 
لل ذا ها رهي في العدة » ووطء العيد جارية مولاه والرتهن في حق المرهونة في رواية ومستعير الرهن 
كلتمن ؛ قفي هذه المراضع لا حد إذا قال : ظدنت أنها تحل لي . ولو قال : علمت أنها حرام على وجب 
لاطي ملتقى الأبحر ( ١/0ع©/00م‏ ) والأشباه والنظائر لابن نيم ص ( 47 2185/1 : 
)فيج رلا 3000 
)لا خلاف ين الحنفية والشافعية في أنه لا ببحد من وطأالأمة الشتركة وجارية ولده . انظر : سات 
022 1511/7)برليتت للشيرازي ( 538/5 ) ٠‏ د نين الأب زااخي من 
,)نه لد رجد نمل الخاطئ والعامد من أحدهما لم يجب القود » ولو د 6 

كك لعب القود . انظر مغني اللتاج ( 0121/4 - 


00ت 0707ب _ب7ب7بربج(رو7#ب007 01011 


.مهم - قلنا : فعل الأب لو قدرنا وجوده من الأجنبي لصفته لم يجب عب 
القصاص » وهو أن يجرحه عامدًا جراحتين لا قصاص في إحداهما مثل أن يكون 
امجروح [ قد عفا ] 217 من إحدى الجراحتين أو تكون ( [حداهما ) (") موضحة استر توفاها 
قصاصًا » فأما أن يقدر فعل الأب من الأجنبي ولم يقارنه معنى يؤثر في القصاص فله 
يصح , كما لا يصح أن يقدر فعل الخاطئ من العامد لا على وجه الخطأ . 

.م ؟؟ - فإن قيل : من أصلكم أن الشبهة المقارنة والطارئة سواء » ولهذا قلتم : إن 
العين المسروقة إذا وهبت من السارق سقط القطع » وإذا ملك المزتي بها سقط الحد 29, 
[ فجاز ] 27 أن يكون ( العفو عن ) 29 أحد ( الجارحين ) 27 يسقط القصاص عن 
ل 10 

- قا قلنا : العفو عن أحد القاتلين ليس بشبهة » وإنما هو إسقاط للحق ؛ رمن 
نعط داك دجي نأك شبية 3 التمل؟ » وإذا لم يكن شبهة لم يؤثر 9 , فأما إذا 
وقع الفعل من أحد الفاعلين غير موجب للقصاص فهو شبهة في حق الآخر . 

٠‏ - لأن القصاص لم يجب في بعض النفس » فلم يجب في نفسها , ييان 
الفرق بين الموضعين : أن رجلين لو قتل كل واحد منهما رجلا انفرد بقتله وولي المقتولين 
واحد ؛ فعفا عن أحد القاتلين لم يَسقط القصاص عن الآخر 9 ؛ ولو عفا عن نصف دم 
المقتولين سقط عن القاتلين » ولأن الولي يجوز [ له ] © أخذ المال يقسمه القاتلين » فلم 
يكن سقط عن القاتلين , ولأن الولي يجوز [ له ] ١00‏ أخذ المال وله استيقاء القصاص » 
كما لو قتل أحدُهما عمدًا والآخو شبه عمد . 


. وما أثبتناه من ب‎ ٠ ) والصراب ما أثبتاه . (؟) في أ ( أحدهما‎  ) في النسخ الثلاثة ( في فدا‎ )١( 
(؟) هذا عند الحنفية » لأن اعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يرجب سقوطه . انظر : البناية مع الهداية‎ 
. ) 587/9 ( أما عند الشافعية فلا يسقط الحد . انظر : المهذب‎ . ) 417/0( 

(4) في النسخ العلاثة ( فكان ) . (ه) ما بين القوسين زيادة من ب واج ٠‏ 

)3( في أ ( الجراحتين ) . أنبعه من ب واج . 

(7) من المتفق عليه بين الحنفية والشافعية : أن العفو عن أحد الشريكين أو القاتلين لا يسقط القصاص عن 
الشريك الآخر . انظر : الأصل للإمام محمد بن الحسن ( 511/4 ) رالأم ( 11/89 ) - 

(8) فله أن يقتل الآخر , لأنه استحق على كل واحد منهما قصاصًا كاملا » والعفو عن أحدهما لا يوجب العفو 
عن الآخر » وذكر في المنتقى عن أبي يوسف كتفع أنه يسقط القصاص عنهما . انظر : البدائع ( 410/97 ٠)‏ 
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

. ما ين المعقرفين ليس في النسخ الثلاثة ء وقد أثبتناه ليستقيم الكلام‎ )1١( 


وى (قصاص من شريك من لا يقتص منه لو انزه ست ١‏ ١م‏ بق 
ووبووم - وإن القصاص لم يجب في بعض المتلّف ( فلم يجب ) 27 في نفسه , كما 
59 لسن ككل وإرع 3ه 1 . 
يرج تقس وجرعه أحني .6( 1ع حرحه سبع وأدمي » أ تقول : شارك في 
وبل من أجري فعله مجرى الخطأ في سقوط القصاص من جميع الأحوال ‏ فلم يجب 
يه الصاص كما ذكرنا » والدليل على هذا الأصل : أن فعل [ السبع ] "١‏ وجرح 
الإنان لنفسه دون ( المخطأ ) 7 بدليل أن الخطأ مضمون وفعل السبع ليس ب 57 
ذا ترك مشاركة اللخطئ ( من ) "2 القصاص » فمشاركة السبع بالنفس أولى 9 , 
,وموم - احتجوا : بقوله تعالى : ظ( كيب عَبَنَكْ الْيِصَاسٌ في )' 


00 دآ أن ننس يالتفين 4 "١‏ وقوله تعالى : «ز ومن ميل متائوما 
4717 نا تدرف ف القنل 4 0" . وقوله ( يلل ) ©  :‏ من تمل 


زله قبل ) 29 فأهله ين خيرتين 0 إفلل” 
©1م؟؟ - قلنا : أجمعنا أن المراد في جميع هذه المواضع كلها عمد محض لا شبهة 


. في ب وج ( لم يجر)‎ )١( 

(1) أجاب الإمام الماوردي عن قياس شركة الأب على شركة المقتول ؛ فقال : وجمعه بين شركة الأب 
رشركة المقتول ففيه قولان : أحدهما : أن شريك المقتول يقتل , فعلى هذا يسقط الاستدلال . والقول الثاني 
رهر الأصح : لا يقتل وإن قتل شريك الأب » لأن شركة المقتول إبراء وليست شركة الأب إبراء . انظر : 
الحاوي للمارردي 1159/11 . كع رع ) : 

(؟) في النسخ الثلاثة ( الدم ) » والصواب ما أثبته لأن الكلام هنا في مشاركة السبع للآدمي . 

() كذا ني أء وفي ب وج ( من الخطأ ) . 2 (53) في ج (في). 

(1) ريمكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق , لأن جناية السبع هدر لا قصاص فيه ولا دية ‏ 
نا جنية الخطئ فليست بهدر , لأنها مضمونة بالدية وإن لم يكن فيها قرد . 

() الآية رقم 116 من سورة غرة 

)١(‏ قله آي الكرهة :( وكبنا عو نه ‏ لتس بالتنيى ولت يانتي والفت النف والألت 
34 شن ل وألجروح صا كن تسدكك بد مهو كار ل وعد كز ينكم با أو لل 
لهك مم آَم 4 الآية رقم ٠غ‏ من سورة لمائد 557 
ا ل هن تائم ققد م ويه شلك نا 
تف في اَل ِنَم ان منشرا » الآية رقم +7 من سورة الإسراء . 

1١7‏ ) الحديث سبق تخريجه . ووجه الاستدلال بهذه النصوص : أن عمرمها يرجب القصاص من شرياث 
0 لأنه قتل من يكافه عمد . قال اماوردي : والدليل على أن شريك الأب يقعل عموم قوله تعال : لون 
ل ل مَك .لما » انظر : الحاوي للماوردي ( 195/15 ) والمتقي للباجي ( 695117 : 


اللكفعكهة كتاب الحنايات 


فيه » فصار ذلك كالمشروط ء ولو ذكر ذلك لم نسلم أن هذا عمد محض 55 
الأتعدلال ع 2ع على أن قوله تعالى : «9 كَكَبنَا عَلِيِمَْ ( فآ ) " أَنّ 
انه لتب 4 وى أن معي دمن لالش لقال أن سيب الل وأا ري 
حم ااي : (٠‏ كيب عَلَكمْ اليِصَاسُ في اقل 4 فالقصاص هر 
الممائلة فلا يجب بقتل الواحد [ إلا ] 29 ( قتل نفس ) 7 واحدة . فمن أوجب 
القصاص والمال فقد خالف الظاهر ء قوله [ تعالى ] : «[ َقَدَ جَمَلَا ( وَل ) 0 
ُألما 4 يقتضي سلطانًا واحدًا » فمن أثبت السلطان ( بالقرد) *" والمال فقد ترك 
الظاهر » وقوله يِل : ٠‏ فأهله بين خيرتين » يقتضي ( التخير) © بين القصاص وامال . 
وعندهم يجمع بين الأمرين في مسألتنا © . 


1814 - قالوا : خروج الروح عن عمد محض مضمون فوجب على ( المكافئ) 7 
في القصاص قياسًا على ( الأجنبيين ) ١١‏ إذا عفا الولي عن أحدهما 209 , 
8 - قلنا : لا نسلم أنه عمد محض » لأن مشاركة من لا ( قود ) 9" عله 
بفعله ( شبهة ) 9" , فيمنع ( ذاك ) 2" تمحض العمد . 

- ولأن قولهم : مضمون ( إن ) 7 أرادوا به مضمونًا بالقود لم نسلم » 
)١(‏ في التسخ الثلائة ( يسقط للاستدلال ) » والصواب ما أثبتناه . 


. ما بين الفوسين ساقط من ج . (7) ما بين الفرسين ساقط من ب وج‎ )١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( لأن ) . (5) كذا في أ» وفي ب ( من قتل نفسا‎ )5( 
. ساقط من ب‎ )7( 

(/) كنا في أء وفي ب ( بالقرل ) » وفي ج ( بالقتل  )‏ 

(6) في ج ( التمييز) . 


(5) وجواب الإمام القدرري عن الاستدلال بالنصوص فيه نظر, لأن الحنفية يتفقون مع الشافمية في حالة 
اشتراك انين فأكثر في قتل شخص أن لولي المقتول القود ممن أراد منهم وأخذ الدية من أراد منهم » ولم يقولوا 
أن هذا جمع بين القود والدية » وإما الذي يخالف ظاهر هذه النصوص الجمع يدن القود والدية في حالة انفراد 
القاتل بالقتل . )٠١(‏ في ج ( الكاز ) . 

. في أ( الأختين ) وهو تحريف , وما أثبته من ب واج‎ )١1( 

)١‏ لنا أله روح خرجت عن عمد محض مضمون فتعلق بها وجوب القود على الكاقئ كما لو الفرد الأجني 
بالقئل أر سقط القود عن أحد الشريكين لا لممنى في فعله فلا تسقط به عن الآخر كما لو اشعرا عرك أجنبيان ثم عفأ 
عن أحدهما . انظر ذلك في : الحاوي للمارردي ( 157/١5‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 577/4 ) 

. ) في ج ( الشيهة‎ )١14( . في ب وج ( فرق ) وهو تحرين‎ )١5( 

(5٠)ني‏ ب وج رذلك ). )١7(‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج 


وى القصاص من شريك من لا يقتص منه لو اتقرد ب سس 8/99. اق 


وإ أرادوا مضمونًا بالدية > لم يصح على أصلهم ٠‏ وإن أبهموا الضمان 
ببييلاف أحكامه » ولأن قولهم : عمد محض مضمون لا تأثير له . 

اك - لأن عند الشافعي [ كلل ] إذا أشترك الحربي و المسلم في قثل المسلم 
رجب القصاص على المسلم "١‏ » ( وإن ) ”© كان فعل الحربي ( مضمونًا ) 29 . وإذا 
قط هذا الوصف انتقضت العلة يمن جرح نفسه ( وجرحه ) 9©) أجنبي . ويمن جرحه 
آبي وسبع على الصحيح من المذهب 27 » والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بقعل 
كل واحد منهما » فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الآخر . 

,ام»؟ - وفي مسألتنا شاركه في الفعل من لا قود عليه بنفس الفعل » فأسقط ذلك 
القصاص عنه . 

وم" - ( وهذا) 20 ألزم للشافعي يتذه , ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا 
تؤثر © » ولهذا ( القول ) )إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع 9 ثم اعتبر في مسأئتنا 
المعنى المقارن بالطارئ ء وهذا لا يصح . فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد . 


(1) في هذه المسألة قولان للإمام الشافعي » والذي ذكره الإمام القدوري أظهرهما » فقد قال الخطيب الشريني 
في مغنى احتاج ( 1١1/5‏ ) ما نصه : وإذا اشترك الحربي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم في 
الأطهر لحصول الزهوق يفعلين عمدين وامتتاع القصاص على الآخر لمعنى يخصه فصار كشريك الأب » 
ولثاني : لا يقتل لأنه شريك من لا يضمن » فهو أخف حالا من شريك الخاطئ الذي فعله مضمون بالدية » فإذا 
لم نوجب الفصاص على شريكه فهنا أولى . )ني ب وج(رفظكن). 

(؟) ني ب ( مضمون ) . (5) في ب وج ( وجرح ). 

(0) ما قاله الإمام القدوري من أنه الصحيح من المذهب عند الشافعية إنما هو أظهر القولين عندهم فقد قال 
الخطيب الشريني في مغنى المحتاج ( 7١1/4‏ ) ما نصه : يقتل شريك جارح النفس » وكذا يقتل شريك السيع 
والحة القائلين غالبا في الأظهر . (7) في أ( ويهذا ) » وما أنبته من ب وج . 
(1) ما ذكره الإمام القدوري عن الإمام الشافعي يفم في التفرقة يين الشبهة لقارنة والشبهة الطارئة هو 
الصحيح من القولين للإمام الشافعي » وإليك نص ما ذكره الإمام السبكى في :. وقظابرتر:617/1) 
حيث قال : قاعدة كل ما قارن .نع فإذا طرا فعلى قولين » كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله . ففي 
النفساخ قولان : وكالفستى ينع الإمامة ابنداء وإذا طرأ لم يعزل على الصحيح . وانظر كذلك : النثرر في 
القواعد للزركشي ( 0.19 ) . (م) كذا في النسخ الثلاثة » ١ ٠‏ 

)١(‏ وذلك لا روي أن النبي يكلو أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقال رس ابل لقعلاة مب 
صنق تقال رسول الل ين : ٠‏ فهل قب أن تأي به » ولأن ا حدث بعد وجوت 0 
* شي الوحوب فلم يؤثر في الحد كما لو زنى وهو عيد فصار حرًا قبل أن يحد أو ززى وم ' 

أل أن بحد . انظر : المهذب ( 0583/9 . 


لم يصح مع 


بور سس سس سس كتاب الحنايان 


.مم - قلنا : المعنى فيه أن القصاص وجب ( عن ) 27 جميع النشس , ور 


كذلك في مسألتنا ء لأن المال وجب في بعض النفس » فلم يجب القصاص في بيتها . 

لم5 - قالوا : القصاص وضع لصيانة الدماء » فلو ( أسقطت المشاركة ) 5 
القصاص ( لقصد ) 9 كل إنسان إلى من يشاركه صبي أو مجنون فيسقط القصاص عنه . 

مم - قلنا : إذا ضرب الرجل بآلة لا يقتص فيها » ثم ضربه بالسيف فمات لا 
قصاص عليه » وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص » لأنه على فعل نفس , 
ونعني صفاته أقدر منه على فعل غيره . 

م.؟ - وقد حكى المزني 1 [ تله ] عن الشافعي [ تفلف ] مناظرة جرت ينه 
وبين محمد بن الحسن © [ يتنه ] في هذه المسألة » قال الشافعي [ 855 ] : سألت 
محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشتركا في القتتل هل يقتل البالغ » قال : لاء لأن الصبي لا 
مأئم عليه » ( فقال له ) 29 : هذا ينتقض بالأب والأجنبي . إذا اشتركا 9" » وهذا كلام لا 


. ) في ب رجزرن). (5) في ب وج ( سقط لمشاركة‎ )١( 

(؟) في أ ( لفعل ) وفي ب ( لفصل ) وما أثبته من ج . 

(4) المزني هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني . صاحب الإمام 
الشافعي ه من أهل مصر » وكان زاهدًا عالماً مجتهدًا محجاتجا غواصًا على المعاني الدقيقة » وهر إمام 
الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقل عنه » وقال الشافعي ويه في حقه : المزني ناصر مذهبي . وقال أيضًا 
في وصفه : لو ناظر الشيطان لغلبه . صنف كتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منها : الجامع الكبير والجامع 
الصغير وامختصر والمشرر والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق وغير ذلك . توفي يللع سنة 104 هم 
بمصر ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي إه . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 97 وطبقات الشافية 
للسبكي ( 541/7 - ٠١8‏ ) وشذرات الذهب ( ١4/١‏ ) ورفيات الأعيان ( 7310/1 ) - 

(9) سبق ترجمته . (0) فيج رقال). 

(7) انظر : مختصر المزني المطبوع مع الأم ان وعبارته : واحتج على محمد بن الحسن في منع القود من 
العامد إذا شاركه صبي أو مجنون فقال : إن كنت رفعت عنه القود لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما خط 
على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدًا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع ؛ وهنا ترك 
أصلك . اه . رهذه الناظرة ذكرها الإمام الشافعي في الأم في كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيائي 
( 718/07/17 ) . وقد اعترض المزني على الإمام الشافعي بعد أن حكى المناظرة فقال : قد شرك الشافعي 
تك محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة , لأن رقع القصاص عن الخاطئ والمجنون والصبي واحد 
فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد . وقد تعقبه الإمام الماوردي فقال : فأما كلام المزني فمشتمل على 
فصلين : أحدهما : ما حكاه الشافعي في مناظرته محمد بن الحسن في شريك الصبي لم أسقط عنه القود ء 
فقال محمد بن الحسن : لأن القلم عنه مرفوع . فأجاب الشانعي : بأن شريك الأب لا قود عليه عندك ؛ * 


.ى القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد 0600ظ 


! | لأنه لا يشتبه على أحد أن هذا ليس بنقض » وإفا هو ( عكس ) 00 , 
نيزر ) 7" أصحابه من هذا وقالوا : التعليل إذا وقع للجنس 7 انتقض بالعكس © , 

,رودم - قلنا : فالشافعي [ يفافه ] سأله عن علة » الظاهر أنه علل لها , فأما الجدس 
جيه لاله عه ف 

وبيروم - قالوا : يجوز أن يكون الشافعي [ تفغ ] سأله عن الفرق بين البالغين إذا 
ورك , فعفا عن أحدهما » والصبي والبالغ إذا اشتركا , فقال محمد [ كقه ع : 
إيينان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا ( مأثم ) © عليه . 

وبه؟ - قلنا : [ تَقَضَّه ع 29 على هذا بالأب والأجنبي . 

بومه؟ - قلنا : ( إن ) © كان هكذا , فقد احتج محمد يتخ بعلتين » نحكى 
لشافعي ييه إحداهما وسكت عن الأخرى ؛ ثم ذكر النقض على العلة (المسكوت ) 69 


رلبى القلم مرفوعا عن الأب » فأبطل عليه تعليله بارتفاع القلم . والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به 
على الشافمي فقال : قد شارك محمد بن الحسن فيما أنكر عليه : لأنه رفع القصاص عن الخاطئ حتى أسقط 
ب النود عن العامد » ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ » وهذا الاعتراض وهم من 
الزني » لأن الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون عمدًا أو خطأ , فجعله في أحد 
نوليه عمدًا . فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل بخلاف الخاطئ » 
بإن جعل عمده في القول الثاني خخطأ سقط به القرد عن البالغ لوجود الشبهة في الفعل دون الفاعل كالخاطئ » 
فكان اعتراضه زللا , واللّه أعلم بالصواب . انظر الحاوي للماوردي ( 1797/11) - 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من ب و ج . والعكس : لغة : القلب والرد . واصطلاحا : عبارة عن تعليق نقيض 
الحكم المذكور بنقيض علته ا مذ كورة ردًا إلى أصل آخرء كقولنا : ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحج ؛ وعكسه : 
مالم يزم بالنذر لم يلزم بالشروع . فيكون العكس على هذا ضد الطرد . انظر : المعجم الوسيط ( 141/5 ) مادة 


؛ والتعريفات للجرجاني ص )١( . ١979‏ في ب وج ( قد اعذر) . 
(1) المنس : كلي مقول على كثيرين ختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك . انظر : 
اتعرفات للجرجاني ص6 . 


(؟) حبث أجاب الماوردي بجوابين عن قول الحنفية من أنه ليس بنقض وإنما هو عكس فقال : أحدهما : إن من 
هم نض العلة بطردها وعكسها فألزمهم الشافمي على مذهبهم . والجواب الثاني : أن لتعليل إذا كان مين 
انض لإاجاد العلة ولا حكم ء ولا يتتقض بإيجاد المتكم ولا علة , وإذا كان التعليل لجنس اننقض بإيجاد الع 
ل حكم الاجاد الحكم ولا علة , رتعليل محمد بن المحسن قد كان للجدس دون المي قصح انتقاضه بكلا 
3 الحاري للماوردي ( 189/19 . ره في ب (إلم) ٠‏ 

ني التسخ الثلاثة ( فضمه )ع وما أثبته أقرب للسياق ٠‏ 
الجخ ا سباع وما أثبته أقرب و ممذاني] وني ب (للشارك) ويج (االسلول) ٠‏ 


ذاالؤمكهة 


كتاب الجنايان 
عنها التي لم يحكها » وهذا غلط في الحكاية وإيراد النقض على علة لم تُذكر دم 


.ع 


0 أبو بكر المصاص : الذي ألزمه الشافعي محمدًا غير لازم بحق النظر ؛ لأن الذي يلزم على هذا 
كل من عمده خط أن لا يقعل المشارك في الفثل وان كان عامدًا » فأما من ليسى يعمد » فيس يلام 


على ذلك . وهو موقوف على دليله ؛ لأ 
ف لا مر مؤفؤك عل أيه ؛ لأنه كس العلة . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي يكز الخصاض 


مكماما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القائل ثم قله .. سسسب 99و ١ه‏ 


مبوفة ا ل حبك توي ص جسس بج و يورو ين ب و 
حكم ما إذا كان الدم بين ثشريكين فعفا احدهما عن 
القاتل ثم فتله الآخر مع العلم بعفو شريكه 

ممه - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما ء ثم 
تل الآخر مع العلم بعفو شريكه ؛ فعليه القصاص © . 

]مه - وقال الشافعي كفث : إن قثل أحد الشريكين قبل عفر الآخر فهل عليه 
تردء فيه قولان . وإن قتله بعد عفوه » فإن كان ( قبل ) © حكم الحاكم بسقوط 
القودء نفيها قولان 9» . 

.م؟ - لنا : أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص , فإذا قتله 


. مكانها يياض في ب‎ )١( 

(5) انظر : الأصل محمد بن الحسن ( 89/4 © ) والمبسوط للسرخسي ( 177/57 ) حيث قال السرخحسي : إذا 
عفا أحد الوليين عن الدم ثم قدل الولي الآخر القاتل عمدًا » فإن كان لا يعلم بعفر الشريك ء أو علم بذلك ولا يعلم 
أن عفو أحدهما يسقط القرد , فعليه الدية كاملة في ماله . وإن كان فقيها يعلم أن القرد ؛ يسقط بعفو أحد الشريكين ؟ 
عليه القصاص . وانظر كذلك : البدائع ( 4/417 ١‏ ) . وبهذا القول قالت المالكية . جاء في الكافي ص ٠‏ 8ه ما نصه : 
فإ كان القائل الثاني ولي القتيل ‏ فقد أخذ حقه ولا شيء له ولالمن شركه في الدم غير ذلك » فإن كان قتله بعد أن 
عفا عنه ؛ فعليه القود كالأجنبي . وهو قول الحنابلة أيضًا ‏ قال المرداوي : فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط 
القصاص فعليهم القرد بلا نزاح . انظر : الإنصاف ( 47/5 ) . وقال اين قدامة : فإن قله الشريك الذي لم يعن 
عالً عفر شريكه وسقوط القصاص به ؛ فعليه القصاص ؛ سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم . انظر : اللغني مع الشرج 
الكبير ( 410/4 ) . وبهذا يتبين أن هذه المذاهب الثلاثة لم تفرق بين أن يكون القعل قبل حكم الحاكم بالقصاص أو 
بعده » نأوجيوا القود على القاتل . (5 فيج ركل). 

(؟) انظر : مختصر المزئي مع الأم ( 547/4 ) والحاري للماوردي ( للا ) . قال الآسم الشمرازي قي 
يان أقوال الإمام الشافعي مده في هذه المسألة : وإن قعل رجل وله انان من أهل الاستيفاء فبدر أحدهما وقخل 
لقتل من غير إذن أخيه ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يجب عليه القصاص » وهو الصحيح . والثاني : يجب 
علب القصاص . وإن عفا أحدهما عن حقه من القصاص ثم قنله الآخر بعد العلم بالعفو ؛ نظرت » فإن كان 
بد حكم الحاكم بسقوط القود عنه وجب عليه القصاص ؛ لأنه لم ببق له شبهة . وإن كان قبل حكم الحاكم 
.ال لقو عه » فإن قا يجب عليه القودإذا قله بعد قبول الع ؛ فلآ يجب عله !يه ل طم 
لك أن قلا لا يجب عليه قبل العفو ء ففيما بعد العفو قولان : أحدهما : يجب عليه ٠‏ 0 1 
"* نصار كما لر عَََا ثم قتله أحدهما . والثاني : لا يجب . انظر : المهذب للشيرازي ( 0 
نه الإمم القدوري تنه عن الشافعية موائق ا في كتب الشافعية ٠‏ 


الردلكهة > كتاب الحنايان 


الآخر مع العلم بالعفو كان كما لو قثله بعد الحكم 5 ٠‏ 

١مم؟‏ - ولأن عفو الشريكين لما أسقط القصاص وأوجب القود على القائل إذا 
حكم الحاكم » وكذلك إذا لم يحكم » كأن عفا بنفسه ثم قتل © . 

؟ م - ولأن أحدهما إذا عفا انتقل نصيب الآخر [ مالا فصار ] 9" كمن له دين 
على آخر ( قنله ) 29 » وإن شعت قلت : ( إن ) 9 الجناية بعد العفو موجبها امال , 
فصارت كجناية الخطأ . ومعلوم أن ولي الخطأ لو قتل وجب عليه القصاص » كذلك هذا . 

«#مم.؟ - احتجوا : بأن سقوط القصاص يعفو أحد الشريكين مختلف فيه ؛ لأن 
عدمان البتي © يقول : لا يسقط القصاص 99 . فإذا لم يحكم حاكم بسقرط 
القصاص فقد قتل مع الشبهة © . 


. بجامع أن كلا قتل بغير حت ؛ لأن القصاص سقط بعفر شريكه فأصبح دمه معصوها‎ )١( 

(؟) لأن في كل من المقيس والمقيس عليه سقط القصاص بالعفو ء قصار دم القاتل محرمًا كسار الدماء 
امحرمة » فلو رجع عن عفوه وقنل القاتل . اعتبر الولي قاتلا عمدًا . وقد قال الله تعالى في أية القصاص : 
ا« تمن أعتدئ ب عَدَابُ ليم 4 سورة البقرة الآية 1074 فقد جاء في تفسير الآية الكريمة : أي قل 
قاتل وليه بعد أخذ الدية وسقوط القود . انظر : تفسير القرطبي ( 398/7 ) . 

(؟) في النسخ الثلائة ( فصار مالا ) والصواب ما أثبته . 

(4) ساقط من ج . (5) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(7) هوعدمان بن سليمان بن مجرموز ؛ أبر عمرو البتي . قيل : اسم أبيه مسلم . وقيل : أسلم . من كبار الفقهاء؛ 
وكان ثقة له أحاديث » حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري . كان من أهل الكوفة ثم انتقل إلى 
البصرة . وكان بيع البتوت فنسب إلى البت وهو كساء غليظ من وبر أو صوف . توفي كلام سنة 4 ١ه‏ . انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص 4١‏ وطبقات ابن سعد ( ١51/87‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 154/5) - 

(1) والقول بأن عفؤ أحد الشريكين لا يسقط القصاص نسبه الإمام القدرري إلى عشمان البتي ‏ بينم نه 
الإمام الشيرازي في المهذب ( 7/ 184 ) إلى الإمام مالك تتقه. . وقد نسبها أيضًا ابن قدامة في المفتي والشرح 
الكبير ( 47/4 ) إلى بعض أهل المدينة . وهذا القول لم أجده منسوبًا لعشمان البتي يفف . وهو رأي الإمام ين 
حزم من الظاهرية , ققد قال : وصح أن من دعا إلى القود فهو له . انظر : الحلى ( 544/548/17) أما الإنام 
مالك فيرى أنه إذا كان الأولياء مسترين في الدرجة والاستحقاق كابنين أو أخوين أو عمين فأكثر ء فإ 
اجتمعوا كلهم على القصاص اقتصرا . وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم العفو , فالقول لمن طلب المفو؛ 

ومتى حصل العفو من أحدهم سقط القصاص ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد . فإن كان أنزل درجة ثم 

يعتبر عفوه . انظر : حاشية الدسرقي مع الشرح الكبير ( 551/4 ) والكافي ص 881 . 

(8) انظر : المهذب للشبرازي ( 184/5 ) حيث قال فيه : والقول الثاني : لا يجب ؛ لأن على مذهب مالك 

رحمة الله عليه : يجب له القود بعد عفر الشريك ء فيصير ذلك شبهة في سقوط القود وقال النوري في 

الروضة 5١7/9(‏ ) : لشبهة اختلاف الملماء . 


.رى ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القائل ثم قتله .. سسسب 811/99 
وسيرهم - قلنا : خلاف البلّى غير محتج به » والإجماع بخلافه © . ثم بيطا هذا 
إن (" أمسلك رجلا على قتل آخبرء ثم إن الولي ققل الممسك , فإن القصاص يجب عليه 
١‏ ن يجب عليه . 
ومم.؟ - وكان مالك 7 تخفه يقول : إن القصاص يجب على الممسك © , لل 
يبر في ذلك الحكم . 1 


)١(‏ والإجماع لما روي أن عمر بن المخطاب #ه رفع إليه رجل قنل رجلا » فجاء أولياء المقتول وقد عقا 
أحدهم ‏ نقال عمر لابن مسعود - 98لا - وهو إلى جنبه : ما تقول فقال ابن مسعود فل : أقول : إنه 
قد أحرز من القتل . قال : فضرب على كتفه ثم قال : تُتَينٌ ملئ علما . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
15/٠١ (‏ ) برقم 8147 . ووجه كونه إجماعًا أن ذلك كان بحضرة الصحابة رضران اله تعالى 
عليهم من غير نكير فحل محل الإجماع . انظر : تبيين الحقائق ( ٠ ) ١14/1‏ 

(1) في النسخ الثلاثة ( وإن ) والصواب ما أثبته نظا للسياق . 

(1) سبق ترجمته . 

(4) لاخلاف بين المذاهب الأربعة في أنه إذا أمسلك رجل شخصًا ليقتله آخر ؛ فالقصاص يجب على القائل ؛ 
لأن باشر القتل . أما الممسلك : ققد اتختلفت آراء المذاهب هل يقتص منه أم لا ء فذهب الحنفية والشافمية إلى 
ألا نقتل » وآفا يعزر . وهو الراجح عند المنابلة . وذلك لما روي عن البي يي أنه قال : 9 إذا مك الرجل 
لجل حتى جاء آخر فقتله ‏ قتل القاتل وحبس الممسلك » أخرجه الإمام البيهقي في السئن الكبرى وصححه 
أن القطان ورفمه . انظر : تلخيص الخبير ( 18/4 ) . وذهب المالكية إلى أنه يقتص من الممسلك أيضًا لنسيء 
أي القثل . وهو مشروط عندهم بأن يكون قتله متوقًا على إمساكه أي لولا إمساكه خا أدركه القائل ٠‏ وأ 
كلم للمسك أنه يريد أن يقتله فيمسكك لأجل أن يقتله . وقتل الممسك رواية أيًا عن الإمام أحمد . انظر + 
المج على أهل دين ( 4ع . ع ) والكافي صى جره وفوائين الأحكام الشرعية ص 51/4 ومني الاج ( 21/4 
(الإعان للمرداوى ( 407/4 ) والمغني والشرج الكبير ( 400//4 ) + 


اللكلكة 
||| مسئة ” 


حكم ما إذا قطع يد رجل من الزْنْد ثم -جاء آخر فقطع الذراع 
من المرقق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع 


805 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع يد رجل من الزد 50 ؛ ثم جاء آخر 
فقطع الذراع 29 من المرفق 29 » ثم مات المقطوع ؛ فعلى الأول القصاص في اليد. 
وعلى الثاني القصاص في النفس 9؟ , 

587؟ - وقال الشافعي 33-8 


كتاب الجنايان 


'ن جميعًا 29 , 


7 . مكانها بياض في ب‎ )١( 

(1) الزند : موصل طرف الذراع في الكف . والزُندان : عظما الساعد أحدهما أدق من الآخرء فطرف الزند 
الذي يلي الإبهام هو الكوع » وطرف الزند الذي يلي اليئِصّر تمرسوع , والئسغ مجتمع الزتدين . انظر : 
لسان العرب ( 1871/5 ) مادة زند . ومختار الصحاح ص 791 . 

(؟) الإإراع : من المرفق إلى أطراف الأصابع . انظر : المصباح المخير ( 585/١‏ ) . 

(5) الموفق : موصل الذراع في العضد : وكذلك افق . انظر : مختار الصحاح ص 508 

(0) انظر : الأصل ( 583/6 أ حيث جاء فيه ما نصه : ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من مفصل 
الكف ؛ ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق » ثم مات من ذلك كله والقطع عمد فإن على 
صاحب الكف أن يقطع يده » وعلى هذا الآخر القصاص في النفس ء لأن هذا هو القائل من قبل أن القطع 
الثاني برأ منه القطع الأول . وقد ذكر صاحب المبسوط والبدائع أن زفر من الحنفية يختلف رأيه عن هذاء فهو 
برك أنهما يقنلان جميما . حيث قال السرخخسي في المبسوط ( 1770111 ) : وقال زف والشافعي : القصاص 
عليهما في النفس جميمًا . وقال الكاساني : ولو قطع [صبع يد رجل عمدًا » وقطع آخر يده من الزند فمات 
فالقصاص على الثاني في قول أصحابنا الثلائة رحمهم الله . وقال زفر يتل : عليهما جميعًا . وبه أخذ 
الشافعي تفل . وجه قول زفر : أن السراية باعتبار الألم » والقطع الأول اتصل أله بالنفس وتكامل بالثاتي ؛ 
فكانت السراية مضافة إلى الفعلين . فيجب القصاص عليهما . انظر : البدائع ( 904/9 ) . 

(1) ما تقله الإمام القدرري يتنه عن الإمام الشافعي تاه غير دقيق » فالإمام القدوري لم ييين ما إذا كان الإماء 
الشافعي يرى قنلهما قصاصًا بضرب العنق فقط وهو ما يفهم من عبارة الإمام القدوري » أو أنه يرى أن بقتص 
منهما في الأطراف أولا مثلما فعلا ثم يقعلان » وما وجدته في مختصر المزني هو أن الإمام الشافمي بق برى أذ 
نخخص منهما في الأطراف أولا كما فعلا ثم يقتلان أيضًا . فقد قال المزني في مختصره ما نصه : قال الشاتعي 
كثث : ولو فطع يده من مفصل الكوع » فلم بيراً حتى قطمها آخر من المرفق ؛ ثم مات , فعليهما القود . يمع 
قاطع الكف من الكوح ؛ ويد الآخر من المرفق ثم يقتلان .الأن ألم القطع الأول واصيل إلى الجسد تكله انر 
سخصر المزني مع الأم ( 549/4 ) . وقد ذكر الإمام النووي أن هناك قولان للإمام الشافمي تشع فيما إذا كاذ 
هد القاطع الثاتي سليمة ء فقال الإمام الترري : وأما الثاني : فإن كان له ساعد بلا كف , اقتص منه بقطع مرلقة ا 


وى ها إذا قطع يد رجل من الزد ثم جاء آخر فقطع الذراع .. سسسسسسست 9 18/9 ىم 

وميهمم - لنا : أن الموت حصل وليس للجرح الأول أثر في النفس . فلم يب 
انامس قي النفس على الآول : أصله : إذا اندمل الجرح الأول ١‏ : 

وبيده؟ - ولأنه إذا اندمل جاز أن يتبعض فيموت لسرايتها وباتصال الألم منها ء 
وإذا زال موضع الجراحة لم يعد أبدَا » فإذا لم يجب القصاص إذا قطع اليد بعد البرء 
نهذه أولى . ولا يلزم إذا ضربه رجل بعصا وآخر بسيف فمات منهما أن القصاص 
عيهما » وإن كان الضارب بالعصا لا أثر لفعله 2 , لأنا لا نسلم هذا » بل نقول : إن 
الضرب بالعصا لا يوجب القصاص وإن كان له أثر . 

.م - فإن قيل : المعنى في الاندمال أن الألم زال » فحصل [ التلف ع © من 
ألم اجرح الثاني 2 وفي مسألتنا لم بزل الآلم 0 

م4؟ - قلنا : قد يندمل الجرح والألم في النفس بحاله » بدلالة أنا نشاهد الجروح 
بعد اندمال الجرح متغير اللون والجسم » ولو كان الألم قد زال عاد إلى حالته الأولى من 
غير ( تغيير ) 6 ل ' 


ثم يفل , وإن كانبي. يده سليمة فهل تتقطع من المرفق ثم تحز رقبته أم يقتصر على الحزء قولان » ويقال وجهان . 
ألهرهما الأول ؛ وهو نصه في امختصر . روضة الطالبين ( 777/4 ) . وبهذا يتبين أن محل الخلاف يبن 
الحننية والشافعية وهرءما إذا كان القطع الثاني قبل برء الأول : أما إن كان بعد برثه فالقائل هو الثاني ب 
بكرن على الأول الصاص في الطرف وعلى الثاني القصاص في النفس . انظر : المواجع السابقة . كما يتين 
لا أن زفر من الحنفية يرى أن يقتلان جميعًا » ولكن هل يرى أن يقتص منهما بضرب العنق فقط أم يرى 
القصاص منهما في الطرف أولا ثم قتلهما بضرب العنق » فلم أعثر على ما يوضح ذلك . 

)١(‏ لاخلاف اين الحنفية والشافعية في أنه لو قطع الثاني بعد برء واندمال اجرح الأول فمات المجروح فإن 
القائل هر الثاني ؛ انظر : المراجع السابقة . 

(1) هنا جواب الإمام القدوري يتخ عن اعتراض الشافعية على القياس الأولوي » فقد ذكررا اعتراضين : 
أحدهما : أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول وليس اختلافهما في القلة والكثرة ماقا من تساويهما 
في الفتل ؛ كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر أن , كانا سواء في قتله . والثاني : أن انقطاع أسباب 
ألملا نع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة القتل إليهما ء كما لو ضربه أحدهما بخشية وجرحه الأخر 
بسبف كانا شريكين في قتله » وإن كان أثر الخشية مرتفًا وأثر السيف باقيا . انظر : الحاوي ( 153/11 7 

لان هذا القياس نرى أن ما ذكره الشافعية لا يلزم الحتفية 
(1) في النسخ الثلائة ( أن التلى ) » والسياق يقتضي حذ 
(1) نظر : الحاوي للماوردي ( 17/11 ) حيث قال فيه 

املع لا بزيل الألم » وما يقطع زيادته فافترقا . 

(”) كنا في ب رج . وفي أ ( تفريق ) . وما أنبناه أقرب للسياقا ٠‏ 


4 1 
: أما الاندمال فلا يكون إلا بعد زوال الألم ؛ 


اللفلكهة 

؟4 - ولأن القطع إذا حصل وصل الألم إلى النفس » وذلك الألم غير موجب 
للتلف » بدلالة أنه لو أوجب التلف مات في الحال » وإنما السراية تكون باتصال الألى 
إلى أن تتكامل في النفس فيتلف » واتصال الألم لا يجوز أن يكون مع زوال محله , 
كما لا يكون النماء في ( الأغصان ) 27 مع جفاف أصلها » فلم بيق إلا أن يكون التنن 
مع القطع الثاني » فوجب القصاص به خاصة . 

«وم+؟ - فإن قيل : محل القطع وإن زال فالألم في النفس بحاله » ثم ينضم إليه 
ألم القطع الثاني فمات منهما . 

4 86 - قلنا : وجود الألم الذي لا جرح معه لا يتعلق به قصاص » كما لوآلله بالكلام. 

8 - فإن قيل : ييطل يمن جرح رجلا جراحة ثم جاء آخر فَقَوْرَ 9 اللحم من 
مكان الجراحة حتى زال محل الجرح الأول . 

86 - قلنا : هذا مثل مسألتنا يجب القصاص على الثاني » والأول لا قصاص عليه. 

87 - احتجوا : بأنه جرح لا يمنع جرحًا بعده » فلا يقطع حكم جراحة قبله . 
أصله : إذا قطع اليد الأخرى . ولأنهما قطعان لو كانا من طرفين كانا قاتلين » فإذا كانا 
في طرف واحد كانا ( قاتلين ) 27 كما لو قطع [صبعين . 

844 - قلنا : إذا قطع كل واحد طرفًا » فالتلف حصل ومحل ؛ البناية الأولى 
بحاله لم ينقطع اتصال الألم منه » فحدث الموت منهما » فكان القصاص عليهما . 

4 - وفي مسألتنا زال ا محل الأول » فلم يجز يتصل الألم منه » فلم يبق إلا أن 
يكون التلف من الجرح الثاني » فوجب عليه القصاص . 

- فإن قيل : القطع الأول قد حصل الألم منه في القلب والدماغ , ولم يزل 
ذلك بالقطع الثاني ©© , 

6١‏ - قلنا : ذلك الألم غير موجب للتلف » وإنما كان موجب التلف 
بالاتصالء ويستحيل أن يتصل الألم من غير محل . 
(0) دفي ب وج ( الأعراض ) . 
(1) قوْرَ : تقول قورت الشيء تقويرا : أي قطعت من وسطه خرقًا مستديئا كما يقور البطيخ . انظر : المصباح 
النير ( 717/1 ) ومختار الصحاح ص 681 . 


(7) - في أو ب ( قائلان ) وما أثبته من ج وهو الصواب . 
(4) انظر : انظر : الكت ورقة أ ٠819‏ والحاري ( 183/15 ) . 


كتاب الجنايان 


.ىما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر فقطع الفراع .. اكلواكه 


للها - قالوا : لا يمتنع أن يزول محل الجناية ولا يزول أللها ؛ كما أن التنور إذا 
00 يم أخرج الجمر منه بقيت الحرارة وإن زال ما كان يتولد منها © , 

ا - قلنا : النار أجزاء لطيفة لا يقدر الإنسان على إخراج جميعها , فإذا خرج 
الجر تقد بقي هناك أجزاء لطيفة من النار تلك الحرارة تتولد ( منها ) 29 . ولأن النار 
:ولد حرارة في الهواء » فإذا أخرج النار بقي الهواء وفيه حرارة » ثم هذا أكثر أحواله أن 
بت لخالفنا أن الألم باق مع زوال الجراحة » ونحن نسلم ذلك » إلا أنه غير موجب 
يرف , إنما كان يتوالى حتى يتلف ». وقد انقطع التوالى فلم يتعلق بذلك حكم . 


معه. 


(1) جزمن شعرله سجرا من باب قال : علاته » وسجرت التتور : أوقده... وهذا هو للراد هنا : افر ؛ 
العام د 

جاح المغير ( 751/1 ) . 5 ة حادث عن ألمها ٠‏ وأ 
انظر: الخاوي للماوودي ( 19/دم؟ ١‏ ع وعيارته : دلينا هر أن لوث بالسراية حادث ال 0 
لفط الأول فد سرى في الحال إلى اليسد كله قبل القطع الثاني » فاتقل سحل إلى لشي ا 
لحياة؛ فإذا حدث القطع الثاني أحدث أل قن زاد على الألم الأول ؛ فصار الموت حادثا عنهما 6 
ا 0 سجاه وسجره بأخرى تكامل حماه بهماء ولم يكن تكامل 
َ سجر تنورا بنار حمي بها ثم أخرج سجاره وسجره دي ١‏ كذلك تكامل الألم في 
لمسى ممصو إلى السجار الثاني وإن زال السجار الأول » بل كان منسويا إلبهما ء 
القلب لم يكن بالقطع الثاني دون الأول » بل كان بالثاتي والأوك ٠‏ 
(1) مانط من اب . 


اللكلكه كتاب الجنايان 


]||| مسقة "' 


حكم استيفاء القصاص بغير السيف 


- قال أصحابنا رحمهم الله : لاقصاص إلا بالسيف » سواء قتل به أو بخيره 9 

ههده؟ - وقال الشافعي تير : يقتل بالآلة التي قتل بها © , 

465 - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلا بالنار ؟ فإنه يقتل بالسيق 
(عندنا)7). وعنده يحرق 29 , 

648107" - وعلى إحدى الروايتين : إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا 
بالسيف 27 وعنده بالحديد المثقل ”© . وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص 


(1) مكانها بياض في ب . 

(؟) الأصل محمد بن الحسن ( 5) والمبسوط للسرخسي ( 155/6 ) والبدائع ( 14/0 ) . 
(5) انظر : روضة الطالبيين ( 14/4 ) ومغنى انحتاج ( 48/5 ) قال القفال الشاشى في الحلية ( 418/9 ) : 
فإذا قتله بغير السيف في مثقل أو حرقه أو غرقه أو خدقه » اققص منه بمثل ما قتل به . 

رقالت المالكية : القصاص يكون بمثل ما قتل به انظر : المنتقى للباجي ( 1١5/1‏ ) والقوانين الفقهية ص 
. وانظر كذلك حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 528/5 ) . 

وعن الإمام أحمد هه روايتان » والمذهب أنه لا يستوفي القصاص في النفس إلا بالسيف , وهو المشهور 
واختيار الأكثرين ٠‏ وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثشى أو يقتل بالسيف ٠‏ وهر اختوار الشيخ 
تفي الدين كنم . انظر : الإنصاف للمردارى ( 49-0/9 ) والإفصاح لابن هبيرة ص 58٠0‏ . 

(5) كذا في أء وفي ب رج (عمدًا) . 

(*) إذا قثل رجلا بلنار ترى الحنفية أنه يقل بالسيض . قال محمد بن الحسن في الأصل ( 8.3/4 ) : وإذا 
حرق الرجل الرجل بالنار. فإن عليه القصاص ٠‏ يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك . وقال الإمام الشافعي تنغ : إن 
طرحه في نار حتى يمرت طرح في الثار حتى يموت . : مختصر المزني مع الأم 5497/8 ) وعند امالكبة 
الشهور من قول الإمام مالك وأصحابه أن من قتل بالتار فإنه يققص منه بالنار» وعد الملك برى أنه لا يفتل بالنار 
حديث : و لا يعذب باثار إلا رب النار» فعلى الشهرر يكون القصاص بالنار مستنى من النهي عن التعذيب 
بها . انظر : المنتقى ( 1١14/9‏ ) وبلغة السالك ( 844/1 ) . وعند الحنابلة إن حرقه بالنار لا يحرق , لأن التحريق 
محرم حق الله تعالى لقول النبي كر ٠لا‏ يعذب بالنار إلا رب النار» ولأنه داخل في عمرم الخبر وهو 9 لا قود 
إلا بالسيف » وقال القاضي : الصحيح أن فبه روايتين كالتغريق . انظر المضضي والشرح الكبير ( 581/8 ) - 
(3) ولر قله بحديد مثقل غير محدد كالعمود ونحوها ففيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة تنيع : في ظاهر 
الرواية أنه عمد نظرا إلى أنه أصل الآلة ٠‏ وفي رواية الطحاوى : ليس بعمد , لأنه لا يفرق الأجزاء . انظر 
الاخيار ( و/نم ) , (/0) انظر : المهذب زر الخداع . 


اد أ غير السيف 
وى استيفاء القصاص بغير وريب ”7 2 00 


إن ] 20 يقتل بالسيف ولا يقطع » وعنده يقطع » فإن مات وإلا قبل © , 
وإن مل ها لا يجب فيه القصاص [ بانفراده ] ”© مثل أن يقطع يده من بعض 
وعد أو جافه أو شجه هاشمة22» , فعندنا يقتل . ١‏ 
,ووم - وهذا أحد قولي الشافعي [ تفلثه ] » وقال في قول آخر : يصنع به كما 
ينو امات وإلا كل بالسيف .ب 

ووده؟ - وإن أوجر 27 ( رجلا خمرًا ) © حتى مات » أو وطأ ( صبية ) 200 
مخيرة ( فقتلها ) ١‏ أو تلوط بصبي فقتله » قال أصحاب الشافعي [ تتقه ] يقتل 
السيف . وقال المؤوزي (:"© : يعخذ له آلة على هيئة الذكر فيقعل بها كما قتل 
ويوجر الماء حتى يموت يفن" 


. في التسخ الثلاثة ( بأن ) » والأقرب للسياق ما أنبته‎ )١( 
انظر : الحلية ( 507/17 ) وعبارته : فإن قطع يده » فسرى القطع إلى نفسه فمات جاز للولي أن يقطع‎ )١( 
. بده فإن مات منه وإلا قتله . (7) في النسخ الثلاثة ( بانفاده ) » والصواب ما أثبته‎ 
. وجافه أي أحدث له جائفة‎ . 77 ٠ فمات منه . والهاشمة : التي تهشم العظم أي تكسره . انظر : طلبة الطلية ص‎ )4( 
(ه) انظر : الحلية ( 4617/1 ) وعبارته : فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص كالجائفة وكسر الساعد ففبه قولان‎ 
 فيسلاب أحدهما : أنه يقتل بالسيف . والثاني : أنه يفتص منه في الجائفة وكسر الساعد » فإن مات وإلا قتل‎ 
789 أرجره : أي صبه في فيه . انظر : طلبة الطلبة ص‎ )١( 
في ب وج ( رجل خمر ) . (0) في ب وج (متة).‎ )1( 
. ما بين القرسين ساقط من ب واج‎ )1( 
٠ هر إبراهيم بن أحمد . أبو إسحاق المروزي . نسبة إلى مرو [حدى مدن خراسان . الففيه الشافعي‎ )٠١( 
كان إماما جليًا غواصًا على المعاني ورعما زاهدًا » وهو صاحب أبي العباس ابن سريج . انتهت إليه الرئاسة في‎ 
. العلم يغداد . شرح مختصر المزني وصنف كتبا كثيرة , وعنه وعن أصحابه انتشر الفقه الشافعي في الأقطار‎ 
: انقل في آخر عمره إلى مصر وتوفي بها سنة ( .74 ه ) ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي ضله . انظر‎ 
٠ ) 537/1١ ( وطبقات الشافعية للحسيني ص7" ووفيات الأعيان‎ ١١7 طبنات الفقهاء للشيرازي ص‎ 
1 0 ا ل ل‎ 
: “هما وهو قرل أبي [سحاق : أنه إن قتله بسقي الخمر قتله بسقي الماء‎ 
0 “نش لأنه تعذر مثله حقيقة , ففعل ما هو أشبه يفعله . والثاني : أنه يقعل بالسيف ؛ لأنه قله ا مد‎ 
0 0 1 ه . وقال للاوردي‎ ١ . فاتقص بالسيف كما لو قنله بسحر‎ 3 
الوا اج فيد ».و سقي التس ايسا ا وبري و11‎ 
ال لكل والفعول به » ولم يكن في المدول عنها ماثلة كان السيف من ر : ا‎ 
000 » لالكية والحنابلة أيصًا : إن قتله بما لا يمحل لعينه مثل أن لاط بد فقتله‎ . 
أ ' ل اعد إلى السيض . انظر : بلغة السالك ( 840/5 ) وامفني والشرح الكير ( 59019 ) . وبالنظر ب‎ 


ال/ؤاحكه كتاب الجنايان 
.م ؟ - لنا : حديث النعمان بن ب بغير 20 [ وه ع أن النبي عَقه قال : الاقود 
إلا بالسيف » © , 


مهم - وروى شداد بن أوس 29 [ ضفه ] قال : ( قال ) 7 رسول الله يم : 
و إن الله كتب الإحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا ( القَثلّة ) © » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذئحة , ولَِجدٌ أحدُكم شَفْرتَه 29 ولثْرخ ذييححه » 99 . 


لا سيق من أقوال الفقهاء يمكن القول بأن الفقهاء اتفقرا على أن القائل إذا كان قتل بالسيف » فإن التصاص 
يستوفي بالسيف كنا تدان أن لزيا لامر ل 1ت لأنه ترك بعض حقه , 
فيجوز أن يعدل إلى السيف لأنه أسرع وأسهل . كما يمكن القول بأن الحنفية والمالكية والحنابلة قد اتنفوا 
ومعهم الشافعية في وجه على أن القاتل إذا قتل بمحرم مثل السحر والوطء واللواط وإيجار الخمر فإنه لا يفتل به 
بل يعدل إلى السيف  )١(‏ سبق ترجمعه . 

)١(‏ سبق تخريجه في مسألة © . وفي وجه الاستدلال بالحديث الشريف قال الإمام أبو بكر الجصاص : وهنا 
الخبر قد حوى معنيين أحدهما : يان مراد الآية في ذكر القصاص والمثل » والآخر : أنه ابتداء عموم يحتح به 
في نفي القود بغيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٠١/١‏ ) . وأجاب الشافعية ومن معهم عن استدلال 
: أولا : بأن الحديث ضعيف . انظر : معرفة السغن والآثار للبيهقي ( ؟١/:8)‏ 
وتلخيص الحبير ( ١5/4‏ ) . ورد بأن الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحواله أن 
يكون حسنا . انظر : الجوهر النقي لابن التركمانى المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ( 15/8 ) . لليا: 
بأن المراد به إذا قنله بالحديد أو السيف . أنظر الحاوي ( 1140/١5‏ ). 

() هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام » أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجارى الحزرجى . 
من فضلاء الصحابة وعلمائهم . روي عن النبي يِه . نزل بيت المقدس ء وتوفي بالشام سنة 4ه ه وقيل منة 
5ه . انظر : تهذيب الكمال ( 785/11 ) ترجمة 77١4‏ وسير أعلام النبلاء ( 470/17 ) ترجمة ١45‏ 
(4) في ب وج ( تقال ) . (ه ) في ج ( القتل ) . 

(1) الشفْرّة : السكين العظيمة . انظر : طلبة الطلبة ص 556 

(7) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن » فقد أخرجه الإمام مسلم عن شداد بن أوس #ه قال : ثتاذ 
حفظتهما عن رسول الله يق قال : الحديث . ولفظه : فأحسنوا الذيح » وفي بعض الروايات بكسر 
الذال وهي الهيئة والحالة : صحيح مسلم ( 1948/6 ) كتاب الصيد والذبائج باب الأمر يإحساذ 
الذبح والقتل وتحد, . وأخرجه أبو داود في ستنه ( ٠١١/1‏ ) كتاب الأضاحي باب النهي أن تصبر 

برقم 5418 . وأخرجه النسائي في سننه ( 710/9 ) في كتاب الضحايا ياب الأمر 
بإحداد الشفرة برقم 44٠5‏ . والترمذى في ستنه ( 7/4 ) كتاب الديات باب ما جاء في النهي عن اخثلة 
برقم 18٠4‏ . وابن ماجه في سننه ( ٠١6/1‏ ) كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح برقم 5117١‏ 
والدارمى في سننه ( /85 ) كتاب الأضاحي باب في حسن الذبيحة برقم 151/1 . والبيهقي في السنن الكبركا 
رللء ع ٠‏ وفى وجه الاستدلال بالحديث قال الطحاوى : نأمر النبي يك أن يحسنوا القعلة » وأن يربحوا مأ 
احل الله لهم ذبحه من الأنمام . فما أحل لهم قنله من بنى آدم فهر أحرى أن يفمل به ذلك . وقال أبو بكر 


الحنفية بالحديث من وجهين 


يك استيفاء القصاص بغير السيف ت[7ب7ببتتف 00007 
9 
,برهم - فإن قيل : هذا في الذيح . 


ا قلنا : بدأ بالقتل » والذبح لا يسمى قتلا » ( وإحسان ) ( القتا 
راختيار] 9 أسهله . 1 


4.م؟؟ - وروي عن ابن عباس  [‏ ] أن النبي يك قال : و لا تعذبوا بعذاب 
إل أحدًا » 29 و لا يعذب بالنار إلا رب النار» © , 0 


و.مه؟ - ولانه تعذيب روح على وجه يجوز تركه اعتبر فيه ( إحداد ) (0) الآلان 


- المصاص : أوجب عموم لفظه أن عن لفقل غير أن يقتله يأحسن وجره القعل وأوفاها وأيسرها » وذلك بنضي 
تنذيه والثلة به . انظر : شرح معاني الثار ( 185/5 ) وأحكام القرآن لللجصاص ( ٠٠١/١‏ ) . وقد قال الإمام 
النووي : قوله يك : ؛ نأحسنوا القتلة ؛ عام في كل قتبل من الذبائح رالقتل قصاصًا وفي حد ونحو ذلك . وهذا 
الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام , واللّه أعلم . انظر : شرح صحيح مسلم للنوري ( 4/98  )11‏ 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( اخقيار ) والصواب ما أليته . 
(؟) ما بين المعقونين ليس في النسخ الثلاثة » والظاهر أنه ساقط منها ء وقد أثبته ليستقيم الكلام . 
(5] غيل اتإجصمةة - 
(4) أخرجه النسائي عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم على ( #ه ) بالنار . قال ابن عباس 
(فه) : لو كنت أنا لم أحرقهم قال رسول الله َي : ٠‏ لا تعذبوا بعذاب الل أحدًا » ولو كنت أنا لفتلتهم 
قل رسول الله يك : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » . سنن النسائي ( ٠١4/9‏ ) كتاب تمريم الدم باب الحكم في 
الرند برقم 4.7٠‏ . وأخرجه الإمام البخاري بلفظ ١‏ لا تعذبوا بعذاب الله » في كتاب استتابة المرتدين 
والعائدين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واسحابتهم . فتح الباري ( 500/1١‏ ) - 
(ة) أخرجه الإمام أبر داود عن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الل َك أمره على سرية » قال : فخرجت 
فبها . وقال : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار » فوليت ٠‏ فناداني فرجعت إليه » فقال : 9 إن وجدتم فلاتا 
اخلره ولا تحرقره , فإنه لا يعذب بالتار إلا رب النار » . سنن أبي داود ( 55/5 ) كتاب الجهاد باب في 
كراهية حرق العدو بالنار يرقم 717 » كما أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ( 780/3 ) كتاب الحدود 
ليان باب النهي عن التعذيب بالتار برقم ٠١٠.4.‏ . والزيلعي في نصب الراية ( 1 1 واحاب 
الشافية ومن معهم على الاستدلال بالحديثين السابقين بأنه وارد في غير القصاص ء لأنه ظاهر في العذاب على 
الكفر المعاصي لا القصاص » فلا يحل أن ييحرق أحد بالنار ابنداء» أما ذا حرق أحد شخصا بالنار وجب القصاص 
علا بثل ما فعل كما أمره اله ع وجل . انظر : الحاوي للماوردي ( ١40/15‏ ) والذخيرة ( 115+ 59) والغني 
للش الكسر ر وز جوع . 
اا ا 0 
أمرنا و ا م 9 الام أبو بكر المصاص : وهفا 
ينأ الصدقة ونهانا عن امثلة . انظر : شرح ماني الآثار ( ١8/8‏ ) قال 0 8 
أ ثابت قد تلقاه الفتهاء بالقبرل «استعملوه ؛ وذلك ينع الثلة بالقائل , وقول مخالفنا فيه المثلة به » وهو يثنى 


وورر؟ب؟و هس-ن- لسلسم بي سس سس كتاب الجنايان 


مع القدرة كالذكاةء ولا يلزم الرجم وقنل المرتد » لأن ذلك قتل واجب لا يجوز ترك , 
ولا يلزم قتل الحشرات » لأنه قد يجوز تركه » وقد يجب إذا لم يؤمن ضررها ء ولا يازم 
الصيد ‏ لأنه غير مقدور عليه » فلم تتعين فيه الآلة . 

545 - فإن قيل : البهيمة تذبح لتؤكل » فاعتبر فيها الأسهل 29 , 

م5 - قلنا : الأسهل ضرب العنق ء وذلك غير ممكن فيها » ٠‏ لأنه لا (يؤمن) 0 
أن يموت قبل قطع العروق . 

؟ - فإن قيل : لما تعين الرأس في [ الذكاة ] 0© ولم يجز الإبانة في النار دل 
على اختلافهما 29 , 

- قلنا : قد تساويا في اعبار أوجز الآلات وإن اختلفا » في القصاص 
[اعتبر ] ” أسهل الفعلين [ وهو ] © ضرب العنق » فلم يمكن ذلك في الذكاة » 
فعدلنا إلى الذيح وهو أشق . 

, "9 ولأنه قصاص ؛ فلا يستوفي بغير السيف » أصله : إذا قتل بالسيف‎ - ٠ 

م" - ( فإن عَكَسُوا فقالوا : فاخقص بالآلة التي قتل بها » انتقض بمن أوجر 
غيره الخمر حتى مات 2 . ١‏ 


عن مراد الآية في إيجاب القصاص راستيفاء المثل » فوجب أن يكون القصاص مقصورا على وجه لا يوجب 
المثلة » ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 3١1/١‏ ) . رقد 
أجاب الإمام الخطابي عن ذلك فقال : وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار الممائلة بنهي النبي يكل عن الثلة ؛ 
وهذه معارضة لا يصح ء لأن النهي عن امثلة إنما هر في ابتداء العقوبة بها , فأما القصاص فلا يتعلق بالخلة» ألا 
ترى أن من جدع أذنا أو فقأ عبنا من كفء له اقتص منه ء ولم يكن ذلك مثلة انظر : معالم الستن ( ٠016/4‏ 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( حتى ) ؛ والصواب ما أثبته . 

. في ب وج (بأن) . (5) في النسخ الثلاثة ( القصاص ) والصراب ما يت‎ )١( 
وعبارته : وأما قياسه على الذبائح مع فساده برجم الزاني حصن‎ ) ١40/1١ ( انظر : الحاري للماوردي‎ )4( 
فالعنى فيه أن المماثلة معتبرة فيه . وأن محل الذبح معين , فجاز أن تكون الآلة معينة » ولما اعتبرت الممائلة‎ 
4 بمحل الجناية اعتبرت‎ 
٠ (0):ما :بين القوسين ليست في الخ اللافة 6 وأم ساقط منها ء وقد ألبتناه ليستقيم الكلام‎ 

. في النسخ الثلاثة ( وقد ) » والصواب ما أثبعناه‎ )١( 

(1) وقياس الحنفية على الفتل بالسيف أجاب عنه الشيرازي بأنه قياس مع الفارق فقال : لأنه هناك إذا له 
بغيره زاد على حقه . وهنا يستوفي مثل حقه . انظر : النكت ورقة أ 54 . 

(8) وقد رد الشافعية على هذا النقض ‏ قال الشيرازي : وسقى الخمر واللواط محرم بالشرع ؛ فلم يعنير © * 


كم استيقاء القصاص بغر اليف سسسب ب سس 801/8 

30 ولأند قتل حالة القدرة 
وقل الزاني والمرتد 2 

مببر.م - ولأنه لا يخلو إما أن يعتبر أوجز الآلات أو يعتبر الآلة التي قتل بها , ( ولا 
يجوز اعبار الآلة التي قتل بها ) ”" لاتفاقهم أنه لا يقتل بالوطء وسقي الخمر ‏ فلم ببق 
إلا اعتبار ] 7 الموج . 

بيرو؟ - فإن قالوا : يقتل ( يآلة ) ) مثلها ويوجر [ الماء ] 9© في عدول عن 
بلبثلة 9© . وهو خلاف الإجماع 9 . 

وبيم.؟ - فإن قيل : هذا الفعل محرم ( حت الله تعالى ( فلذلك ) "© لا يقتل به 
والقعل ( بالمثلة ) 7 ( ممنوع ) 2١7‏ منه ( لحق ) ('"© الآدمي » فإن قعل به فقد أسقط 


حق نفسه 0 


فلم يجب بالنار » أصله إذا قتل بالسيف ) 0© 


المائلة » والقعل لنار محرم لحرمة القاتل » وقد أسقط حرمته بالقتل » ولهذا قالرا فيمن أتلف على نصراني 
خمرًا لا يضمن مثله . انظر : التكت ورقة ب 197 . وقد أجاب الحنفية عن هذا . قال أو بكر الجصاص : 
إن تيل : لأن شرب الخمر معصية , قيل له : كذلك الثلة معصية . واللّه أعلم . انظر : أحكام القرآن 
للجصاص ( 738١37/١‏ ) ل 

)١(‏ من قوله : فإن عكسوا - إلى آخر قوله - إذا قنل بالسيف » كله ساقط من ب واج 

(1) وقباس الحنفية على قنل الزاني والمرتد أجيب عنه بأن تلك حدود فاعتبر فيها الشرع » وهذا مجازاة 
رنقابلة الشيء على الممائلة » فاعتبر بفعل الجاني . انظر : التكت للشيرازي ورقة ب 581 . 

(1) في ب وج ( انتفض بن أوجر غيره الخمر ولأنه لا يخلو) . 

(؛) في النسخ الثلاثة ( الاعتبار ) . والصواب ما أثبتناه . 

(0) في ب رج ر بلآلق) , 1 

(1) في سخ الثلاثة ( الملحان ) وهي كلمة غير مفهومة ؛ والصواب ما أثبته موافقته لما جاء عن أبي إسحاق 
الإرزى من الشافعية . () انظر : المهذب للشيرازي ( 183/1 ) + 
(9) أي الإجماح على عدم القتل باللواط. وغيره » يل يعدل إلى السيف بضرب العنق . وهنا بانفاق الذاهمب 
لنثة ٠‏ إلا أن أبي إسحاق المروزى روي عنه أنه إن قعل باللواط يقتل بآلة مثل آلة الذكر ء وإن قتل يإيجار 
الم يفتل بإيجار الماء حتى يمرت . وقد سبق بيان ذلك في أول المسألة . 

(') كذا في أ» وهر ساقط من ج » وفي ب ( فكذلك ) . 

)سالط بره بورج 

)كذ أ وي ب ( مجموع )ء رعر ساقط ماع 

ثيااء وفي ب ( بحق ساقط من ج . 5 

0 : مق اله ساي ار ار ل لان كله ساقط من ج ٠‏ هذا وقد استدل الشافعية 


اذركككهة كتاب الحنايان 


+0 - قلنا : المنع من القعل بالنار ) لحق الله تعالى ولحق الآدمي ٠‏ فإذا أسنط 

بام .؟ - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ صن اغتدى عَلِدكُ عدأ َه بمئلٍ ما أمتى 
َلك وَآتَا لَه ولفكثرًا أنّ أهَّهَ مع اميق © . 

ام - قلنا : هذا يقتضي الجناية من الأطراف » لأنه أمر ( من ) ”© [ رقع(" 
الاعتداء عليه ( بالفعل ) «© » [ هذا ] 29 إنما يكون مع بقاء النفس ء والمراد بقوله : 
« بمثل ما اعتدى عليكم » أي وجب باعتدائه » وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل , 
ولأن مخالفنا يوجب أكثر من المثل » ( لأنه ) "© يقول : من غرق رجلا غرقناه : فإن 
مات وإلا قتلناه بالسيف 29 . وهذا أكثر مما فعل . 

مه - اححجرا : بقوه ( تعالى ) 9 : ط[ ليت عَلكُم الاش فى 


تق 


ومن معهم ًا بظواهر النصوص مثل قوله تعالى : « وإ ع محا يل م عفش بود َم هر 
حَيْرٌ لين # سورة النحل الآية رقم ١55‏ . انظر : المهذب ( 185/5 ) والحاوي ( 155/17 ) والذخيرة 
800/1١‏ ) قال الإمام القرطبي في تفسير آية سورة النحل : في هذه الآية دليل على جواز التمائل في 
القصاص ؛ فمن قتل بحديدة قتل بها » ومن قتل بحجر قتل به , ولا يتعدى قدر الواجب . انظر : أحكام القرآن 
للقرطبي ( 7١7/١١‏ ) . وأجاب الحنفية عن الاستدلال بالآية الكريمة من سورة النحل ققالوا : المراد بما تلا نفي 
الزيادة من جهة » على ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة بإ أنه لما قل حمزة ومثل به قال رسول الله 4 : 
«لثن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم » فانزل الل تعالى : « وَإِنَ عاتم فَمَِقََا يِل مَا عونت ب 
ون سب لَهُرَ حبر لِلصَتيِيدَ 4 الآية . فقال رسول الله م : ٠‏ بل نصبر » فصبر وكفر عن بمينه . وهذه مثلة 
أيضًا وهي منسوخخة . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوى ( 187/5 ) تبيين الحقائق للزيلعى ( ٠ )1١5/5‏ 
)١(‏ في ب ( في ) ولعله تحريف . (1) في النسيخ الثلاثة ( رفع ) . والصواب ما أبته . 
(5) كذا في التسخ الثلاثة . () في النسخ الثلاثة ( هنا ) والأصوب ما أنبناه . 
(5) ما بين القرسين ساقط من اج . 

(7) ما نقله الإمام القدوري كفت عن الإمام الشافعي كقداغ إنما هو أصح الوجهين عند الشافعية . قال الخطيب 
الشربيني : وفي قول السيف يقتل به وهذا هو الأمصح كما نص عليه في الأم والختصر . وقال القاضي حسين: 
إن الشافعي لم يقل بخلافه » ولم يختلف مذهب الشافعي فيه . وجرى عليه جمع من الأصحاب وصويه البلقيخي 
وغيره . لأن الممائلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل . والوجه الثاني : إن لم يمت 
من ذلك الجنس زيد فيه حتى يمرت ٠‏ ليكون قتله بالطريق الذي قتل به ولا ييالي بزيادة الإيلام والتعذيب ؛ كما 
أو ضرب رقبة إنسان بضرية واحدة ء فلم تنحز رقبته إلا بضريتون . انظر : مغنى الطحتاج ( 48/4 ) - 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ووجه الاستدلال أن القصاص يقتضى الممائلة . انظر : بداية الجتهد 


4١4/1‏ ) .وقد أجاب الحنفية عن استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكريمة فقال أبو بكر الخصاص :لا 


إى يوا القصاص يقير اليف سسسب ست ١م600‏ 
والقصاص الممائلة ٠‏ 

,مهم - [ قلنا : الممائلة ] ('© تعتب في المتلف . فأما في الآلة فلا » ولأن مخالفنا 
جب أكثر من ( المثل ) 7" » لأنه يقول : إذا ضربه يخشبة ( فمات ) (© ضريته بها ء 
ون مات وإلا قتلته (» . وهذا زيادة على الممائلة . 

دم - قالوا : روي الراء بن عازب ” [ 5ه ] عن النبي عله أنه قال : « من 
غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » 29 , 


وومه؟ - قلنا : هذا لم يثبت عن رسول الله يِه » وإزما روي في خطبة زياد © 


0 


كان في مفهوم قوله : ( كأيب ليم لياس في اَل 4 وقوله : ط وَالْجرُحَ يسام" 4 استيفاء لمكل من غير 
زيادة عليه » كان محظورا على الولي استيفاء زيادة على فعل الجاني » ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في 
الحريق والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل بالجاني أكثر ممأ فعل , لأنه إذا لم يمت بمثل 
ذلك قنله بالسيف أو زاد على جنس فعله » وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله : «[ مين تك بعد 
عَدَابُ آَيدٌ # . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١98/١‏ ) . وعلى هذا يمكن القول إن الشافعية 
رمن معهم قد استدلوا بنصرص من القرآن الكريم » وقد رد الحنفية على ذلك بأن ما ذهب إليه الشافعية يؤدى 
إلى أن يفعل بالقاتل أكثر ما فعل بالمقتول وهو يخالف معنى القصاص الذي هو الممائلة . 
(1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه ؛ لأن ما بعده جواب الإمام القدوري عن 
ديل الشافعية . (؟) كذا في ج»ء وفي أ و ب ( ثمن اثل  )‏ 
(1) كذا في أء وفي ب وج ( مات ) . 
(!) ما نقله الإمام القدوري كفبّم عن الإمام الشافعي يفام إنما هو أحد قرلين له . فقد قال الماوردي في الحاوي 
(141/11 ) ما نصه : وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب جمثلها وبمثل عددها ؛ فإن ضربه ذلك 
لعدد فلم يمت كان على قولين . أحدهما : يوالى عليه الضرب حتى يموت . والثاني : يعدل إلى قله بالسيف ٠‏ 
(*) هر البراء بن عازب ين الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة » ويقال : أبو عمرو ويقال : أبو 
لطبل الدني . صاحب رسول الله َو . استصغره النبي يل يوم بدر فرده » وأول مشاهده أحد ‏ وقيل 
ادق . وغزا مع رصو الله ب أربع عشرة غزوة . نزل الكوفة وتوفي بها سنة ( 195 ه ) . انظر : تهذيب 
لكمال ( 4/4 ) ترجمة .9+ , وأسد الغابة ( 1/ه.؟ ) ترجمة 58 » وثقات ابن حبان ( 33/5 ) ٠‏ 
(1) أخرج ابتهقي في السنن الكبرى ( 4/8 ) . وأخرج الييهقي في السن الصغير ( 515/5 ) برقم 5140 : 
7) "دنياد ابن سمية وهي أمه . قيل : هو زياد بن أبي سفبان صيخر بن حرب ؛ وهو المعررف يزياد بن أيه ء 
الذي لستلحقه معاوية هه . وكان يقال قبلى أن يستلححقه : زياد ين عبيد التقفي » يكني ا الرة ٠‏ فل 
)مجمة ‏ وليست له صحبة ولا رواية . كان من دهاة العمرب والمخطباء القصحاء . ركان عفظليم سس 
ما ولاه : استعمله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاوية به . توفي صنة 6اده . افر . أسد 
171/07 ) ترجمة ..1 وشذرات الذهب ( 8/١‏ ) والمبر للذهبي ( ٠ 2 41/١‏ 


مده اكاب الزن 


حين قال : « أعلم ذنوبا لا نعرفها » ( وسنتخذن ) 7(" لها عقوبة لمن يعرفونها . من 
إغرق غرقناه ) 29 » ومن حرق حرقناه » 9" . 

«يرحه؟ - ولأن هذا الخبر يقبل إباحة التحريق » وقوله [ َه ] 29 : ٠‏ لا تعذيوا 
بعذاب اللَّه » © يقبل الحظر » فالذي يقبل الحظر أولى . 

4 - ويحتمل أن يكون المراد بمن عََقَ فعلنا به 0 الغريق » كقوله تعالى : 

يعوا يمد سد يليا 4 دقال : « وس جه يلتق هلا يرق إلا يلها © 9 , 

وم؟ - قالوا : روي أن يهوديا رضخ رأس ا من لامر ين حجرين » فأمر 
رسول الله كيه أن يرضخ رأسه بين حجرين 29 

88 - قلنا : لم يقتله قصاصًا » وإنما قتله لأنه سعى في الأرض بالفساد , بدلالة 
أنه روي ( أنها ) © سعلت وقيل : أفلان قتلك » فأشارت برأسها لا » فقيل : أفلان 
قتلك . فأشارت نعم "© . وهذا يدل أنه عدد عليها من عادته أن يفسد ثم 3 0 
ينقل مطالبة ورثتها » فهذا يدل على أنه قتل على وجه الحد » والقتل بالحد يجوز أن يقع 
)١(‏ كذا في أء وفي ب وج ( وستجدن ) . 

. ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( عرب وعن قتادة ) . والصواب ها أثبتناه‎ )١( 

(6) جاء في خطبة زياد حين وُلّي البصرة : ٠‏ وإياي ودعوى الجاهلية , فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت 
لسانه » وقد أحدثئم أحداثا لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقربة » فمن غرق قوما غرقناه » ومن أحرق قرما 
أحرقناه » ومن نقب يما نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبرا دقناه حيا فيه , فكفوا عنى أيديكم وألستكم أكفف 
عنكم يدي ولساني . . . إلخ » . انظر : جمهرة خخطباء العرب ( 571/7 ) لأحمد زكي صفرت مطبعة 
الحلبي الطبعة الثانية 875١م‏ والبيان والتبيين للجاحظ ( 48/١‏ ) تحقيق وشرح حسن الشندوي المطبعة 
الرحمانية بمصر ط 513 ام والكامل لابن الأثير ( 115/6 ) . 

(4) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة , 

(5) سبق تخريجه قال القرطبي : وسمى الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها . فالأول ساء هذا في مال أو بدن ؛ وهذا 
الاقنصاص يسوثه بمثل ذلك أيضًا . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( 10115 ) . 

(1) الآية رقم ١١‏ من سورة الأنعام . 


(1) رواه الجماعة » وقد سبق تخريجه في ص ١71‏ مسألة + قال الإمام الخطابي : وفيه دليل على جواز اعبار 
القتل » فيقتص من القاتل بمثل فعله . انظر : معالم السنن ( 184/4 ) . 

(8) ما بين القرسين ساقط من ج . 

(1) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 1807/1 ) كتاب الديات باب من أقاد بالحجر يرقم 
© . والإمام مسلم في صحيحه ( 7٠١/1555/5‏ ) في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في الفتل 
بالحجر رغيره يرقم 151/1 . 


يكم استيفاء القصاص يقير اليف سسسب سس 88/8 


إلى 

الجر كالرجم ٠‏ 

,يردم - قالوا : [ آلة تجوز ] 2 مقابلة الغرق بها » فجاز استيفاء القصاص كالسيف 

يبوجم - قلنا : [ قعل ] 7" ( الغرق ) 47 لا يتتخصص بآلة » لأن المقصود (أنه) ©>آلة 
وو ضلى وجه يكرت ذلك فل ٠‏ ولأت تل الحري بقع وهو غم مقدور علي » 
والقصاص يحصل في مقدور على قتله » وفرق بين الأمرين » بدلالة أن الذكاة تعين فيها 
بن الشرائط ها لا يتعين في زمن الصيد . 

يمد - لأن الذبح يقع في المقدور » والرمي يقع في غير مقدور , والمعنى في 
السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [ به ع "© . وليس كذلك 
إنارء لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [ أن يستوفي القصاص بها . 

.م - قالوا : آلة يجوز ع 29 استيفاء الحد بها » فجاز أن يستوفي بها 


(1) وقد أجاب المنفية على الاستدلال بحديث أنس #ه بأن ما رواه يحتمل وجهين : إما أن يكرن مشروعا 
ثم نسخ كما نسخت المثلة » أو يكون اليهردي ساعيًا في الأرض بالفساد فيقتل كما يراه الإمام ليكرن أردع » 
وهذا هر الظاهر , ولأن قصد اليهودي كان أخذ المال ؛ ألا ترى إلى ما يروى عن أنس وه أنه قال عدا يهودي 
على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها . الحديث . وهذا شأن قطاع الطريق وهو يقتل بأي شيء شاء الإمام . 
ريزيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قتل اليهردي بخلاف ما كان قنل به الجارية » فإنه روي أبو قلابة عن 
انس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر النبي يلم أن يرجم حتى قتل . وأيضا فإنه ما 
خل إلا بقول الجارية أنه قتلني . ومثله لا يجب القصاص » فعلم بذلك أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض 
بالفساد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١1/١‏ ) وشرح معاني الآثار ( 181/7 ) وتبيين الحقائق )٠١7//1(‏ 
(أجاب القرافي عن قول الحنفية بأن اليهودي قتل حرابة لسعيه في الأرض بالفساد ء يأن المحارب لا يقتل 
الحجارة إجماعا » فكيف جاز لكم ترك إجماع الأمة لما لم يصح ومعنا ظاهر القرآن قوله تعالى : «إ متي 
أتتى عكر تأعئُرأ علي بيفلي ما أغتدئ عَلتَكْ » انظر : الذخيرة للقرافي (؟1/.ه8 ) . وقال الإمام 
لشركاني : وأما حديث أنس المذكور في الباب » فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له ؛ فلا يعارض ما ثيت 
ان الأقوال في الأمر يإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف . انظر : نيل الأوطار ( 5019 6 
(1) في ااتسخ اثاثة ( لو يجوزه ) ما أنه أذرب للسياق . (7) في النسخ الثلاثة ( قال ) » والصواب ما نيتاه ٠‏ 
() كنا في ب ء رفي أ وج ( الفرق ) م (ه) ساقط من ب وج - 
9 العتوفين ليست في الخ اثلاثة , والسياق يقتضيه . 35 50-50-58 
الف يست في لسع لا ولا آنه مقط سهاو ل سج ك7 
اللاي في الحاوي ( ١8١/15‏ ) : ولأن القعل مستحق لله تعالى تارة للآدميين تارة » فلما تتوع في حبق 
ا دكين بالحديد تارة وبامئقل في رجم الزاني المحصن » وجب أن يتتوع في حقوق الآدمين متقل وخم 


 ىلاعت اده قاسا : أحد القتلين فوجب أن يتنوح اسيفاءه نوعين كالقتل في حقوق الله‎ ١“ 


اللككدة صصسيت كين ايو 


القصاص كالسيف . 

5 - قلنا : الحد أخص بالآلات من القصاص » بدلالة أن الآلة التي 1 
بها لا يجوز ( أن ) (© يستوفي بغيرها ء والآلة التي قتل بها يجوز القتل بغيرها بانفاق , 
والمعنى في السيف ما ( قدمناه ) 9 . 

7خ - قالوا : المقصود بالقصاص الممائلة » فيجب أن يفعل بالفاعل مثل فمله 9 

48" - قلنا : الممائلة معتبرة في التلف » فأما في الآلة التي أتلف بها فلا تعير, 
ولأن ما يقول مخالفنا يؤدى إلى ( فوق ) ©" الممائلة ‏ لأنه يقول فيمن ضرب بحجر 
فمات : فضرب بثله , فإن مات وإلا قتل بالسيف 9© . 

64 - قالوا : لا يخلو أن تعتبر الممائلة في الآلة أو يعتبر الأسهل والأزجر؛ ولو 
اعتبر الأسهل لذبح » فلما لم يذبح علم أن المقصود الممائلة . 

8 - قلنا : المعتبر عندنا الأيسر » وضرب العنق أسهل إلا أنه لم يستعمل في 
الذكاة حتى لا تخرج الروح قبل قطع العروق ء وهذا لا يمنع القصاص ء فلذلك اققص به 


عمءه 


سسسب 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب واج . )١(‏ كذا في ب وجء وفي أ( قدمنا) . 
(؟) انظر : الحاري للماوردي ( 11 ) وعبارته : ولأن القصاص موضوع للممائلة » وهي معثبرة في 
النفس ٠‏ فكان أولى أن تعتبر في آلة لقتل . 

(؟) في ب ( قول ) وفي ج ( فول ) . وما أنبته من ] . 

(©) ما ذكره الإمام الدوري نطف عن الإمام الشافعي تفاخ إفا هو أحد قولين عنه . أحندهما : أنه يكرر عليه 
ذلك الفعل حتى هوت . ولثاني : أنه يعدل إلى السيف . انظر : الخنية للقفال الشاشي ( 0195/9 


يسالة هق 


مح حي ع 0 
حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة 


35 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع يد رجل وكف القاطع ( أريء ) 051 

6 5 4 00 6 

رابع ؛ فالمجني عليه بالخيار : إن شاء قطع يده ولا شيء له » وإن شاء أخذ نصف الدية © , 

عمد - وقال الشافعي كله : له أن يقطع اليد ويأخذ أرش ( كل ) ١‏ أصبع 
عشرة من الإيل 99 , 

ووم - لنا : أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه , إلا أن الجملة 

إنصة » فلم يكن له مع القطع أرش ء أصله : إذا كانت يد القاطع 


. كذا في ب وجء رفي أ( أربعة)‎ )١( . مكانها يياض في ب‎ )١( 
قال الإمام السرخسي : ومن قطع يد إنسان ويد القاطع ناقصة‎ . ) ١56/77 ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )( 
بإصبع ؛ يتخير المقطوعة يده لعجزه عن استيغاء حقه بصفة الكمال , فإن شاء أخحذ الأرش , وإن شاء قطع ما‎ 
بني رلاشيء له سوى ذلك عندنا . وقال الإمام الكاساني : لأن حقه في المثل وهو السليم  ولا يمكنه استيقاء‎ 
حنه من كل وجه مع فوات صفة السلامة » وأمكنه الاستيفاء من وجه , ولا سبيل إلى إلزام الاستيفاء حتما لما‎ 
به من إلزام استيفاء حقه ناقصّا ء وهذا لا يجوز ؛ فيخير : إن شاء رضي بقدر حقه واستوفاه ناقصًا » وإن شاء‎ 
إلى بدل حقه وهو كمال الأرش . كمن أتلف على إنسان شيعا له مثل والمخلف جيد » فانقطع عن أيدي التاس‎ 
ولم يق منه إلا الرديء ء أن صاحب الحق يكون بالخيار : إن شاء أخذ الموجود ناقصاء وإن شاء عدل إلى قيمة‎ 
اميد ما قلناء كذا هذا . انظر : البدائع .7847 . وبما سبق يتبين أن مذهب الحنفية هو أنه ليس للمجني عليه أن‎ 
يختص من الناقص ربأخحذ أرش الإصبع الناقصة . وهذا هو مذهب امالكية . جاء في التاج والإكليل (1/ 548 ما‎ 
» نصه : وتقطع اليد أو الرجل الناقصة إصيعًا بالكاملة بلا غرم على الجاني ولا خيار للمجني عليه في نقص الإصيع‎ 
ال تتبن قطع الناقصة بالكاملة . وانظر كذلك : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( 281/4 ) . وما ذهب إليه‎ 
الفية ولمالكية هو وجه عند الحنابلة . قال ابن قدامة : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأنها دون حقه ؛ وهل له‎ 
: أذ دية الأصابع الناقصة » على وجهين . أحدهما : له ذلك ؛ وهو قول الشافعي واختيار اين حامد . ولثاني‎ 
سل مع القصاص أرش » وهو مذهب أبي حنيقة وقياس قول أبي بكرء لدلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية‎ 
+ ) 513/8 ( ني مض واحد . أنظر : المغني مع الشرح الكبير ( 404/8 ) وكذلك لبد‎ 
: (؛) ما بين القوسين ساقط من‎ 
انظر: ميد 20 5070 يك و ع قدت أخذ‎ )0( 
أنظر : مختصر المزني مع الأم ( .,/غ + ) وعبارته : فإن كان قاطع اليد ناقضًا إصيعًا ؛ قطمت يده و‎ ) 
أنه أصبع . وقال الشيرئزي في توبجيه هذا الرأي : لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض » فأخذ الموجود‎ 
سل الو إل البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدعما . انظ : مهنب ( 18015 ) + لبأ‎ 
. هذا هر وجه عند الحنابلة كما تقدم‎ > 


للفليتفك كتاب الجنايان 


شلاء 1" فاختار قطعها. . 

4 - ولأن حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك , فإذا تل 
الزند ؛ فقد أخذ حقه مع نقصان صفته » فصار كمن قطع اليد الشلاء » وكمن أخز 
عشر ديته فعفا وهو يعلم . ١‏ 

.5 - فإن قيل : الشلاء كاملة الاصابع ناقصة الصفة » ( فتصير) () 
( كقفيز) (© رديء بدل قفيز جيد » وفي مسألتنا [ ناقصة ] © في القدر فتصير 
( كمن) ‏ له قفير فأحذ بعضه 9© . 

0 - قلنا : الأصابع لا حق له فيها © » وإما هي صفة لليد التي هي 
(حقه) 9 » فهي كالشلاء التي هي صفة . 

5 - ولأنها جملة تعلق القصاص بها » فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له 
أخذها مع الأرش » كمن قطع يد رجل ثم ق قتله وليس للقاطع يد . ليس له أن يقنله 
ويأخذ ( الأرش ) ”© , ولو كانت موجودة ثيت له قطعها . 

.9 - فإن قيل : اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد 2 

4 - احتجوا : بأن الأصابع مقصودة بالقصاص » وكل طرف مقصود 
( بالقصاص ) ('؟ إذا وجب القصاص فيه عند وجوده ؛ وجب الأرش عند علمه ؛ 
أصله : قطع أصبعين وله أصبع واحد . 


)١(‏ اليد الشلاء : هي المنتشرة العصب التي لا تواتي صاحبها على ما يريد لا بها من اللآفة . انظر : لسان 
العرب ( 5517/7 ) مادة شلل . (1) في ب وج ( فعير) . 

(5) في ب ( لقفيز) . 

(4) في النسخ الثلاثة ( غير ناقصة ) ولعل الصواب ما أثبته نظرًا للسياق ‏ 

(0 في أدلن) . وما أثبته من ب واج وهو الصواب ‏ 

(1) وقال الماوردي : أما اعتباره بالشلل قلا يصح ؛ لأن الشلاء تامة الأصابع تاقصة المنافع » وهذه ناقصة 
الأصابع والمنافع فارقا . انظر : الحاري ( 0151/15 . 

(1) جواب الإمام القدوري هذا يلزم الشافمية ؛ لأن عندهم : لو قطع كفه من الكوع وكف الجاني وانخية 
عليه كاملفان ؛ فليس له ترك الكف وافتقاط أصابعه , لأنه قادر على محل الجداية » ومهسا أنه للمالة ل 
يعدل عنها بل لو طلب قطع أملة واحدة لم يمكن من ذلك . انظر : مغني المحناج ( 78/4 ) ٠‏ 

(4) في ب رج رحقع . (4) في ب ( أرش ) وقي ج ( أرشا ) 
)٠١(‏ الظاهر سقوط جواب الإمام القدرري عن اعتراض الشافعية هذه من التسخ الثلائة . 

. في النسخ الثلاثة ( بالقصاص والطرف ) . والصواب ما أثيته‎ )١١( 


.يكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة االؤوككه 


,وم - قلنا : لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس 
راان برها 0 لانت +" كماءان من بت له القصاض في الدنين ليون ل 
إن رد اليد بالقطع » والمعنى في قاطع الإصبعين : أن القصاص ثبت له في كل أصبع 
على حالها » فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما . 

,ووم - وفي مسألتنا لم يثبت له حق في الأصابع نفسها » وأا ثيت له إنلاف 
بان , وتعلف الأصايع بتلفها » كأن في يد القاطع ست أصابع تقطع ؛ لأن حقه في 
ربد 4 قلنا : كذلك نقول » لآن الإصبع الزائدة تغير في الكف كالشلل © . 


ممه 


191 ماري اليسين حاقط من 30 2 ربع عنافي ب واج وفي أ( يتغرد) * 
)أي جل كن م لدم لايع يدغ ين لاع + ولكن نوين العا ألهد بي 01 
لا مقطع بيد فبه خمسى أصابع ازيادة أصبع القاطع على أصبع اللقطوع) . ا ا 
)في كلسااك ولي رح واعتاو) : رفصب ياف لأ لطيدد وف 010 
كود غلا وقد . انظر : لسان العرب ( /2 581 ) مادة شلل ٠‏ 


أصابع 


بالف للسىه595959597 0 ع 
||| مساله ” 
حكم ما إذا قطع اصبعا وتلفت اخرى إلى جنبها 


4.0+؟ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : إذا قطع أُصبمًا و(تلفت)” 
أخرى إلى جنبها من القطع ؛ فلا قصاص في الأولى . 

- وقال محمد ييه : يجب القصاص في الأولى 99 , 

و.و؟ - وبه قال الشافعي © كلق . 


, مكانها يياض في ب . (5) في ب (تلف ) ج (أتلف)‎ )١( 

(7) وبالرجوع إلى مصادر الفقه الحنفي يتضح لنا أن قول الإمام أبي يوسف تفلت في هذه المسألة موائق افر 
محمد بن الحسن وليس موافقًا لقول الإمام أبي حنيفة كما ذكره الإمام القدرري » فلعل ما ذكره الإمام الفدوري 
سهو . وإليك نص محمد بن الحسن في كتاب الأصل ( 458/4 ) قال : وإذا قطع الرجل أصبع الرجل فشنت 
أخرى إلى جنبها » أو قطع يده اليمنى فشلت يده اليسري ؛ فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في نا 
الفاعل » من قبل ما حدث فيه من الشلل فقد صار شيعا واحدا بعضه شلل وبعضه قطع ء ولا يقتص فيه وهذا نوي 
أي حنيفة . وفيها قول آخرء وهو قول أبي يرسف ومحمد : إن القطع مفارق للشلل بائن منه , فالقطع بالتطع . 
وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل . اه . وقال الإمام الطحاوي في مختصره ص ١47‏ : ومن قطع أمبع 
رجل عمدًا فشلّت أصبع أخرى من أصابعه منها » فإن أبا حنيفة قال : عليه أرش الأصبعين جميعًا » ولا قصا 
عليه في واحد منهما . وقال أبر يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التي قطعها خاصة وعليه أرش الأمبع 
الأخرى . اه . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة أ /51؟ » المبسوط ( 1١1/13‏ ) والهداة 
مع البناية ( 104/٠١‏ ) والبدائع ( 707/37 ) . وبما يؤكد هذا : أن الإمام القدوري في مختصره قد اكتغى بذكر 
رأي الإمام أي حنيغة تاه فقط » ولم يذكر رأي الصاحبين . فذكر الشيخ عيد الغني الغنيمي رأي الصاحيد في 
شرحه فقال : وعندهما عليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى . ثم أضاف : قال الإسبيجاني : والصحيح 
اقول أبي حنيفة » وعليه مشى البرهاني والنسفي وغيرهما . انظر : اللباب في شرح الكتاب ( 15:/5) 
(4) انظر : الحاوي للماوردي ( 17/1 ) والتكت للشيرازي ورقة أ ٠01‏ وعيارته : إذا قطع أصبع رجل 
فشلت يجنبها أخرى ؛ وجب عليه القصاص فيما قطع . وقال الخطيب الشريني : ولو قطع أصبتا أو أملة أو 
نحو ذلك فآكل أو شل غيرها كأصبع أو كف » أو أوضحه فذهب شعر رأسه ؛ فلا قصاص في التاكل 
والذاهب بالسراية ؛ لعدم تحقق العمدية » بل فيه الدية أو الحكومة في مال الجاتي ؟ لأنه سراية جناية عمد 
انظر : مغني لمحتا ( 7١/4‏ ) . وهو قول المالكية . انظر : الكافي مس 087 وعيارته : أو قطع أصبعه فشنت 
منها يده ؛ ففيه القصاص نيما جنى , والأرش فيما سرى ٠‏ ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضر وح 
وضربة واحدة . وهذا أيضًا هو قول الحنايلة . قال ابن قدامة : فأما إن قطع أصيعًا فشلت إلى جانيها أخرى ' 
وجب القصاص في المقطوعة قحسب . والأرش في الشلاء . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 2118/9 
وتما سبق يتبين لنا أن محل الخلاف هر : هل يجب القصاص في الأضيع الأول . 


ىما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جيها سس ١‏ 9/ وى 
,ووم - لنا : أن الجناية وسرايتها في النفس ( كجناية واحدة ) (© , بدلالة أن 
.رين جناية العمد في ححمها » وسراية الخطأ في حكمه , وقد وجب امال لسراية هذه 
اجناية , فكان موجبها المال كالخطاً © , 
ووو - ولا يلزم إذا رمى رجلا ( فَتَقَد ) © السهم إلى آخر ؛ لأن ذلك لير 
ب_راية 49 ألا ترى أن السراية تكون في نفس واحدة ولا تكون من نفس إلى أخرى : 
نلهذا لو أذن في الأولى لم يسقط ضمان الثانية . 
و - ولا يلزم إذا قطع يد امرأة حامل فألقت جنيئًا "© » لأن هذا ليس بسراية . 
«روهم - ولأنا قلنا : الجناية وسرايتها في النفس بجناية واحدة » وهذا حصل في 
4 - ولانه قطع وجب لمقتضاه المال » فلا يجب به القصاص مع المال في نفس 
(واحدة ) © كالخاطئ والعامد إذا اشتركا 0" » وكما لو قطع الأثملة فشل المفصل الثاني 
من الأصبع 0 » وهذا لا شبهة فيه , لأنه فعل واحد فلا يجب به أرش وقصاص » فلن 


. ) ني ب وج ( السراية الواحدة‎ )١( 

(1) رُدُ على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق . قال الإمام ابن قدامة : لأن السراية مقتضية للقصاص كاقتضاء 
الف له فاستوى حكمهما , وها هنا بخلافه . ولأن ما ذكره غير صحيح إن القطع إذا سرى إلى النفس سقط 
القصاص ني القطع ووجب في النفس فخالفى حكم الجناية حكم السراية فسقط ما قاله . انظر : المغتي مع 
الشرج الكبير ر 440/9 ) . (5) في ب وج ( فصعد) . 

(؛) هذا جواب عن اعتراض الشافعية ومن معهم . انظر : الحاوي للإمام الماوردي ( 174/١11‏ ) وعبارته : 
ولأ لا جنع رجرب القصاص في الجناية وإن انتهت إلى ما لا قصاص فيه » كمن رمى رجلا بسهم فنفذ 
لسهم إلى آخر وماتا ؛ وجب القصاص للأأول دون الثاني . وانظر أَيضًا : البدائع ( 6703/9 ١‏ , 
(*) هذا جواب عن قياس الشافعية ومن معهم » انظر : الحاوي للإمام الماوردي ( 104/15 ) وعبارته : ولأن 
كل جناية وجب القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية , قياس على قطع يد 
امامل إذا سرى إلى إسقاط حملها . وانظر أيضًا : المغني مع الشرح الكبير ( 418/9 ) ٠‏ 

. كذا في ب وج . وفى أ( واحد ) والصواب ما أثبته لأن النفس مؤنث‎ )١ 

20 أعاب اام اي 0 1 0 0 يهم على شرياك الخاطوخ فامعنى فيه مع فساده بالسراية 
أك اسل » هو أن قعل الشريكين حادث بالسرلية » ولم يتميز سرفي العمد من سرلية لط فستي. لع رسي 

ل و ع 0 

هما كما لو قطع أحدهما يده عمدًا وقطع الآخر يده الأغرى خطأء 

كن مغوط الود عن أحندهما موجها لسقوط الفود عن الآخر . انظ لخادل" يودي 
)لا خلاف ين الحنفية , ولا بين المنفية والشافعية في هذه الجزئية . انظر : مختصر اخملا 53 


فاضت 5 
القصاص إذا سقط في الفعلين المميزين لتعلق المال بأحدهما ٠‏ فالفعل الواحد أولى 

6 - وله قطع لا بص في سراي » فلا يقس فيه كالسلم إذا ع أمع 
الذمي فشلت أخرى إلى جنبها © . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : 78 وَاَلْجُرُوحَ قِصا يِصَاصٌ ص »# 9 

51 - قلنا : هذا يتناول [ جرح أصبع ] 29 حكمه القصاص . وق 
( يي ) 0 : « العمد قود 6 © يتناول العمد امحض » وقد 29 سرت ”" الجناية إلى 
الشلل » فلم يتمحض العمد فيها © . 

4 - قالوا : جناية إذا لم تسر وجب فيها القصاص », فإذا سرت إلى مالا 
قصاص فيه لم يسقط القصاص » أصله إذا قطع يد امرأة فألقت جنيئًا © , 

64 - قلنا : هناك ما في حكم جنايتين ( مختلفتين بدلالة أن السراية لا تك 
في نفس إلى أخرى ء وإئما تكون لنفس واحدة ٠‏ وسقوط القصاص في إحدى 
جنايتين ) (2 لا يسقط القصاص 3 الأخرى 5 

- وفي مسألتنا هو في حكم جناية واحدة » فإذا تعلق بها أدنى الحكمين ل 
يوجب أعلاهما » بين ذلك : أن الجناية في النفس يتوهم منها السراية وتحدث بأللها 
بكر الجصاص ورقة أ 551 ومغني النحتاج ( 6/* 9)ء 

ا 0 


بالجناية دون السراية . انظر : الحاوي للماوردي ( 7 

(؟) في النسخ الثلاثة ( جرحا صيع ) » والصواب ما أثبته . 

(؛)في برج ره*). (9) سبق تخريجه . 

(7) في النسخ الثلاثة ( وهو ) رالظاهر أنها تحريف ء والصواب ما أثبته . 

(07) كذا في ب وجء وفي أ( سرى ) . 

(8) وفي رد الإمام القدرري نظر . لأن سراية الجناية لا يغير من صفة العمدية كما إذا قطع يد شخصى ضر 
إلى نفسه فمات فإنه يجب القصاص في النفس في هذه الحالة . 

(1) لنا : أنه جناية لو لم تسر وجب فيها القصاص ؛ فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه لم يسقط م* 
القصاص . كما لو قطع يد امرأة نأسقط جنيئًا . انظر : المفتي مع الشرح الكبير ( 448/4 ) - 

٠ من قوله : ( مختلفتين بدلالة ) إلى قوله ( في إحدى جنايتون ) ساقط من ب واج‎ )٠١( 


ب ما إذا قطع أصيغا وتلفت أخرى إلى جنيها سسب سس 61١‏ 


ووو دولا وهم بها تلف: نقين أخرى * ( ولأن ) 27 المعتبر في الجناية 
للك ولهذا لو شجه مُوَضّْحَة ("© فصارت مُتَقَلََ 0» 5 يجب القصاض 447 . .ولو. 
يد( حرا لم يجب القصاص ء فإن ( سرى ) ١‏ إلى النفس وجب 
تماص ء وعلى القولين لو أجاف جرحنا لم يجب القصاص » فإن سرت الجراح 
7 النفس وجب القصاص © . 


عه 


() فيب وج زولا . 
(1) الوضحة : هي التي توضّح العظم أي تبينه . انظر : طلية الطلبة ص 528 ٠‏ 
(1) التقلة : هي الني تتفل العظم بعد الكسر . انظر : طلية الطلبة صن 998 م 

١ ١. 2‏ ' 1 
(4) لأذ هذا شيء واحد وفيه الأأرش من مال الجاني . انظر : الأصل محمد بن الحسن 04/4 
(*) كذا ني ج 


»رفي أو ب (عبدا). 
.6 


ف ب وج رأسرى ) . 1 506 عتقفقة 
') َك على القولين عند الشافمية ع فعندهم إن جنى علي شخص جداية لا يجت ل ل وبين , بون 
ات ”ته فولان : أحدهما : يقتل بالسيف ولا يقتص منه في الجائفة . والثاني : يقتص من » في 

“أت # » فالا قتل بالسيف . انظر : المهذب للشيرازي ( 143/75 ) + 


لللفاياك حص ست كاي الي إن 


||| مسانة ” 
حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال 2 
97 - قال أصحابنا رحمهم الله : لا يُققص في الجراح إلى النفس حت 
ينمل 29 , 


+5597 - وقال الشافعي يكبله : يُقتص في الحال ©© , 
4 - لنا : ما روي أبو التير "© عن 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

. 57١ مصدر من اندمل الجرح أي تمائل  انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) كذاني أ . وي ب وج (بل) . ا 

(4) هذا هو مذهب الحنفية . انظر مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة ب١535‏ , والهداية مع 
البناية ( 11/٠١‏ ) وعبارته : ومن جرح رجالا جراحة لم يقتص منه حتى بير . وانظر كذالك البدائع )51١1(‏ 
وتبيين الحقائق ( ١178/1‏ ) . وسبب الانتظار لبرء المجروح هو أن الجراحات يعتبر فيها مآلها , لآن حكمها في 
الحال غير معلوم » فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل ؛ وإثما يستقر الأمر بالبرء . أنظر : المصادر السابقة . 
اوبهذا قالت المالكية . جاء في أسهل المدارك ( ١77/5‏ ) ما نصه : ولا يققص الجرح ولا يعقل حتى بندمل 
رسبب الانتظار لبرء المجررح عندهم أيضًا هو الخوف من أن يؤدي الجرح إلى موت الجروح فيكرن الواجب 
القصاص في النفس أر الدية كاملة . فقد جاء في الشرح الصغير ( 0/7 ) ما نصه : إنا أخر لليرء أي للصحة 
خوف أن يؤول إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة . أما عند الحنابلة فلا يجوز القصاص في الطرف قبل 
الاندمال في الصحيح من المذهب عندهم , ققد قال المرداري : الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقنتص 
من الطرف قبل برئه . انظر : الإنصاف ( ٠‏ ))) . وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن قدامة في لنغني 
مع الشرح الكبير ( 44/4 ) : ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم 
منهم : النخعي والثرري وأبر حنيقة ومالك وإسحاق وأبي ثور ٠‏ وروي ذلك عن عطاء والحسن . 

(5) انظر : مختصر المزني مع الأم ( 86/4 ) ونصه : قال الإمام الشافعي : ولو سأل القود ساعة قطع أصبنه 
أندته . وبناء على هذا يمكن القول بأن ما نقله الإمام الدوري عن الإمام الشائعي صحيح من حيث الحو : 
أما من حيث الاستحياب ؛ فإنه يستحب عند الشافمية تأخير استيقاء القصاص في الطرف إلى الاندمال . فقد 
قال القفال الشاشي : ويستحب أن لا يسترفى القصاص في الطرف إلا بعد الاتدمال . فإن استوفى فن 
الاندمال جاز . انظر : الحلية ( 451/17 ) ٠‏ وجواز الاقتصاص قبل البرء قول مخرج عند الحنابلة ؛ قال بى 
اقدامة : ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كما فل , رهذه 
قرل الشافعي انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 418/9 ) . 

(1) أب الزير هو محمد بن مسلم بن ترس القرشي الأسديي ٠‏ أب الزير لمكي مولى حكيم بن حزام كان من 
الحفاظ » روي عن جابر بن عبد اله وغيره » ركان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له ء روي عنه الإمام مالك 5 


5 القصاص من الجرح قبل الاندمال لسسسسسسبتبب ل سس ١1إو‏ م 
(0 وله أن النبي عه قال : ُستائ "١‏ بالجراحات سنة » (" . وروى عمرو بن 
5 1 0 0 5 سَلايشى ٠.‏ 1 
يبي عن أيه عن جده 7 ' : ( أن البي َي نهى أن يُقتص من جرح حتى تننهي ,0 . 
500 - وروي ان رحلا جرح [ حسان بن ثابت 1 6 


فى فخذه 
ا ا ا 000 
وري وعبد الله بن عمر وغبرهم أ 2 يحى بن معين والنسائي وجماعة : ثقة . وأما أبر زرعة وأبو حم 
يناري فقالوا : لا يحتج به . توفي سنة ( 58 اه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( 74.19 ) ترجمة رقم 
إب|. وتهذيب الكمال ( 1١‏ ) ترجمة رقم 0506 . وثقات ابن حبان ( /5/001م+) . 
و جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » أبو عبد الله السلمي الأنصاري المدني » صاحب رسول 
إل ينه وابن صاحبه » شهد العقبة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدا » روي عن النبي يه وعن أصحايه » 
روي له الجماعة » توفي سنة ( 74 ه ) وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( 4417/6 ) ترجمة رقم 
0 . والتاريخ الكبير للبخاري ( 191/5 ) ترجمة رقم 37١4‏ . 
(0) يتأن : أي يُنتظر . مأخوذ من الأناة » وهي التنبت والتوقف . انظر : طلبة الطلية ص 6871 , 
(م) أخرجه الدارقطني عن يزيد بن عياض عن أبي الزيير عن جابر قال : قال رسول اله يه : ٠‏ يستأنى 
بالجراحات منة » وقال الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك . انظر : سنن الدارقطني كتاب الحدود 
الدباث ( 1017 ) برقم 71 . وقد روي الحديث من طريق آخر غير يزيد بن عياض ٠‏ فقد روي الطحاري 
عن يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزيير عن جابر  :‏ أن النبي عه أني بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة » 
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ( 184/7 ) . ولككن ذكر ابن حزم أن ابن أبي أنيسة كذاب » فلم يصح 
الاتدلال به . انظر : امحلى ( 14/17 ) . بناء على هذه النقول يمكن القول بأن هذا الحديث ضعيف من جهة 
رايه ء رهر بزيد بن عياض في رواية الدارقطني » ويحبى بن أبي أنيسة في رواية الطحاوي . وقد أضاف الإمام 
الارردي رد آخر وهو : أن تقدير تأخيره سنة لا يلزم بالإجماع . انظر : الحاوي للماوردي ( 178/15 ) ٠‏ 
(؟) سبقت ترجمته , 
(5) أخرجه الدارقطني ظعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 9 نهى النبي عأ بعد ذلك أن 
ينتص من الجراح حتى ينتهي 6 . انظر : سان الدارقطني كتاب الحدود والديات ( 8/5 ) برقم ١‏ . وقد أجاب 
لمم الملوردي من الشافعية عن الاستدلال بهذا الحديث فقال : المراد به على سبيل الكراهة وبهذا سلمنا . ونه 
“حمرل على الاستحباب بدليل خحبرنا . انظر : الحاوي ( 1126/15 ) . وبلفظ قريب أخرج الإمام الطحاوي عن 
خبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر أن الدبي يِل قال : ٠‏ لا يُستقاد من اجرح حتى يرأ » انظر : شرح معاني 
لأ للطحاري ( 15/6 ) . وقد رد ابن حزم على الاستدلال بهذه الرواية فقال : هذا باطل لأن عنيسة هذا 
“مدل . انظر : امحلى ( 11/11 ) . مما سبق يتضح لنا أنه وإن كانت رواية الإمام الطحاوي رد علبها من جه 
انها ل أن رواية الدارقطني الذي استدل به إمامنا القدرري كين لم تضعف بن إغليق» وا تبارا بي 
ل فا على الكراهة تارة أو على استحباب التأخير لبرء تارة أخخرى . وقد قال ابن الثركماني : فهذا أمر قد 
من علة طرق بشد بعضه بعطًا . انظر : البوهر الي على هامش السنن الكبرى للقي 603/0918 . 
ام ل 1 
ان ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد الأنصاري الخزرجي 


مضل 
(بقرن) 27 ٠‏ فطلبت الأنصار القصاص » فقال ( النبي ) 7" عله : ٠‏ اسأنرا 
بصاحبكم » فإن مات فاقتلوه وإن برأ فشأنكم ٠‏ © . 

- ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها » أصله : إذا قطع 
يده من نصف الساعد . 

وهم - فإن قيل : لا نسلم الأصل » » لأن عندنا يقطع من الرَّنْد إن طلب ذلك . 
م؟وة؟ - قلنا قلنا : أصل علتنا أنه لا يقتص من ( اجرح ) 49 » وهذا مسلم , ٠‏ ونا 
ال اق ا سن رم انها 

5 - فإن قيل : المعنى فيه أن الجناية لو استقرت لم يجب القصاص , كذلك 
إذا لم تستقر » وفي مسألتنا لو استقرت اقنْص , ( كذلك ) © إذا لم تستقر 

.ووم - [ قلنا ع 29 : لأنه لا يجوز أن يقال لا استوفى الحق المستقر وجب أن 
يستوفى ما لم يستقر ء ألا ترى أن الشمن في البيع البات يجوز أن يستوفى » ولا يجب 
استيفاء الشمن في بيع الخيار . 

مهم - ولأنها جناية فيما دون النفس فلا يستوفى موجبها قبل استقرارها 


كالخطا . 


كتاب الحنايان 


> الوليد وأبو الحسام المدني . وأمه فريعة بنت خخالد » شاعر رسول الله يع وصاحبه . عاش ستين سنة في 
الجاهلية » وستين في الإسلام . توفي قبل الأربعين في خلافة على بن أبي طالب وه . وقيل سنة ( 50 ه) 
وقيل سنة 6 ده . واللّه أعلم . ( انظر : أسد الغابة ( 7/9/5 ) » وسير أعلام النبلاء( 511/5 ) » وتهذيب 
الكمال ( 15/5 ) ترجمة رقم )١( . )1١144‏ ني ب رج(نفترت ). 
(1) شاقظ امن باوج 
(17) أخرج ابن عبد البر عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
طريف بن ربيعة - وكان قاضيا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت يالسيف ؛ فجاءت 
الأنصار إلى النبي يك فقالوا : القود . فقال النبي َه : ٠‏ تننظرون » فإن بيرأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت * 
تُقدكم بعد في حصان » نقرفي ؛ فقالت الأنصار : قد علمتم أن هدي النبي يَكلدِ في العفو ٠.‏ فعقوا . 
وأعطاهم صفوان جارية وهي أم عبد الرحمن بن حسان . انظر : الاستذكار ( 00/08 ) برقم 53814 ٠‏ 
كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 401/4 ) برقم 145.٠‏ وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على 
هامش السنن الكبرى للبيهقي ( 77/8 ) وذكره أيضًا الإمام الشوكاني في نيل 3 [لمليكه 
(5) في ب وج ( راح ). (ه) كذا في ج وهو الصواب . وفي أو ب ( لذلك) ' 
(1) ما بين المعقرفين لا توجد في النسخ الثلاثة . والظاهر سقرطه , لأن ما بعدها جواب الإمام الدوري عن 
اعتراض الخالف 


يقصاص من الموج قل الاتدمال 7بببسس سس ١‏ اماق 
5 2 7 8 0 

,مو بم - فإن قيل : فيه قولان ١7‏ . دللنا عليه بأن الجناية فيما دون النفس 

000 » فإذا سرت سقط ء بيان ذلك : ألا ترى أنه تقطع يديه ورجليه 

يوام (عينية فتيجب عليه لو استقرت خذه الجتايات سس 


تورجب معنى 
وأنفه وذكره و 
ديات » فإن مات وجب دية 
بودة؟. ( فلو قلنا ) 7" إنه ( يستوفى ) 7 الديات استوفينا ما لا يتحقق أنه 
لابصح ء وإذا ثبت هذا قسنا عليه بعلة أنه أحد موجبي (العلة ) © , 

مموهم - ولأن جناية العمد ( موجبها ) © القصاص وذلك لا يمكن , فإذا وجب 
اليوقن في موجب جناية الخطأ فالعمد أولى . 

ومو4؟ - وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن الجناية فيما دون النفس إذا سرت 
إلى النفس وجب القصاص في النفس ولم يجب فيما دونها ( » فلو استوفينا القصاص 
نيما دون النفس استوفينا ما يجوز أن يكون غير مستحق وهذا لا يجوز . 

ومو؟؟ - احتجوا : بقوله تعالى : ركنا 16 فآ أن ألنّفْسَ لتقي ألمت 
لعن # 9 , 

- قلنا : هذا في الحالة إلى الواجب العين , وهذا لا يكون إلا بعد 


واجب . وهذا 


)١(‏ نسلم ني أحد القولين » ثم ذاك غير مستفر لأنه قديم وأما الجواب عن قياسهم على الدية : فهو أن 
للشانعي ني أخذ دية الطرف قبل اندماله قولان : أحدهما : قاله في كتاب المكاتب : لو جنى السيد على عبده 
الكانب تقطع يده كان له أن يعجل أرش يده قصاصًا من كتابته » فخرجه أصحابنا قولا في جواز تعجيل 
لش قبل الاندمال . والقول الثاني وهر الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند سائر 
أصحابا : أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله . والفرق بينهما ( أي الفرق بين المقيس 
لالقبس عليه ) : أن القود لا يسقط بما حدث بعد الجناية من اندمال أو سراية » فجاز أن يستوفي قبل 
اسشقرارها ‏ ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال ؛ لأنه إن قطع أصبعًا أرشها عشر الدية ؛ نقد يجوز أن 
#نادكه في قتل الجني عليه مائة نفس » فلا يلزم كل واحد من الجماعة من الدية ؛ إلا عشر عشرها ؛ فيحتاج 
إلى أن برد على قاطع الأصيع الزيادة عليه فافترقا . انظر : الحاوي للمارردي ( 175/178/15) + 
(') كذا فيج . وفي أ( فقأ ) وفي ب ( يقفا ) . (*) في ج ( قلنا فلو قلا ) . 

() نأ( استوفى ) وما أنبته من ب واج وهو الأقرب للسياق . 

(*) كذا في النسخ الثلاثة » ولعله الأقرب للسياق هو ( الدية ) . 

07 فا وج وموهي . 

3 السألة ذكرها الإمام القدوري فيما 
ل لآب الكرمة : « يكين 
0 لين | 
لبك م أ 


لمْرنٌ © سورة المائدة الآية رقم 48 . 


مده ِ 3 كاب اين 
استقرارهاء فأما قبل الاستقرار ؛ فالحق متردد فلا يتناوله الظاهر . ولأنه قال في آم 
الآبة: لز الع يا 4 والقصاص اللمائلة ‏ ( وذلك ) "© ل بكرن إلا مد ل 
فلا يوجد فيه الممائلة . 

بوم - احتجوا : بقوله ( يلت ) 2 : « العمد قود » © , 

ممو؟؟ - قلنا : هذا يدل على أن وجوب القود في العمد . وخبرنا أنار 
[ يان ] © الوقت الذي يستوفى فيه فيجمع بين الخبرين . 

لع قالوا: أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب معجلًا » أصله القصاص في النفس (" 

"٠‏ - قلنا : نقول بموجبه » لأن القصاص فيما دون النفس يجب معلا إنا 
كان مستقر الوجوب » كمن كسر سن غيره » وقد قال أصحابنا بموجبها ( فيمن) 0 
قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر ( فقطعها ) 9 من المرقق 9 ع وهذا لا يصح 9 
لأن الجناية هناك وجبت مؤجلة ثم سقط التأجيل بالجناية الثانية . 

45 - قالوا : روي عطاء :"2 عن جابر 7" [ #5 ] أن رجلا طعن ركبة رجل 
[ بقرن ] ”"" ( فاستقاد ) 2" ( فعييت ) 9" رجله وبرأت رجل المستقاد منه ؛ فأتى 


. ما بين القوسين ساقط من ب واج‎ )١( 

(؟) كنا في أ وفي ب ( عليكم ) . رفي ج ( 9 ) . 
(؟) سبق تخريجه . 

(4) في النسخ الثلاثة ( بيان أن ) ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(0) انظر كذلك : الحاري للماوردي ( )158/١17‏ . 


(3) في ب وج رفن . (0) كذا في ب وج ء وفي أ ( وتطعها ) . 
(8) ذكرها الإمام القدرري فيما سبق . انظر : المسألة رقم 1١‏ ص 585 . 
(1) أي القياس عليها لا يصح . )٠١(‏ سبقت ترجمته . 


. سبقت ترجمته‎ )١١( 

(17) في النسخ الثلاثة ( بعود ) وما أثبته هو الصواب بناء لما ورد في كتب الحديث - 

, في ب وج رفاسا)‎ )١19( 

(14) كذا في ج . رفي أ واب بدون نقط . ومعنى عي : إذا لم يهتد لوجهه . انظر : مختار الصحاح 
س 4575 . ووردت في رواية الدارقطني وابن حزم : فعَتئت بالنون والتاء . قال الأزهري : والعنت الكسر وف 
عنتث يده أو رجله أي انكسرت ؛ وكذلك كل عظم . انظر : لسان العرب ( 5081/4 ) مادة عنت ٠‏ 
لقددت في رراية الإمام الببهقي : فعتبتُ بالتاء والباء قال ابن الأثير : العنب بالتحريك : النقص ء وهو إذام 
محسن جبره ربقى فيه ورم لا زم أو عرج . انظر : النهاية في غريب الحديث ( 173/8 ) وفي لسان العرب * 


ب القصاص من الجرح قبل الاندمال 0/1١‏ 


بي ينه نقال [ عَينه ] : ٠‏ ليس لك شيء » أنت عجلته » 20 
: 3 
7 ف 
ا - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني © وقال © : وأبر بكر ”© وعثمان 00 ابنا 
ويام ) مادة عتب : عتب الإنسان إذا وئب برجل واحدة ورفع الأخرى . وفي روابة الحافظ ابن عبد لبر 
بياريذكار : فعشمت بالثاء وميم _ تقول : عثم العظم المكسور إذا لجر على غير اسعواء . انظر : لسان العرب 
ر .هوم ) مادة عدم . وقال ابن الآثير في النهاية ( 181/7 ) : عشمتُ يده فعشعثُ : إذا جبرها على غير 
إسيواء . وهده الألفاظ:وإن “كانت تقلت إل أن كلها تفيد معنى العرج كما ورد في الروايات الأخرى . 
روم أخرجه الدارقطني ؛ قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين . نا محمد بن عبدوس بن كامل » نا أبو 
بكر وعثمان ابنا أي شيية قالا : نا ابن علي عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن 
ني ركبته » فأتى ابي يِه يستقيد » فقيل له حتى تبرأ . فأبى وعجل واستقاد . قال : فعنتت رجله وبرت 
رجل المستفاد منه » فأتى النبي عي فقال له : ٠‏ ليس لك شيء » إنك أبيت ؛ انظر : سنن الدارقطني كتاب 
لحدرد والديات وغيرها ( 85/7 ) برقم 30 . . وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في اللصنف ( 519/4 ) برقم 
+5 والبيهقي في السنن الكبرى ( 77/8 ) واين عبد البر في الاستذكار ( 50/58 ) يرقم 77851راين 
حزم في امحلى ( 14/17 ) والإمام أحمد في المسند ( 717/1 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
(؟) أخرجه الدارقطني عن معمر عن أيوب عن عمرو بن ديتار قال : قال رسول الله يك : 9 أبعدك | 
عجلت؛ انظر : سنن الدارقطني ( 40/1 ) برقم ٠٠١‏ . وعبد الرزاق في المصنف ( 457/5 ) برقم 109/9484 . 
ورجه استدلال الشافعية بهذا الحديث من وجهين : أحدها : جواز تعجيل القود بالاندمال . والثاني : أن تأخيره إلى 
رنت الاندمال استحباب . انظر : الحاوي للماوردي ( ١178/17‏ ) . وقال الشوكاني : ومحل الحجة : هو إذنه 
يه بالاقتصاص قبل الاندمال » ودو لا يأذن إلا بما كان جائرًا . انظر : نيل الأوطار ( 58/9 ) . 
(؟) صبقت ترجمته . 
(؛) انظر : سنن الدارقطتي ( 85/8 ) وعبارته : قال الشيخ : أخطأ فيه ابنا أبي شبية » وخالفهما أحمد ابن 
حبل رغبره عن ابن علي عن أيوب عن عمرو مرسلًا . وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه » وهر 
امخفرظ مرسلا . اه . وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : وأَعِلْ بالإرسال بناء على أن شعيئا لم يدرك 
جله ؛ وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده » وفي معناه أحاديث تزيده قوة . انظر : سبل السلام ( 488/5 © 
دنا صحح ابن حزم حديث عمرو بن شعيب هذا . انظر : المحلى ( 74/17 ) ٠‏ 
(*) أبد بكر هو عبد اللّه بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عدمان بن خواست » أب يكر العيسي » 
“ثلاهم الكوفي . الإمام العلم سيد الحقاظ وصاحب الكتب الكبار : ( المسند ) و ( المصنف ) و ( التقسير ) ؛ 
أخد الحافظ عثمان بن أبي شيبة والقاسم بن أبي شيبة . قال أحمد بن عبد الله العجلي : كان أبر بكر ثقة 
“نظا للحديث . توفي تت في المحم سنة 1؟ه . انظر : تهذيب الكمال ( 74/1 ) ترجمة رقم 5951 
لا البلاء ( 189/1١‏ ) وثقات ابن حبان ( 6598/8 + ٌ 1 
)اذ هر عثمان بن محمد بن القاضي أبي شببة [براهيم بن عثمان بن خواستئ ‏ 0 5 
“00 الكوفي . الإمام الحافظ الكبير المفسر صاحب التصانيف , وأخبو الحاقظ أبي بكر من أبي شية . 


وري : « أبعدك الله 
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[ أبي ] 00 يقبية 27 مسندا وغلطا فيه » والصحيح أنه مرسل عمرو بن ديار '؟/ - 
النبي عَلنه . كما رواه أحمد بن حنبل [ كله ] وغيره عن عن ابن عُلَيِدَ 9) , 
+544 - وقد ذكر فيه الدار قطني © من طريق آخر : أنه طلب القصاص ني 


فنهى النبي عِكته أن يُستقاد من الجرح حتى ييرأ 29 ٠‏ وروي في هذه القصة أن م 
آففى 


القصاس رده » ثم طلب فده » قم طلب الا أده 
العالشة لأن الجرح اندمل . 
44 - وذكر حديث ابن جريج 


٠‏ فيجوز أن يكون استقاد في 


إن 


يحيى بن معين : ثقة مأمرن . وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فأئنى عليه وقال : ما علمت إلا خيرا . حدث 
عنه البخاري ومسلم واحتجا به في كتبهما . توفي كله سنة ( 515 ه ) . ( انظر : سير أعلام لنبلا, 
151/11 ) ترجمة 8ه وشذرات الذهب ( 11/5 ) وتذكرة الحفاظ ( 4437/1 ) ترجمة رقم )148٠.‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الثلاثة » والصواب ما أثبته . 
)١(‏ أبو شيبة هو إبراهيم بن خواستي العبسي مولاهم . أبو شيبة الكوفي . ولى فضاء واسط ‏ رهر 
ضعيف الحديث . توفي سنة 59١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال ( ١41/5‏ ) ترجمة رقم 1١5‏ 


وطبقات ابن سعد ( 584/١‏ ). (7) سبقت ترجمته . 

ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسدي » أبو بشر البصري ‏ المعروف بابن علي وهي أمه. أمله 
من الكرفة » قال الإمام أحمد إسماعيل ابن علية إليه المنتهى في التثبت في البصرة . وقال يحبى بن معين : إسماعيل 
ابن علية ثقة . ولد ستة ٠١‏ ١ه‏ وتوفي يه سنة 41 1ه ودفن ييغداد . وقيل سنة ( 4 8 ١ه‏ ) . وال أعلم . انظر: 
تهذيب الكمال ( 77/7 ) ترجمة 411 والتاريخ الكبير للبخاري ( 7417/١‏ ) ترجمة ٠١8‏ والجرح والتعديل 
لابن أبي حام ( 151/1 ) ترجمة 015 . (9) سبق ترجمته . 

(0) أخرجه الدازقطني عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزيير عن جاير : أذ رجلا 
مجرح فأراد أن يستقيد , فنهى رسول الله َه أن يُستقاد من الجارح حتى يبرا المجروح . انظر : مقن 
الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيرها » ( 88/5 ) برقم 58 . وكلمة بيرأ من برأ الجرح بيرأ برا أي 
صم . انظر : طلبة الطلبة ص 11١8‏ . 

(1) أخرجه الدارقطني عن عبد الرزا اق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن ديتار عن محمد بن طلحة بن لزن ب 
ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله » قجاء إلى البي يِه تقال : أقدني . قال : حتى ترا ٠‏ 
قال : أقدني . قال : حتى تبرأ . قال أقدني . فأقاده . ثم عرج . فجاء المستقيد فقال : حقي . فقال الني 
كه : ٠‏ لا حى لك » . انظر : ستن الدار قطني ع 1 
(4) مواعيد اللك بن عيد المزيز بن جريج الرومي الأموي ء أبو الوليد وأبو خالد اللكي . أدرك صغار 
الصحابة » لكن لم يحفظ عنهم . فقيه الحرم » أحد الأعلام ٠‏ صاحب التصانيى . كان ثقة كثير الحديث 
جدًا . قال الإمام أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم . توفي سنة ( .6١ه‏ )ء وقيل غير ذلك . انظ 
تهذيب الكمال ( 554/18 ) » وطبقات ابن سعد ( 441/0 ) » وتذكرة الحفاظ ( 2115/١‏ 


كم القصاص من الجرح قل الالال حب سس ووه 


يعي اكت لذ عل لود تيد يه و ري : عمد وو ابن يه 
قال :أتدني »كاك : على تا » ثم جاء ليد قال : أقدني » فأاه . ف بإ ير 


فر قال : يا رسول الله عرجت . فقا قد نهيتك فعصيني فأبعدك الله وبطا 


(عرجك ) 57 + ثم نهى ( َه ) 7" أن يقتص من جرح حتى يرأ صاحيد 19 , وهنا 
يدل أن النهي متأخر عن القصة التي ذكروها © , 


5ت 
)عبن رخبت م (5) فيج ( جرحك ) . 

9)ني برج رضق. 1 

(4) انر : مان الدارقطني ؛ كتاب الحدود والديات وغيرها ( 88/5 ) برقم 24 . وأخرجه أيضًا الإمام 
أح من عسرو بن شعيب عن بيد عن ججده بلفظ قريب ؛ وآخرها : شم لمر رسول اله نك بعد الرجل الذي 
؛ بن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبر جراحته » فإذا برئت جواحته استقاد . انظ : المستد ( 5 
٠) ١٠١‏ تأخرج الدارقطني أيضًا عن عمرو بن شميب عن أيه عن جده قال : نهى البي عق بعد ذلك أن 
“نم من الجراح حتى ينتهي . انظر : سنن الدارقطني ( 88/5 ) برقم 871 

(0) ثال ا 2 8 1 0 متأخرة عن الاقتصاص نتكون ناسخة له . انظر : 
ال لضع لكي( 9ع ) . وق الما الشوكاي : اه : م أن شعن من جع لك 
*ل على ترم الاتتصاص قبل الاندمال ؛ لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب , فيكون النهي الواقع بعد 

“7 لرائع قبلها . انظر : نيل الأوطار و9209 ) , 


افده سيبس كعاب اناا 


||| مسئة ” 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية 
والحاجبين والأشفار فلم تنبت 


48 - قال أصحابنا رحمهم الل : إذا حلق شعر الرأس واللّخية (© والحاجيين 0 
والأشفار 29 » فلم تنبت ففيه الدية ©© , 
45 - وقال الشافعي ونه : فيه حكومة "© ( عدل ) 29 , 


. مكانها بياض في ب‎ )١( 

, ) 1/5/9 ( اللّخية - الشعر النازل على الذقن : والجمع لم . انظر : المصباح المنير‎ )١( 

(7) الحاجبان : العظمان فوق العيدين بالشعر واللحم . والجمع حواجب . انظر : المصباح الخير ( 155/1) 
(4) الأشفار: جمع شُّفر بضم السين . حروف العين التي ينبت عليها الشعر . انظر : طلبة الطلبة م 595 
(ه) انظر : الأصل محمد بن الحسن ( 6 )ء والمبسوط ( ٠ ) 21/7١/17‏ والهداية مع البتاية 
149/٠١‏ )»ء لأنه فرت عليه جمالًا على الكمال . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند النابلة . 
قال المرداوي : وفي كل من الشعور الأربعة الدية : وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين . هذا 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه : في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب ؛ نص عليه 
الإنصاف للمرداري ( 01١1/٠١‏ . 

(5) ومعنى الحكومة عند الإمام الشافعي هو أن يقوّم الجني عليه كم يُسَوّي لو كان عبدا غير مجني عليه ثم 
يقوم مجني عليه فينظر كم بين القيمتين » فإن كان العٌشر ففيه عشر الدية أو الخُمس فعليه خحمس الدية . انظر: 
مختصر المزني مع الأم ( 797/4 ) . وهذا أيضًا هو معنى الحكومة عند كل من المالكية والحنابلة . انظر ة 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 771/70/64 ) والمغني مع الشرح الكبير ( 770/5 ) . وهو قرل 
الطحاوي من الحنفية وعليه الفتوى عندهم . والرأي الثاني عند الحنفية للكرخي . قال الكرخي قلف : تقرب 
هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها الأرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز والظن , فيأخذ القاضي يقولهما . ويحكم من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة للقدرة انظر : البدائع ( 711/5171 ) ورد المحتار ( 70/0 ) . وهذه الطريقة في كيفية تقذير 
الحكومة هر الأنسب في هذه الأيام لعدم وجرد الرق الآن . 

(1) ما بين الفوسين ساقط من ب وج . لمذهب الإمام الشافعي فته انظر : مختصر المرني مع الأم (97/2؟) 
وعبارته : قال الإمام الشافعي ضتد : وفي شعر الرأس والحاجبين واللحية وأهداب العينين في كل ذلك حكومة . 
وقال الشبرازي : ولا يجب في إتلاف الشعور غير الحكومة ؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم نمب فيه 
غير الحكومة كإتلاف العين القائمة راليد الشلاء . انظر : المهذب ( ٠١8/9‏ ) . وهذا هو مذعب اثالكية 
أيضًا. جاء في الشرح الكير ما نصه : وقلع شعر حاجب أو مُدب - يضم الهاء - الواحد أو التعدد فيه 
الحكومة إن لم ينبت . فإن نبت وعاد لهينته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد . وكذا شعر الرأى واللحية ٠‏ * 


انظر : 


0 


يكم ما إذا حلق شعر الرأس واللّحية والحاجبين والأشفار .. 


ب 611/1١‏ 
ب ...م - لنا : ما روي عن علي بن أبي طالب ضتهد أنه قضى في شعر الرأس بالدية 403 
ووه - قال أبو حنيفة يتلم : بلغنا ذللك عن علي (© . رواه ابن المنذر 9" في كبايه 
بريادم 289 . والصحابي إذا لم يعرف ( أنه ) © مخالف وجب تقليدُه عندنا 2 , 
ووم - لأنه قضى بذلك رهو إمام » فلم يخالفه على قضيته مخالف 9 . وذكر 
ير : الشرح الكير مع حاشية النسوقي ( 1/1/4 ) وانظر كفلك الفخيرة لقرافي ( 89-008 . ومو 
ررية عن الإمام أحمد . ولكن هذه الرواية مقابل المذهب عندهم . انظر الإنصاف ( 1١1/٠١‏ ) . وما سيق 
3 أنه إن نبت الشعر مرة أخرى وعاد كما كان ؛ فلا يجب فيه إلا التعذير اتفاقا ؛ لأنه لم يتى لفمل 
بيانى أثر» فهو بمنزلة الضربة التى لا يبقى أثرها في البدن فيؤدب لارتكابه الحرم . فيكون محل الخلاف بين 
النتهاء هو إذا لم ينبت الشعر مرة أخرى رذلك بذهابه على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء 
حارا فيتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود . انظر : تبيين الحقائق ( 1١/3‏ ) والشرح الكيير مع 
حائية الدسرفي ( 777/4 ) والروضة للنووي ( 1/7/4؟ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 594/5 ) . 
(1) أخرج ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل ذأحرقت 
شعره» فرفع إلى علي ؛ فأجله سنة ؛ فلم ينبت ؛ فقضي فيه علي بالدية . انظر : مصنف ابن أبي شبية 
كاب الديات باب ( 175/177/8 ) يرقم 135 . كما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقرل 
باب ( 7١/4‏ ) برقم ١810/4‏ . وابن حزم في الحلى ( 1731/١1‏ ) . 
(1) أخرجه محمد بن الحسن في كتابه الأصل ( 441/4 ) حيث قال : بلغنا عن علي بن أبي طالب ف#» 
نال: ني الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة , 
(1) ابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري , الحافظ العلامة شيخ الحرم . كان غاية في 
معرفة الاختلاف والدليل » وكان مجتهدًا ظلا يقلد غيره » وعده الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافمية » 
رقال: صنف في اختلاف العلماء كتًا لم يصنف أحد مثلها » واحتاج إلى كتيه الموافق والتخالف . من 
كتبه المشهورة في اختلاف العلماء : الإشراف على مذاهب أهل العلم وكتاب الإجماع . توفي بمكة سنة 
(501 ه) . وقيل سنة ( 51٠١‏ ه ) وقيل سنة ( 81 ه ) . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي س 
. رتذكرة الحفاظ ( 7/1/6 ) ترجمة رقم بان ووفيات الأعيان ( 503/4 ) ٠‏ 
(؛) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١51/7‏ ) حيث قال فيه ابن المنذر : واخحلفوا في الشعر يجني 
عليه فلا ينبت » فروينا عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية . 
(©) كذافي أر ب. رفي ج (له). 
0 ذكرنا آراء العلماء في الإجماع 0 ص 0 
أي اشتهر ما قضى به وعرف ولم ينكر عليه أحدًا ؛ فدا فلا بد أن 
وذ كي ماقا ٠‏ وقد استدل احا رمالا تدأ ع 
سعد من ال ين + فيكو كمه نك ةل وير و لأ من القادر فلا مد 
“ا في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة ‏ والموقوف في هذا كامرفوع 
+ البأني . انظر تبون الحتقائق ( 00 


مرافقة الآخرين له . هذا الاستدلال من 


كك 19325 جب9ؤ٠+هططههههجهيي:‏ اسُسيي ك0 


الطحاوي 27 عن سعيد بن المسيب 9" : ( في الحاجبين الدية » ( وفي أحدهما نصن 
ا 4 والشع 660 

الدية » . وكذلك من شريح © والحسن 47 والشعبي 37 . 

...م - فإن قيل 90 : روي عن زيد بن ثابت 9" [ ضيه ] : في الحاجيين)*, 


(1) سبق ترجمته قال الإمام الطحاوي : وقد روي سعيد بن المسيب وشريح والحسن : أن في الحاجين الدج 
وعن الشعبي مثله . وليس من غيرهم من التابمين خلاف ذلك . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء مخطريز 
ورقة أ ه51 . وقد أخرج عبدالرزاق عن سعيد بن ا مسيب قال : في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية 
انظر : مصنف عبدالرزاق كتاب العقول ( 771/9 ) برقم 10778 كما أخرج نحوه ابن أبي شيية في مصفه 
كتاب الديات ( 10/9 ) برقم 1414 وابن حزم في المحلى ( ١58/11‏ ) . وقد روي هذا القول أيمًا عن 
قنادة وإبراهيم التخعي . انظر : المراجع السابقة ١‏ (؟) سبق ترجمته . 

() شُريح هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجَهُم الكندي . أبو أمبة الكوفي القاضي . ويقال : شريح بن 
كين . أدرك النبي عَدِ ولم يلقه على الصحيح . كان شاعرًا قائقًا قاضيًا . استقضاه عمر بن الخطاب على 
الكرفة وأقره علي بن أبي طالب وأقام على القضاء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة . توفي ك3 سنة ( 1١‏ ه) 
وقيل سنة ( 75 ه ) وقيل : غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال ( 176/15 ) ترجمة رقم ١77‏ وطبفان 
ابن سعد ( 171/5 ) وحلية الأولياء ( ١71/4‏ ) ترجمة رقم ( 85؟ ) 

(8) الحسن : هر الحسن بن أبي الحسن يسار ء أبو سعيد البصري . مولى زيد بن ثابت الأنصاري » وبقال : مرلى 
جميل بن قطبة . وأمه خيرة وكانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين . شيخ أهل البصرة . ولد لسنتين يقيتا من خلافة عمر 
ونشأ بالمدينة » رأى عثمان بن عفان وطلحة والكبار . لازم الجهاد ولازم العلم والعمل » وكان أحد الشجعان 
الموصوفين . توفي سنة ( ١١٠‏ ه) . انظر : طبتا الفقهاء للشيرازي ص 7./ وسير أعلام النبلاء ( 511/4 ) ونذكرة 
الحفاظ ( 7١/١‏ ) ترجمة 55 . 


(0) سبق ترجمته . 

(1) انظر : التكت للشيرازى ورقة أ 575 وعبارته : ولأن زيدًا قال : في الحاجب ثلث الدية » وقال 
الماوردي : فأما احتجاجهم بضاء علي رضران الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر ضيه فقضى فيه بعشر من 
الإبل» وخالفها فيه زيد فقضى فيه بدلث الدية » ويس مع الخلاف إجماع . انظر : الحاري ( 194/15): 
ولكن ما قله الإمام الماوردي فيه خلط , لأن قضاء علي ضقد في شعر الرأس وقضاء أني بكر وزيد نْ 
ني الحاجب . 


فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبر 
الصديق ني الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرًا من الإبل . انظر : مصتف ابن 
أي شيبة كتاب الديات ( 171/9 ) برقم 7417١‏ ومصنف عبدالرزاق كتاب العقول ( 581/4 ) يرقم 
145لا وانحلى ( 120/11 ) . وعلى هذا ما رري عن أبي بكر وزيد بن ثابت 9 يخالف ما روي عن 
سعيد بن المسيب في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية . ويمكن أن يجاب عن اعتراض الشافعية يقضاء 
أني بكر وزيد بن ثابت بأنه محمول على ما إذا نبت الحاجب وفيه شين أو عيب ففيه الحكومة : وال ين 
إذا لم ينبت الحاجب مرة أخرى . (17) سيق ترجمته . 

(8) من قوله : وفي أحدهما - إلى آخر قوله : في الحاجبين ساقط من ب واج . 


كم ما إذا حلق شعر الرأس واللّحية والحاجبين والأشفار .. 


اللهيوورهة 
رقا ] 9 الدية 29 , 
رمو -1 فنا ] © : وفي [ شعر ] 9 الرأس الدية "© . ولا يعلم مخالفته في 
وى 0» ولأن هذا القول يدل من اتفاقهم على وجوب الأرش المقدر في الشعر » وإن 
إحيلفوا في التقدير » فمن قال : يجب غير مقدر فقد خالف اتفاقهم . 
وووفواك ولأنه َوْتَ الجمال على الكمال ؛ فصار كقطع الأذن الشاخصة 


اخصة 9) . 

موو.؟ - والدليل على أن في اللحية ( الدية ) 2 : ما روي عن النبي عَكتهٍ أنه 
ال : ٠‏ من تسبيح الملائكة : سبحان من الرجال بالليحى والنساء بالقُرون » 29 , 
زوم في النسخ الثلاثة ( ثلث ) والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كتب الآثار . 
(1) أخرج بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت ( 5ه ) قال : في الحاجبين ثلشا الدية . والبيهقي بلفظ : في الحاجب 
لك الدية . وابن حزم بلفظ : في الحاجب الواحد ثلث الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
(151/5 ) برقم 7971 ء والسنن الكبرى للبيهقي ( 18/8 ) , والمحلى لابن حزم ( )131/١5‏ . 
(؟) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة » والظاهر سقوطه منها ؛ لأن ما بعدها جواب الإمام القدوري . 
(4) ما بين المعقوفين ليست في التسخ الثلاثة » والسياق يقتضيه . 
(ه) أي وروي عن زيد بن ثابت وه : في شعر الرأس الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
(177/5 ) والستن الكبرى للبيهقي ( 18/8 ) وامحلى لابن حزم ( 171/15 ) . 
(1) أي في شعر الرأس . هذا جواب ملزم للمخالف . قال الإمام ابن حزم : وقد جاء ههنا عن على بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف . انظر : المحلى ( 155/11 ) . 
(1) الأذن الشاخصة : أي الخارجة الظاهرة . يقال : شخص شخوصًا من حد صنع أي ارتفع . انظر : طلبة 
الطلية ص 31708 . (8) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(1) ذكره الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة صقي : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى 
الرجال » يقولون : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب . انظر : الفردوس بأثور الخطاب 
للدبلمي ( 1114/4 ) برقم 148 . تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية يروت » ط 


ألى 147 ام . وقد عزاه العجلرني للحاكم عن عائشة . انظر : كشف الخفا ( 558/1 ) . وذكره الهندي 
الفتي عن عائشة رفعته : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون : سبحان الذي زين 
الرجال باللحى . والنساء بالذوائب . وقال : فيه ابن داود ليس بثقة . انظر : تذكرة الموضوعات ص ١3١‏ 
مد طاهر بن على الهندي الفتني المشوفي سنة ( 86 هه ) دار إحياء راث العربي ط الثانية سنة 1985 هع 
لات لالت الرارد في الكتب السابقة هو ( بالذوائب ) والذوائب : مقردها الدب » الضفيرة من الشعر . 
أل : التهاية لابن الأثير ‏ 11/5 ) . وعبارة الإمام الدوري ( بالمُرون ) . و مفردها الزن » وهي ضفي 
أن ضفار الشعر . انظر : النهاية لابن الأثير ( 81/4 ) . ويمكن أن يستدل أيضًا على وجوب الدية في اللحية 
“لاني عن على بن أبي طالب فإ أنه قضى فيها بالدية ؛ نقد أخرج الإمام أبي يوسف في آثاره عن أبي حنيةة 
نشم عن على بن أبي طالب ؤقد أن رجا حلق لمية رججل فلم تنبت فقضى عليه فها بالدية . انف : من 2 


اللكككة كتاب الجنايان 


وو ه+؟ - فإن قيل : المعنى في الأذن الشاخصة أنه ( قُوْت ) 7" بها امنفعة ‏ لأني 
تجمع ( الأصوات ) ”© فتوصلها إلى السمع 9 1 

ههو؟ - قلنا : نحن نقيس على ( أذن ) 9 الأصم التى لا يوجد فيها ذلك , 

.هو»؟ - ولأن هذه المنفعة ( من ) 9 توابع منافع السمع ٠‏ والدية إذا وجبت 
( بالمناقع ) 2 اعتبر المناقع الكاملة دون التابعة . 

هه - فلما وجبت الدية في الأذن الشاخصة ؛ دل على أن وجوبها للزية لا 
للمنفعة » فإن المعاني المقصودة في الآدمي المنافع والزينة » وإذا جاز أن تجب الدية الكاملة 
بفوات أحدهما على الانفراد جاز أن تجب بفوات الأخرى » ولأن اللحية في أصل الحلقة 
يفرق ( بها ) " بين الذكر والأنثى . فوجب بها كمال الدية كالذكر © , 

هه - ولا يلزم الحلّمتان 29 تفرق بين الذكر والأنثى . 

64 - لأن ( الحلمة ) © لم توضع للفصل » وما الفصل يقع بالنّدذي رفي 
الدية » ( وأما ) © عمامة الرجل فليست للفصل لأن الصبية إذا لم تبلغ نبي 
( كالذكر) 7" في ذلك . 


- وكان القاضم أبو الهيئم 7" ( يي ) 229 يقول : إذا وُجد (شارباه 

> 518 برقم 477 . وقال محمد بن الحسن : وبلغنا أيضًا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت 

ففيه الدية كاملة . انظر : الأصل 5817/6 . )١(‏ في ب وج(يفرت ). 

(؟) في ب وج( الأصول ) . 

(1) انظر : الدكت للشيرازي ورقة أ 71" وعبارته : أن تجمع الصوت وتمنع وصول الماء فهي كاليد » وأيًا 

أجاب الإمام الماوردي عن القياس على الأذن الشاخصة بأنه قياس مع الفارق من وجهين : أحدهما : أن الأذن 

فيه منفعة ليست في الشعر ؛ لأنها يحفظ السمع ويدفع الأذى . والثائي : قطع الأذن يحدث أن وهذا الألم 

ريما يؤدي إلى الموت بخلاف الشعر الذي لا يؤلم ولا يخاف نه التلف . انظر : الحاري ( 2174/15 

(4) في ب وج رأف). (0) ني ب رج(ني). 

(5) في ب وج ( الحافع ) , (7) في أو ب ( بينهما ) وما أثبعه منج ٠‏ 

(4) أجاب الإمام الماوردي عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فقال : وقياسه على الذكر لاختصاص الرجال 

به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه الدية » ثم المعنى في الذكر أن فيه متفعة وما يخافك 

منه للسراية إلى النفس فخالف الشعر . انظر : الحاري ( 0119/1/١5‏ . 

(9) الحلّمة بفتح اللام هي رأس الثدي . انظر : طلبة الطلبة ص78 

. في أو ب ( الحملة ) وهي تحريف . وما أنتناه من ج‎ )٠١( 

)1١(‏ في ب وج رتاما). )1١(‏ في ب وج ( كالذكر) 


. زيادة من ب واج‎ )١4( . سبق ترجمته‎ )١7( 


كماما إذا حلق شعر الرأس واللّحية والحاجبين والأشفار .. 


الللافكهة 
2 عاتن (5 1 َّ 

زائه) 1 ل 0 0 0 يوجب 0 الإنان 0 على ) الأسنان ١‏ 1 5 
وزكر اليد © في الكامل أن النبي َه قال : ٠‏ وفي ( الصّكر ) © الدية , . ١م‏ 
وال : وهو اعوجاج الوجه . 

بوو.؟ - ونحن نعلم أنه إذا ضربه فاعرج وجهه فلم ( يعن ) ١‏ إلا 
(الجمال) 0 ؛ فدل أن فوات الجمال يوجب الدية . 

بلنخضا7 احتجوا : بأن كل معنى يوجد في الذكر والأنثى (ولا) 0" يجب 
بإثلانه من الأنتى كمال الدية ؛ ( كإتلافه ) ('"© شعر البدن 5© , 


٠ كنا في النسخ الثلاثة‎ )١( 
. وما أنبته أقرب للسياق . وللّه أعلم‎  ) ما بين المعقوفين في أ وج ( شان بعينه ) وفي ب ( صانه بعينه‎ )1( 
. ) كذا في أء وفي ب وج ( الإنسان‎ )4(  ) كذا في ب ء وني أوج ( أوان‎ )( 
أبو العباس اليد . إمام أهل النحو في زهانه‎ ٠ (ه) امود هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري‎ 
. وصاحب المصنفات منها : كتاب الكامل والروضة والمقتضب وغير ذلك . كان فصيحا مفوها علامة ثقة‎ 
ه ) وتوفي سنة ( 785 ه ) وقيل سنة ( 78 ه ) . ( انظر : طبقات النحريين واللغويين‎ ١١١ ( ولد سنة‎ 
) 190/5 وشذرات الذهب‎ ١134 وتاريخ بغداد /580 ترجمة رقم‎ ٠١١ ص‎ 
كاب الكامل للمبرد النحوي وهو في اللغة » روي عنه هذا الكتاب أبر الحسن علي بن سليمان الأخقش‎ )1( 
النحوي المتوفي سنة ١ه ء قال : هذا كتاب يجمع فنون الآداب ين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل‎ 
مائر وموعظة بليغة » واختيار من طب شريفة ورسائل لطيفة ء والنية فيه أن يفسر كل ما وقع في هذا الكتاب‎ 
من كلام غريب أ معنى مستغلق إلخ . شرحه محمد بن يوسف المازني ( السرقسطي ) المتوفي سنة (.0174 ه)‎ 
وكتاب الكامل هذا مطبوع متداول طبعته دار نهضة مصر للطبع‎ . ) ١787/5 ( انظر : كشف الظنون‎ 
. وانشر في جزئين بتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله » دون منة الطبع‎ 
. (؟) في ب وج ( الصفر)‎ 
لم أجده في كتاب الكامل للمبرد . وقد أخخرج ابن أبي شيبة عن مكحول عن زيد بن ثابت : في الضكر إذا‎ )8( 
لم نفت الدية كاملة . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الدديات باب إذا أصابه صعر ما فيه ( 111/4 ) كما‎ 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقول باب الصعر ( 98/9 ) وابن حزم في امخلى ( 185/17 ) رالضغر‎ 
*دمبل في التق واتقالاب في الوجه إلى أحد الشدقين . انظ : المصباح الخير ( 434/1 ) . وفيه كمال الدية‎ 
الإمام الكاساني : وفي الصعر وهو اعوجاج 1 5 ل‎ 0 
0 (نصعير || ا ل‎ 
, عبر الوجه المكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة فوجبت فيه‎ 
. ) في ب وج ( الكمال‎ ٠ )ني ب رج رييت).‎ 
كاليت ريازلا ل ير صر‎ 

)١‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ]835 وعبارك : لنا: أنه إثلاف: شعر فانيه صمي 


5ه سس كناب الجايا 

م+ووم - [ قلتاع 210 : ( لأنه) 9 ليس بكليته جمال كامل ١‏ ولا في فواته نقمر 
كامل ؛ لأنه لا يظهر في العادة » وشعر اللحية بخلافه 99 . 

4 - قالوا : ما لا يجب بإتلافه من العبد كمال القيمة لا يجب إتلافه ,, 
الحر كمال الدية » كالعين القائمة 29 واليد الشلاء 9©© . 5 

- قلنا : هذه المسألة فيها روايتان 29 » فإذا لم نسلم الأصل ؛ سقط . بين 
سلمنا ؛ فلآن قيمة العبد لا يجوز أن يجب إلا فيما ( يفقد ) 9© به منافعه أو مما فيها , 
حتى يصير الباقي منه كالمستهلّك » وهذا لا يوجد في لحيته وشعر رأسه » وليس كذلك 
الحر . لأن ديته تجب فيما لا يصير مستهلكا به » بدلالة أن استهلاكه لا يؤثر في بدله. 
ألا ترى أن الأعمى المقطوع اليدين والرجلين ديته كدية الصحيح » فلما لم يؤثر نقف 
في بدل نقسه ء جاز أن تجب ديته فيما لا يستهلكه ؟ ولما كان المقصود من العبد 
المتولى "2 بقيمته » ونقصه يؤثر في القيمة ؛ لم يجز لنا إيجاب القيمة إلا فيما يصير به 
مستهلكا درن غيره . 

- ولأن الجمال غير مقصود في العبد وهو مقصود في ( الأحرار) 7" 
(فلذلك ) "١0‏ جاز أن يختلفا في تقدير أرش ما يقصد به الجمال ‏ 

559517 - قالوا : الشعر لا منفعة فيه ء وإنما فيه زينة فصار كالعين القائمة واليد 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ومن المؤكد سقوطه منها ؛ لآن ما بعده جواب الإنم 
القدوري كه . )في ب رج(أله). 

(*) وكذلك شعر الرأس يختلف عن شعر البدن ؛ لأن شعر الرأس جمال , ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلذ 
في سترة » بخلاف شعر الصدر والساق ؛ لأنه لا يتعلق به جمال . انظر : الهداية مع البناية ( 145/٠١‏ ) 
(6) العين القائمة : قال الأزهري : هي التي يياضها وسوادها صافيان لكن لا ييصر بها . انظر : تصحيح 
التنبيه للتوري ص ١67‏ . 

(5) انظر : الحاوي للمارردي ( 17/4/10 ) وعبارته : ولأنه شعر لا يجب في العبد منه مقدر ؛ فلم يجب في 
الحر منه مقدر كشعر الجسد , ولأن من لا يجب في شعر جسده مقدر لا يجب في شعر وجهه مقدر كاله 
(1) عند الحنفية توجد روايتان في شعر العبد وميته . روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب كمال القيمة عور 
بالدية في الحر لفوات الجمال . وفي ظاهر الرواية يجب نقصان القيمة لأن المقصود في العبد المنفعة بالاستعمال نو 


الجمال فيجب نقصان القيمة بخلاف الحر فإن المقصود فيه الجمال . والتخريج على ظاهر الرواية : انظر ‏ ليمع 
الهداية ( ١66/٠١‏ ) والبدائع ( 515/90) . (7) ني ج ( تند ) 
(4) كذا في الخ الثلاثة , (4) ما يين القوسبى مافط من ب واج 


) في ب وج رفكذلك‎ )1١( . ) كنا في أ رج ء رفي ب ( الإخوان‎ )٠١( 


وجوج؟ - قلا : اللقصود من ( العين ) ”© واليد النفعة , والجمال فيها تاي ؛ فلم 
يجب كمال الدية بغوات ما ليس بمقصود فيها » وأما الشعر : فلا يقصد ( به ) © إل 
ببهمال » وفوات المقصود فيه يجوز أن ( يوجب ) ”© ( المقدر , ولأن العين القائمة 
الجمال ليس بكامل 7 » لآن صاحبها يتجمل بها عند من لا يعرفها » ولا جمال ) (© 
ها عند العالم بها » والجمال إذا لم يكمل كالمنفعة التى [ لم ] © تكمل . 

6 - قالوا : الجمال الكامل غير مقصود , لأن الخلق تختلف واللحى تختلق . 

: قلنا : هذا أمر يعرفه كل محصل كما يعرف المنفعة الكاملة » وقولهم‎ - "٠ 
. اللحى تختلف بالكلام على ( العام ) © الغالب وعلى موضوعها‎ 

4؟ - فإن قيل : [ يبطل ] © بحلق نصف اللحية ؛ فإن الشين به أكثر من 
الشين بحلق جميعها . 

07 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحلق إذا حصل في نصفها أمكن أن يستره 
وينجمل بالجانب الآخر 200 . وألزموا عليه إذا دَمِيِتْ 27 جلدة 9" الوجه . 


(1) انظر : اللهذب للشيرازي ( 7١8/8‏ ) وعبارته : لأنه إلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه غير 
المكرمة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء . وقد رد علي ابن قدامة على هذا القياس بأنه قباس مع الفارق 
تقال : وما ذكرره ممنوع فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه » وهدب العين برد عنها ويصونها فجرى 
مجرى أجفانها, ريتتقض ما ذكروه بالأصل الذي قسنا عليه » ويفارق اليد الشلاء , فإنه ليس جمالها كاملا - 
نر : المغتي مع الشرح الكبير ( 59/4 ) .0 (5) كذا في أو ج» وني ب ( الدين). 
(1) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) في ب وج (يجب). 
(*) ركذلك اليد الشلاء الجمال فيها ليس يكامل . 
0ن قرله : القدر إلى قوله : ولا جمال ساقط من ب وج ١‏ 
(1) ما بين العقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه منها لأن السياق يقتضبه ٠‏ 
)يرج لمم )ا 00 
7 كك الية ا حل :تعد افلتية ف تسق الدلا. سمت بد تتكزمة عنل »قال 
ا و 0 
١. 7‏ ومسي : كل ,لد الأ في الي اق نلق : 

٠ ) 5070/8 ( رحاشية ابن عابدين‎ ) 144/٠١ 
"65:81 ( تين المرح قم ودميا : خرج منه الدم وسال . انظر : للعجم الوسيط‎ ١١ 


١17‏ ) اللدة : القلعة من الجلد . انظر :لمجم الوسيط ( /54)ء 


أألمءهكهة > كنات الحنايان 


«7و.م - قلنا : لا رواية في ذلك » وظاهر مذهبهم يدل على وجرب الدية , 
وألزموا الأظفار (© . وكان شيخنا أبو بكر الخوارزمي 7 يقول : يجب فيها كمال 
الدية . وكان شيخنا أبو عيد اللّه الجرجاني 29 يقول : لا تجب فيها الدية . 

- لأن الأظفار المقصود منها المنفعة » وفواتها لا يفوت المناقع من الأصابع يكملها. 

هوم - قالوا : 2 لو قطع الأجفان ©» وجب فيها الدية ٠و(‏ دخلت) م 
الأهداب ©© فيها © , ( فَإذًا ) © الأهداب تابعة » و [ لا ] 7" يجب بها على 
الانفراد دية أصله الكف مع ( الأصابع 11 

9 - قلنا : يبطل باللسان » فإنه إذا قطعه وجبت الدية ودخل أرش الكلام فيها 
بذهاب الكلام 2 , على ( قول ) 2207 هذا ء الكلام تابع » ولو ضرب رأسه فذهب 
الكلام وجبت الدية » وكذلك لو قطع العين والأجفان وجبت الدية » ولو أفرد الأجفان 
وجبت الدية » ولو أتلف النفس وجبت الدية ودخخلت الأعضاء فيها » وإن كان لو أفرد 
الأعضاء وجب فيها الديات . 


)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 174/17 ) حيث قال : لأن ما جرت العادة بإزالته عند تجاوزه حده لم تجب 

الدية في إزالة أصله كالأظفار . ثم في الأظفار مع الجمال نفع ليس في الشعر لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها 

فنقص حكم الشعر عنها . 051 ) سبق ترجمته . 

(4) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 71 وعبارته : ولأن الأهداب تدخل فيها الجفن وما تبع الطرف في 

الأرش لم يتقدر بالدية كالكف مع الأصابع والأظفار مع الأصابع . 

(ه) الأجفان : جمع الجنّن وهي غطاء العين من أعلاها وأسفلها . والجمع على أُجْمُن وأٍفان وجثُرن . 

انظر : المعجم الوسيط ( ١55/١‏ ) . () في ب وج ( وجبت ) , 

(7) الأهداب جمع الهُدبّة : وهي شعر أشفار العين . انظر : المعجم الرسيط ( ٠ ) 1١١8/5‏ 

(8) هنا أيضًا لو قطع الجفون بأهدابها قفيه دية واحدة عند الحنفية ؛ لأن الكل كشيء واحد » فصار 

كالمارن مع القصبة . انظر : الهداية مع اليناية ( ١43/٠١‏ ) . وهو وجه عند الشافعية والوجه الثاني 

عندهم : أنه يجب في الأهداب حكومة ؛ قال الشيرازي ما نصه : وإن قلع الأجفان وعليها الأهداب 

قفيه وجهان : أحدهما : لا يجب للأهداب حكومة لأنه شعر نابت في العضو المتلف فلا يفرد 

0 2 الذراع . والثاني : يجب للأهداب حكومة ؛ لأن فيها جمالًا ظاهرًا فأفردت عن العضو 
. انظر : المهذب ( 503/5 )ل (5) في أ( وإذًا ) وما أثبته من ب وج ٠‏ 

)2 الي ا اا 

تمب الدية في الأهداب على الانفراد . )1١(‏ في ب وج (الإصيع). 

)1١(‏ ما ذكره الإمام القدرريي ملزم للشاقعية ؛ لأن عندهم إذا استؤصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه لم لزنه 

إلا دية راحدة . انظر : الروضة ( 154/5 ) ومغني اتاج ( 75/4 ) . 

) كنا في ج ؛ وفي أ و ب ( القود‎ )1١( 


ىما إذا قطع ولي القتبل يد القاكل ثم عفا عنه 
مسالة 29 


سسسب ربإ ست ١1١/61ةة‏ 


خب 5 
ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه 
حم م 00" لسع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه 


,4د - قال أبو حنيفة [ يتلق ] : إذا نبت له ( القصاص ) "2 في النفس تقطع 
يده ثم عفا ضمن دية اليد . 
«بودم - وقالا : لا ضمان عليه (" . وبه قال الشافعي © [ يقك ع . 
...م - لنا : قوله ( يَقَِّ ) © : ٠‏ وفي اليدين الدية » رفي أحدهما نصف الدية ع 20 , 


- ولانه استوفى ما ليس بحق له ء بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا 


(1) كانها بياض في ب . (5) في ب وج( قصاص). 
(؟) انظر : الأصل لمحمد بن الحسن ( 5١5/4‏ ) حيث قال : ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد ؛ 
لأنه أخذها بغير حق . وهذا قول أبي حنيفة . وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد : إنه لا ضمان عليه من 
نبل أنه كانت له النفس » ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه . انظر كذلك الجامع الصغير ص 604 
رمختصر الطحاري ص +٠‏ والمبسوط ( 190/57 ) . وبقول الإمام أبي حنيفة قال زفر بن الهزيل تقثه » 
جاء في مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة 771 ما نصه : قال أبو حنيغة وزفر : ولي القتبل 
إذا قطع يد القاتل وعفا عنه ء فعليه دية اليد في ماله . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا شيء عليه 
وبعزر. اه . ويقول الإمام أبي حنيفة كيد : قالت الحنابلة : قال ابن قدامة : إذا زاد مستوفي القصاص في 
لنفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطع المقتص أطرافه أو بعضها نظرنا » فإن عفا عنه بعد قطع طرفه ؛ فعليه 
ضمان ما أتلف بديته . انظر : المغني والشرح الكبير ( 581/9 ) - 
() انظر : التكت للشيرازي ورقة أ .7 حيث قال : إذا وجب له القصاص في النفس فقطع يده ؛ ثم قال 
الخطيب الشريني : توجيه هذا القول : لأنه قطع عضوًا من مباح له دمه ؛ فكان كما لو قطع يد مرتد . انظر : 
مننى الحتاج ( 01/4 ) . وعند المالكية : يقتص من الولي أو غيره إن قطع طرف القاقل » جاء في الخرشي على 
مختصر خليل ( 3/48 ) ما نصه : إن فقعت عين القاتل أو قطعت بده ولو من الولي بعد أن أسلم له » فله 
التو يعني أن القاتل إذا تعدى عليه رجل أجنبي أو ولي الدم فقطع يده عمدًا أو خخطأ فله القصاص على من 
خمل به ذلك ؛ سراء كان الفاعل أجنئا أو ولي الدم : سواء فعله بعد أن أسلم إليه أو قبله » ثم يقتلونه يمد 
ذلك؛ لأن أطراف القائل معصرمة بالنسبة إلى مستحق الدم وإلى غيره » وله أذ الدية في الخطأً.. اه . 
قب دع رهف . ش 100 
)م أجده بهذا اللفظ . وقد أعرج عبد الرزاق عن الزهري : أن رسول الله عله مسح ).س٠‏ | 
لل الرجلين بالدية . انظر : مصتف عيد الرزاق كتاب العقول باب اليد والرجل 580/40 ) يت يا 
> عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله يه : في اليد خنمسون . انظر : مصدف ابن ابي 502 اب 
أت باب اليد كم فيها (٠‏ 10/4 ) . براجع نصب الراية . 


أكألكوكة اكتاب الجنايان 
فعل ) 220 وإنما لا يجب به الضمان في الخال . 

وموم - لأن حقه في النفس ( بحاله » وما دون النفس يتلف تبعًا لها , فإذا عن 
سقط حقه من النفس ؛ فوجب ضمان اليد كما لو قطع بعد العفر . فلآن حفه في 
النفس ) ”' غير متبعض إذا عفا انصرف عفوه إلى أصل حقه » فبقيت اليد المتقومة 
مأخوذة بغير حق فتعلق به الضمان . 

؟حودم - ولأن © النفس وما دونها في حكم الجنسين امختلفين » ولهذا يعبر في 
الأطراف الممائلة ولا يعتبر في النفوس » ومن ثبت له جنس حق فاستوفى غيره ثم أسقط 
حقه ضمن ما استوفاه . أصله : الديون . 

+548 - ولأنه استوفى يدا مقومة من نفس ( متقومة ) 29 » وإما لم يجب 
الضمان في الحال ؛ لأنه يجوز أن يقتص فيما هو حقه ( و ) 2 مستحق النفس تابعة 
لحقه . فإذا و عفا ) ”© زال هذا المعنى » وإما الضمان إذا لم يتعجل بمعنى قزال ذلك 
المعنى وجب الضمان ء كمن قطع الطرف ابتداء لا يوجب القصاص ولا الضمان قبل 
البرء » ويجوز أن يسري فإذا استقرت الجناية وجب الضمان ( لزوال ) 7" المعنى في 
الضمان , كذلك في مسألتنا . ١‏ 

4 - احتجوا : بأنه أتلف جزءًا من ( بدنه ) © في حال إباحة قنله فإذا (ورد) 9 
عليه ( الحظر ) 17" لم يضمن ذلك الجزء كمن قطع ( يد ) © مرقد ثم أسلم 99 . 
6 - قلنا : لا نسلم أنه مباح القتل » بل قتله محظور بدلالة أنه ليس لغير الولي 
)١(‏ في ب وج رفمله). 


(1) من قوله : بكماله إلى تمام قوله : فلآن حقه في النفس . ساقط من ب واج . 
(؟) في ب (فلأن ). 


: د (4) في ب وج( مقرمة ) . 

(5) في أ( وهر ) وما أثبته من ب واج . (1) ما بين القوسين ساقط من ج ٠‏ 

(2) في ب ( كزوال ) . (6) ني ج (بدذ). 

(4) في ب وج ( أورد ) وهي تحريف . والصراب ما أثيته . 

. في ب ( الحصر ) وفي ج ( العفو ) ء وما أثبته من أ‎ )٠١( 

)١١(‏ كنا ني أرجء وف في ب (يدم). 

(15) انظر : الميسوط للسرخسي ( 16١/57‏ ) وعبارنه : لأنه استوفى طرقًا من نفس لو استوفاها لم يضص 
فكذلك إذا استوفى جزًا متها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد . وقال الخطيب الشربيني :الأنه قطع عضواص 
مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد . انظر : مغني احتاج ( 0 


إذا قطع ولي القتيل يد القائل ثم عذا عنه سس يسيس ١0887/9ى‏ 
به ومن قتله وجب ( عليه القصاص ) ”'' » اما َو ( للولي ) 7" أن يستوفى حقه 
بدن بولا عن نفس المقترل » وكيف نسلم الإباحة » ولأن أخذ الطرف محظور ء 
زعتبار الحظر فيما تناوله القطع أولى من اعتبار الإباحة و62 غيره . 

.برو؟؟ - فأما المرتد فقطع طرفه مباح عندنا » وإتلاف نفسه قتله بدلالة أن كل من 
دي لم يتقوم دمه عليه ( فطريان ) ١7‏ الحظر لا يمنع » وفي مسألتدا اليد مقومة والنفس 
رينوية ) © وإما لم يتعجل الضمان بمعنى » وقد زال ذلك المعنى فوجب الضمان . 
بمو:؟ - قالوا 29 : كل ( قعل ) (" لم يعقبه القعل لم يضمن إذا لم يتعقيه 
النتل [ لم يضمن » كقطع المرتد وكمن قطع عضوًا من ( الصيد ثم أحرم ) © , 
ويم»؟ - قلنا : إذا تعقبه القتل ] '» لم يسقط حقه في النفس » والطرف مستحق 
على وجه التبع لحقه فإذا وجد شرط الاستحقاق فيه لم يضمنه ؛ لأنه إفا خالف في صفة 
الاستيفاء » ومن عفا فقد أسقط حقه » فزال الشرط الذي استحق إتلاف الطرف تابعًا له 
رهر مقرم في نفسه فضمن . والمعنى في المرتد ما قدمناه » ( والصيد ) 0" مثله . 
44 - [ قالوا ع 319 : ( لأنه ) 29 استوفى في الطرف ( قصاصًا ) 7" في اليد 


. ) في ب رج( الولي‎ )١( . ) في ج ( القصاص عليه‎ )١( 
٠ ) (؟) كذا في النسخ الثلاثة . (4) كذا في ب وجء وني أ( فطريات‎ 


(0 في ب رج (مقوم ). 5 

(1) انظر: البسوط للسرخدسي ( ١6١15‏ ) وعبارته : والدليل عليه أنه لو أعقب القطع قنلًا لم يضمن شينًا 
ركاذ ذلك باعتبار ثبوت حقه في الطرف فكذلك إذا أعقبه عفوًا ء لأنه في العفو محسن وإحسانه لا يكون 
برجا عليه الضمان . يوضحه أنه بعد العفو لو سرى إلى النفس لم يضمن شيا . والقطع الساري أفحش من 
القتصر . وإذا كان لا يضمن بعد العفر إذا سرى شيا » فإذا اقتصر أولى أن لا يضمن . وانظر كذلك الكت 
لشجرازي ورقة أ ٠8‏ وعبارته : حظر ورد بعد قطع اليد فلم يوجب ضمان اليد كإسلام المرتد بعد قطع اليد 
النخول الصيد إلى الحرم بعد قطع اليد . 

(1) كذا في النسخ العلامة . 
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أ أ ( العبيد ثم جرح ) وهي تحريف ء وهي ساقطة من ب وج . والصواب ما أثبنه . 


(') من قوله : لم يضمن إلى آخر قوله : إذا تعقبه القعل ساقط من ب وج + 
ا 

م |( والقطع ) . وما أثبته من ب واج . 1 
)'١7‏ "ين المعقونين ليست في النسخ الثلائة , والصواب إلباته ؛ لأن ما بمدها دليل الخالف ٠‏ 
)في اسح اللاقة و للد ل 3 

٠ في ننس الثلاثة ( قصاص ) والصواب ما ألبته لموافقته قواعد اللغة العرية‎ 2١ 


مله : كاب الاين 
فقطع أصيعًا منها ثم عفا لم يضمن , وإن كان حقه لم يثبت في الأصبع إلا على 
التبع » كذلك في مسألتنا © . 

.9ة"” - قلنا : من أصحابنا من منع هذا وقال : الخلاف في المسأتين 
(واحد) 20 يجب ضمان الأصبع كما يجب ضمان اليد ( فلا ) 9 فرق 

9 - ومنهم من فرق بين المسألتين فقال : إن القصاص إذا ثبت في اليد ققد 
يتفي جنلتها وأجزاها 4 بدلال أن رجلا لو قطع هين رججلون ؟ ليت لكل واحد متها 
القصاص في كينه ينه ء فلو قطع أحدهما أصبعًا من كفه » وقطع الآخر الكف يتية 
الأصابع ؛ ؛ وجب لقاطع الأصبع أربع أخماس دية اليد » ووجب ( للآخر) 9) خمم 
دية اليد ؛ فلو كان الي الَف والأصابع تبع لم يجب لقاطع الكف شيء ؛ قلما وجب 
اا ب يا الود ل اق 
الأصبع فقد أخذ بعض حقه , فانصرف عفوه إلى ما بقي 

11 روفي بدلفااللق قلعن بلاطت بي رذ و الطرف ققد 
استوفى ما ليس بحق 

1 في النفس وما دونها في حكم الجنسين من الحق؛ 
فلما استوفى ( غير ) (© جنس حقه ثم عفا فقد أسقط حقه عن جنس ( والمستوفى 
غيره ) ”" » فأما في مسألة الإلزام فما دون النفس جنس واحد » فإذا عفا انصرف عفره 
إلى ما بقي ؛ لأن المستوفي من جنس حقه . 


عع. 


)١(‏ وفي هذا المعنى قال الإمام السرخسي في مبسوطه 164/517 ما نصه : ولأن العفو إسقاط فإفا يتصرف 
إلى الباني لا إلى المستوفي كمن قطع يد إنسان ثم قطع من له القصاص أصبعًا من أصابعه ثم عفا عن البد لم 
يضمن أرش الأصبع والأصابع للكف بنزلة الأطراف للنفس . 

(5) في ب وج رسواء) . (5) في ب وج (لا). 

(4) كذا في ب وجء رفي | ( الآخر) . (5) ما بين القوسين ساقط من ب واج ٠‏ 

(1) في )( في في الكف والأصابع ) وهو خطأ , وما أثبته من ب واج 

(0) ني ب رج ( في غبر) 

(4) في أ ( المسترفي وغيره ) ء وما ألبته من ب واج . 


ص 2 0 
حكم ما إذا قطع ذكر الحَصنْ والجنين 


عَِ 4 
م دك أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع ذكر الخصِي زيف أو العئين © حت 
140 
ووو+؟ - وقال الشافعي ل : يجب عليه كمال الدية إن كان ينقبض وينبسط ©) 


٠ مكانها ياض في نب‎ )١ 
؟) الخصي : الذي سل أنثياه وبقي ذكره » فعبل بمعنى مفعول من الخصاء من باب ضرب . انظر : طلبة‎ 
. 31537 الطلبة ص‎ 
. 386 (م) الهنّن : هر الذي لا يقدر على إتيان النساء . انظر : المغرب ص‎ 
» (؛) انظر : الأصل لمحمد بن الحسن ( 5/4 400/40 ) حيث قال : وفي ذكر الخصي » ولسان الأخرس‎ 
والبد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة والسن السوداء وذكر العنين حكم عدل . بلغنا بعض ذلك عن‎ 
وتحفة الفقهاء ( 174/7 ) . وذلك أن المنفعة وهي‎ ) 8١/55 ( إراهيم التخعي . وانظر كذلك : المبسوط‎ 
الإلاج رالإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها دية كاملة كالعين القائمة والرجل‎ 
. ) 571/5 ( وهذا قول مرجوح عند المالكية . انظر : التاج والإكليل‎ . ) ١75/5 ( الشلاء . انظر : تبيين الحقائق‎ 
 قاحسإو ره رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . وهو قول الثوري وقتادة‎ 
. ) 778/5 ( والمغتي والشرح الكبير‎ ) 88/٠١ ( انظر : الإنصاف‎ 
قل الإمم الشافمي في الأم ( 10/4 ) ما نصه : وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه ؛ الدية تامة ؛ لأنه في‎ )*( 
مع الأنف ؛ لأنه من تمام خلقة المرء » وأنه ليس في المرء منه إلا واحد ؛ ولم أعلم خلاًا في أن في الذكر إذا‎ 
أطع الدية تامة , وقد يخالف الأنف في بعض أمره » وإذا قطعت حشفته فأوعب ففيها الدية تامة » ولم أعلم‎ 
في هذا ين أحد لقيته خلاًا . وسواء في هذا ذكر الشيخ القاني الذي لا يأتي النساء إذا كان ينقبض وخبسط ء‎ 
والذي لم يأت امرأة قط » وذكر الصبي لأنه عضو أيين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية‎ ٠ ذكر الخصي‎ 
بضعف في شيء منه » وأا يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينفيض أو‎ 
ال نبسط : فأنا بير ذلك من قرح في أو غيره من عير جزم أو رص أو عوج رأى فلا سف ل‎ 
ل ةا 8 .. الذ 1 و‎ 
2 اين ٍ اه وواضح من نص الإمام الشاقي . بسوى عن‎ 
في رجوب الدية إذا كان سليمًا من الشلل . قال الشيرازي : ويجب في‎ 
وفي الذكر الدية 6 ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطقل ولخصبي‎ ٠ : كب مع عمرر بن حزم إلى اليمن‎ 
لمن لأن لعضر في نفسه سليم . انظر : المهقذب ( 0101/5 - وإيجاب الدية في ذكر الخصي والعنين هو‎ 
لك لراجح عند الالكية . انظر : الناج والإكليل ( +0 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول امن‎ 
ل لذ التي لخر الك ( +384 ) . وهاك وا قا عن الس ير ره و ا‎ 
9دل‎ ٠ ) 88/1٠١ ( لصحي بالعنين ثلث الدية . ذكرها المرداري في الإنصاف‎ 


ملسست كتاب الخلين 


+وو+؟ - لنا : أن المقصود من الذكر اللذة التي تحصل بالوطء ٠‏ وإيصال امل 
(للرحم) 20 : وقد عدمت هذه المنفعة منه في الحالة التي بلغ كماله » فصار كاليد الشلاء 
والمين القائمة 99 . ولا يلزم ذكر الصبي » لأنه لم يبلغ إلى حد كماله , فلم يؤثر 
( نقصان ) 7 الشهرة » كما أن يده لم يبلغ حد قوة ( يد ) ”؟) الرجال ولا ينقص ذلك ديته . 

ووه؟ - ولا يلزم ذكر الشيخ ( الكبير ) © ع لأنه مجاوز حد الكمال فصار ذكره 
كيده المرتعشة التي لا ييطش بها بطش الشاب . وعلى هذا الأصل قال الطحاوي © 
إذا قطع الذكر والأنثيين "© معا فإن بدأ بالأثين وجب دية وحكومة . لأنه لا قطع 
الأثثيين فاتت منفعة الذكر وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان » لأنه قطع كل واحد 
من ( العضوين ) © ومنفعته كاملة © , 

8ه - احتجوا : بأن كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك 
( الغير ) 27 وجب فيه دية كاليدين والرجلين 

5 - ( قلنا ) 21١7‏ : اليدان والرجلان ليس لأحدهما تأثير [ للآخرع 29 ؛ لأن 
منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى » وليس كذلك الذكر . 

- لأن المنفعة المقصودة منه تنعدم © بعدم الأشين ٠‏ فرزاه 


5 في ذكر الخصي بثلث الدية فقد أخرج الإمام ابن حزم عن مكحول : قضى عمر في اليد الشلاء ولسان 
الأخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية . انظر : المجلى ( 150/15 . 
)١(‏ في ب وج (الرحم). 
6 وقد اعترض هذا بأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد والعيب في غير الذكرء 
لأن الشهوة بة في القلب » والمني في الصلب » وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليمًا من العيب بخلاف 
الأشل . انظر : مغني الشحتاج ( 71/4 ) . وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحبل وإن كان متعلقا بالمتي إلا أن 
الإحبال وإيصال الماء إلى الرحم من منافع الذكر وهو فائت في ذكر المخصي . انظر : إعلاء السغن (1814/18)- 
(*) في ج ( في نقصان ) . (4) ما بين القوسين ساقط من ج ٠‏ 
(0) في ج ( الكمال ) (1) سبق ترجمته . 
(؟) الأنثيين : أي الخيصيتين . انظر : طلبة الطلبة ص 588 . 
(4) في أ ( العوضين ) » وما أبته من ب واج 
(1) انظر : مختصر الطحاوي ص ١4١‏ وعبارته : وني الذكر إذا قطع مع الأنثيين عرضا أو بدأ بالذكر ثم 
بالأنشين طولا دهان » وإذا بدأ بالأشيين حتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية وحكومة عدل 
)١(‏ في ب وج(العين), )1١(‏ في ب وج رظنا . 
)في ] ل( الأخر ) وف ب وج لل ولفتخر .وما يي هو الأقرب اللسياق ‏ 
)١7(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعل السياق يقنضيه . 


كماما إذا قطع فكر ا حصي والعنين ببسيس ست ١١‏ اق 


الك يقطع يديه فتبطل منافع رجليه ثم ( يقطعهما ) 0© , 
ولام - قالوا 29 : روي عن النبي يِه أنه قال : « وفي الذكر الدية » 0 
,. .بم - قلنا : وقال في الخبر  :‏ وفي اليدين [ الدية ] ”© , و ( في ) 9 الرجلين 
وريةو, 9 والمراد بذلك إذا كانت منافعها باقية لم يفت المقصود منها ( كذكر ) ”© الذكر . 
.بم - قالوا : الذكر عضر صحيح وإفما عدمت منفعة ( إدخاله ) ”2 في غيره 
نا ينع ذلك من وجوب الدية الكائلة » أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم . 
...مم - قلنا : المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع » والزينة باقية بكمالها , و20 
تند النفعة التابعة لا يمنع كمال الأرش » وأما 2١0‏ الذكر فالمقصود (1© منه المنفعة التى 
هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي 5 


.) ما بين الفوسين ساقط من ج . (5) في ب وج (يقطعها‎ )١( 
وعبارته : ويجب في الذكر الدية لما روي أن النبي يكت كتب مع‎ ) 1١1//7 ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )( 
عمرو بن حزم إلى اليمن : « وفي الذكر الدية » ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي رالعنين؛ لأن‎ 
العضر في نفسه سليم . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( 7146/4 ) . وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث‎ 
بأ قرله : 9 وفي الذكر الدية » وإن كان مطلقا في الصورة إلا أنه مقيد في المعنى بكونه تام المنفعة » ولا‎ 
لاف في رجوب الدية الكاملة في الذكر ذا كان تام المنفعة » وذكر الخصي والعنين بخلافه . ويمكن أن يقال‎ 
أبًا : بألكم قد خالفتم ما روي عن عمر ه أنه قضى في ذكر الخصي بثلث الدية . أخرجه اين حزم عن‎ 
» وكان ذلك على وجه الحكم , ولم يعرف له مخالف من الصحاية‎ . ) ١10/17 ( مكحرل . انظر : المحلى‎ 
. ) 151/18 ( وذكر العنين يقاس عليه . انظر : إعلاء السنن‎ 
ورد ذلك في كتاب النبي يي لعمرو بن حزم وقد تقدم تخريجه وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة عن‎ )!( 
في الذكر الدية » . انظر : المصدف لابن أبي شيية كناب‎ ٠ : خلد عن رجل من آل عمر عن النبي مَك قال‎ 
الغيات ( .لم5 ) برقم لا‎ 
مابين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة , والظاهر سقوطه . وقد أثبنه بناء على نص الحديث الذي رواه سعيد‎ )*( 
. إن للسيب . انظر : تصب الراية ( 1/1/4 ) م (1) ما بين القوسين ساقط عن ب‎ 
فل الزلعي : روي في حديث سميد بن المسيب عن الي يك 9 وفي اليدين الدمة ولي لحت‎ )١ 
0 دقال عنه الزيلمي : غريب . انظر : تصب الراية ( 5/1/4 ) . وأخرج عبدالرزاق في‎ - '* 
تلب العقول باب اليد والرجل عن معمر عن الزهري أن رسول الله يك قضى في اليدين بالدية دفي‎ 
٠ “بلق الدية . وجاء في كتاب النبي يك لعمرو بن حزم : وفي اليد خخمسون وفي الرجل خخمسوفا‎ 
تلم تخريجه , انظ : اص 1400 (8) في ب (لذكر).‎ 30 
٠ ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )١٠١( . (أ)ثيب رج رسل‎ 
٠ ) رع وا (1) في ب وج ( والمقصود‎ 


ههه حت كنال الاين 


ه.. ل - فإن قيل : منفعة الوطء باقية © , 

كءءلا؟ - قنا : الوطء يراد للإنزال والنسل وذلك معدوم ؛ فبقي منفعة الوطء لني 
ليست ( كاملة ) (© لا توجب كمال الأرش . 

- قالوا : فوات الأتيين ( لو أوجب نقضًا في الذكر وجب بقطعهما و 
وحكرمة . 

م م6 : قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأثثيين ) امن 
وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأمابع . 

- فإن قيل : منفعة السََاّة َه © بالإيهام 9 ؛ لأنه لا يمكن أن يكتب بالسباة 
إذا قطع الإبهام , ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر. 

- قلنا : الإبهام والسبابة كل ( واحدة ) (© منهما قيها منفعة تخصها وليسر 
( لإحداهما ) ”© تعلق [ بالأخرى ‏ ”© إلا المعاونة ؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكب 
بإحداهما ( لفعل ) ('" المعاونة » فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأثثين ومنفت 
بهما ( ففواتهما ) (''© يوجب نقضًا فيه . 


3 
عت 
(1) بل منفعته باقية وهي الإيلاج والماء في الصلب . وانظر كذلك المغتي والشرح الكبير ( 5146:1528/5) 
ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه (5) في ج ( بكاملة ) 


(5) في |( فلذا ) وهو ساقط من ب واج والصحيح ما أثيعه . 

(4) من قوله : لو أوجب نقصا إلى آخر قوله : في أرش الأثثيين . ساقط من ب راج . 

(9) السيابة : الأصبع التي بين الإبهام والرسطى . انظر : المعجم الوسيط ( 459/١‏ ) . 

(1) الإبهام : الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل ؛ جمعه أباهيم وإبهامات . انظر : العم 
الرسيط ( 70/١‏ ) . (7) في أ( واحد ) . وما أنبنه من ب واج 
8 في أ واب و لأحدهما » وما باه منج . (5) في التسخ الثلاثة ( بالآخر ) . 

) في ب رج ( ففواتها‎ )١١( . كذا في التسخ الثلاثة‎ )1٠١( 


بي اما إذا اختلف الجاني وامجني عليه في صفة | العضو الخلق سسسب 1 88/9م 
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مما 

0 


حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني 
عليه في صفة العضو المتلف 


.بم - قال أصحابنا رحمهم اللّه : إذا اختلف الجاني وامجني عليه في صفة 
العضو المتلف فالقول قول الجاني © , 

- وقال الشافعي بف : إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين ؛ 
القول قول الجاني . وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح 29 

م.م - لنا : أنه اختلاف في صفة امتلّف فكان القول فيه قول المتليف أصله 
العضو الظاهر . 

64 - ولأن ”2 ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن 
كالأموال . 


(1) مكانها يياض في ب . 
(1) إن جنى شخص على عضو شخص آخر ثم اختلفا في صفة هذا العضو مثل أن بقطع عضوًا ويدعي 
ثلله؛ أر يقلع عينا ويدعي عماها أو يقطع ساعدا ويدعي أنه لم يكن عليه كف ويكر الجني عليه ذلك 
ربدعي سلامتها فالقول قول الجاني عند الحنفية بناء على ما ذكره الإمام القدرري عققع . 
(7) انظر : الحاوي ( ١86/15‏ ) حيث قال الماوردي : فقد نص الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر 
لالأثين أن القول قول المجني عليه مع بمينه على سلامتها , وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من 
ثال . ونص في الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول الجاني مع بينه في كونها 
نم مليعة ؛ ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم الجني عليه البيئة على سلامتها . فاختلف أصحابنا في اخحلاف 
هذين النصين على وجهين : أحدهما : أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين . أحدهما : أن القول قول 
لني مع مينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير سليمة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة لا قود عليه 
لا وه قال أبر حنيفة . لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه . والقول الثاني : أن 
ل تيل الجني عليه مع هينه في الأعضاء الظاهرة واباطنة على ما نص عليه في الأعضاء الباطة » لأن 
“سل ملام الخقة وثبرت الصحة . والوجه الثاثي : وهو قول أبي إسحاق الروزي : أن احلا التصين 
0 على انحلاف حاين فيكون القول في الأعضاء اظاهرة قول لحني يا كت لي يور الي 
1 سناء الباطنة قول مجني عليه مع ييته أنها غير سليمة . وبما يجدر الإشارة إليه هنا أن للراد بالعضر 
لباطن هنا : ما يناد ل ا هر العورة . وبالظاهر : ما سواه . انظر : شرح العلامة 
لال ستره مروءة . وقيل : ما يجب . و« 7 
النن الي على النهاج (  )151/4‏ (4) في بارج ( فلن ) ٠‏ 


ملكهة كتاب الحتايدن 


9:08 - اتجوااع بأن الباطن لا يعاهد يضدر إقامة الينة (الصحت 1 زبير 
القول قوله فيه كما يجعل القول قول المرأة في الحيض إذا علق الطلاق بحيضها نفان 
قد حضت . ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق . كان القول قوله لأن الدخوز 
معنى ظاهر 29 , 

ليق - قلنا : الحيض معنى لا يعلمه غيرها فلما علق الطلاق به ( دل ) ( على أن 
رضي بقولهاء وصحة العضو معنى يمكن الوقوف عليه من غير مجني عليه فلم يقبل قوله ني . 
بيان ذلك : أن من شاهد الدم يخرج من الفرج لا يعلم أنه حيض حتى تخبره » وفي الأعضاء 
بخلافه . على أنا قبلنا قولها في الحيض في حق نفسها ولم نقبل ذلك في حق غيرها . 

0 - لأنه ( إذا ) 2 قال لها : ( إن ) © حضتٍ فعبدي حر نقاك ؛ 
حضتٌ ؟؛ لم يعتق العبد . 

- في مسألتنا يقبل قول ( مجني ) 29 عليه على غيره » وهذا لا يقبل مله 
في الحيض . 


0 
)١(‏ في ب رج ( بصحيه) , 

(") انظر : المهذب للشيرازي ( 515/5 ) وعبارته : ويتعذر عليه إقامة البيئة في الأعضاء الباطنة والأصل 
السلامة ) فكان القول قرل الجني عليه . ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت : ولدت ١‏ لم ل 
قواها؛ لأن يمكن إقمة ابينة على الرلادة . ولو علق طلاقها على حيضها فقالت : حضت » قبل توله !له 
عدر إقامة ابينة على حيضها . () ما بين القوسين ساقط من ب اج ٠‏ 

(9) في ب رج رلو), (*) ني ب وج (إذاع). 

(7) في ب وج ( الجاني ) والصواب ما أثبته ‏ 


ىما إذا قلع سن رجل فتبت اله سن مككانها سسسب سسسب 801/11 


7 2 الرضذ 
1 مسألة لشفا 


جح لح كب م ا 0 2 
حكم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها 


7 5 

...بل - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قلع مسن رجل فنبت له سن مكانها سقط 
الضمان © , 

...لم - وقال الشافعي يتنه في أحد قوليه : يجب الضمان © , 
وي يي و بسسس وسيب بم 
)١(‏ مكانها بياض في اب 
(1) ماقال الإمام القدوري موافق لما هو مذكور في كتاب الأصل ( 480//5 ) محمد بن الحسن الشييائي حيث 
جاء نيه ما نصه : وإذا قلع رجل سن رجل ثم نبتت فلا شيء على القالع . اه . وهدا هو الذي ذكره الإمام 
القدوري في مختصره أيضًا حيث قال في ( 10/1 ) ما نصه : ومن قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط 
الأرش . اه . ولم يذكر الإمام محمد أو الإمام القدرري أي خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة . لكن 
بالرجوع مختصر الطحاوي نرى أن الإمام أبي يوسف روي عنه أنه يلزمه حكرمة عدل للألم . قال الإمام 
الطحاري : ومن قلع سن رجل فنبتت كما كانت ؛ فلا شيء على القالع في قول أبي حنيفة ومحمد ا . وقد 
روي عن أبي يوسف ‏ أن عليه في ذلك حكومة عدل للألم وبه نأخذ . اه . انظر : مختصر الطحاري ص 
©1*. وهذا ماذكر السرخسي أيضًا قال : وإذا قلع الرجل سن رجل أو صبي ثم نبتت ؛ فلا شيء على القالع ؛ 
أنه لم بيق لفعله أثرء وعن أبي يوسف يفقم قال : يلزمه حكومة عدل باعتبار الألم الذي لحقه . اه انظر : 
البسوط (1/77 ) . وأما صاحب الهداية فقد ذكر أن رأي الصاحبين يختلف عن رأي الإمام فقد قال ما نصه : 
الرقع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة كف » وقالا : عليه الأرش كاملا . لأن 
المجلية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي 
انتت ؛ لا يجب الأرش بالإجماع ؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة . وعن أبي يوسف يلثم : أنه تجب حكومة 
عدل ذكان الألم الحاصل . انظر : الهداية مع البناية ( 191/101/٠١‏ ) . وهو ما قاله الزيلعي في تبيين الحقائق 
٠1/17‏ ) . وبناء على ما في كتاب الأصل ومختصر الإمام القدوري وامبسوط للسرخسي وأيضا قول الإمام 
الفازرى هنا يمكن القول : إن أبا يوسف ترتاه عنه روايتان : رواية يتفق رأيه في إحداها مع رأي الإمام ء وهو أنه 
تسفط الضمان في هذه الحالة . رفي الرواية الثانية : يجب حكومة عدل للألم . ويدل عليه ما جاء في كناب 
الخصر اختلاف العلماء لأبي بكر البصاص ورقة ب71 حيث جاء فيه ما نصه : قال أصحابنا : إذا قلع سن 
لجل فنبت فلا ب 9 1 غير هذه الجهة أن على الجاني حكومة لما نال الجني 
20020800 شيء على القالع . وروي عن أبي يوسف من غير : 1 
:بن الألم . ومذهب المنابلة يتفق مع ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة . قال المرداوي : ولو قلع سن كج أو 
ثعبت سقطت ديته , وإن كان قد أخذها ردها . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقال القاضي 
نا .انظ : الإتصاف ( ٠‏ ١إده‏ ) . وانظر كذلك متي والشرج الكبر 6/83 يي , يار 
)نل : لمهذب للشيرازي ( 145/5 ) ونصه : فإن قلع سن من قد أثغر ؛ وجبت دينها في ' 00 

“أ لانت مثلها . فإن أحذ الدية ثم نبت له مثلها في مكانها ؛ ففيه قولان . أحدهما : يجب ره 


020 ك0 للااالججبب7ب7ج7ب20007 


ليق - لنا : أن ضمان السن يجب بفوات الانتفاع بها أو الزينة » وقد عادن 

الفائت بكماله فلم يجب ( به ) 2 على الجاني ضمان » كما لر شجه فالتحمت وعار 
ث 1 8 2 

الشعر» وكما لو قلع سن صبي لم بكر(" ( فنبتت ) وكما لو ضرب عينه فابيضن 

ثم زال البياض , أو ضرب رأسه فذهب الكلام ثم عاد » وكمن حلق شعر غيره نبت . 

- ولأن كل معنى يوجب سقوط ضمان الجناية إذا وقعت على الصغير. 
سقط الضمان إذا كان على الكبير أصله البراءة والإذن قبل الجناية من مولى العبد 
الصغير . ( أو ) 29 أصله إذا نبت الشعر وعاد البصر والسمع . 

6./؟ - فإن قيل : سن الصغير معرضة للسقوط وعود ما هو خير منها » وسن 
الكبير غير معرضة للسقوط ولا يعود مثلها في العادة 9©© , 

4 - قلنا : لو أتلف شجرة معرضة للسقوط ( فنبتت ) 2 من أصلها أخرى 
خير منها لم يسقط الضمان ء فعُلِم أن سقوط الضمان ممن يُُكّر ليس هو لهذا المعنى , 
(وإما هو ) ( لأن ضمان الجناية في ( الآدمي ) © يجب ( لفوات ) "" زينة أر 
الدية ؛ لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر . والثاني : أنه لا يجب رد الدية لأن العادة جرت 
في سن من ثغر أنه لا يعود فإذا عادت كان ذلك هية مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه . اه . وهنا 
القول الذي ذكره الإمام القدوري هو أظهر القولين عن الإمام الشافعي كما ذكره الخطيب الشربيني في مني 
انحتاج ( 15/4 ) حيث قال : والأظهر أنه لو قلع شخص سن مثغور فعادث تلك المقلوعة لا يسقط الأرش ٠‏ 
لأن العود نعمة جديدة كموضحة أو جائفة التحمت بعد أخذ أرشها فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها 
القصاص . والثاني : يسقط لأن العائدة قائمة مقام الأولى . اه . وقول المالكية هو كقول الإمام الشانمي 
كشفء فقد جاء في مواهب الجليل ( 717/5 ) ما نصه : إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل » وأما 
الكبير إذا قضي له بعقل سنه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا برد شيا اتفانًا . وإن ردنا نه قبل 
الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال ومذهب المدونة : أنه يقضى بالعقل فيها . اه . وذهب القاضي من الحا 
إلى وجوب الضمان ؛ ذكره المرداوي في الإنصاف ( 48/٠١‏ ) . وجما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يمكن 
القرل إن محل الخلاف في هذه المسألة هو في سن الرجل » أما إن عادت سن الصبي الذي لم تسقط رواضه 
فلا يجب الضمان اتفاقا . (1) ما بين القوسين ماقط من بواج + 
)١(‏ لم هر : أي لم تسقط سنه بعد . انظر : المغرب اص 39 


(5؟) رفي ب وج ( فنبت ) . (4) كذا في ج ء وفي أو ب (ر)- 
(5) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 717 وعبارته : وسن الصغير يسقط في العادة فلا يمد قلعه إتلانا 
وهذا يخلاقة . 


(1) كنا في ب واجء وفي أ( فنبت ) ٠‏ 
(7) ما بين القرسين ساقط من ب واج . (4) كنذا ني ب وج. 
(*) في ب وج( الفوات ) . 


يم إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكاتها بيبست 0080م 
يي فإذا عاد لم يجب شيء . 

وب.؟ - فإن قيل : سن الصبي لا نوجب ضمانها في الحال انتظارا لعود بدلها » 
,وزلك ضمان الشعر وذهاب ضوء البصر » وسن البالغ يجب ضمانها في الحال , فدل 
أن العود ( هناك ) 27 منتظر فإذا حصل لم يجب شيء » و7" العود هنا غير مترقب © , 

.م.م - قلنا : هذا الاخعلاف إثما هو لأن الله تعالى أجرى العادة أن يعيد سن 
إمبي ولا يعيد سن البالغ » وهذا لا يمنع التساوي في سقوط الضمان . 

بم.لام - ألا ترى أنه إذا ضرب عينه فابيضت [ اسئُؤني ] ©© بها ولم يجب 
ضمانها في الحال » فإذا استقر البياض وجب الضمان » فإن زال بعد ذلك سقط الضمان 
وإن كان زواله في حالة لا ينتظر فيها » كما سقط إذا زال البياض في ابتداء الخال » 
كذلك سن الصبي » والبالغ مثله . 

4 - احتجوا : بما روي في كتاب عمرو بن حزم ) : ٠‏ في السن خمس من 
الإبل» © ( ولم ) © يفصل . 

6 - قلنا : المراد بذلك إذا زالت ولم تنبت » بدلالة أن ذلك هو المراد في سن 
الصبي » وبدلالة أنه ذكر : « في الموضحة خخمس من الإبل ‏ والمراد به ما لم يلتحم 
ويعرد الشعر . وقال : « في العينين الدية » © والمراد به إذا لم يعد ضوعها . فلأن الخبر 
يفيد وجوب الأرش ( وهذا ) ”© موضع اتفاق ؛ والخلاف في سقوطه بعد وجوبه » 
وذلك موقرف على الدليل . 


- ما بين القوسين ساقط من ج‎ )7١( . ما بين القوسين ساقط من باج‎ )١( 

7) انظر: الحاوي للماوردي ( 7) وعبارته : والأغلب من سن المثغور أن لا تعود » ومن سن الصغير 
7 “د فاتظر بالصغير ولم يعظر بالشغور .00 (4) في اللخ الثلاثة ( استوفي )د را 
(*) ل عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري » أبو الضحاك وقيل : أبو محمد الخزرجي . له صحية . 
شهد الحندق مع رسول الل يكل وبعئه رسول الله كه إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ٠‏ 
أي ف سنة 0١‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( 0/11ه ) برقم 4541 والتاريخ الكبمر 
الخاري ( + .م ) برقم وشذرات الذهب ( ٠ ) 55/١‏ 1 
(') للد ذلك في كتاب ابي يل لعمرو بن حزم ؤقه , وقد سبق تخريجه في مسألة رقم ٠6‏ 
")نيب رشع 

() ف ذلك في كتاب النبي يق لعمرو بن حزم ؤفه ١‏ المسألة رقم 8 

0 “ادج (وهوع. 


اللفكدة جه كنل الجنايان 


٠‏ - قالوا : السن لا يننظر نباتها في ضمان السن [ المقلوع ]  '(‏ فوجب أن 
لا يسقط أرش المقلوع ( بنباتها ) ( أصله سن أخرى 99 . 

".ال - قلنا : إذا ضرب عينه فابيضت وانتظرناها واستقر البياض فأوجبنا الضمان 
ثم زال ‏ فإن تلك الحالة لا ينتظر بها » فاستقر زوال البياض في إيجاب الضمان وإن 
كان زواله لا يجعل كزوال البياض من ( عين ) © أخرى . والمعنى في ذهاب السن 
الأخرى ( أنه ) "2 لم يعد الانتفاع بالفائت » وفي مسألتنا عاد الانتفاع ( بالفائت) 0 
فسقط الضمان . 

م - قالوا : سن الكبير لا يعود في الغالب فإذا عادت قتلك هبة من الله فلا 
يسقط الضمان » كمن قطع شجرة لرجل فنبعت أخرى 97 , 

0 - قلنا : يبطل بزوال البياض بعد استقرار الجناية » والمعنى في الشجرة 
(أن) © ( الضمان يجب يإتلاف الملك لا بإتلاف ) © الانتفاع ء بدلالة أنه ل 
قطع شجرة نبتت حتى ( ملكها ) "© بها ضمن قيمتها » فإذا نبتت أخرى 
نإتلاف الملك حاصل . ٠‏ 

64 - وفي مسألتنا يجب الضمان بتفويت الانتفاع والزينة » فإذا ( عادا) 00 
لم يفت بالجناية شيء فلم يجب الضمان . 


2م 


, في النسخ الثلاثة ( المعلوم ) وهو تحريف » والصراب ما أثبته‎ )١( 

(0) ني ب وج رمها). 

() انظر : الكت للشيرازي ورقة أ 775 وعبارته : لنا أنه لا يتنظر نباتها في تضمين المقلوع فلم يسقط أرشها 
بنباتها كسن أخرى . (4) ني ب وج(غير). 

(6) ني ب رإذا) . (1) كذا في ب وج ء وفي أ( الفاتت ) 
(1) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 111 وعبارته : ولأن هذا شيء ينعم اللّه تعالى فلا سقط أرشى ما أننف 
عليه كما لو قطع له شجرة فنبت مكانها مثلها . (4) في ب رج( إلى). 

(1) ما بين القرسين ساقط من ب واج )٠١(‏ في ب وج (زملكها). 

1١‏ ) ني ب رج رعاد). 


الأجرة في لب بب"""77باتكا االمكودة 
5 0( 
1 مسألة 0 


الأجر: ة في القصاص 


وا - قال أضحابنا رحمهم الله + الأجرة في القصاص على المقتص له 29 , 


.م.ام - وقال الشافعي كته : على المقصوص منه 29 , 
عسييي ب جح جه صمب حتت 
() مكانها بياض في اب ٠‏ 
جم بهذا بين الإمام القدوري مذهب المنفية . وهذا هو القول المشهور عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي 
10/4 ) ما نصه : في المشهور يدفع المستحق الأجرة من ماله . وقبل : إن أجرة القصاص على الجاني لأنه 
ظالم والظالم أحق بالحمل عليه . 
0 بالرجوع إلى كتب الشافعية نر أن الإمام الشافعي كفب يرى أن الأجرة تكون من بيت المال فإن لم يكن 
نعلى المقتص منه . فتقد جاء في مختصر المزني مع الأم ( 744/4 ) ما نصه : قال الشافعي تق : ويرزق من 
يقيم الحدود ويأخذ القصاص من سهم النبي يَدٍ من الخمس كما يرزق الحكام فإن لم يفعل فعلى المقتص منه 
الأجر كما عليه أجر الكيال والوزان فيما يلزمه . اه . وقال الماوردي : ينبغي للإمام أن يندب لاستيقاء الحدود 
رالفصاص رجلا أمينا يرزق من بيت المال إن لم يجد متطوعا لأنه من المصالح العامة . ويكون من مال المصالح 
رهر خمس الخمس سهم رسول الله يك من الفيء والغنيمة المعد بعده للمصالح العامة . فإذا استوفى الجلاد 
القصاص أعطى أجرته منه » فإن أعوز بيت المال أو كان فيه ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد النغور وفي 
أرزاق الجبرش منه » كانت على المقتص منه أجرته دون المقتص له . انظر : الحاوي ( 154/15 ) . هذا هو 
الفول الصحيح عند الشافعية . وفي قول مقابل الصحيح عندهم تكون الأجرة على المقتص وهو يوافق قول 
النفية . فقد قال الخطيب الشرييني في مغنى المحتاج ( 41/4 ) ما نصه : وأجرة الجلاد على الجاتي على 
الصحيح . والثاني : على المقتص . والواجب حينكذ على الجاني التمكين . أما مذهب الحنابلة » فالصحيح من 
الذهب عندهم هو ما قاله الشافعية في القول الصحيح من أن الأجرة تؤخذ من بيت المال » فإن لم يحصل 
ذلك فمن مال الجاني . وفي وجه تكون على المقتص كما هو مذهب الحنفية . قال ابن قدامة : فإن لم يجد 
من بركله إلا بعرض أخذ العرض من بيت امال . قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت المال رجل يستوفى 
الحدود والقصاص , لأن هذا من المصالح العامة : فإن لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني ؛ لأنها أجرة لإيفاء 
الحق الذي عليه فكانت الأجرة عليه كأجرة الكيال في بيع المكيل . ويحتمل أن تكون على المقنص لأنه وكيله 
فكانت الأجرة علي م وكله كسائر المواضع ٠‏ والذي على الجائي التمكين دون الفعل . ولهذا لو أراد أنذ يقت 
عن نفسه لم يمكن منه . ولأنه لو كانت عليه أ. ة التوكيل للزمته أجرة الولي إذا استوقى بنفسه . انظر : المغني 
لأشمت الكبير ( 4م ) . وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( 48/8 ) . وعلى هذا يمكن أن نقول إن 
اننة وامالكية على المشهرر والشافعية في مقابل الصحيح والحنابلة في وجه يرون أن أجرة استيفاء القصاص 
كلاذ على امقتص له . بينما يرى الشافعية على الصححيح والمالكية في مقابل المشهور والختابلة في الصحيح من 
/ مندهم أن الأجرة تكون على الجاني المتنص منه . ومنشاً الفلاف بينهم كما قال القرافي هو مل 5 


ووربويره هباب سس كتاب الاين 


بم. ام - لنا : أن حق المقتص له تعلق بالطرف و تعين فيه القطع ( ليتميز ) ( | 
تعلق به حقه ( ما لم يتعلق به حقه ) 20 فكانت الآجرة على من ثبت له ( الحق) 0 , 
أصله : إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجدادها 29 على المشتري . 

م./؟ - ولا يلزم أجرة الوران والكال أنه ليس على من يستوفى منه ؛ لأن 
حق المستوفي لم يتعين » وإما تعين بالكيل والوزن على من عليه ( حت ) 7“ 
التعيين فكانت الآجرة عليه . 

وم./, - فإن قيل 20 : ( المعنى ) 29 في الأصل أن المشتري ملك الشمرة وتم ملك 
فيها » والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تجب أجرته على غيره » وليس كذلك ها هنا . 

- لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه ( فلذلك ) © لم تجب 
رعليه) 29 

.ل - قلنا 20 : قسنا على الثمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها . 

5 - ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك ٠‏ وإنما هو تمييز بين ملكه 
( وملك غيره ) 22 , كما أن القطع في مسألتنا تمبيز يين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين. 

«0.4؟ - ولأن القصاص يستوفى لمنفعة المقتص له خخاصة » فأجرته عليه كسائر 
الأعمال » ولا يلزم أجرة الوَرّانَ » لأنه لمنفعة من عليه الدين » ولهذا الخيار ( في 


الواجب التمكين للآخر على الجاني أو التسليم فيجب ء كحكم المسلم فيه . انظر : الذخيرة ( 547/1)- 
)١(‏ في ب وج( اليسير) . (؟) ما بين القرسين ساقط من ب وج ٠‏ 
(9) في نذاو ج الله 6١م‏ 

(5) اليداد : القطع . بده يمنا من باب قنل قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول » وهذا زمن الميداد والجَاد 
وأجد النخل : حان جداده رهو قطعه . انظر : المصباح المثير ( 0155/1 . 

(0) في ب وج (الحق). 

)١(‏ انظر : الحاري للماوردي ( ١14/15‏ ) وعبارته : فأما الجواب عن استد لاله بأ" ة الجناذ والنقل نهو أن 
ذلك تصرف فيما قد استقر ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه » وكذلك أجرة متتقد الشمن ١‏ ولبس كدلك 
القصاص . لأنه إيفاء للحق ومؤنة الإيفاء مستحقة على الموفي كما قال تعالى « توْنٍ أن لكل يسن 4 
سورة يوسف 48 . 

(8) كنا في أوج ء وني ب ( فكذلك ) . 
(1) ما بين القوسين ماقط من أ . وما أثبته من ب واج . 

. في النسخ الثلاثة ( لأنا ) . والأصوب ما أثبته بناء على أسلوب المؤلف في الكتاب‎ )3١( 
. ) كذا في أء رفي ب ( وغير ملكه ) وفي ج ( وملك غيره وغير ملكه‎ )١1( 


(7) في ج ( العتبر ) . 


أ للسلبسيبا ب بيست 
لأجرة في القصامن 526 


لنميين إليه ( لك" 


.م - ولأنها عتقوية مستحقة عليه » فلا ( زمه ) ”© أجرة المستوفي لها اليد . 

م.م - ولأن الأجرة لو وجبت عليه جاز أن يترلى ذلك ( بيفسه ) © 
عاجرة ( الخقاز ) 99 , 

كين قيل : باطل بأجرة ( الكهال والؤرّان ) ”© فإنها تيجب على 
توفي منه » ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه . 

.م - قلنا 9" : يجوز أن يتولى ( الكيل ) ”© إذا رضي بذلك صاحب الحق ‏ 

م.م - احتجوا : بأنه موفى والمقتص له مستوفي . والأجرة على الموفى دون 
الستوفي أصله أجرة الكيال والوَرّان © . 

ول - قلنا : الذي يجب عليه الإنفاق (' المقتص له » والمقصوص "١‏ منه 
يجب عليه التخلية دون ( الإنفاق ) "© فهو كبائع الشيء المعين . 

29 ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين » وبالكيل ( يفعل)‎ - ٠/٠٠ 
ما عليه من [ التعيين ] 99" فلا تجب الأجرة على غيره : وفي مسألتنا قد تعين الحق‎ 
. والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا‎ 

)١(‏ في ج ( إليه في التعيين ) . )١(‏ في ب وج ررم). 

(5) كذا في أء وفي ب ( في نفسه ) وفي ج ( من نفسه ) . 

(4؛) في ب رج ( الخيار) . 

(0) ما ين المعفوفين ليست في النسخ الثلاثة ‏ ولعله سقط منهاء وقد أثبتا لأن المؤلف يذكر الاعتراض عادة 


نظ فإن قيل . (7) في ج ( الوزان والكيال ) ٠‏ 
(1) ما بين المعقرفين في النسخ الثلاثة ( لأنه ) » والصواب ما أثبته لأن ما بعده جواب الإمام القدوري ٠‏ 
(0) في ب ( الليل) . 


(1) انظ : الحاي للماوردي ( 144/17 ) وعبارته : ودليلنا هو أن القصاص استيناء حق فوجب أن تكون 
جمرته على الموفى دون المستوفي كأجرة الكيال والوزان . وقال ابن قدامة : لأنها أجرة لإيفاء الح الذي عليه 
لكات الأجرة عليه كأجرة الكيال في بيع المكيل . انظر : المني والشرح الكير ( 598/5 ) ٠‏ 

3 1 , كنا في ب رج ء وفي | ( الإنقا)‎ )1١( 

117) ما ين العقوفين ليست في النسخ الثلاثة , ولعله سقط متها ؛ والسياق يقتضيه ليستقهم الكلام . 
)1١(‏ في أ( الإنفا ) وفي ج ( الإبقام ) وما أنبته من ب + 

)ني ب وج ريغل , 

(15) في النسخ الثلاثة ( التعين ) والصواب ما أثبنه . 


اذلحككه السب صب سس كتاب الاين 


وو.س, - قالوا : نقيس على ( من ) 97 باع قفيزا من صبرة ”2 
؟و.؟ - قلنا : هناك لم يتعين حق المستوفي ولهذا لو هلك إلا قفيزا "١‏ تعين البيع 


فيه . 
مو.ن؟ - قالوا : نقيس على من قال : بعتنك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة . 
غه.ال - قلنا : الحق لم يتعين 217 لجواز أن © يزيد فتكون الزيادة للبائع © , 
وه. ا - قالوا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم . 
ووءلا؟ - قلتا : البيع فاسد © عند أبي حنيفة © 886 . 
335 
)١(‏ ساقط من ب . 
(1) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . قال الجوهري : الصبرة واحدة صُتوٍ: 
الطعام . يقال : اشتريت الشيء صُبرة أي بلا وزن ولا كيل . انظر : لسان العرب 5751/4 مادة صبر 
(7) في ج ( تفيز) . (1) ني ب وج ريعين). 
(ه) في ب ( رأة) . (7) في ب وج (من ابائع ) . 


(7) الببع الفاسد هو ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه ويثبت به الملك إذا اتصل به القبض . ولكل واحد 
من المتعاقدين فسخه . انظر : البناية ( 30/4/5 ) والاختيار ( 71/5 ) . 

(8) قال الإمام الكاساني ؛ إن قال بعت منك هذه الصيرة كل قفيز منها بدرهم ٠‏ » لم يجز البيع إلا في تقر 
منها بدرهم . ويلزم البيع فيه عند أبي حنيفة . ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم الشتري جملة القفزان فال 
الانتراق بأن كالها فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك » وإن لم يعلم حنى افترقا عن لجنس 
تقرر الفساد . وعند أبي يوسف رمحمد : يلزمه البيع في كل الصيرة كل ققيز منها بدرهم سواء علم آرم 
يعلم . انظر : البدائع ر /4 155/١9‏ ) 


يكم عمد الصببي 


[إسالة 


ةهككفلا١‎ 


حكم عمد الصبي 
وو. لم - قال أصحابنا ييه : عمد الصبي في حكم الخطً تيجب به الدية على 
عائته 99 , 
وو - وقال الشافعي كتث في أحد قوليه : تجب به الدية في ماله و تغلظ 0© 
ونكون حالة 9 . 


ام انظر : الأصل محمد بن الحسن ( ١/4‏ 0 ) حيث جاء فيه ما نصه : وإذا جنى الصبي جناية عمدًا أو خطاً 
نهو سواء . عمد الصبي وخخطؤه سواء » وكذلك المعتوه . وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم 
نصاعدًا . اه . يتضح من هذا أنها تكون على العاقلة إذا لم تكن الدية أقل من حمسماثة » فإن كانت أقل من 
خمسمائة فتكون في مال الصبي . قال السرخسي في توجيه ذلك : لأن ما دون الخمسمائة في معنى ضمان 
الأموال , والإئلاف الموجب للمال يتحقق من هؤلاء كما يتحقق من العقلاء البالغين . فأما الخمسمائة فصاعدًا 
نبي على عاقلتهم العمد والخطأ في ذلك سواء . انظر : الميسوط ( 81/57 ) . وقالت امالكية أيضًا أن عمد 
السبي خطا تحب به الدية على العاقلة . فقد جاء في المنتقى ( 1/1/1 ) ما نصه : قال مالك : الأمر المجمع عليه 
عندنا أنه لا فود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود وييلغوا الحلم » وإن قتل الصبي لا يكون 
إلاخطأ . اه . وعند الحنابلة : عمد الصبي خط على الصحيح من المذهب . وفي الرواية الأخرى : عمد الصبي 
العائل في ماله . قال ابن عقيل والحلواني : وتكون مغلظة . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 157/٠١‏ ) م 
(1) في أ رج ( تتغى ) و في ب ( يبقى ) . وهو تحريف ء وما أثتتاه هو الصحيح . 

() انظر : الحاوي للماوردي ( 710/17 ) حيث ذكر فيه القولين مع التوجيه فقال : أحدهما : يجرى عليه 
حكم الخطً وإن كان في صورة العمد . وهو قول أبي حنيفة . لقول النبي مَل : ٠‏ رقع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتى يحتلم ٠‏ وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائم حنى ينتبه » . ولأن كل ما سقط فيه القود بكل 
حال كان في حكم الخطأ كالخطأ . والقول الثاني : أنه يجرى عليه حكم العمد وإن سقط ف به . لأن 
صفة العمد منميزة فكان حكمها متميزا . ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم في 
لصلاة رأكل في الصيام وتطيب في الميج . فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطته في القعل ٠‏ لأن كل من 
د الفرق لان عمده وخطته في العبادات وقع الفرق بينهما في الجنايات كالبالغ العاقل . 0 
لين وقلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ فالدية مخففة تجب على عاقلته في ثلاث مين . لأن 

تحمل للا نؤجلا . وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد » وإن سقط فيه القود قالدية مخلظة حالة يجب في ماله دو 
: لمحتو في ذلك الصبي والجنون . وسواء كا الصبي ميا أو م سحي ولس | 
5 8 كل الإ الللوردي 2 القبي ا 2 7 0 ١‏ 0 1 القول الثاني الذي يخالف 
فول ا برع توفي ولا قتعا عت الا اه 0 مغني النحتاج ( ٠61١/5‏ 

لنغية هو أظهر القولين عند الشافعية . فقد قال النووي : وهو الأظهر . انظر : المنهاج مع 


ألزرلاكة - كتاب الحنايان 


وه.؟ - لنا : أنه فعل لا يتعلق به قود بحال 20 ء فكانت الدية فيه على العاقن 


كحفر البعر . 
.م - ولأن ( الأحكام ) 7" المختصة بالعمد المأئم والقود » رهي لا تتعلق بين 
الفعل قصار كالخطأ . 


- ولأن عمده دون خطأ البالغ بدلالة أنه يلحق البالغ ( اللوم ) 9 والإن 
في التفريط وترك الاحتراز ولا يلحق الصبي اللوم ء فإذا كان خحطأ البالغ لا يتغلظ 
ونحمله على عاقلته فهذا أولى . 

8.4 - ولأن القصاص سقط عنه (لمعنى ) 229 في نفسه فوجب الضمان على عاقلئه, 
أصله النائم والمغمى عليه . ولا يلزم الأب إذا قعل ابنه » لأن القصاص لم يسقط معنى في الأب . 
بدلالة ( أنه لو) ”2 قتل ( أخحا ) "2 ابنه من أمه لم يكن لابنه قصاص » فإن كان وارئه غير انه 
كان القصاص » ولو كان القصاص سقط ( لمعنى ) 9" فيه سقط في ( الحالتين) © , 

7/05 - ولأن القصاص يعتبر من وجوبه كمال الفاعل والآلة » فلو نقص كمال الآلة 
صار كا خطأ في وجوبه على العاقلة » وكذلك إذا نقص كمال القاتل ( بالصغر والجنون) . 

لام - واحتج أصحابنا : بما روي أن هجنوئًا سعى على رجل بالسيف ء فقنله 
فقضى علي ( ه ) 220 بالدية على ( عاقلته ) 27 وقال : ١‏ عمده وخخطأه سواء» ”2 


وهذا القول كما فلنا رواية عن الإمام أحمد . وسبب اختلاف الفقهاء تردد فعل الصبي بين العامد والخطئ ٠‏ 
فمن غلب عليه شبه العمد أوجب عليه الدية في ماله . ومن غلب عليه شيه الخطأ أوجبها على العاقلة . قالها 
ابن رشد في بداية المجتهد ( 1١17/9‏ ) . 

)١(‏ هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء لقرله مَل  :‏ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن لجنون حنى 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ( ١77/4‏ ) ومغتى اللحتاج 21١/8(‏ 


وامغني والشرح الكبير ( 1//5ه8 ) . 0١‏ ) في ب وج رأحكام) . 

(7) في ب رج ( اللوم فإذا كان خط البالغ ) . (4) في ب وج( المعنى ) . 

(5) كذا في أو ب . رفي ب (لر أنه ) . 0 فيج رأغ). 

(0) في ب رج ( بنى ) . (8) في ب وج (الحالين ) . 

(5) في ب وج ( بالصغير والمجنون ) . )٠١(‏ في ب وج ( كرم الله وجهه ) . 


.) في ب رتاتك‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الأصل ( 55/4 ) قال : بلغنا أن مجنونًا سعى على رججل بالسيفد 
فضربه فرفع ذلك إلى علي هه : فجعله على عاقلته وقال : عمده وخطؤه سواء . وأخرجه البيهقي في السنق 
الكبرى ( 51/8 ) عن على ضهه : عمد الجدون والصبي خنطا . قال الببهقي : روي عن على له بإسناد فيه ضف 


اي عيذ الصبي اا سس 800/88 
لا يعرف له مخالف ٠‏ 

و.. بام - احتجوا : بما روي ( عن ) 7" ابن عباس *"  [‏ ] أن النبي يله قال : 
ب لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا » © , 5 
+..يم - قلنا : الصحيح ( أن ) ”2 هذا قول ابن عباس [ و ] لم يسنده إلى 
ل الله لتو . ولآن ( إطلاق ) © العمد لا يتناول 3 ل لأن ال 
5 قعل الصبي , لأن الأحكام 
الخمة بالعمد لا تتعلق بفعله . 

ب../” - قالوا : روي أن النبي ير قال : ٠‏ ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط 
والعصا فيه ماثة من الإبل ( منها أربعون ) (© خلفة » 9 ولم يفصل بين أن يكون 
(القاتل ) © صبيا أو ( غيره ) © . 

8 - قلنا : [ هذا ] 207 فيمن يتغلظ فعله بقصده » والصبي ممن لا يتغلظ فعله 


بقصده . 
6 - قالوا : ضمان ( بالإتلاف ) (1" فاستوى فيه ( الصغير والكبير ) 25 
أصله قيم المتلفات . 


- قلنا : هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ » وهاهنا يختلف 


(نيها) 9" العمد والخطأ . فجاز أن يختلف ( بالصغر والكبر) ©" , 
الاءلا؟ - قالوا : آدمي يصح منه القتل كالبالغ 0 


٠ 3١ ما بين الفرسين زيادة من ب واج . (1) سبق ترجمته ؛ انظر صن‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام البيهقي في باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلخا ولا اعتراقا من كناب 
الدبات السان الكبرى ( ٠١4/4‏ ) . وذكر الإمام الزيلعي عن ابن عياس # أنه قال : لا تحمل العاقلة عمنًا 
للا لحا ولا اعتراًا ولا ما جنى المملوك . قال الزيلعى : قلت : غريب مرفوعا . انظر : نصب الراية 
(75/4 ) . وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا . وإثما هو مرقوف على ابن عباس ٠‏ 


نظر : تلخيص الحبير ( 81/4 ). (4) في سرج (من)ء 

() ما بين القوسين ساقط من ب واج . (0) في ب وج ( من أربعين ) ٠‏ 

(1) سبق تخريجه . انظر ١14‏ مسألة رقم 5 . رم في ب رج( الفاعل ) . 

(9) فيب رج ريشا 

٠ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . ولعله سقط منها » والسياق يقتضية‎ )1١( 

٠ ) في ب رج ر بان بالإتلاف ) . (1) كذافي ب وج . وفي أ( الصغر والكبر‎ )١'( 
) يبوج روي (14) في ب وج ( بالصغير والكمم‎ 7 


) انظر: الكت للشيرازى ورقةا + ه ! وعبارته : أن من ججاز تأده على القعل جاز أن يتفلظ الدي بقتله كالغ 


اللكلاده 


اكتاب الحنايان 

؟ا.م” - قلنا : إن أردتم العمد صورة ( فكذلك ) 27 يوجد فيه » وإن أردتم ألرى, 
العمد ييطل ( بالقصاص ) 7(" والمأئم » ولأن البالغ يصح يصح أن يجب القصاص بعمده , 
فجاز أن تجب الدية في ماله بحكم ذلك الفعل » والصبي لا يجب عليه القصامر 
(يجنس ) 9" فعله ممنى فيه » فلم تجب الدية في ماله . 

#لا.لا؟ - قالوا :امد شد الأ اذا صب منه لحل العندين 20 ميج من لاخر . 

4" - قلنا : ييطل بالمأئم ؛ فإنه يصح الخطأ [ منه ع] © حكمًا ولا 
العمد ‏ لأنا قد بينا أن العمد ؛ يصح منه وإنما الحلاف في أحكامه . 

ه.ا - قالوا : يجوز أن تتعلق بقصده أحكام القصد ولا تتعلق بالقصاص كما 
تنعلق بردته أحكام الردة ولا يققل . 

5 - قلنا : الدين يجوز أن يثبت حكمه له يفعل غيره » فنقصان قصده لا ب 
أن يثبت ينبت به الكفر له . وأحكام العمد من القصاص وتغليظ الدية [ ل © يلو ب 
غيره ؟ فلم يجز أن يتعلق عليه بفعله ‏ 


عزن 


عمه 
)١(‏ كذا في ب وج . رفي أ ( ظظذلك ) . (؟) ما بين القرسين ساقط من ب واج . 
90 فيج لجس 
(4) الضدان : صفتا 


ان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد . يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض . والفرق 
إن الضدين والنقيضين : أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود , والضدان لا يجتمعان ولكلى 
برتفعان كالسواد والبياض . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١98‏ . 

(*) ما يين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . ولعله ساقط منها . والسياق يقتضيه 

(7) في النسخ الثلاثة زولا ) والصواب ما أتبعا . 
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ىما إذا غصب مبيا فهشته حية أو غيرها سس سس | وإعاراباو 


حكهم ما إذا غصب صبيًا فَتَهَشْنُه "2 حية او غيرها 

ميتتخححة حم يحي يب 2د 
535 .م - قال أصحاينا رحمهم اللّه : إذا غصب صبها 9» 
ائط أو صاعقة 29 ؛ فديته على عاقلة الغاصب . 
«با./ا؟ - وقال زفر كه : لا ضمان عليه 9» ٠‏ وبه قال الشافعي "© كدت 


وبدلا؟ - نا 29 : أن ( الي ) ” الصغير بت عل اليد )8 ريكو اقول 
نه قول [ من ] 20 هو لا بد أن يضمنه إذا غصبه من غير إنلاف أصله الأموال . 
؟ - ولا يلزم الوديعة © , لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير 
)١(‏ نهشته : أي لسعته . ١‏ المعجم الوسيط ( 597/7 ) مادة نهش . 
(1) امراد بغصب الصبي : الذهاب به بلا إذن وليه كما جاء في الدر اختار ( ه/584 ) . 
(؟) الصاعقة : جسم ناري مشتعل يسقط من السماء في رعد شديد . انظر : المعجم الرسيط ( 858/١‏ ) 
(4) أنظر : الجامع الصغير ص 517 ونصه : رجل غصب صبيًا حرًا » فمات في يده فجأة أو بحمى ؛ فلس 
عليه شيء . وإن مات من صاعقة أو نهشته حية ؛ فعلى عاقلة الغاصب الدية . اه . وقد أوضح السرخسي 
رجه قول زفر فقال : وإذا غصب الرجل الصبي الحر فذهب به فهو ضامن له إن قنل أو أصابه حجر أو أكله 
سبع أر تردى من حائط استحسانًا . وفي القياس : لا شيء عليه . وهو قول زفر والشافعي . وجه الفياس : أن 
فسان الغصب يختص بما هر مال متقوم : والصبي الحر ليس بال متقوم فلا يضمن بالغصب كالميتة والدم . 
الدليل عليه : أنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات : أو مرض فمات أو خرجت به قرحة فمات لم 
يضمن الغاصب تفاق . والدليل عليه : أنه لو غصب مكاتيا صغيرًا فمات في يده يعض هذه الأسباب 
لم يضمن الغاصب ينا فا حر أولى . وكذلك لا يضمن أم الولد بالخصب وإن تلفت بهذه الأسباب 4 لأنه لم 
لرقها قيمة فلأن لا يضمن الحر بهذه الأسباب أولى . انظر : المبسوط ( 180/137 ) . ووجه الاستحسات : 
تسيب بنقله لكان الصواعق أو الحيات حتى لو قله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن . فتجب فيه 
ا البة على العاقلة لكرنه تنا تسيا ا ب ا 
ا (©) انظر: الكت للشيرازي ورقة 7118 وعبارته مج 0 
وانظر الحاوي للماوردي ( ١0/87‏ ) حيث قال فيه : إذا غصب حوًا حرا صغيرًا فمات في يده حتف أنفه . ار 

حية » فلا ضمان (1) ما بين القوسين ساقط من ب و ح 
)اث لفن ماقط ماج . ' 
:1 في تخ الثلاثة ( القود ) وهو ختطً الأن القلم مرفوع عن الصغير فلا ينبت عليه القود + 
ا 010000 

جراب عن قياس الشافعية على الودائع . فقد قال الشيرازي 7 و 


فنهشته حية أو وقع عليه 


وررعبيى سببااا _ ص سس كتاب الجنايان 


إتلاف إذا جحدها . 

41 .ا - ولأن الصبي لا يمكنه حفظ نفسه من الأشياء امخلفة ٠‏ وإنما يحفظه أهله 
فإذا أزال الولي عنه ( و) 20 قدبه من سبب الإتلاف صار كأنه ألقى ذلك (الشر) © 
عليه » وكما لو ألقاه إلى سبع حتى افترسه . 

؟م .بم - و © لا يلزم 9 إذا مات من [ الحمى ] 29 , لأن ذلك لا يختلف باختلان 
الأماكن ولا يمكن حفظ فيها , ولا يلزم الحر الكبير © لأنه يقدر على التحفظ والتحرز. 

«مءلا؟ - فإن ألزم الحر إذا قيده فعله . قلنا : لا نعرف الرواية . ويجوز أن يفال 
يلزمه الضمان . 

4 - لأنه ( لا) ”© يقدر على الاحتراز "© » ويجوز أن يقال إنه ممن لا يثبت 
اليد عليه فلا يضمن 7 في يده . فإن ألزموا إذا أمسك أحدهما آخر فقتله © , 

6 - قلنا : الضمان ( هناك ) 2١0‏ على المباشر » ومتى تعلق الضمان بأقرى 
الفعلين سقط عن أدناهما . 

- وقال الشافعي يكرّنه في الصبي إذا كان ( مراهِقًا ) © فصاح به إنسان 
فسقط : وجب عليه الضمان "2 . ولو كان كبيرًا : لم يجب عليه الضمان 9" . 


لم يضمنه إذا مات من لسع الحية كالودائع . )١(‏ زيادة في ب وج . 

٠ كذا في أء وفي ب وج ( ليس) . (5؟) ما بين القرسين زيادة من ج‎ )١( 

(4) هذا جواب عن قباس زفر يقه . انظر : المبسوط ( 185/57 ) . 

(5) في النسخ الثلاثة ( الخمر ) والصواب ما أثبتا نظرا للسياق . 

(1) هذا جواب عن قباس الْخالف على الكبير . فقد قال الشيرازي : لنا أنه حر فلا يضمنه بهذا السبب 
كالكبير ‏ (1) ما بين القوسين ساقط من أ . وما أثبتا من ب وج ٠‏ 
(4) وهذا ما ذكره صاحب الدر الختار فيما بعد قال : ولو نقل الكبير لهذه الأماكن تعديا أن مقبدا 
ولم يمكنه التحرز عنه ضمن . وإن لم ينعه من حفظ نفسه لا . لأنه بتقصيره . فحكم صغير ككير 
مقيد . انظر : الذر امار ( +00/٠‏ )ل (9) ما بين المعقرفين في النسخ الثلاثة ( يصر ) ٠‏ 
)٠١(‏ انظر : الدكت للشيرازي ورقة أ 71 وعبارته : ييطل إذا أمسكه حتى قتله آخر . 

, ) في ب (هنا ) رفي ج ( هنا واجب‎ )1١( 

(17) كذا في أ رفي ب وج ( مراهق ) وهر خطأ . والمراهق : الغلام الذي قارب البلوغ . انظر : طبه 
الطلية ص 86 . (؟1١)‏ في باوج (ضمانه ). 

(15) انظر : مختصر المزني مع الأم ( 657/8 ) وعبارتة : قال الإمام الشائعي : ولو صاح برجل فق 
عن حائط لم أر عليه شينًا . ولو كان صب أو معتومًا فسقط من صيحته ضمن . اهل . ويهدو واضحا أن 
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بي ما إذا غصب صببا تهشته حية أر غيرها سسسسسيسسسسسس ١‏ ١و‏ لاق 
بر بام - احتجوا : بأنه فعل لا يتعلق به وجوب الكفارة فلا يتعلق 
بير أصله : إذا أمسكه حتى قتله غيره . 

ووءلا؟ - قلنا : إذا أمسكه غيره فقد وجب الضمان بالتلف على من 5 
(أمص ) 20 بالإتلاف فلم يجب على من فعله أو دون من فعله . وفي مسألا : 
م يجب الضمان بالفعل على القاعل فجاز أن يجب الضمان على السب كمن 
إنى رجلا بين يدي سبع . بيين ذلك : أن من حفر بيغا فجاء رجل وألقى فيها 
غير ؛ لم يضمن الحافر ( لأن فعل المباشر ) ”© أقوى الفعلين » ولو لم يوجد فعل 
الدافع ؛ وجب الضمان على الحافر . 

ومءلام - قالوا © : لا يضمنه إذا مات حتف أنفه 29 ؛ فلم يضمنه إذا مات 
بسقوط الحائط ( كالعبد ) © , 

.ل - قلنا : ( العبد ) 29 يقدر على حفظ نفسه » فحاله في يد الغاصب إذا لم 
يغصب في التحرز [ فلم يضمن باليد ] 29 . والحر لا يضمن باليد » وأما الصغير فلا 
يحفظ نفسه وإنما يحفظه وليه » فإذا زال يد الولي عنه ولم يحفظه حتى تلف بما يحفظ 
منه الصبيان ( فكأنه ) (© قدي من التلف فضمنه . 


به ضمان نفس 


عءء 


امام القدورى بريد من ذكر قول الإمام الشافعي هذا إلزام الشافمية . لأنهم فرقوا في هذه الخالة بين 
لرجل والصبي المراهق وأوجيوا الضمان لو كان صبكا أو معتومًا ولم يوجيوها إذا كان رجلا . فكان عليهم 
أ يفرقرا ينهما في مسألا هذه . )١‏ كذا في ]» في ب وج ( أخصر) . 

(1) ما ين القرسين ساقط من ب واج . : 
(1) انظر : البسوط للسرخسي »ء والحاوي للماوردي ١47/7‏ وعيارته : ولأن من لم يضمن 
للدت كيرا لم يضمن يه صغيرا كاليت حتف أنفه . 


(4) مات جين أنزه : أي يهلاك لفن عن غير ييا و 
طلية الطلية من 772 زه) في ب وج ( كالببر) 

)نيب رج ري 

0 في 


في التسخ الثلاثة ( فلو ضمن اليد ) والصواب ما أنه ليستقهم العنى ‏ 
)ني ب رج رفكانع , 


اللكلاكة كتاب الجنايان 


|||||| مسالة 


حكم ما إذا وجب على إنسان فتل 
بقصاص أو غيره فالتجا إلى الحرم 


0 - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب على إنسان 27 قتل بقصاص أو 
ردة أو زنًا » فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه . فإن (© ككل فيه يل © , 
؟وءلا؟ - وقال الشافعي ينه : دخول الحرم لا يمنع القتل بحق 29 , 


(1) في ب وج (الإنان) . )١(‏ كذاني ب وج. وفي أ( رإن). 
(9) انظر : الجامع الصغير ص 0148910 ونصه : رجل وجب عليه حد أو قصاص »ء ثم دخل الحرم » لايقام 
ذلك كله عليه . ولا يكلم ولا يشارى حتى يخرج من الحرم » فيقام ذلك كله . وإن أصاب ذلك في المرم أنبم, 
8 0 
ذلك عليه . اه . ويستوي في ذلك القتل الواجب ببقصاص أو بحد من حدود اللّه مثل الردة وغيرها كما بدل 
على ذلك عبارة الإمام القدررى تت . أما إذا كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم لاذ بالحرم اققص 
منه قياسا على المبس في الدين . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 7١5/1‏ ) والدر المختار ( 805/0 ) وهنا 
قرل ابن عباس وعطاء رعبيد بن عمير والزهري ومجاهد رإسحاق والشعبي و . أخرج الطبري عن اين عباى 
ظه قال : من أحدث حدنا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم ؛ لم يعرض له ؛ ولم يبايع ؛ ولم يكلم ؛ ولم أو حنى 
يخرج من الحرم . فإذا خرج من الحرم أخذ فأقيم عليه الحد . قال : ومن أحدث في الحرم حدم أقيم عليه المد. 
وعن عطاء عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما ننه . تفسير الطيري ( 17/4 ) ونفسير 
القرطبي ( 141/4 ) . هذا هو مذهب الحنابلة . قال ابن قدامة : من و أو أنى حدا ارج الحرم ثم لا إلى 
الحرم لم يايع ولا يشارى حنى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . وجملته : أن من جنى جناية توجب قنلا خارج 
الترم ثم جا إليه لم يستوف منه فيه . انظر : المغني والشرح الكبير ( 70/٠١‏ ) وكذلك الإنصاف للمرداري 
17/٠١ (‏ ) . هذا في القتل » أما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن الإمام أحمد 
رواتان . إحداهما : لا يستوفي من الملعجئ إلى الحرم فيه . والثاني : يستوفي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة 
انظر : المغتي والشرج الكبير ( 570/19١‏ ) . 
(5) انظر : المهذب للشيرازي ( ١8/6‏ ) حيث قال : رمن وجب عليه قثل بكفر أو ردة أو زنا أو قصاس 
فلتجا إلى الخرم قل ولم ينع الحرم من قنله . والدليل عليه قرله تعلى : فل و23 يك ويدشرفة © وله 
خل لا برجب الحرم ضماته فلم بمنع منه كفعل المية والعقرب . اه . وانظر كذلك الخاوي ( 990/15) 
رمختى المحتاج ( 15/6 ) ربهذا قالت المالكية . جاء في حاشية الدسوقي ( 571/4 ) ما نصه : لا يؤخر 
خخصاص على جان على نفس أو عضر » وكذا كتلف المال يدخول الحرم بل يقتص بن فيه وجاء في المنقى 
(41/5) ماانصه دمكذا كل من وجب عليه صفك دمه لقصاص أو غير يقعل في الحوم , وثنا سبق عرفمه 
من أقرال المذاهب يمكن القول بأنه لا حلاف بين المذاف الأربعة في أن من أصاب حدا في الحرم أو قل فيه * 
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.ىما إذا وجب على إنسان قنل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم 


١‏ اللالاكة 


م..مم - لنا : قوله تعالى : ( ومن دََلَمٌ كان مامت 4 20 وهنا 
._ريفادا بالدخول » وذلك لا يكون إلا فيمن يجوز قتله قبل دخوله 
تله فلم يستفد الأمن بالدخول 29 . 
قبل ”2 : المراد به الكعبة بدلالة قوله ( تعالى ) 9 : < إن أو 2 


يقتضي أمنا 
» فأما من لا يجوز 


- ف 


0033 سج 051225252525259 
نه يقعل في الحرم ويقام عليه المحد فيه . وإنما الخلاف ينهم فيما إذا وجب عليه القتل بجناية جتاها خخارج الحرم 
النجأ إلى الحرم هل يسترفى منه في اللحرم ٠‏ فذهب المحنفية والحنابلة إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم بل يضيق 
عله حنى يخرج فيستوفى منه خخارج الحرم اين هب الالكية والشافئة إى أن مسترت :ولك فى الوق ٠‏ 
زم رام الآبة الكرمة : [٠‏ ييه 
95 يبلا 4 سورة آل عمران الآية /81 , 
زم ناذكرة الإمام التدؤرى هو قرل الشدّى في تفسير الآة الكرمة . فقد ذكر الطبري عن السْدّى : أما قوله 
5 ايا 4 فلو أن رجلا قتل رجلا ثم أتى الكعية فعاذ بها : م لقيه أخو المقتول لم يحل له أبدا أن 
يفتله . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن دخخله يكن آمنا من النار . انظر : تفسير الطيري ( ١4/4‏ ) . وقال ابن 
كثير : وقوله تعالى  :‏ ومن دحلم كن ايا # يعنى حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء . وكذلك 
كان الأمر في حال الجاهلية » كما قال الحسن البصري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حنى يخرج . انظر : تفسير ابن كثير ( 785/1 ) . وقد اعترض على 
استدلال الحنفية بالآية الكريمة من وجهين . أحدهما : أنه خبر عما مضى » ولم يقصد بها إثبات حكم مستقفل 
اثاني : أن ذلك الأمن قد ذهب ء وأن القعل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف 
مخبره فدل على أنه في الماضي . انظر : أحكام القرآن لأبن العربي ( ١/88؟)‏ . وقال القرطبي : والصحيح أنه 
نصد بذلك تعديد النعم على من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب كما قال تعالى :ف( رم با جَمكا 
ا وََنُ آناش بن وله فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل . انظر : 
تفسير القرطبي ( ١41/6‏ ) . وأجيب عن ذلك بأن قوله تعالى : 8 علد كن ليك » هو أمر لنا يانه 
لحظر دمه . ألا ترى إلى قوله تعالى : ٠ط‏ و5 تُقَيوم يسدّ التيدٍ رار عد 
لأخبر بجواز وقوع القعل فيه , وأمرنا يقعل المشركين فيه إذا قاتلونا . ولو كا 
تي خبرا لا جاز أن لا يوجد مخبره . نثبت بذلك أن قوله تعالى : طون َعهم 16 يك هر أمر نا 
أنه رنهي لنا عن قله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 504/9 ) ٠‏ 
1 اظر: الكت للشيرازي ورقة أ 75 وعباره : هذا في الكمبة فإنه عطف على قود :ف إن أي يخ 
تيع تايب 4 ٠‏ وقد أجاب أبو بكر المصاص عن اعتراض الشافعية هذه ففال :لا جعل الله حكم الخرم 
ع يما عم من ره وصرة كر ابت وق ذكو الو ء انض ذلك الو يني ل 


فا قم دليل تخصيصه لتفضِيضة ٠‏ وقد قامت الدلالة في حطر القثل في بيت فخصصناه ويفي حكم اللو) على * 
تضضا ظاهر القوآن من إيجاب التسوية بينهما . والله أعلم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 700/5 2 
(4) زيادة 

من 


>+وج. 


000 تك كففص7بجججججبجبجبيجيُيبججببل 2 


وُضِعٌ ينس كك يَكَدَ ما 4 " . 
هو.لا” - قلنا : عند ممخالفنا من دخخل الكعبة لم يستفد الأمن ‏ وإها لا يقتا 
لا يلوثها بالدم . والآية تقعضي أمنًا مستفادًا بالدخول . ولأنه قال 00 
مََامُ إنَهِيمٌ 4 ”2 والمقام خارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة 
- ويدل عليه قوله تعالى ول ) " يرأ أن جَعَلًا حمرمًا ايا و 
لاش مِن حَوْنِهةٌ # 2 فوصف الحرم بالأمن » وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه 9 , 
34 ٠ل‏ - ولا يقال إن هذا يفيد الصيد » لأن الآية حرجت مخرج ( الامتنان) , 


2 
ع 
ب 


مومع 


ولا يصح أن ( يمئن ) 9© علينا ( بتحريم ) 9 الصيد » لأنه قال : ل وَبتَحَلفُ نس ين 
عَوْلِهمْ 4 فدل أن الأمن للآدمي . 
مو.”؟ - ويدل عليه قوله تعالى : 9 وَإِدْ جَمَلنَا لبت مَتابةٌ تين وَآننًا © © , 


دده 62 1 


4 - ويدل عليه قوله تعالى : طإ ولا وهم ند سند ( كَْرَاِ ) (''" حقّ بعتو 
ذه 4 10" والمنع من المقاتلة منع من القتل , فإذا مُنع من قعل الكفار في الحرم فقتل المسلم أولى . 
- فإن فيل 20 : هذه الآية منسوخخة بقوله تعالى : 9 وَدَا نَل الأتير 


)١(‏ رام الآية الكرمة : يِه ينثا يت نَنَامُ إرحِيمٌ ومن دَحَلَمٌ كن ايك ويه عل لين سح اند نين 
ستل رد سبيلاً دن كثر ين لَه مع عن لصي 4 آل عمران الآية 51 . 
)١(‏ جزء من الآية رقم 917 سورة آل عمران . كنافي(ب) روج) في 
(4) وتمام الآية الكريمة : <ل ألم يوا أن بسنا مرا ينا وبَختُ لذ 
يَكترنَ # سورة العتكبرت الآية رقم 3107 

(5) جاب الإمام الشيرازي عن استدلال الحنفية بالآية الكريمة بأن المراد به القعل المحرم فإن الحرم يؤكد المرمة 
ويتغلظ به الدية . انظر : النكت ورقة أ 585 ١.‏ (5) كذا في أء وفي ب وج (الانسان). 
(9) في ج ( جمير) . (5) في ب وج ( لتحرم ) . 
(5) وتمام الاية الكر: 5 
تإشكييل أن هرا بت 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من 
)١1١(‏ وتام الآية الكريمة 2 6 
التتيد تدرا حَىٌّ بعلو 


بطي الشجور 4 سورة القرةالأمة وق وكلء 


فم بذ عند ليق 6 


5 اط لك سائة لسري 01 
وقد ذكر الم الترطي لوال اللماء في كي مله 0 الكريمة منسوخة أو محكمة ققال : للعلماء في 
الآية قولان : أحدهما : أنها منسوخة . والثاني أنها محكمة . قال مجاهد : الآية محكمة . ولا يجوز قال 


.ىما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أر غيره فالتجأ إلى المرم ست 808/1 
زه آتثرا الشذركي حَنْكْ مبَدشيور © ١‏ . 

.. وم - قلنا : هذا يفيد زوال التحري امتعلق بالأشهر . والقعل في الحرم لا تأر له 
ني الأشهر على المنع من قتل المسلمين . فلو أفادت هذه الآية الأخرى جواز قتا 
بإدركين في الحرم لم يوجد نسخ ما فهم بالاية الأولى من تحريم قل المسلمين ؛ ( لأ 

5 3 3 د 

ريم قتل الكافر ) 2 يدل على تحريم قنل المسلم » ( وإباحة ) 20 قتل الكافر لا يدل 
على إباحة قتل المسلم . ويدل عليه قوله ( يه ) ”© في مكة  :‏ لا بُختلى [ لهاع (©» 
رلا يُعضَّد شجرها ولا يُتفر صيدها ولا يُسفك فيها دم » © 

ب” - قالوا "© : سفك الدماء يتناول القتل امحرم بدلالة قوله تعالى : « يتل 
3 نيِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ أَلرَمكه 4 © . 


أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل . وبه قال طاووس . وهو الذي يفتضيه نص الآية وهر الصحيح من 
القرلين . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وقال قتادة : آية منسوخة بفوله تعالى : « يدا أل الأقيد لم 
قثا الع يدس 4 . وقال مقاتل : نسخها قوله تعالى : « ينوم حت يوم 4 ثم نسخ 
هذا توله : « تَانثثوا ألْرَينَ حَيَتُ وَسَدتُْومر © فيجرز الابتداء بالقعال في الحرم . انظر : تفسير القرطمي 
(551/1 ) . وذكر الإمام الشوكاني القولين أيضًا واختار كونها محكمة . وأجاب على القائلين يأنها 
نرخة فقال : إن الجمع ممكن ببناء العام على الخاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا في الحرم . ومما يؤيد 
ذلك فوله مهت : ٠‏ إنها لم تمل لأحد قبلي ؛ وإثما أحلت لي ساعة من نهار » وهو في الصحيح . انظر : تح 
القدير للشوكاني ( 587/١‏ ) 
(1) وتمام الآة الكريمة : طق 
(1) قرله : ( لأن تمريم قنل الكافر ) ساقط من ب وج . 
(9) كذافي ب رج . وفي أ( ترم ) . (4) في ب رجه ٠.)‏ 
(©) في النسخ الثلاثة ( خلاؤها ) والصواب ما أثبتنا لأن هذه الكلمة مقصورة ٠‏ , 
(آ) أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس 9ه عن النبي يِه قال : 9 حوم الله مكة فلم تحل لأحد 
بلي ولا أحد بعدى . أحلت لى ساعة من نهار . لا يختلى خلاها » ولا بعضد شجرها ء ولا ينفر صيدها ٠‏ 
للا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس وله : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر» والنفظ 
لخاري . انظر : صحيح البخاري كتاب الجنائز » ياب الإذخر والحشيش في القبر ( 185/1 ) . وصصدم في 
كات الحج » باب ترم مكة وصيدها ( 83/5 ) . وفي حديث أبي شريح عند البخاري ومسلم 
ا 
7 انظر : التكت للشيرازي ورقة أ 708 وعبارته : السفلك هو الدم الحرام ٠‏ وأ 
فا مَك ْله وافا خص الحرم لتأكيد التحرم ف .رح ا إرء لي رو بار 
َال ريلك إنتكتبة إن جَاولٌ فى الأ حَلِيمَة الوا نمل يها تن يفيك فنا - 


وف وموك لعشم والنثد م 


أله عَمُ يحِيدٌ # سورة التوبة الآية رقم 5 . 


00ت ب ب-97-7-7-7-7بب 2 
م, وم - قلنا : سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق ربغير حق . 
».وم - ويدل عليه قوله ( له ) 20 : إن [ أعتى ] ”2 الناس على الى 

ثلاث ) 9 : رجل قتل غير قاتله » ( ورجل قتل في ارم ) 17 » ورجل قنل بذُخل 0 

الجاهلية » 29 ولا يجوز أن يكون غير قاتله . 
مالم - ولا يقال 29 إطلاق يتناول القتل بغير القصاص ٠‏ لأن القصاص سمي 

قتلاء بدلالة قوله ( يكل ) © : و من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن شاءوا قتلوا وان 

شاءوا ( أخذوا الديةع) © م 2409 . 
لمك باو و بسي 


سُ َك َال إن أمَكمْ مَا ألا لَلمُونَ 4 سورة البقرة الآية رقم .5 . 


1 4 في في ددج‎ )1١( 

)١(‏ في النسخ الثلاثة ( أغير) والصواب ما أثبته بناء على ما في كتب الحديث . وأعتى بفتح الهمزة وسكرن العين 
المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة : اسم تفضيل من العتوء وهو التجبر . انظر : سبل السلام ( 808/5 ) . 
(7) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (4) قوله : ( ورجل قتل في ا حرم ) ساقط من ب وج . 
(0) الدّخل : طلب المكانأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك . والذحل : العداوة أيضًا . انظر: 
النهاية لابن الأثير ( ١85/5‏ ) 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 140/5 ) . والبيهقي في السنن الكبرى ( 71/4 ) بلفظ : 9 وإن أعتى 


الناس على الله ثلاثة : رجل قتل فيها » ورجل قثل غير قاتله ؛ ورجل طلب بذحل الجاهلية 6 وأخرجه ابن 
حبان بلفظ : « إن أعتى الناس على الله ثلائة : من قثل في حرم الله » أو قتل غير قائله » أو قتل لذحلى 
الجاهلية » انظر : الإحسان كتاب الجنايات باب القصاص ( 741/11 ) . وأخرج الدارقطني نحوه عن أ 

شريح في كتاب الحدود والديات . الحديث رقم /اه . سنن الدارقطني ( 47/1 ) . قال الحافظ اين حجر: 
أخرجه ابن حبات في حديث وصححه . انظر : سبل السلام ( 9.6/5 ) . ووجه الاستدلال به : أن عمرمه 
يحظر قثل كل من كان فيه فلا يخص منه شيء إلا بدلالة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 53/5 ) ٠‏ 
(/) هذا رد الإمام القدورى لجراب الشافعية عن الاستدلال بالحديث الشريف . فقد قال الماوردي : الأ 
الجراب عن الخبر وقوله : ( القاتل في الحرم ) فمحمول على ابتداء القتل ظلما بغير حق دون القصاص 
لأمرين : أحدهما : أن لقتل القصاص أسماء وهر أخص إطلاقه على غيره ٠‏ والثاني : أنه جعله من أعى 
الناس . وليس القتص من أعتى الناس لأنه مستوف لحقه » ومستوف الحق لا يكون عانيا . وما العاتي 

المبتدئ . ولئن كان داخلا في قوله : ( من قتل غير قاتله ) فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظا وتأكيدا كما قل 
تعالى : ,2د أ عَلَ لوت رَالككنة لون » . انظر : الحاوي ( 755/15 ) . 

(0) في ب رج رهضع). (5) في ب ( فادواع) , 


()رسيق تخريجه + (١١)ني‏ باوج رهه) 
(11) ما بين القرسين ساقط من ب واج . 


وى ها إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحم الللمدة 


ب تمل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي . وأا أحلت لي ساعة من نهار » © , 
ب. بم - فإن قيل : المراد بهذا دخوله بغير إحرام . 
بر. ولام - قلنا : وقتاله أيضًا بدلالة قوله : [ فمنع 20 


' : ( ترخص ) ”" بقتال رسول 
إن تر فيها , ( وإما ) 27 أحلت لي ساعة من نهار » © , 0 
.. ل" - ولأنه قتل مباح» فجاز أن يكون للحرم أثير في ( حظره) 7 أصله قل الصيد ‏ 
.م - ولا يلزم قتل الحشرات لأنا قلنا : [ قتل ع *؟ مباح . وذلك القتل قد 
يكون واجبا إذا خاف الضرر منها . 
أززا؟ - ولا يلزم الذبح » لأن ذلك لا يسمى قتلا وإنما سمي ذكاة وذبحا . 
م - ولأنه قتل أبيح لغير دفع الضرر فأشبه قتل الصيد © . ولا يلزم 
الحشرات» لأن قتلها أبيح لدفع ضررها . 
7/0 - فإن قيل : المعنى في الصيد أنه لما أثر الحرم فيه استوى ( الملتجئ 
ولقاتل ) 29 في الحرم . 


(1) الحديث . وقد سبق تخريجه . انظر ص 781 ء ووجه الاستدلال بالحديث : أن ظاهره يقنضي حظر ققل 
اللاجئ إليه والجاني فيه . إلا أن الجاني فيه لا خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ 
إل . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 5١57/5‏ ) . 

(1) ما بين العقوفين في النسختين ( عمر ) . والصواب ما أثبعه . 

() كذا ني أرج » وفي ب ( رخص  )‏ (4) في ب رع رنهقا) . 

(5) عن أني شريح أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو بيعث البعرث إلى مكة - ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا 
6م ب نبي مله الغد من يوم الفتح . سمعته أذناي ووعاه قلبي رأبصرته عيناي حين تكلم به . حمد الله وأثى 
عله لم قال : ؛ إن مكة حرمها الله ؛ ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسنك 
#ا دماء ولا يعضد بها شجرة . فإن أحد ترخص لقال رسول الله يك فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله 
للم بأذن لكم . وثما أذن لي ساعة من نهار . ثم عادت حرمتها البوم كحرمتها بالأسى . ليغ الشاهد 
لغائب » ففيل لأبي شريح : ما قال لك عمروء قال : أنا أعلم بذلك منك يا أيا شريح . إن الحرم لا بعيذ 
عاصبا رلا فارا بدم ولا فارا بُخرية . أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب العلم , باب لييلغ الشاهد الفائب 
(11* ) . رمسلم في كتاب الحج , باب تمريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . برقم 417 
سحي مسلم ( 1410/5 )ل (0) في ب وج( حصيرة). 

(1) في النسخ الثلائة ( قتال ) والصواب ما أثبتنا . 

(8) أجاب الإمام القرافي عن قياس المنفية على الصيد بأنه قياس مع الفارق فقال : إن 
ظالم يشلان الآدمي . انظر : الذخيرة ( 844/17 ) ٠‏ 

(') كذا في أ رهر الصواب , وفي ب ٠‏ والمتجئ والناس » وفي ج ( والممدجئ 


الصيد غير جان لا أنه 


من الناس ) وهو تحريف 


0 سار 


.وريم - ر قناع 0© : كذلك نقول في الآدمي » لأن أهل الحرم آمنون , 


والاسئ ع © إليمم في ( حكمم) د ا 
وومم - وإثما القاتل في الحرم يجوز قتله » كما أن الصيد إذا ابتدأ الآدمي في الحرم 
جاز له قتله . 


- فإن قيل : الصيد لما منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة . وما لم 
يجب بقتل الآدمي الملتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قبله 9 , 

باووبا؟ - قلنا : إذا ( قتله ) 2 ( قصاصا ) 2 فهو قئل عمد . وذلك لا يتعلق به 
الكفارة عندنا © , 

8 - قالوا : الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها ء فلو كان كذلك 
في الآدمي استوى النفس وما دونها . 

6- قلنا : دخول الحرم أمان , ( والأمان يقتضي حظر القتل » [ والحظر] 07 
يتناول ما يقصد به القعل » ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان ) 29 الحربي ؛ وما 
دون النفس من ( الصيد ) ”© إما يتناول ليتمكن [ به ] 217 من قتله [ وحده ] "2 
فكان محظورا بالأمان كحظر النفس » والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا 
يستوفي طلبا للنفس ء بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا 9" البرد الشديد . 


, في ب رج (لأناء‎ 0١ 

(1) في النسخ الثلاثة ( وفي الملتجئ ) ٠‏ والصواب ما أثيته . 

(5) كذا في ب وج . وفي أ( حلمهم ) . 

(4) انظر : التكت للشيرازي ورقة أ ١5‏ وعبارته : ولأنه قعل لا يتعلق به الكفارة فلم يمتع الحرم نه كفتل 
الصيد الصائل . (*) نيج ركل) . 

(7) في النسخ الثلائة ( قصاص ) والصواب ما أثبته . 

(1) من المعلوم أن وجوب الكفارة في القتل العمد مسألة مختلف فيها . فلا يتعلق به الكغارة عند الحنفية كما قال 
الإمام القدوري . بينما قالت الشافعية بوجوب الكفارة فيها . انظر : المهذب ( 710//5) ومغني لمحتاج ( 0101/4 
(8) في أ( وحظر ) وهو ساقط من ب وج » والصواب ما أثيته . 

(9) قرله : والأمان يقتضي- إلى قوله - بدلالة أمان ساقط من ب واج 

. ) كنا في أ » وفي ب وج ( الصيف‎ )٠١( 

. في أو ب ( بدل ) وهو ساقط من ج . رالصواب ما ألبته‎ )١١( 

. في النسخ الثلاثة ( واحدة ) والصواب ما أنبته‎ )١1( 


)١17(‏ ما بين الفرسين ساقط من ب واج 


ىل إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم 
, موبام - فإن قيل : الصيد إذا العجأ لا يجوز 
وين 7" لا يفعل لإتلاف نفسه . 
بوبم - قلنا : و0 لكنه لا يتمكن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه . وأمر ( الصيد) 13 
من اصطياده وإمساكه » وأمر الادمي لا يمنع من إمساكه وثبوت اليد عليه . 
مم - ولأنها بقعة من بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت . 
مووب؟ - ( قال ) "> مخالفونا ©: إنما لا يجوز القتل في الكعبة حعى لا يلوثها 
بالدم » فإن ( بسط ) ”© فيها ( أنطاعا ) © وقتل فيها جاز . وهذا قول يرده النص . 
ال لله تعالى : طإوتن ككل 36 عي © 90 , 
- ولأن هذا المعنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد ‏ وقد علمنا 
قتلما أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد . 
و" - ولأن الله تعالى حص هذه البقعة ( بالفضل ) 20 كما ( خص) 200 
يه ) 7" على سائر الناس » فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهر كمن 
قال إن تحرم النبي ( يِه ) 9" ( كتحرم ) 1" قعل غيره . 


. ) 128/1 ( جزأي قطع . انظر : المعجم الوسيط مادة جزز‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب واج . (17) ما بين القرسين زيادة من ب وج . 

(؟) في ج ( الصيدان ) . (0) في ب وج ( قلرا) . 

(1) يفصد بذلك الشافعية والمالكية . قال الإمام الغزالى : فلا يؤخر باللياذ إلى الحرم بل يقتل فيه ٠‏ ويخرج عن 

السجد الحرام فيقتل . وقيل : يقتل في المسجد الحرام ويسط الأنطاع تعجيلا . انظر : الوجيز ( 153/5 ) م 

قال الخطيب الشرييني : وظاهر كلام الرافعى أن الاستيفاء في المسجد حرام . وهو كذلك إن خيف التلويث » 

ثلا نمكروه كما قاله المخولى . انظر : مغنى امحتاج ( 47/4 ) . وجاء في حاشية الدسوقي ما نصه : ويخرج 

ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام عليه المحد خخارج المسجد ولو في الحرم . ولا يقام عليه الحد في المسجد لكلا 

لأدك إلى تنجيسه . (0) في ب واج ( سقط ) وهو ريف ٠‏ 

(4) في ب رج( انقطاعا ) وهو تحريف . والأنطاع : مفردها النطع وهو المتخذ من اليم معروف . وفيه أريع لغات : 

م نا 
*) وام الآية الكرعة : ذم لا يت مَقَامُ هيم ومن 5 2 2 

لخلا لل بهل و كر د أمه مي عن ادي © رقم 40 سورة آل عمرانا ٠‏ 


أاكموه 


ز() شعرو الا 202220 
جز شعره ولا حلب لبنه وإن كان 


ينع 


)١١(‏ في ب رج ( بالفعل ) وهو تحريف . ذال جروج م 
)نيب رج رهص . 0 في بارج ( 8 , 
(1) كنا في ب رج . وفي |( لتحرم ) . 


يلل يبي : ورور 


584/1 


كتاب الجنليان 

- ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت . 

0١م‏ - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله » إذا التجأ إليها من وجب 
عليه القصاص منع من قتله كملك الغير . 

ابام - احتجوا 20 : بقوله تعالى : 8 
وقال : « ييا أن امنا كيب عَلتكم” الْيِصَاسٌ في آ 
فَقَدَ جَمَلَا لوك سْلطكنًا # 29 وقوله ( علق ) * : ١‏ العمد قود 290 وقال : و أهله بين 
0 

6 - قلنا : هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص » وما ذكرنا يفيد تفصيل 
أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما ( ويستعمل ) © فيما ورد فيه لا 
(يُعترض ) 2١7‏ ( بيعضها ) (0© على بعض 

- قالوا : قتل واجب فلا بمنع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في 
الحرم 29 , ١‏ 


)١(‏ استدل الشافعية والمالكية بهذه النصوص العامة في القصاص . قال الإمام الماوردي : ودليلنا عموم الظواهر 

من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم . انظر : الحاوي ( 551/11). 
وقال الإمام القرافي : لنا عمومات التعناي انظر 
(1) وتمام الآية الكريمة « وك 


لين لين دألْجرحَ وِصحاصٌ َم تتدّكك بد. ير حكَدَرة لون ل سكم ينآ أل لذ فبك م 


ألَدسْنَ © الآية رقم ه4 من سورة المائدة . 

قل وتمام الآية الكريمة : © يا له مسو بيت اليصَاسُ في التتنٌّ لها بال لك وله تت ,الأ 
َ آلمعروفٍ وما 5 إِليه إعسَر لِك عَيتيتُ ين رَيَكمْ ود , 
يخ ب ل قم 1ن سور البقرة . 

(4) رقم الآية الكرهة : «و]د ]3 الي حي لله إلا ,آلعق وتن مُيلَ مظلئومًا معد جتنا لوه شن للا 
ييف فى المَثلٍ نَم كان مَنصُويًا ‏ الآية رقم 78 من سورة الإسراء . 

(0) في ب رج ره). (1) سبق تخريجه . 

(1) سبق نخريجه . 

(4) كذا في ب وج » وفي أ( ويستعمل منها ) ولعله خخطأ من الناسخ 

(1) في النسخ الثلاثة ( يعتبر ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته . 

. كذا قي ب وج . وفي أ( بعضها)‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( 151/١1‏ ) حيث قال : ولأن كل قصاص جاز استيفازه في الحل جار 
استيفاؤه في الحرم كالقاتل في الحرم . وقال القرافى في الذخيرة ( 844/١1‏ ) : والقياس على مبتدئ القتل فيه - 


ما إذا وجب على إنسان قثل بقصاص أر غيره فالتجأ إلى الحوم 


حكم اارومودهة 


موب - قلنا : إذا وجد منه سبب القتل في الحرم هتتك حرمته وترك التزام 
ري ) 20 . وذ وجند سب القثل في غير ثم انج ليه فقد لوم حمته وقساث 
بي . وفرق في الأصول بين من وجد سبب الامان فرده ولم يلتزمه وبين من ( قبله ) 9 
والتزمه أصله الحربي إذا أمناه . 

,م ريم - فإن قيل : ييطل بالكعبة فإن المبتدئ بالقتل فيها لا يقعل فيها كالملتجئ إليها . 

ممو؟ - قلنا : بل المبتدئ بالقتل فيها يخالف ء اللتجئ إليها لم يقل , وا 
رتيد) 9 غيره فيها ليقتله جاز أن يقتله دفعا عن نفسه » فأما إذا قتل فيها فلا ضرورة 
با إلى القصاص ٠»‏ بل نخرجه منها ثم نقتله بعد إخراجه منها 

٠.‏ - قالوا : موضع لو حصل سبب الإباحة فيه جاز قتله » فإذا وجد في غيره 
نم النجأ إليه جاز قتله أصله الحل 9 , 

همال" - قلنا : الحل لو التجأ إليه الصيد لم بنع من قتله » فإذا التجأ الآدمي إليه لم 
بنع من قتله . والحرم بقعة لو التجأ إليها الصيد لم يجز قتله » كذالك إذا التجأ إليه القاتل 
لم يجز قتله . 

1 - قالوا : أحد نوعي القصاص فجاز أن يستوفى في الحرم أصله الأطراف "© _ 
!الا - قلنا : إن عللتم للجواز قلنا بموجبه إذا ابتدأ القتل فيه , ولأن ما دون 
لنفس أجري ضمانه مجرى ضمان الأموال , بدلالة ( أنه ) "© يكون عمدا محضا فلا 
يجب فيه ( القصاص ) ”© » وتعتبر فيه الممائلة ولا تجب فيه الكفارة » ( فلذلك ) 0 
استرى فيه الحرم والحل » والقصاص في النفس بخلافه . 

- ولأن دخول الحرم أمان والأمان يتعلق بالنفس وتدخخل الأطراف على 
طريق ( التبع ) «'2 للنفس » فلا يتعلق الأمان بالطرف متقردا عن النفس كأمان الحربي . 
() كذا ني ب رج . وني أ( قصده). : 
)ل : الخاري للماوردي وعبارته : ولأن كل موضع كان محلا للقصاص إذا جنى فيه ٠‏ 

له وإن 5 5 
(0) لنا أنه ل اتعقاة كالقصاص في الطرف . وانظر كذلك : الذخيرة للقرافي 


كان 


7 و عذا في بء وي أوج (أن) 
"ني ب رج رقصاص) . رمع في ب وج ( فكذلك ) ٠‏ 
(1) كنا 


ولربروو سبسببسببسصسب سس سح كتاب المنايان 
فعلى هذا من وجب عليه القصاص في النفس والمرتد والزاني ني انخصن [ فخاف ] ٠7‏ على 
نفسه فأفاده الحرم [ أمانا ] © في نفسه » فدخلت أطرافه على وجه التبع . وكذلك 
الصيد لم تكن نفسه آمنة في الحل فاستفاد بالحم أمانا في نفسه . 

وموب”؟ - فلو قلنا : إنا لا نقطع طرفه أثبتنا الأمان في الطرف ابتداء ٠‏ والأمان لا 
(يجوز) 2©9 أن يتناول ذلك . 

- قالوا : عقوبة فلا يمنع دخول الحرم من استيفائها كالحد © . 

9 - قلنا : لا فرق بين ( القصاص والحد ) *» . لأن الحدود التي لا تأنى على 
النفس تستوفى كالقصاص فيما دون النفس » وأما الحدود التي تأنى على النفس فلا 
تستوفى إذا وجد سببها في الحل كالقصاص في النفس » ومتى وجد سببها في الحرم 
استوفيت كالقصاص . 

- قالوا : حق فلا يمنع دخول الحرم ( من ) 27 استيفائه كسائر الحقوق . 

م0094 - قلنا : سائر الحقوق لا يمنع منها » ألا ترى أن أمان الحربي لا يسقط عنه 


الديون ويمنع قتله . 
4 - قالوا : إذا منعتموه من الأكل والشرب قتلتموه بذلك فهو أعظم من 
القصاص 9© , 


(1) في أر ب ( محرف ) وفي ب ( فحرف ) 

(1) في النسخ الثلاثة ( أمان ) والصواب ما أنيتا . (*) في ب وج ( يجاوز) . 

(4) انظر : الذيرة ( 748/15 ) حيث قاس القوافى على حد الزنا وشرب الخمر . وقال : وبالأولى لأ 
الحدود تسقط بالرجوع عن الإقرار وبغيره . 

(0) في ب وج ( الحد والقصاص ) . ما ذكره الإمام القدورى من أنه لا فرق بين الحدود والقصاص ليست 
على إطلاقه . وإفا هو يقصد بها أنه لا فرق بينهما في الاستيفاء . وأما الفروق بينهما فقد ذكر ابن نيم في 
الأشباه والنظائر ص ١40‏ : أن القصاص كالحدود إلا في سبعة مسائل : الأولى - يجوز القضاء بعلمه ني 
القصاص درن الحدود . الثانية - الحدود لا تورث والحدود تورث . الثالثة - لا يصح العفو في الحدود ولد 
كان حد القذف بخلاف القصاص . الرابعة - التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل ببخلاف الحدود سوى خد 
القذف . الخامسة - القصاص ثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود . السادمة - لا تجوز 
الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص . السابعة - الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوى بخلات 
القصاص لا بد فيه من الدعوى . واللّه تعالى أعلم . (7) ني ب وج(على). 

(7) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 7.0/١‏ ) حيث قال : وقد ناقض أبو حنيفة فقال : إنه لا يطعم ولا 7 
يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج . فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وقال القرطمي في تقسيم 


وجرته وترك مخالطته © , 

0/140 - قلنا : حرمنا مبايعته وقد أباح اللّه الم في الجملة وحرمه ى 
الأحوال ٠‏ كبيع السلاح أيام الغزو ' دنهى نبي يِل عن هجرة الو. 
رأ بهجران) © الفاسق , وا لجضة (االحبى 6 © علي لمع نتن قضناء يده . 


لمعم 


1117 ) : فحن تله بالسيف رهويتله بالجوع والصد . فلي كل أشد من هنا . اه . 


ري عدي اللا سودي و 150/٠‏ ) واه : ولأ لص وارد جرع الهجر وباحة الع ل ل 

ب ات أن وأ وال رسو له نل + «لابسل للم هراعد نوف اث ف أ 

ركنا لخر محظررء ومنع من يعد وهو باح » وأشرالاقتصا منه وهو واجب . فصا في الكل مسخائق 
ا :نكم عالت الأ مكمه الم عراب .فر لخر و 007 ري 

لع ير وكلاهما صحيح . تقول : هجر الشيء أو الشخص هجرا ‏ وهجرانا : تر 

ع ل و ا 0 

“4ب دج رسيس ) . 


ارده كتاب الجنايات 


||| مسالة 
حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص 
الثابت للصغير في النفس وما دونها 
لا - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا بت للصغير قصاص جاز للب أن يستوضي 
في النفس وما دونها . وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس » ولا يستوفى فيها © , 
6 - وقال الشافعي كته : ليس لراحد منهما أن ( يستوفيها ) © , 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( 171/53 ) حيث قال الإمام السرخسي : فأما استيفاء القصاص فيؤول 
للأب أن يستوفى القصاص الواجب للصغير ني النفس وما دون النفس . هذا ما قاله السرخسي بالنسية للآي ‏ 
وني الوصي قال : وليس للوصي أن يستوفى القصاص في النفس لأن تصرف الولي مقصور على الال ء 
والقصاص في النفس ليس بمال . وفي استيفاء الوصي الفصاص في الطرف روايتان : أظهرهما : أن ل أن 
يستوفى ء لأن الطرف يسلك به مسلك الأموال ٠‏ بدليل أنه يعتبر فيه التساوي في البدل . وفي الرواية 
الأخرى : لبس له أن يستوفى . لأن القصاص في الطرف ليس ممال كالقصاص في النفس . اه . وبهذا يتضح 
أن الإمام القدورى لم بذكر لنا ملافا عند الحنفية في الوصي هل له أن يقخص فيما دون النفس أو لاء وما كر 
السرخحسي يفيد أن الحشنية عندهم روايعان أظهرهما ما ذكرها الإمام القدورى . وقالت الالكية : لرلي الصغير 
من أب أو وصي أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير في النظر بالصلحة في لتتل 
وفي أخذ الدية كاملة فيجب عليه فعل الأصلح . فإن استوت المصلحة خبير ‏ ولا يجوز له أخد بعض الدية 
مع إملاء الماني ؛ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 294/4 ) . ينضح من هذا أنهم لم يفرقوا ين 
الأب والوصي في استيقاء القصاص في النفس . ولم يفرقوا كذلك بين استيفاء القصاص في النفس رما درن 
التقس بالنسبة للوصي كما فرق بينهما الحنفية . 

(1) كذا في أء وفي ب وج ( يستوفي به ) . انظر : الأم ‏ 01 ) -حيث جاء فيه : قال الإمام اشافعي تق : 
دكل قصاص وجب لصبي أو مغلرب على عقله فليس لأبي واحد منهما ولا وليه من كان أذ القصاص ولا 
عدره . وبحبس الجاني حتى يلغ الصبي أو يفيق المعتوه » فيقتصا أو يدحا أو يمنا تقوم ورثتهما مقامهما . وقال 
لاما الشجرازي : وإن كان الرارث صغيرا أو مجنونا لم يستوف له الولي » لأن القصد من القصاص النشفي 
ودرك الفيظ » وذلك لا يحصل باستيفاء لومي ويحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير أو يعقل الجنون . لأن فيه 
عسظا لقائل أن لا يقتل ‏ وفيه حظا للمولى عليه ليحصل . انظر : المهذب ( 14/9 ) . فلي هذا يتظ لوغ 
انمسي وإفقة اجنون » ويسجن الجاني حتى يصبح من له المق في القصاص من آهل التكليف , وعد لالة 
روايتان عن الإمام أحمد . وحكاهما أبر الخطاب في بعض اللواضع وجهين . إحداهما : ليس للأب استيفاه 
للصغير والجنون . وهو الذهب . والرواية اثانية : له استيفاؤه . لآن القصاص أحد يدلي النفس فكان للأب 
استيفاؤه كالدية . انظر : الإنصاف للمرداوي ( 475/6 ) » والمنتي والشرح الكبير ( 70/9 ) . وصررة * 


ىا الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغ 
بي استيفاء لا أو الوصي ص بت الصغير .. ست ١١[و.ى‏ 


35 ونا : أن الأب له ولاية استيفاء ) 20 القصاص كالإمام . ولأن ولاية 
يأب أقوك من ازا لومم لانه يلي بغير تولية » فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص 
بولابته فالأب أولى 0 

وريم - ولأنه أحد بدي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية ‏ 

بوبم - فإن قيل : الدية تمليك للمال ء والقتل إتلاف للحق © , 

مو بم - قلنا : إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه » فلا يقال إنه إتلاف 
بين . ألا ترى أن الإمام يستوفيه للمسلمين وهو لا يمكن من إتلاف حقرقهم . 

بوبم - احتجرا : بقوله تعالى : <إ ومن فيل مثا معد ما لول لسكا 6ك 
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ترف ف قت © 0" والأب ليس ( مولي ) 0 


- لأ بالنسبة للأب : أن تفتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير , ولم تكن المقتولة زوجة لأبيه » بل 
كان مطلقا لها . وصورتها بالنسبة للوصي : أن يقتل شخص عبدا ليتيم عمدا . ومن خلال عرض أقوال 
الذاهب يمكن القول بأن للفقهاء رأيان في هذه المسالة : ذهب الحنفية وامالكية إلى أنه لا ينتظر بلوغ الصبي 
وإاقة الجنون فيستوفيه الولي . وهو رواية عن الإمام أحمد . إلا أن الحنفية فرقوا بين الأب والوصي في استيفاء 
لاص في النفس . كما فرقوا ين النفس وما دون النفس بالنسبة للوصي . بيشما لم يفرق الباقون . وذهب 
الشافبة والحنابلة في رواية وهو المذهب عندهم إلى أنه يسجن الجاني ويننظر حتى بلغ الصبي ويفيق الجنون . 
(١)ما‏ ين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ويحتمل سقوطه منها . وإضافته للنص ضروري حتى يستقيم الكلام . 
(1) قاس الإمام القدورى الأب على الإمام . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الإمام يجوز له استيفاء القصاص 
إذالم يكن للمقتول ولي . لأن السلطان ولي من لا ولي له . انظر : البدائع ( 140/9 ) والشرح الكيير 
للاردم ( 4/وه؟ ) ومغنى الحتاج ( 40/4 ) والمغني والشرج الكبير ( 411/5 ) . وقد أجاب الإمام 
الشرازي عن قياس الحنفية الأب على الإمام بأنه قياس مع الفارق فقال : لأن الحق ليس لمعين فينتظرء وها هنا 
لمن لمين يتعظر حتى يستوفى أو يعفو . ولأن تلك الولاية ملك بها الطلاق » ويهذه الرلاية لا مهلك بها . 
() أجاب الشانعية والحنابلة عن قياس الحنفية على الدية بأنه قياس مع الفارق . فقد قال الإمام الشيرازي ١‏ 
ألمي يلك قبض بدل النفس ولا يملك القصاص . ولأن قبض بدل النفس تحصيل لأنه يحفظ له » 
لالقصاص تفريت , لأن القصود به النشفي ودرك الفيظ ء ولا يحصل له ذلك . انظر : التكت للشيرازيي 
ورنة ب دوو ٠‏ وقال اين قدامة : ويخالف الدية» فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له فافترقا . ولأن الدية 
ل بلك امنيفاءها إذا تعينت » والقصاص لا يتعين » فإنه يجوز العفر إلى الدية , والصلح على مال أكثر منها 
لأئل ٠‏ والدية بخلافه . انظر : امد 
حم لآنه الكرهة : ج(وق ثرا البى حرم أنه 
ل ف لقتل يلم من مَصُررًا 4 الآية رقم +7 من سورة الإسراء . 
© ب دج ر هري ) . 


ل الئل 9 لل 9--2001277777 


للمقتول (؟ . 
ههلا" - قلنا : هذا يدل على أن للولي أن يستوفى . وهل يستوفى غير الولي , 
موقوف على الدليل . 


دوالا؟ - ولأن الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا 9 , 

املاع قالوا : قود غير منحتم » فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل. 

مو س؟ - قلنا : المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه . فكذلك 
القصاص . والأب يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير » كذلك القصاص © , 

وورا؟ - قالوا 29 : ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق » فلا يملك بها اسيناء 
القصاص في النفس كولاية [ الوصي ] © . 

- قلنا : ولاية [ الوصي ] 2 أضعف من ولاية الأب 99 » بدلالة أنها تتبن 
يتولية ولا يملك بها التزويج » وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج . 


(1) لأن صورة المسألة كما سبق أن قلنا : أن تقتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير : ولم تكن القت 
زوجة لأبيه ‏ بل كان مطلقا لها . ففي هذه الحالة لا يكون الأب وليا للقتيل . والآية الكريمة جعل السلطان للولي . 
(؟) يجوز أن يستوفى الوكيل للولي بحضرة الولي عند الشافعية . انظر : الحاوي للماوردي ( 819/5). 
(5) ما أجاب به الإمام القدورى عن قباس الشافعية فيه نظر . لأنه في حالة وجوب الدية تكون الدية متحمة؛ 
وفي حالة وجوب القود تكرن القرد غير متحتمة ء فقد يقتص أو يعفو أو يأخحذ الدية أو يصالح على أثل أر 
أكثر . ربانتظار بلوغ الصغير يحصل الجاني على فرصة للنجاة بالعفر » ويجد الصغير فرصة للحصرل على 
المال إذا كان يحتاج إليها . 

(4) انظر : امجموع مع التكملة الثانية ( 447/18 ) عبارته : ولأنه لا يملك إيقاع طلاق زوجته , فلا ملك 
استيفاء القصاص في النفس كالوصي . وانظر كذلك : المغني والشرح الكبير ( 5) وعبارته : قا ألا 
يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له كالوصي . اه . وهذا القياس موجه للحنفية لأنهم 
يتفقون مع الشافعية في أنه ليس لرصي الصغير أن يستوفى القصاص في النفس الثايت له . وأما المالكية فإ 
الرصي يسترفى في النفس وما دون النفس . 

(0) في النسخ الثلاثة ( الصبي ) » والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كل من تكملة الجمرع والمفني والشرح الكير . 
(1) في النسخ الثلاثة ( الصبي ) والصواب ما أثينه . 

(1) ما اعترض به الإمام القدورى على قياس الشافعية والحنابلة على الوصي يرتكز على كون ولاية لومي 
أضعف من ولاية الأب , فتكون ذلك قياسا مع الفارق . ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن ولاية الأب 
إن كان أقوى من ولاية الرصي إلا أن المقصود من القصاص لا يتحقق باستيفاء غير صاحب الحنء لأذ 
القصاص شرع للتشفي ودرك الغيظ , وهذا لا يتحقق إلا يولي القتيل ‏ 
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يك يفا الأب أو الرصي القصاص الثابت للصغير . .. سس ١‏ اوه 
2 


بوبم - قالوا ؛ من لا علك. التقو الا لك القمناض., 


,900 - قلنا : إن أردتم العفو بغير عوض انتقض بالإمام 20 


005 - فإن لا تملك العفو غير عوض » ( وهلك بعوض ) وم أن قلعم : إنه له 
ياك العفو بعوض لم نسلم . لان الاب عندنا يجوز أن يعفو ( و) © يأعرة اوه 
بيه . 


..6 


6 0 
)لذكن أذ يجاب عن النقض الذي أررده الإمام القدورى بأن حق استيفاء القصاص أو العفو بعوض يكون 
1 أ الى للستول ولي ٠‏ وفي مسألتنا المقتول له ولي معين وهو الصغير . فيمكن أن نقول : من لا 
لاني ا حالة وعرد ولي صغير للمقتول لا يملك القصاص . فلا يتتقض بالإمام . 

اين لفوسين ساقط من ج . 


٠”‏ دفي أ( أو) . والصواب ما أليته . لأن الأب عند الحنقية يجوز أن يعفو على الدية وليس له 
على غير الدية.. 


1 
أ 


ك0 


ال د ونب عرد 


١غ‏ 16م سر 520050 
مانا سلما سن 
,* اب جنا 2 ينبس ري كع 


الس 


ل 
ة) 
9 

1« ساي 


دية يه العمد بي -7 ا رب_857 8 ةب[ كم /هووهة 


له 
[ دية شبه العمد ] 
وورلا” - قال أبو حنيفة وأبو يرسفا| : دية شبة العمد أرباع © + 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وض 


وعشرون جذعة . 

6 - وقال محمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما ين ثنية إلى بازل 
عامها كلها خلفه © , 

- وقال الشافعي : مثله 29 , 


)١(‏ قال في العناية : ذكر الديات بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية أحد موجبي الجناية في الآدمي صيانة 
له عن القصاص لكن القصاص أسْد جناية فلذ قدمه . والكلام فيها من وجوه : الأول في دليل مشروعيتها » 
رالثاني ني معناها لغة . والثالث في معناها عند الفقهاء . والرابع في سبب وجوبها » والخامس في فائدتها » 
والسادس في ركنها , والسابع في شرطها » والثامن في حككمها . أما دليل المشروعية نقوله تعالى 9 وَتن كل 
مما حَطَا متَيرٌ َم مُوَممَةٍ وَدِيَةٌ ُحلعةٌ إك آَل 4 [ سورة النساء :الأية 47 ع . وأما معناها في اللغة 
فالدية مصدر ودية القاتل الممترل أعطى ديته وأعطى لوليه المال الذي هو بدل النفس » ثم قيل لذلك المال الدية 
تسمية بالمصدر , كذا في المغرب . قال في القاموس : الدية حق للقتيل جمعها ديات . وفي الصحاح : وديت 
الفتيل أديه دية إذا أعطيت ديته . وأما معناها شرعا فالدية عبارة عما يؤدي وقد صار هذا الاسم علما على بدل 
التفرس دون غيرها وهو الأرش . وأما سبب وجوبها فالخطأ فإن الآدمي لما تلق في الأصل معصوم النفس 
محقون الدم مضمرنا عن الهدر فيجب صون حقه عن اليطلان . وأما الخامس وهو فائدتها فهو دفع الفساد 
بأطفاء نار ولي المقتول . وأما ركنها فهو الأداء والإبتاء . وأما شرط وجوبها فكون المقتول معصوم الدم متقوما 
بعصمة الدار ومنعة الإسلام حتى لو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتل لا تحب الدية . وأما 
حكمها تمحيص ذنب التقصير بالتكفير . وفي المبسوط : يحتاج إلى بيان كيفية وجوب الدية وكيفية 
مقدارها. أما كيفية وجوب الدية ففي نفس الحر تجب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير » والوضع 
(الشريف , والمسلم والذمي . انظر : البحر الرائق ابن نجيم المصري ( 4/ه/ا ) ٠‏ 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) ., واستدركت في الهامش . 

(؟) انظر البدائع ( 06/9؟ ) وعبارة : ودية شبه العمد أرباع عندهما : خخمس وعشرون بنت مخاض 
نخس (وعشرون بنث لبون وخدمس وعشرون حقه وخخمى وعشرون جزعة وهو مذهب عبد 9 بن مسابو 
وعند محمد أثلاث : ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلقة ٠‏ 
(4) قال الإمام الشافمي : وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب ... وفى هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حفة 
للالون جزعة وأربعرن خلفه ما بين ثنية إلى بازل علمه الأم ( 5145/1 ) ٠‏ 


ليوا --؟--ا-ا-ابيس ست كتان ليون 


ويام - لنا : ما روي في كتاب عمرو بن حزم 27 في النفس ماثة من الإبل © 
ظاهر ذلك يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم . 

.وام - وروى الزهري عن السائب ابن يزيد قال كانت الدية على عهد رسو 
الل يغ أرباعا © خمس وعشرون جذعة وخمس وعشروث حقة وخمس وعشرون 
بنت لبون وخخمسر وعشرون بنت مخاض 7'» ومعلوم أن هذا لا يجب في دية الخطأ ف 
ببق إلا أن يكون في دية شبة العمد . 

!” - وروي عن عمرو بن ديار عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله كت : ٠‏ العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول والخطأ عقل لا قود فيه وما كان من ربة 
أو ضرب مفصلا بحجر فهي مغلظة في أسنان الإبل » © فأثبت التغليظ في السن فمن 
أثبته في الصفة فهي الحمل فقد خالف الخير . 

- ولأن الصحابة اتفقوا أن تغليظ شبه العمد على الخطأ يقع "© بشي 
واحد فجعل ابن مسعود دية الخطأ أرباعًا 9 . 

0 - وقالوا في شبه العمد شيئًا واحدًا فمن نقص لسن خخالف إجماعهم ولأنها 
دية فلا تجب فيها الحوامل كالخطأ ولأنه بدل عن النفس فكان الأسنان فيه متسارية 
كالخطا . 

الاالام - قالوا : نقلب فنقول فكانت الأسنان فيه وتوا . 

07الا؟ - قلنا : هذا القلب يؤكد قولنا لأنها وتر متساوية والتساوي طريقة 


(1) هو : عمرر بن حزم بين زيد بن لوذان بن حارثة بن عيد بن زيد بن تعلبة بن زيد بن مناة ين حبيب بن 
عبد لله بن حارثة بن مالك بن جشم بن الحارث بن الخررج الأنصاري أير الضحاك له صحبة » شهد المتدق 
مع رسول الله يك وبعشه رسر الله َك إلى أهل اليمن بككتاب فيه الفرائض والسنن والديات . روي عنه ؛ نه 
محمد بن عمرو وزياد بن ن نعيم الحضرمي والنضر بن عبد الله السلمي . قال سعيد بن عفير توفي سنة ثلاث 
وخمسين وقيل أربع رخمسين . انظر : تهذيب الكمال للمزي ( 91/ه.مه/لاده ) . 

(1) ما روي في كتاب ابن حزم في النفس يانه من الإبل . أخرجه النسائي في سننه الجتبي ( :58/8 ) برقم 
» والبيهقي في الس الكبرى ( 7/8 ) برقم ١89514‏ 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(4) حديث السائب بن يزيد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١50/1‏ ) يرقم 53314 . 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره برقم 61 . انظر سنن الدارقطني ( 2114/5 
(1) سقطة عن فى : 


() حديث ابن مسعود . أخرجه أبو داود في عشه ( 184/4 ) يرقم 48148 . 


يشي اعد ١اللاقدة‏ 


رجيحة لأن الأتواع إذا كان دخول كل واحد كالآخر 
رلشفع فنجب للدلالة على أن دية الخطأ أحق . 

وبازلي فالتا واهدة امخالفة تقتضي تغليظ شبة العمد غلظناه وليس يلزم التخليظ 
ا ويد ول حو اتا لحان مخقةمن ل 30 يود على اع كارك . 
وبارلا؟ - ولأنه حق يتعلق 217 بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحوامل كالزكاة وعتق 
الرقاب والهدايا . 

وبال؟ - فإن قبل : الزكاة مواساة فلا يجوز التغليظ فيها والمقصود من الهدي 
للحم ولحم الحامل ناقص والكفارة تثبت بعتق الآدمية والحمل فيها نقص . 

بوبم - قلنا : الزكاة لا يجوز تغليظها والدية لا يجب تغليظها بكل وجره 
التغليظ وقولهم المقصود بالهدي اللحم وحم الهدايا ناقص فكذلك النقص لم يمنع من 
جوازها في الهدي ولم يجب . 

- وقولهم أن الحمل في الآدمية نقص فكذلك لم 29 يشترط في الكفارة 
ولأن ذلك لا بمنع جواز عتقها ولا يشترط ذلك فيها ولأنه صنف من الدية فلا يشترط 
نيه الحمل كالجذع . 

- ولأنه سن لا تجب في الزكاة [ فلا يجب في الدية كما زاد على البازل ] 9 
- ولا يلزم [ بنت مخاض ع 247 اين مخاض [ لأن هذا الشطر يجب في 
الركاة إذا بنت مخاض وابن مخاض ] » سن واحد . 

- ولأن زيادة الفعل توجب تغليظ الدية كما أن زيادة المال توجب تغليظ 
الركاة ثم لم يجز أن تزيد الزكاة على الجذع بزيادة مال كذلك يزيادة الفمل في مسألتا 
لا يوجب زيادة السن على الجذدع وإن أوجب زيادة العدد . 

7717 - ولأن كل سن ليس له مدخخل في دية الخطأ وليس له مدخل في كونه شبه 
العمد كما زاد على البازل . 
ا 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش . 
(1) ماقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ‏ 
(57) ما ين المعكرفين ساقطة من صلب ( ص ) , واستدركت في الهامش ٠‏ 
)م ين العكرقين ساقطة من صلب (م) ٠‏ 
 )0(‏ بن الممكوقتين ساقطة من صلب ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) 


وجب أن يتساوى أما الو 


, واستدركت في الهامش ٠‏ 


|0 00 اا ورور 


كتاب الديين 


اللؤؤقكه 


مروبم - ولأن كل سن يجب في الدية يوافق السن الذي يجب معه في المدر 
أصله الحقان والجذع في شبة العمد وأصله أسنان دية الخطأ . 

بووبا؟ - احتجوا : بما روي سفيان بن عبينة عن علي بن زيد بن جدعان 07م 
القاسم بن ربيعة عن عبد الل بن عمر أن رسول الله مه قال ألا إن قتيل عمد ”" اخ 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها 9" . 

وموب؟ - قلنا : هذا الخبر مضطرب الإسناد لأن شعبة رواه عن أيوب عن القاسم 
ابن ربيعة 9» عن عبد الله بن عمر *© وتارة يرويه عن رجل من أصحاب رسول لله 
يكت 29 قضى في دية شبة العمد بثلاث وثلاثين حقة وثلاث وثلائين جذعة وأربع 
وثلاثين خلفة . هذا مضاف إلى خطية النبي عَم يوم الفتح وهو مستند إلى الكعبة 99 . 

- ولو كان هذا صحيحًا لم ينفرد بنقله ابن عمر وكذا رواه أصحاب رسول 
الله يكم . 

17 - ولأن الاختلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة فقال علي وعمر 18 
ثلاث وثلاثون وأربع وثلاثون 99 , 

114 - وقال ابن مسعود أرباعًا © وقال عثمان ثلاث وثلاثون من كل صنف 0" , 


)١(‏ هو : علي بن يزد بن جدعان الإمام العالم الكبير أبو الحسن القرشي التيمي البصري الأعمى ولد في دولة 
يزيد وحدث عن : أنس بن مالك ء وسعيد بن المسيب ء وأبي عثمان النهدي وعروة بن الزير وأي فريذ 
وعدة . حدث عنه : شعبة وسفيان وحماد بن سلمة وعبد الوارث وحماد بن زيد وعدة . ولد أعمى كفتادة 
وكان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه وسوء حفظه يغضيه عن درجة الإتقان . مات سنة إحدى وثلائين 
ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 47/47/5 ) ٠.‏ (؟) ساقطة من ( ص ) . 

(6) أخرجه أبو داود في سننه ( ١80/4‏ ) برقم 4041 ء والنسائ اي في سننه ( 41/8 ) برقم 41/41 وغيرهم . 

(4) هر : القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني الجوشني ابن عم عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن . روي عن : ممه 
اله بن عمر بن الخطاب . عبد الل بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وعقبة بن أوس وعمر بن الخطاب 
وأني بكرة لقنن ررى عنه : أيوب السختياني وحميد الطويل وخخالد الهذاء وعلي بن زيد بن جدعان وآخروذ 
وروى له أيضًا : أبر داود والنسائي وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال ( +54/51410//5*) . 

(ه) أخرجه أب داود في سنته ( 198/4 ) برقم .4084 ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (.44/8 ) يرقم 79011 , 
(3) أخرجه النسائي في سنته ( 41/8 ) يرقم 4084 ٠‏ (/) أخرجه أبوداود في سنه ( ١.0/5‏ ) برقم /40 18 

(8) الأثر عن علي أخرجه أبر داود د في سنته ( 4 ) برقم 4001 ء والأثر عن عمر أخرجه أبو داود في 
ننه ( 186/4 ) يرقم 4866 . (9) أخرجه أو داود في سننه ( ١87/4‏ ) يرقم ٠18815‏ 

)٠١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي ( 14/8 ) برقم ١9405‏ . وعبارته : وروى عثمان بن عفان وزيد عن 
ثابت 88 ما يخالف بعضه . 


.ع العمك 
يشب | سس سس 1 1 4 
,بوبم - وقال زيد مثل قولهم 297 , 

,ويم - ولو كان هذا الخبر ثابًا ختلفوا ولا احتج بعضهم 

ا © لم وتوا و اه على بعض فلما لم 

بيبح به ول على أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان بيع الحم| 
با وكان يجوز ثبوت الحوامل في الدية ثم نسخ ذلك . ن في مل 
ووم - وكذلك الجواب عما روي عن عبادة بن الصامت قال : قضى رسول الله 
عد في الدية العظمى بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة 9© , 

,ووبم - قالوا : دية نفس فوجب أن يككون عدد أنواعها وتوا كالخطأ . 
مووبم - قلنا : نقلب فنقول فلا تجب فيها الحوامل أو فوجب أن تتساوى أنواعها 
فلا تتفاضل ٠‏ 

6 - قالوا : بنت مخاض لا تصلح للحمل عليها فوجب أن لا تجزئ في الدية 
امفلظة أصله الفصلان . 

6 - قلنا : المعنى في الفصلان أنها لا تجرئ في الذكور الكبار وليس كذلك 
بنت مخاض لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها فجاز أن تجب في دية شبه العمد . 


+ع 


#سسيتيي ا ب سيت 
)١(‏ وعبارته : ف بى عقن ابت 
: وروى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 


)أ : 
) أخرجه البيهتي في الستن الكبرى ( 4/2" ) يرقم 19954 + 


يا ما يخالف بعضه . 


الزعملاة 


|| مسائة 


كتاب الديادن 


[ دية الخطأ ] 


+ووي؟ - قال أصحابنا : دية الخطأ أخماسًا عشرون جذعة وعشرون حت 
وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض 7" , 

07والا؟ - قال الشافعي : عشرون ابن لبون 9© . 

وول - لنا : قوله عد في النفس مائة من الإبل ©© وظاهره يقتضي أدنى ما 
يتناوله الاسم وروى خشف ©» بن مالك الطائي عن ابن مسعود أن النبي يِه قضى في 
دية الخطأ مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنت مخاض وعشرون بن مخاض 9 , 

6 - فإن قيل : رواه الحجاج بن أرطأة "2 عن زيد بن جبير 9 عن حنين 
ابن مالك والحجاج ضعيف . 

- قلنا : قد روي أصحابنا عن الحجاج وهذا تعديل منهم وإما طعن 


. انظر المبسرط ( 77/55 ) وعبارته : والسن الخامس عندنا ابن مخاض وعند الشافعي ابن لبون‎ )١( 
الأم ( 17/1 ) وعبارته : فدية الخطأ أخماس : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن‎ )7( 
. لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة . (؟) سبق تخريجه‎ 

(4) هو : خشف بن مالك الطائي الكوفي روي عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأبيه مالك الطائي 
روي عنه : زيد بن جبير الجشمي قال النسائي : ثقة . روى له الأربعة . انظر : تهذيب الكمال ( 2119/8 
(ه) أخرجه أبر داود في سننه ( /144 ) يرقم 4048 ء وابن ماجه في صننه ( 6104/5 ) برقم 5751 
(7) هر : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كمب الإمام العلامة مفتي الكوفة مع الإمام أي 
حنيفة والقاطي ابن أبي ليلى أبر أرطأة النخعي الكوفي الفقيه أحد الأعلام ولد في حياة أنس بن مالك وغيره 
من صغار الصحابة . روي عن : عكرمة وعطاء والحكم ونافع ومكحول وجبلة بن سحيم والزهري وقنادة : 
والقاسم بن برة وعمرو بن شعث وآخرون . حدث عنه : منصور بن المعتمر وهو أحد شيوخه وقيس ين سعد 
وابن إصحاق وشعبة وهو من أقرانه والحماد والثوري وشريك زياد البكاني وغيرهم ولي قضاء البصرة وكا 
جائر الحديث : إلا أنه صاحب إرسال وكان يرسل عن يحبى بن أبي كثير توفي سنة ١48‏ أو 149 ها 
انظر: سير أعلام النبلاء ( 7/03/1 ) . 

(1) زيد بن جبير الطائي الكوفي من ثقات التابعين حدث عن ابن عمر في الثقات . روى عن : خشف بن مالك 
أي يزيد الضبي . حديث عنه : حجاج بن أرطأة وشعبة والثوري وإسرائيل وزهير وأبو عوانة وآخرون وثقه يحبى بن 
معين وقال النسائي : ليس به بأس . مجموع له سبعة أحاديث . انظر : سير أعلام النبلاء ( 138/1) ٠‏ 


ويلا ممص سس 8 1/70 اي 
إيءاب الحديث عليه عن سليمان التيمي عن أبي مجانة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
بي ول في دية الخطأ عشرون ابن 7" لبون ”2 وكيف يظن أن ابن مسعود يسمع عن 
بي ييه ما يقوك خا د 

.ملم - قلنا : روى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي بهذا الإسناد بعينه عن 
4 مسعود 9 وذكر فيه بني خا وابن المبارك أثبت من حماد وروى إسرائيل ابن 
يونى عن منصور بن المعتمر عن أبي عبيدة عن عبد الله وذكر بني مخاض 9) , 

.1 - ورواه أشعث بن سوار "© عن الشعبي وزيد بن ثابت ومحمد بن الحسن 
ني كتاب الآثار عن ابن مسعود مثل قولنا » وذكر الطحاوي بإسناده عن سفيان الثوري 
عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود في دية الخطأ أخماسًا عشرون بنو مخاض 27 فإذا 
نعارضت الروايتان فأثبتهما ما وافق الخبر الذي رواه عن النبي يكل . 

م.+/0 - ولأن بنت لبون سن قبله سن في صدقة الإبل فلا يجتمع منه الذكر 
والأثى في الدية كالحقة . 

64 - ولأن ابن لبون أقيم مقام غيره في الزكاة فلم يضم إلى أسنان الإبل في 
الدية كالسائر ولأنه أجرى مجرى بنت مخاض وجعل [ زيادة سنه بتقصان صفته قلو 
ضممناه إلى بنت مخاض صار كالنوع وقد اتفقنا أن في ع () الخطأ أخماسًا فلا يجوز 
جعلها أُرباعًا . 

- ولأن كل موضع وجب ابن لبون لم يجز أن يكون أصلًا مع القدرة على 
بنت مخاض أصله الزكاة . 


7( ني م) 2 ع): بتع. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8// ) يرقم 1898190 ٠‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 79/8 ) يرقم 1898717 - 

(؟) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( 75/8 ) برقم 199310 ٠‏ 5 1 
(*) هو : أشعث بن سوار الكندي الكرفي النجار التوابيتي الأحزق مولى ثقيف وهو الأشرم وهر فاضي 
اهداز حدث عن : الشعبي وعكرمة والحسن وابن سيرين . حدث عنه : شعبة وعيثر بن القاسم وشيم 
اخخض :بن غات راغرون وزو له :للم سابعة وكان أحد العلماء على لين فيه توفي سنة مست وثلاثين 
(الة. انظ : سير أعلام النبلاء ( 1907/47/5 )6 

(1) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 74/8 برقم 18585 ٠‏ 

(') ما لان المعكرفين ساقط من صلب ( ص ) . واستدركت في الهامش ومن ( ع © ٠‏ 


ل مشي الس-7777757ل 20/001 


أ احوية 200 أن " . 

. مبام - احتجوا : بما روي سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ييه أدى هي 
الأنصار من إبل الصدقة (© وليس في إبل يدت بنو مخاض وإما فيها بنو لبون 

.ميم - قلنا : يجوز أن يكون فيها ابن مخاض عندنا أخذ على طريق القيمة 
ويجوز أن يكون توالدت الإبل بعد أخذها . 

5 .+0 - ولأن النبي الي أدى ما لا يجب عليه فإذا تبرع بالأصل لإصلاح 5 
البين جاز أن يتبرع بزيادة سن على الواجب وإن كان ذلك لا يلزمه قالوا روى ابن 
مسعود أن رسول اله َل قضى في دة السمد 9 الخطأً ال الف جنا 
وخمسما حقاقا وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض ( 

.ممم - قلنا اليا يد ماي رو مسطو 1ل د 
اله 1ن 

- قالوا : إذا تعارضت الروايتان ففي خبرنا زيادة حكم فكان أولى . 

ولام - قلنا : لم يثبت التعارض كان المسمى أولى . 

- ولأن بني امخاض يدخل في بني اللبون فيجوز أن يكون الراوي شاهدا 
الدية بعد مضي تمام الحول الثاني وقد صارت بني لبون فظن أنها كذلك وجبت ولا 
يمكن تأويل بني المخاض أن ابن لبون لا يدخل فيه 

"لل - قالوا : فقد روي سليمان بن يسار افد عن النبي كته مل 
(1) هوا: سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله وقبل : عامر بن ساعدة بن جشم بن مجدعة بن حارئة ابن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو عبد الرحمان ويقال : أبو يحبى ويقال أبر محمد المدني صاحب الي يك ٠‏ 
روي عن النبي مَل وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة الأنصاري . روي عنه : بشير بن يسار وصالح بن 
خوات بن جبير وعبد الرحمن بن مسعود بن نبار وعروة بن الزيير وغيرهم . قال الواقدي : مات التي جك 
وهو ابن ثمان ستين وحفظ عنه : وهذا حلاف ما حكاه ابن أبي حاتم . روي له جماعة . انظر : تهذيب 
الكمال ( 1/5/1107/11ة ) . 


: 1334 أخرجه البخاري في صحيح ( 191/7 ) برقم 7+ 70 ؛ ومسلم في صحيح ( 161/6 ) يرقم‎ )١( 
, ) (؟) ساقطة من ( ص‎ 

(4) تمام الحديث وخحمسا ابن لبون أخرجه الدارقطني في مشنه ( 1978/7 ) برقم 5317 . 

(0) ساقطة من صلب ( ص ) . واستدركت في الهامش . 

(7) سبق تخريجه . 

(1) هو : سليمان بن يسار الققيه الإمام عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب وقبل : أبوعبد الرحمن وأبو 0 
مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية أو عطاء بن يسار وعبد الملك وعبد الله . وقبل : كان سليسان مكايا لأسا 


لطا سس 1 1/#ا لاه 


ا" وعمرو بن عي َّ أبيه عن 55 عن النبي َيه [ ورواه عبادة بن 
ماك عن النبي يه ] 7" والمراسيل ترجح بها . 

مم - قلنا : ما لاا يصح الاحتجاج به لا يقع به الترجيح . 

وروم - ولأن الشافعي احتج بحديث سليمان بن يسار قال كانوا يقولون في دية 
ريل أخماسًا 29 فكيف يكون عن ابن يسار عن النبي مَيعِ غير حديث ابن مسعود . 

.بم - قالوا ابن يسار تابعي فإذا قال كانوا يقولون فإئما يعني الصحاية فصار هذا 
إجماع . 

رمم - قلنا : الخلاف في هذه المسألة ظاهر بين الصحابة قال ابن مسعود مثل 
فون 99 , 

م - وقال علي بن أبي طالب أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض © , 

6 - وقال عثمان وزيد بن ثابت عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون 
ربلاثون بنت لبون وثلاثون حقة © فكيف يدعي الإجماع قالوا كل ما لا تحب فيه 
لزكاة لا تجب في دية الخطأ كالثنايا . 


- قلنا : ييطل بابن لبون . 

0 - فإن قالوا ثبت في الزكاة . 

7 - قلنا : على طريق البدل وكذلك بنت مخاض عندنا فلأن الثنايا لا تؤخذ 
الى منها فلم يجب الذكر وما كان ابن مخاض تجب الأنثى منه في مفصح الأسنان 
كذلك أن يؤخذ الذكر . 

* ال في خلافة عثمان حدث عن : زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله وعدة 
بن الصحابة . حدث عنه : أخموه عطاء والزهري وبكير بن الشبح وعمرو بن دينار وعمرو بن ميمون بن مهران 
اسالم أبر النضر وربيعة الرأي وغيرهم . توفي سنية ٠ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء ( 9191/5778 ) ٠‏ 
(1) لعبارته : عن سليمان ين يسار أنهم كانوا يقولون آية الخطأ . 

(1) ما نين المعكوقين ساقط من (ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش ٠‏ 

() انظر : الأم ( ١٠6/1‏ )ء والسنن الكبرى للبيهقي ( 7/8 ) برقم 15554 

(؟) ميق تخريجه . 

(2) أخرجه الليهقي في السنن الكبرى ( 74/2 ) برقم 18851 ٠‏ 
0 ابره الدارقطتي في سننه ( «/11/5 ) برقم 307١‏ - 


ل ككل9-9-2ب7بببجب7ببب 2203 
م0م»ام - قالوا ابن مخاض دون ما افتتحت به فريضة الإبل من جنسها فوجب إن 
لا يجب في الدية أصله الفصلان . 

4 - قلنا : ابن مخاض عن السن افتتحت به الفريضة ونقصانه إما هو ز 
الصغر لتقصان ابن لبون والمعنى في الفصلان أن الأنثى منها لا تجري في الديات كذئرة 
الذكر فلما جازت الأنئى من هذا السن لم يتقدمها غيرها جاز أن يجب الذكر. 

- قالوا مالا يجب على من يجب عليه على طريق المواساة فوجب أن لا 
يكون فيه بني مخاض كالزكاة . 

- قلنا : الدية تجب على طريق العوض وإتما تتحملها العاقلة عن القائ 
مواساة فأما أن يكون وجوبها كذلك . 1 

800 - ولأن ولا شيه العمد يجب على العاقلة على سبيل المواساة لم يجزأن 
تجب فيه الحوامل وإن كان لا تجب في الزكاة . 

- ولأن الزكاة لما لم يجتمع فيها من سن واحد الذكر والأنتى أصلا 
لم يجب فيها بنو مخاض فلما اجتمع الذكر والأنثى من سن واحد أصلا جاز أن 


يجب بنو النخاض . 
6 - قالوا بنت مخاض أحد طرفي سن الزكاة فلم يجب من سنها الذكر 
كالجذعة . 


- قلنا : الجذعة أعلى سن يجب فلو اجتمع فيه ذكر وأنثى تعطلت الدية 
وابن مخاض أدنى سن يجب فاجتماع الذكر والأنثى لا يؤدي إلى التغليظ ووجوب 
الديات على التخفيف فكلما قرب منه فهو أولى . 


ومو 


أ1لوءناة 


[ قتيل الحرم خطأ ] 


بوم - قال أصحابنا : إذا قعل قتيلا في الحرم خطأ لم تغلظ الدية © , 

بمربام - وقال الشافعي : تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام 1 

مم ويام - قالوا إذا كان القاتل محرمًا فيه وجهان فإن قتل بالمدينة تغلظت الدية على 
القول الذي يقول إذا قتل صيدًا أخذ مثله 29 , 

وموم - لنا قوله تعالى : ل وَديه مُسَلَمَةُ إل أمَلوء 4 27 وهذا يقتضي وجوب 
أدى ما يتناوله الاسم وكذلك قوله القة « في النفس مائة من الإبل » 9 , 

بلقا - وحديث بن مسعود أن النبي عل قال في دية الخطأ أخماسًا © ولم 
يفصل ولأنه حكم يتعلق بقتل الخطأ ولا يغلظ بالحرم وكالكفارة . 

- ولأن الكفارة تجب لحت الله تعالى والحرم مؤثر في حقوق الله تعالى فلما 
لم تتغلظ به الكفارة فالدية التي تجب لحق الآدمي . 

07 - فإن قيل الكفارة لا تتغلظ في شبه العمد كذلك لا تتغلظه بال حرم ولما 
تغلظ الدية لشبه العمد جاز أن تتغلظ بالحرم ‏ 

4 - قلنا : تغلظ الوجوب لاعتماد القتل لا يدل على أن الخطأ الذي لم 
تعمده يتغلظ بالحرم ألا ترى أن الاعتماد يجوز أن يؤثر في إيجاب القصاص ولم يدل 
على أن الخطأ في الحرم يتغلظ بالقصاص . 

- ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالحرم كالدية في شبه العمد ولا يقال : إن 
اخاص ل در اب ا 1 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 774/5 ) وعبارته : اختلف السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في 
8 والشهر الحرام فقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وابن أبي ليلى ومالك : القتل في الحرم والشهر المرام هو في 
جه يما يجب من الدية والقور . ٍ و م 
1 ) مع مختصر المزني مع الأم ( 751/8 ) وعبارته : وكذلك التغليظ في النفس والخراح في 0 0 
ابل لحرام وذيي الرحم وجاء في مغني الحتاج ( 41/9 ) » وخترج بالحرم الإحرام . لأنا حرمت عارضة حبر 
لسسمة ؛ ويمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح ٠‏ 
(0) سررة التساء : الآية رقم 50 - (4) سبق تخريجه + 
(*) ميق تخزيجة . 


ووب بيه سسسبسسسببخب سس كتاب الديان 
هذه الدية مغلظة في نفسها لأنه كان يجب أن تتغلظ بزيادة القدر . 

.ميم - كما روى عن عثمان ولأن الدية أحد موجبي القتل فلا تتغلظ بالحرم 
كالقصاص. . 

و عمسم - ولا يقال أن القعل لا يمكن تغليظه لآن القتل في قطع الطريق قد غلظ 
بالصلب وتغلظ قتل الزاني بالرجم . 

؟غ مم - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالشهر الحرام كالقصاص . 

م مم - ولأن فضيلة الزمان لا تؤثر في تغليظ الدية كشهر رمضان وكذلك فضيلة 
المقتول بالرجم لا نوجب تغليظ الدية كفضيلة الجار والزاهد العالم . 

4م - ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالقرب والبعد كضمات امال . 

هم - ولأنه خطأ محض فلا يتغلظ الدية فيه كالقتل في شهر رمضان 
وكمن قتل جاره . 

45 - احتجوا : بما روي يزيد بن هارون 27 عن الليث عن مجاهد عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : من قتل في المحرم أو قتل ذا رحم أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث 9" . 

- وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى عثمان ميا 
بديتها ستة آلاف وألفي درهم تغليظًا بالحرم 99 . 

4 - وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام 
فقال ابن عباس ديته اثني عشرا ألقَا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف 
فكمل عشرون ألف © , 

(1) هر : يزيد بن هارون بن زادي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خخالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ 
مولده في سنة ثمان عشر ومائة . سمع من عاصم الأحول ويحبى بن سعيد الأنصاري القاضي وسليمان 
التيمي وسعيد الحريري وحميد الطويل وداود بن أبي هند وخلق كثير . حدث عنه : بقية بن الوليد وعلي بن 
المديني وأحمد بن حنبل وأبر بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وآخخرون . كان رأسًا في العلم والعمل ثقة 
حجة كبر الشأن . قال عنه علي بن المديني : ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون وقال أحمد بن حنبل : كان 
يزيد حافظا متقنًا . توفي سنة 5١5‏ ه . انظر : سير أعلام البلاء ( 85/574/4؟) ١‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 1/4 ) برقم 328914 . 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 71/8  )‏ 


(4) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( 451/9 ) برقم 57701 ء والبيهقي في السنن الكبرى ( 2391/4 
برقم 1١6414‏ 


77 7777ببربرب7ب7ب77تتتت تت 0000 

م - رقائرا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضيه 
إلقياس فالظاهر انه موقوف . 

,ومبا؟ - قلنا : روي الثرري عن شعبة عن الحكيم عن إبراهيم عن الأسود أن 
ربلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا 4ه فقال له عل ديته من مال بيت المسلمين 5 
لم يكن ذلك قد وافقا مخالقنا على أنه ليس يواجب فلا يصح احتجاج به . 
وهأ" - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا قالوا بتغليظ لا يقولون 
ب لم يصح أن يثبت به تغليظا لم يرو عنهم . 

,وو” - ألا ترى أن النبي عَيهٍ قال من قتل عمدًا قتلناه © واتفقنا على سقرط 
القصاص . 

مو ميم - قالوا أن قاتلا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي الهل: قال أوجب 
معنى فدل أن هذا قتل يوجب ضمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط 
نلا ينبت به ما لم يتضمنه فإن قيل قد قالوا : أن الدية مغلظة . 

64 - قلنا : تغلظ لا يقولون به . 

هه؟/؟ - قالوا : يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل . 

- قلنا : قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل . 
1ه - قلنا : يحتمل أن يكون القتل شبه العمد . 

8 - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم . 

64 - قلنا : وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم 
رأنا زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم ٠‏ 

- فإن قيل : إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم . 

1 - قلنا : إذا ثبت ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالقنا . 
37767 - قالوا : قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في غرمه سواء كالصيد ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ( 77/9 ) , وأخرجه عيد الرزاق في مصنفه ( 01/1١‏ ) ثم 
0 00 
(1) أخرجه الييهقي ف في السفن الكيرى ( .18 - ) برقم هه ه١1‏ ولفظه : من 
لذ شاء قله وإن شاء أخحذ الدية . 
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مب ولام - قلنا : الصيد يضمن بالعمد كما يضمن بالخطأ فلم يكن الاعتماد ني 
زيادة غرم وأما قتل الآدمي فيجب في عمده من الضمان أكثر مما يجب في الخطأ فد 
يتغلظ بالحرم خطأه حتى يلحق بعمد كما لا يتغلظ يإيجاب القصاص . 

؛+مم - ولأن الصيد لما جاز أن يؤثر الإحرام في حكم (2 ضمانه جاز أن يوثر 
الحرم وما لم يجز أن يؤثر الإحرام في زيادة دية المقتول انحرم كذلك الحرم . 

6 - ولأن الصيد لا يضمن في غير الحرم الأن يملك بإيقاع الفعل واملك اا 
يملك من التمليكات يستوي في ضمانه العمد والخطأ فأما الآدمي فيتغلظ حكم إتلانه 
بالعمد عقوبة على فعله والخاطئ لا يستحق العقوبة بفعله فلم بيق إلا بمجرد الإنلافن 
فيلزمه أقل الضمانين . 

8 - قالوا دية كاملة وجبت بقتل في الحرم فوجب أن تكون مغلظة كما لر 
قتله في الحرم عمدًا واحترزوا بقولهم دية عن قيمة العبد المقتول في ال حرم وبقولهم كاملة 
عن غرة الجنين . 

دملام - قلنا : قولكم وجبت بقتل في الحوم لا يؤثر في الأصل لأن شبه العمد في 
الحرم والحل سواء والمعنى في الاعتماد أنه معنى لو تجرد أوجب الضمان فإذا لم يتجرد 
جاز أن يتغلظ به البدل وحرمة الحرم في الخطأ لا يجوز أن تؤثر في القصاص فلم يجز أن 
تؤثر في زيادة بدل الخطأ . 

4 - قالوا الدية تجب مخففة تارة ومغلظة أخرى كما أن الجزاء يجب بقتل 
الصيد في الحل تارة ويسقط أخرى ثم ثبت أن الجزاء يجب بقتل الصيد في الحل نارة 
[ وسقط أخرى وجبت الجزاء ] © بكل حال من الحرم فكذلك التغليظ ‏ 

4 - قلنا : هذا غير مسلم لأن الضمان بقتل الصيد يجب في الحرم تارة ولا 
يجب أخرى ثم لا يجب بالقتل في الحرم بكل حال وكذلك وجوب الضمان بحلق 
الرأس وقص الظفر يجب في الحل تارة ولا يجب أخرى ثم لا يتحتم بالحرم . 

- ولأن الحرم ما أثر في ضمان الصيد أثر في حق الل تعالى وما لم يؤثر الحرم في 
قتل الآدمي فيما يجب لحت الله تعالى وهو الكفارة لم يؤثر فيما يجب لحق الآدمي ٠‏ 

١‏ - قالوا الزمان والمكان والرحم لكل واحد منهم تأثير في المنع أما الزماذ 
0١‏ ) ساقطة من رم ) (ع). 


(1) ما بين المعكرقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


07ب ب -7ب7بب7ب7تاتت 00م 


ال الله تعالى طا يلوك عن ابر ارام يال بد قل َال فيه كِب © 7" أما الحرم 
قال البي اليف 8 أعتى الناس على الله من قتل في الحرم 29 وأما الرحم فروي أن أبا 
بير أراد أن يقتل أباه فقال له النبي يه دعه يلي قتله غيرك © وإذا كان لهذه المعاني 
ير ني المنع من القتل فإذا انضاف إلى قثل الخطأ وجب أن يغلظ بها الدية كما لو 
إنشاف إلى الخطأ أن يكون قاصدًا فيكون عمد الخطأ . 

واوب” - قلنا : ييطل إذا قتل جاره فقد انضم إلى القتل معنى يؤثر في المنع من القتل 
لأن الجار له حرمة فققال اكي: أوصاني جبريل بالجار ثم هذه الحرمة لم توجب زيادة بدل . 

+000 - ولأن العمد فعل القاتل فيجوز أن يؤثر في زيادة البدل إذا كان على صفة 
وازمان والمكان لا يعود إلى فعله فلا يجوز أن يؤثر في زيادة البدل . 

:مم - ولأن هذه الحرمات تنضم إلى قتل شبه العمد فتكون فيه وعدمها 
ووجودها سواء وإن كان التغليظ بها أشبه فلا يكون وجودها وعدمها في الخطأ وهو مما 
لايستحق فيه التغليظ أولى . 


وعم 


#ااممسيي بوب ا 2 
(') سررة البقرة :الآية 0117 ل 
(1) أخريه الإمام أحمد في مسنده ( 119/9 ) برقم 1341 ٠‏ 


١ 7 ١ /‏ قم (هه١١ا.‏ 
نجه الإمام الشافمي في الأم ( 4/4 ) : وابيهقي في السنن الكبرى ( 20/6 ) برقم 


م0 


الزذللاة 


||| مسالة 


كنات الديين 


[ تقدير الدية من الدراهم والدنانير ] 


ولام" - قال أصحابنا : الدية من الدراهم والدنانير مقدرة ويجوز أخذها مع القدر: 
على الإبل واختلفوا وقال 20 أبو بكر الرازي : إن كل فرع بنفسه . 

+ -. وقال غيره الأصل والإعادة بذلك فيها إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا تجوز 
الزيادة عليه ولا نقصان © . 

7ه - وقال الشافعي : الدية مائة من الإبل لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مع 
القدرة عليها فإن أعوزت ففيه قولان 

7 - قال في القديم ثم يعدل إلى أحد أمرين إما ألف دينارًا واثنا عشر ألف درهم . 

9ه - وقال في الجديد : يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة 9 , 

- لنا : ما روي عمرو بن دينار [ عن عكرمة عن ابن عباس ] 9 أن رسول 
الل كله قضى في الدية بالخطأ اثتى عشر ألف درهم © . 

0 - قال الطحاوي وقد روي سفيان بن عبينة هذا الحديث عن عمرو بن 

7 ح- دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس © وهذا ليس بقدح لأن 
المنقطع 2 عندنا حجة . ولأن محمد بن مسلم الطائفي رواه متصلًا © , 

- وروى سعيد بن المسيب أن النبي ِنَم قال : دية كل دم معاهد في عهده 


(0) ني(م)ء(ع):[كانع. 

() انظر المبسوط ( 77/17 ) واختلفوا في أن الدراهم والدنائير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الإبل : فاللذهب 
عندنا أنهما أصل ويحكي عن أبي بكر الرازي أنه كان يقول أولا وجوبهما على سبيل قيمة الإبل ولكنهدا فيدة 
مقدرة شرعا بالنص فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها ثم رجع عن ذلك وقال : هما أصلان في الدية . 

(1) والمنهاج مع مغن محناج ( 7١1/٠ ١/9‏ ) وعبارته : ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ؛ ولو عدمت 
فالقدم : ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم والجديد قيمتها بتقد بلده . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش . 

(0) أخرجه البيهفي في السئن الكبرى ( 78/4 ) يرقم ١69817‏ . 

(1) انظر : نصب الراية ( 781/1 ) وعبارته : قال أب داود : ورواه ابن عيبنة عن عكرمة ولم يذكر اين عباس 
(1) بريد ب ه المتقطع ؛ هنا : الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي ‏ 

(8) أخرجه أبو داود في سننه ( ١88/4‏ ) يرقم 4815 . 


ير الدية من الدراهم والدتائير سس ل سس ١1/1اراة‏ 
6ن 

,بم - وروى أبو بكر الصديق أنه قال لعائشة تصدقي باثنى عشر ألف درهم دية 

بير السلم (" وررى ابن أبي ليلى عن [ الشعبي عن ] 7' عبيدة عن عمر أنه جعل الدية 
5 أمل [ الذهب آلف دينار وعلى أهل ] ”» الورق عشرة آلاف © , 

المحم 1 : روي أنه جعل على أهل البقر مائر تي بقرة وعلى أهل الخلل 
حلة وعلى أهل الغنم ألفي شاة 2 وأبو حنيفة لا يقول بذلك . 

5 - قلنا : هذا أحد الروايتين عن أبي حنيفة ة ذكرها في كتاب المعاقل © 
عن أنس بن مالك قال لأن أقعد بعد صلاة العصر أذكر اللّه سبحانه إلى أن تغرب 40 
الشمس أحب إلئ من أن م و سو 

- وهذه الأخبار كلها تدل على أن الدية مقدرة من الأنواع المذكورة ولأن 
كل مال وجب يسبب القتل كان مقدرًا أصله الكفارة . 

4 - ولأن الأثمان إذا وجبت بسيب المتلف كانت بدلا عنه أصله سائر 
الخلفات ولأن القاضي يجوز أن يقتضي بالدراهم مؤجلة فلو كانت بدلا عن الإبل صار 
دا بدين وذلك لا يجوز . 

4م - فإن قيل : عند أبي حنيفة تجب في المتلفات التي لا أمثال لها مثل المثلن 
ثم يفضي القاضي بالقيمة ولا يجب قبضها في المجلس فتصير ديئًا بدين . 

- قلنا : عنده أن المثل لا يستقر وجوبه ولهذا لا تثبت المطالبة به فإذا قضى 
بالدراهم صارت كأنها هي الواجب ‏ 


- 6197/٠١ ( يرقم 1683 ء ولين حزم في المحلى‎ ) 744/١ ( أخرجه الشافمي في مسنده‎ )١( 
2 10551 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 545/5 ) برقم‎ )1( 
| ما ين الممكرفين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )!( 
3 أخرحه ابن أبي شيية في مصنفه 0/2 قة‎ )*( 
الصد. راالسايق‎ )1( 
رميات + كنا في كاب لعل ما يدل على أن قل أي حيفة كته‎ ) ٠/7 لظ البسوط‎ 
- ) 588/9 ( أل : لو صالح الرلي . وانظر : البدائع‎ © 
٠ ا ن (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ 
, 5895 ')أخ> أبو يلى في مسنده ( 119/1 ) برقم‎ 


الللاللاه كتاب الدين 


1ل" - وفي مسأتنا الإيل قد استقر وجويها بدلالة أن القائل لو بذلها وى 
قبولها فلو كانت الدراهم بدلا منها وجب قبضها في المجلس قلما لم يجب دله على 
بدل النفس والدليل على جواز الانتقال إلى الأثمان مع القدرة على الإبل أنه متلق يمر 
له مثل فجازت الأئمان في ضمانه مع القدرة على غيرها كسائر المتلفات . 

ا + .ولأنه: ضبان وجب بالفعل جاز فيه الأئمان بكل حال كما يج 
الصيد . 

ورلا - ولا يقال فله بجتمع فيه الحيوان والأثمان كقتل الصيد لأن الأصل ز 
ضمان المتلفات الأثمان فإذا جاز في قتل الحر الحيوان لم يدل ذلك على أن الأئمان ني 
أصل الضمان لا تثبت بالقتل . 

4 - احتجرا : بقوله عِِتهٍ في النفس مائة من الإبل 2 وقال ألا أن في قبل 
خطأ العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل 9© , 

6 - قلنا : هذا يدل على أن مائة © في النفس وحكم غيرها موقوف على 
الدلالة ولا يقال لو كان التخيير ثابتا لبينه لأن أموال القوم كانت الإبل دون الأثمان فين 
ما سهل عليهم دفعة واحدة دون غيره . 

5ك - قالوا : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي مَك كان يقيم 
دية الخطأ على أهل الخطأ [ من الذهب ع © أربع ماثة دينار وعلى أهل العمد من الورق 
ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها © , 

اكلام - قلنا : يجوز أن يكون قضى عليهم بالإبل فاستقرت فأوجب قيمتها بعد 
القضاء بها . 

4 - قيل : استقرار الإبل الذي يؤيد هذا ما روينا أنه يقضي بالمقدار . 

44 - قالوا : ما ضمن بنوع من المال في حق الآدمي لم يجز العدول عنه إلى 

1 
)١ ١‏ سبق تخريجه . «(؟) في (م)ا(ع)2:[دةع. 
).ين المكوقين ساقطة من صلب (صر) . واستدركت في الهامش م 
(0) أخرجه الشافعي في الأم ( 1١4/5‏ ) وعبارته : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ الإبل على أهل الفرد أربعماثة دينار وعدلها من الورق ويقسمها 
على أثمان الإبل . ؛ فإذا لت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قبمتها على أهل القرى والثمن ما كان 
وانظر : عبد الرزاق في مصنفه ( 1 برقم لولاا . 


الدية من الدراهم والدنائير 


أالع#الاه 
ب بير رضى أله إذا لف ما له مثل . 

ا قلنا : النفس يضمن عندنا ستة أنوا 

أنواع فكيف نسلم أنها الما 

اي فال أده امد فجار أ يدع اين ولا حمل بنوع المال 
0 بذجل ليطن النفس يدخخله 
,سيم - قالوا : متلف له بدل 

معين فوجب أن يرجع عند إعوازه !| 0 
إن أنلف طعامًا . زوك فيه اننلم 
,مم - قلنا : بدل المتلف قالوا لو كا 
نت الأنواع كلها أصولًا 0 
رنع أيها شاء كالكفارات ٠‏ رمحي 


وثلينفا - قلنا : كذلك نقول [ أن الخيار إلى القاتل ع © . 


30-0 


”غ2 


لك 8 
انق كرفي نعل مو مب زنع تيوكاي الململة” 


للك الام تسد 


||| مسكة 


عا 


[ مقدار الدية من الدراهم والدنائير ] 


4."ا” - قال أصحابنا : الدية من الدراهم مقدرة بعشرة آلاف "© , 
- وقال الشافعي : على القول الذي يقول إنها مقدرة اثني عشر الفا 0 , 
كعم - لنا : ما روي دهثم (؟ بن قران () عن نمران 7 عن جارية 09 عن أيه 
أن رجلا قطع يد رجل على عهد النبي يِل ققضى النبي َيه بخمسة آلاف درهم 9 . 
كنف - وروى عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر أنه جعل الدية على أها 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائني بقرة وعلى 
أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الإبل ماثة من الإبل وعلى أهل الحلل مالتى حاة 760 
- ولأنه لا خلاف أن الدية مقدرة بألف دينار وكل دينار بعشرة درام 
ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ونصاب الورق مائتي درهم وقال علي بن أبي 
طالب في خطيته كتب مكان كل عشرة مسلم رجلا من بني فراس بن غنم صرف 
الدينار الذهمب فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف ‏ 
ليوف - بيين ذلك ها روي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان قبمة 
5 4 ع 
الدية على عهد رسول الله يكت لمان ماثة دينار أو ثمانية آلاف درهم © . 
م ا 0 
(1) انظر: البسوط (1/8/13) وعبارته : الدية تتقدر بعشرة آلاف درهم مما تككون الفضة فيها غالبة على الى . 
(1) انظر : مغني المحتاج ( 7٠١/0‏ ) وعبارته : فالقدم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم . 
(5) في (ص) : [إبراهيم] . وهو خطأ » والصواب ما أليتناه . 
() هو : دهشم بن قران المكلي . روى عن : عقيل بن دينار ٠‏ وأبيه قران » وثمران بن جارية النفي ؛ ويحى 
بن أي كبر . وو عن : أسد بن عمرو البجلي القاضي » وسلمة بن الحسئ الكرفي ؛ ومحمد بن مرا 
شيخ لعباس بن يزيد البحراني ؛ ومحمد بن ميمون » وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال (98/455/8؛ ٠)‏ 
)ف رين جازنا فى قلئر ان وروى عرن.: رد وروق عند + مطدم بن قزاة وذكزة ين سنا في 
النقات اردرى له ابن ماجة.. انظر : تهذيب الكمال ( 50/05/9٠‏ , 
(1) في (ص) : [عن حارثة] . وهر خطأ . والصواب ما أثبحاه , 


شع ين ماجه في سه( 86+15 ) برقم 5853 واليهقي في الستن الكبري 16/6 برقم 9441 1. 
سبق تخريجه . 


(8) أحرجة أبو داود في سنه ( 186/4 ) يرقم 4640 , 


: من الدراهم والدناني 
يار الدية من ولع د لس7بببببببباا ف 7 20000 


وعم - فإن قيل : فقد قال عَيْيّهْ لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا 9" ني 
رن عمر الجزية اثنا عشر درهما «© فدل أن الديثار كان مقوما بانى عر 

وميم - قلنا : لم يضع عمر الدراهم قيمة للدنائير لكنه وضعها بحسب الطاقة . 

,وسبام - قلنا : فأما أهل اليمن فكانوا يؤدون الدينار صلحا كما أخذ عمر الحلل 
بن أمل نجران 7 وقد روي أنه وضع عليهم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة أيام . 

مومبا؟ - قالوا : قالت عائشة القطع في ربع ديتار فصاعدا © وروى عمر أن يي 
يغ قلع في مجن "© قيمته ثلاثة دراهم © , 

عإمبا؟ - قلنا : قد روي أن ثمن الجن كان خمس دراهم فمن روي عنه ثلاثة 
دارهم لمن روي عنه خمسة فلا يحمل على أنه قال تقويًا للذهب . 

ورمب؟ - ولأنه حق في المال لا يبلغ نصف العقد الثاني فلم يزد على العقد الأول كنصاب 
السرقة ومقدار المهر ولأن كل مقادر من الذهب والفضة فإنه يتقدر من الفضة بعشرة أمثال 
الذهب كنصاب الزكاة ولا يتقدر بالعقد الأول ونقص الثاني كالذهب والإبل . 


5 -احتجوا : بما روي محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة 0» عن ابن عباس أن رجلا قتل على عهد رسول الله يكل فجعل ديته 
أثى عشر ألف درهم 9 وفي ذلك تزل قوله 20 : « وبا نموا إلة أن متهم 


(1) أخر. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 84/8 ) وعبارته : عن ابن عمر قال : وضع عمر بن الخطاب في الجزية على 
ارس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما » وعلى الوسط أربعة وعشرين : وعلى الفقير اي عشر درهما . 
() أخرجه الييهقي في السنن الكبرى ( 110/4 ) برقم وعبارته : صالح رسول الله يكل أهل نمران 
على ألفي حلّة . 

(!) منفق عليه صحيح البخاري ( 1481/3 ) برقم 1400 ؛ وصحيح مسلم ( 1517/7 ) برقم 1144 : 
رما 

(1) نل عليه صصيح البخاري ( 1485/1 ) يرقم 1411 وصلم ( 1515/5 ) برقم 5840 
(1) فر: محمد بن مسلم بن سوسن العلائقي . روى عن : إراهيم بن ميسرة الطائفي » وأوب عن عرس 
لشي ' وصدقة من يزيد » وعبد الله بن طاووس » وعيد الله بن عبد الرححن ٠‏ نسل تيو ريز | 
السري ا وحيب كاتب مالك » 


أبو داود في سنته ( 1310/5 ) برقم 50824 


لاك عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس ء وأسد بن موسى ؛ وبشر من 
لمعم . انظر : تهذيب الكمال ( 511/117/55 ) ٠‏ 
(8) ساتطة من رمع ب رع )ل (8) سبق تخريجه - 


. ) ساقطة من رامن‎ )1١( 


2000 > كتاب الديان 


ل 


أنه شك ين عَمْلِدٌ » 0 . 

بوسام - قلنا : هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكري 

عن النبي مَك . وليس فيه اين عباس » وسفيان أحفظ بحديث عمرو بن ديار مي 

محمد بن مسلم فلا يحتج برواية محمد بن مسلم في مقابلة ررايته وإذا كان مقطرعا ل 
يصح به الاحتجاج على قول مخالفنا ويحتمل أن يكون قتله شبه عمد فأوجب الأسان 
المغلظة ثم قوم الدية المقدرة فعدلت بهذا القدر . 

م" - قالوا : روي أن أبا بكر قال لعائشة تصدقي بائني عشر ألف درهم دية 
الجر المسلم 29 . 

مال - وروى مكحول أن عمر قضى في الدية باثنى عشر ألف درهم © 
أنس أنه قال :-لأن أقعد بعد صلاة العصر أذكر الله تعالى إلي أن تغرب الشم َّ 
إلي أن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ديتها اثنى عشر ألف درهم ©© , 

- قلنا : إذا تعارضت الرواية عن الصحابة أثبتنا المتقن ولا دليل على إثبات 
الزيادة ويحتمل العشرة ألف على وزن سبعة واثنى عشر على وزن ستة فيؤدي ذلك إلى 
الجمع بين الروايتين . 

0 - ولا يجوز أن يقال : إن وزن ستة أكثر من عشرة آلاف لأنه يكون وزن 
ستة عشر فيضاف إلى ستة . 

70 - فإن قيل : فيجوز أن يحمل العشرة آلاف على وزن أكثر من سبعة . 

#سلم - قلنا : ليس في الأوزان أكثر من سبع وقد نقل وزن أقل منها وهو موجود 
إلى الآن بنجران وغيرها من البلاد . 

4 - فإن قيل : الأوزان المذكورة في الشرع كلها محمولة على وزن سبعة 
أنصاب الزكاة . 

© - قلنا : ألفاظ النبي َه محمولة على ذلك لأن الوزن الأساسي الذا 
فأما قول الصحابة فيحمل على الموجود وقد كان يختلف . 

57 - بين ذلك ما ذكره أبو زيد عمر بن شيبة في كتاب البصرة أن أول من 
)١(‏ سورة العربة : الآية 174 )7١(‏ سبق تخريجه . 


(17) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 2 8٠‏ ) برقم 16951. 
(4) سبق تخريجه . 


زيار الدية من الدراهم والدنائير ا لثلاالاة 


بالذالة من الدراهم بالعراق زياد فقضى بالبصرة بعشرة آلاف لأن وزنهم كان 
١‏ 0 رية فثبت بهذه الرواية صحة تأويلنا » ويجوز أن يكون ذكروا هذا في دية شبه 
لي , وقد نقل عن الصحابة تغليظ الدراهم في مقدارها . 


مه 


سم ا ب 
)١(‏ ترجد إحالة على الهامش : ولكنها غير مقروعة ٠‏ 


الزوالاه > كتاب الديان 


||| مسالة 


[ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية ] 


ملام - قال أصحابنا : إذا أوضحه فذهب عقله » فعليه الدية ويدخل أرى 
الموضحة فيها © . 

مم - وقال الشافعي : لا يدخل أحدهما في الآخر © . 

وام/” - لنا : أن ذهاب العقل يوجب فوات منافع الأعضاء الختصة بها فصار 
كفوات الروح » ولو أوضحه فمات دخل أرش الموضحة في الدية كذلك ؛ هذا ولأن 
زوال العقل يخرج أفعاله من جنسها إلى غير جنسها » ألا ترى أن أفعال الآدمي تقع مربة 
فإذا زال عقله وقعت غير مرتبة كأقعال البهائم » وإذا بطل جنس الأفعال صار كالرت . 

. فإن قيل : إن منافع الأعضاء باقية فيه لأنه يأكل ويشرب‎ - 50٠ 

3/6١‏ - قلنا : ليس هذه المنفعة التي تختص بالآدمي ؛ لأن البهائم تشاركه فيهاء 
فأما منافع الآدميين فقد فاتت بزوال العقل ؛ ولأن منفعة العقل لا تختص بمحل بل 
تنقسم على كل الأعضاء كمنافع الحياة » ولأن إبطال مناقع الأعضاء كإبطالها . 

مم3 - ألا ترى أنه لا فرق بين قلع العين وذهاب ضوئها وقطع اللسان وذهاب 
الكلام ؛ فصار فوات منافع الأعضاء بزوال العقل كإتلافها فإن قيل : المعنى في فوات 
الروح أنه يدخل فيه أكثر من الدية فلذلك دخلت فيه الموضحة » وزوال العقل لا يدخل 
فيه أكثر من الدية فلا يدخل فيه أرش الموضحة . 

الففين - قلنا : موضوع الأصول أن الأقل يدخل في الأكثر , والأكثر لا يدخل في 
الآقل . 

74 - فلا يجوز أن يقال : لما لم يدخل في الدية ما زاد » لم يدخخل فيها ما 
نقص فأما دخول ما زاد على الدية بالموت فهو نادر في الأصول فلا يعثبر به 
3 فر الفا لع لنيز و 911 ) وماق و بجع رج امب عل حر ركه ول ري 
الموضحة في الدية . 

(1) انظر : مغني المحتاج ( 7١14/0‏ ) وعبارته : فإن زال العقل الغريزي بجوح له أرش مقدر كالموضحة أو 
حكومة كالياضعة وجبا ‏ أي : الدية والأرش . أر هي والحكرمة ولا يندرج ذلك في دية العقل . 


يي إزيقل بالوضحة ومقدار الدية سسسب سس ١‏ 8008/0 

و مستا ْ بارري أذ النبي عَيهِ قال : في العقل دية مائة من الإبل ) 200 
رررى أنه قال : ٠‏ في الموضحة خمس من الإيل » 9© , 

.مم0 - قلنا : قوله في العقل ماثة من الإبل يقتضي أن ذلك جميع الواجب 
بالبناية وإن زال العقل بشجة وقوله في الموضحة حمس من الإبل يقتضي حال انفرادها 
ركلامنا مع وجود سرايتها . ١‏ 

بممبا؟ - قالوا : جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ألا 
يدحل أرش الجناية في دية المنفعة أصله إذا ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه . 

عملم - قلنا : المعنى في هذه المناقع أنها تختص بمحلها ولا تتعداه وليس كذلك 
منفعة العقل ؛ لآنها تنقسم على سائر الأعضاء كما تنقسم الحياة عليها . 

.مم - قالوا : معنى لا تفوت النفس بفواته فوجب أن لا يدخخل أرش الأطراف 
في أرشه أصله السمع والبصر . 

- قلنا : النفس وإن لم تفت فقد فات منافعها » وقد بينا أن فوات المنفعة 
كتلف © العين . 

41 - قالوا : معنى لا يزول ضمان الجملة بزواله ؛ فلا يدخل فيه أرش الموضحة . 

4 - قلنا : إذا قطع بعض اللسان فذهب الكلام فضمان الجملة لم يسقط ؛ 
أنه لو قطع بعض اللسان [ وجب الأرش » ويدخل أرش فيه كما لو قطع كل 
اللسانع 29 فذهب الكلام . 

74" - قالوا : لا يدخل فيه ما زاد على الدية . 

4 - قلنا : قد بينا أن موضع الأصول أن يدخل الأقل في الأكثر . 


عء. 


#مجبويي يو ب ا تم 

٠ )45/8/( أخرجه البيهقي فى الستن الكبرى‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في مننه ( 51١/6‏ ) يرقم هفده 

7 شر واضحة في ( ع ) . 

(؟) مالان المعكرتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش ٠‏ 


للقستفف 


||||| مسالة 


كاب اي 


[ جنايات المرأة في النفس ] 


هما - قال أصحابنا : جنايات المرأة في النفس وما دونها على النصن ري 
الرجل ”2 وهو قول علي بن أبي طالب 7" وابن مسعود 7" وقال زيد بن ثابت مثل ذل 
فيما بلغ ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء 9© , 

45 - وبه قال الشافعي : في أحد قوليه . 

5# - لنا : أنها جناية على حرة » فكان الواجب فيها نصف ما يجب على 
الرجل الحر أصله إذا زادت على الثلث . 

4 - ولأنها جناية لو زادت على الثلث اعتبرت بالنفس [ فإذا نقصت من الثلث 
اعتبرت بالنفس ] © كالجناية على الرجل ؛ ولأن زيادة الجناية لها تأثير العدم وعندهم لو 
قطع ثلاثة أصابع من المرأة وجب لها ثلاثون من الإبل » فإذا قطع أربعًا وجب عليه 8 
عشرون ؛ فيصير لزيادة الجناية تأثير في نقصان الأرش وهذا خلاف الأصول . 

4 - فإن قيل : هذا يبطل بمن شج رجلا موضحة وجب فيه عشر من الإبل 
فلو زال ما بينهما حتى صارت واحدة وجب خمس من الإبل . 

6 - قلنا : لسنا نقول ذلك » بل الواجب فيها لا يتغير عما هو عليه ؛ فإن 
أوضح ما بينهما وجب أرش موضحة بأكثر . 

لميففا - فإن قيل : إذا قطع اليدين والرجلين وجبت ديتان » فلو قتله قبل اليد وجبت 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 40/57 ) وعبارته : عن علي أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ني انف 
وما دونها وبه تأخذ . وانظر : الأم ( 70/17 ) وعهارته : قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن اي 


عله أر عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي . 
)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( /ال.5؟ ع . 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 778/1 ) وعبارته : ركان ابن مسعود يقول فى دية المرأة في الخطة 
على التصف من دية الرجال ء إلا السن والموضحة فهما فيه سواء . 

(4) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ( 01/7 ) عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوي الرجل والرأة في قشل 
إلى الثلث ثم النصف فيما بقي . وانظر : ابن أبي شبية في مصتفه ( 532/1) 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) . واستدركت في الهامش . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) , واستدركت في الهامش . 


يات المرأة في ]ل ب77با تت 7000 


: واحدة ٠‏ 
رية واحدة 


,وسيم - قلنا : إذا قطع اليدين والرجلين فلم يستقر الوجوب ما لم يندمل » فإذا 
اد و مع النفس . 

+وسب؟ - احتجوا : بما روي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : سألت 
رعيد بن سيب كم في أصبع الرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في أصبعين ؟ 
تيال عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاثة أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل فقلت : 
ى ني أربعة أصابع ؟ قال #عشزوة من الإيل . فقلت : حين عظم جرحها واشتدت 
بيتها نقص عقلها . فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت متقبت 17" أو جاهل 
علم . قال 0 

هوم - قالوا : هي السنة دليل أنها سنة النبي يِه . 

وومم - قلنا 29 ع0 والصحابة . 

:ه78 - ولهذا قال يد : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي » © , 
3781 - وقال : 0 من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة) © , 

+" - وإذا ثبت هذا فإذا أراد سعيد بقوله : 9 السنة © سنة زيد بن ثابت لآن 
ا وله وقد روى أبو أيوب عن ربيعة قال : سألت سعيد بن اللسيب عن دية الرجل 
در قال : فقال زيد بن ثابت : يستويان إلى الثلث » وإذا زاد فهو على النصف 200 
بإذا ثبت أن هذا قول زيد فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية 
لرأة: إن , 8 فى النفس وفيما دون النقس 9؟ . 
للة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دوا 
ع نا لِك (6» 

5 - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك 7 ٠‏ 
76 - فإن قيل : ما قالاه يدل على القياس » وما قاله زيد يخالف القياس ؛ فالظاهر 
عدا ا دك ا 
() ساقطة من رص ) » (ع ) (0) أخرجه ابن 
7) ساقطة من صلب ( ص ) ء ومستدركة في الامش م 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( /12م ) » والطحاوي في شرح 


1 خرجه الإمام مسلم في بيحه ( ؟له.لا) برقم ١31١117‏ 
أ مج ابن أبي شيية في مصنفه ( 411/8 ) يرقم 59481 م 


خرعه الإمام الشافعي في الأم ( 885/9 ٠.)‏ (4) سبق تخريجه ٠‏ 


أبي شيبة في مصنفه ( 535/1 ) ٠‏ 


معاني الآثار ( 8١/١‏ ) يرقم 404 ٠‏ 


لمشلففك سيت كان ل 
أنه توقيف . 

١ما؟‏ - قلنا : هو قول مخالف الأصول , ومن أصلنا أن خبر الواحد إذا رم 
اللبي يِه وخالف الأصول لم يقبل . 7 

؟+م/” - قالوا كل أرش نقص عن ثلث الدية استوى فيه الذكر والأنثى سوا 
الدليل عليه أرش الجنين . 

+م00 - قلنا : الجنين لما تعذر في الغالب الفصل بون الذكر والأنتى ؛ سرى ينه 
في الأرش ولم يختلط » وهذا لا يوجد قيما اختلفنا . 

4م - وقد قيل : إن الأنثى أسرع نموا من الذكر وأسرع هرمًا منه » فهي ني 
حال الحمل أسرع نشوك من والعدة ا يجب لقطع التما لأا ل نل الحا فأ يط 
نشوء الأنثى مقام زيادة الذكر فلذلك سوى ببنهما » وأما بعد الانفصال فالضمان يجب 
لإنلاف الحياة لا لقطع النماء فتفاضلا . 

5 - قالوا : ما دون الموضحة يجب فيها الحكومة . فاستوى فيها الذكر 
والأنتى لأنها ما دون الثلث ‏ 

- قلنا : ليس كذلك بل ذلك مقدر عندنا من موضحة كل واحد منهما أر 
موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل » فما يقرب منها يقدر بها . 


٠و‎ 


.ءحة وإفضاؤها 
رلء الزو ل اليفك 


١ 83 إسعد‎ 


[ وطء الروحة وإفضاؤها ] 


,مم - إذا وطأ زوجته فأفضاها ('© فلا ضمان عليه 9© , 

بروسبم - وقال الشافعي : تحب الدية © , 

وومبم - لنا : أنه وطء في ملكه فلا يضمن ما قد تلف كوطء أمته , ولأنه جزء 
نين بوطء الزوج قلم يضمنه كالبكارة . 

,بمبم - فإن قيل : المعنى في البكارة أنه يجوز إتلافها » والإنضاء إتلاف جزء ولا 
يجوز أن يقصد إلى إتلافه فلذلك ضمنه . 

«بطبان - قلنا : يسقط ضمانه متى أذن في إنلافه أو في نصيب إتلافه فأوجبها في 
الوطء في سبب الإتلااف ؛ ولأنه مأذون في سبب الجناية من جهتها فما يتولد منها 
يضمن كما لو أذن في قطع يدها ولا يلزم إذا ضربها لأن الإذن في الضرب لم يحصل 


من جهتها . 

«بمبم - ولا يلزم إذا قطع يدها قصاصًا فسرى ؛ لأنه مأذون في القطع من جهة 
ا لمقتص منه . 

1000 - ولأنه مأذون في السبب مطلفًا فلا يضمن ما تولد منه كمن أذن لغيره في 
قطع يده . 


4لاملام - احتجوا : بأنها جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدل أرشها في حكم 
الرطء ؛ كما لو وطئها بشبهة وكما لو وطىها وعصرها فماتت ٠‏ 

- قلنا : جواز أن ينفنك الوطء عنها لا يوجب ضمانها ٠‏ 
)١(‏ أفضى الرجلُ الرأة » فهي مُقْضّاة : إذا جامعها فجمل تشلكن ملكا واحدًا . انظر : لسان العرب مادة 
فضي 0 
(1) انظر البدائع ( ١1:0‏ 75 ) وعبارته : فأما إذا كانت زوجت فأفضاها له شيء عليه سواه كانت تستمساك 
البول أو لا تنس في فوا . وق أ بوسف :إن كانت ل تستمسك ايو في اد في م 0 
كنت تستسسك فيه ثلث الدية في ماله . 
31 مغني الحتاج ( 01/0 ) وعبارته : وفي إفضاتها - أي 
00 أ بغيره من الزوج وغيره دية . 


لوأة - بجناية عدا أو شبهه أو فا 


/عالاه كناب الدينن 


+ - ألا ترى أن من أذن لغيره في قطع..بده: قد تفره المسراية عن ليزن , 
والإذن في القطع يسقط السراية فأما إذا وطنها بشبهة فالمسألة على أنها لم تا في 
الوطء فسبب الجناية إذا لم يؤذن فيه لم يسقط ضمانها وفي مسألتنا السين!00 
عصرها فقتلها فهذا غير متولد من الوطء المأذون فيه وإنما فعل فعالا آخر غير لوي 
سقط ضعَائه بالإذن في الوطء . قالوا : جناية لو كانت من غير الزوج كانت مضمرنة. 
ولاضره كاد شير كا لو ونيا ول ص 

الل قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن ؛ الأجنبي إذا أذنت له في الوطء لم يضم 
الإفضاء كما لا يضمنه الزوج » وإنما يضمن الأجنبي عندنا إذا رطعها بغير إذنها » والعى 
في قلع عينها ما قدمناه . 

74 - قالوا : حقان مختلفان بجناية شيعين مختلفين فجاز اجتماعهما كالزاء 
والقيطة:: 

ولا" - قلنا : بموجبه لأن الموجب وأرش الإفضاء يجتمعان عندنا إذا رطها 
بشبهة , والخلاف إذا وطثها بإذنها . 


«عه. 


. ساقطة من صلب ( ص ) , واستدركت في الهامش‎ )١( 


أ بشهة فأقضاها 
رطع امرأة بشبهه سما ا با ا سس 808/11 


إمسالة 


1 
ب ع م 2 
[ وطء امرأة بشبهة فافضاها ] 


,بوعبام - قال أصحابنا : إذا وطئ امرأة بشبهة ولم تأذن له في الوطء فأفضاها فإن 
ون البول يستمسك فعليه المهر وثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه [ جميع الدية 
لاسي لك 

وو/” - وقال الشافعي : إن كان البول يستمسسك فعليه المهر والدية » وإن كان لا 
يستمسك فعليه ] © المهر والدية وحكومة . 

وو" - لنا : إذا كان يستمسك فمنفعة العضو لم تبطل بكمالها وإما جرحها 
جائفة © فيجب فيها ثلث الدية ‏ ولآن ارتفاع الحاجز بين مسلك وموضع الذكر إذا لم 
تبطل المنافع المقصودة بالعضو لم تجب فيه دية كاملة كما لا يجب بارتفاع الحاجز يين 
النخرين وأما إذا كان البول لا يستمسك قلا مهر عندنا . 

78 - والدليل عليه أن الوطء فعل تتلف به منفعة العضو فلا يجب به مهر كما 
لر أنضاها بحجر . 

74 - فإن قيل : إذا أفضاها بالحجر فهذا [ سبب ©© يوجب  ]‏ المهر بحال لأن 
من أزال بكارة امرأة بحجر وجب عليه مهرها ولأن المهر يجب بإتلاف جزء من منفعة 
العضو والدية تجب بإتلاف جميع منافع العضو وضمان الكل والجزء إذا اجتمعا وتعلقا 
بسبب واحد دحل الأقل في الأكثر أصله إذا قطع يد رجل فمات من القطع . 

46 - ولأن الأب إذا وطئ جارية ابنه فعلقت ضمن قيمتها ولم يضمن عقرها 
"أن القيمة وجبت وهي بدل عن الكل فلم يضمن بالعقر الذي هو ضمان الجزء ٠‏ 
“مسيم - وأما الدليل على أنه لا تجب الحكومة ؛ لأن الدية وجيت لإتلاف مناقع 


)١(‏ أنظر: البنائع زم ,+ ) وعبارته : مم إن “كانت تستمسلك البول فلها ثلث الدية لأنها جائقة وكمال 
٠#‏ بان كانت لا تستمسك فلها الدية ولا مهر لها في قولهما وعند محمد لها اللهر والدية ٠‏ 
(') لا ين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش ٠‏ 
() الحالفة : الطعنة التي تبلغ الهف . وطعنة جائفة : تخالط الجوف . وقيل : همي 0 
عرب مادة و جوف م (4) بعد في رم)برع):190: 


, 5 كُ ل 
*) "تن امعكويين ساقط من صلب ( ص ) , ومستدرك في الهامشن 


التي تمه . انظر : لسان 


لابب ي20 


العضر فلا يجب مع دية العضو شيء آخر أصله إذا ضرب يده فشلت . 

بممب؟ - ولأن كل عضو وجب كمال أرشه لم يجب باتلاف أجزائه شيء أملى 
سائر الأعضاء 0©. 

وحمبا؟ - احتجوا : في الفصل الأول بأنه إفضاء غير مضمون فوجب أن يض 
بكمال بدل النقص كما لو لم يستمسك البول . 1 

وما - قلنا : إذا لم يستمسك فقد بطلت منفعة العضو بكمالها بدلالة أن مناف, 
العضو الوطء وهو غير مقصود مع الإفضاء وحبس البول وذلك لا يوجد وأما 5 
استمسك البول فهي منفعة مقصودة باقية فيمنع من وجوب كمال الارش . 

.و7 - فإن قيل : إذا بطل بالإفضاء منافع العضو لم يجب أرش باتلافه ولم 
يصح العقد عليه . 

0 - قلنا : إذا ضرب يده فشلت فهي في حكم المتلفة بدلالة وجوب كمال دينها 
ولو قطعها بعد ذلك قاطع ضمن أرشها أما جواز العقد عليها فذلك لا يدل على عدم منافع 
العضو لآن الرتقاء يجوز العقد عليها وإن كانت منافع الوطء في العضو معدومة . 

”3 - قالوا : الدليل على وجوب الحكومة أن الإفضاء يحصل و«البول 
مستمسك » فإذا لم يستمسك علمنا أنه أتلف منفعة من غيره ؛ فصار كمن قطع 
أذنه فذهب سمعه . 

77 - قلنا : هذا غلط . بل أتلف منفعة حالة فيه ؛ لأن الإفضاء جراحة ثارة 
تتلف بها منافع العضو وتارة لا تتلف كما » أنه قد يجرح يده فتبطل حركة اليد والعمل 
بها فيجب أرش الجراحة وقد تجرح يده فيبطل منافع اليد فيجب عليه ديتها ولا تجب مع 
ذلك حكرمة . 

34 - وأما المهر فاحتجوا فيه بحديث عائشة ييا أن النبي ع قال : 
«أها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها؛ '" 
ولم يفصل . 


)١(‏ انظر : تحفة المحتاج ( 461/8 ) وعبارته : أو بذكر لشبهة منها كظنها كونه حليلها أو مكرهة أو نخر 
مجنونة فمهر مثل يجب لها حال كونها ينا وأرش البكارة يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في الهم 

(1) أخرجه أبو داود في تنه ( 15/7 ) برقم 3١8‏ ء وابن ماجة في سننه ( 106/1 ) يرقم 1415 
وأحمد في مسنده (158/41//6 ) ل 


را بييهة وأؤضاها سسسب بسب سس ١‏ اباو 

ووسبم - قلنا : الدخول يحمل على الوطء المعتاد وذلك لا يحصطا لى معه الإفضاء . 

وسيم - قالوا + جداية قلدبيشك الرطه هها وذ يدخ اير ني / أرشها كما لو كان 
يول مستمسكًا . 

بوومبام - قلنا : هناك لم تبطل منافع العضو فاجتمع الأرش والمهر كما لو جرح يده 
نولت أصبعه لم يدخل أرش الجرح في أرش الأصبع » ومتى لم يستمسك ققد بطلت 
النفعة بكمالها فصار كما لو جرح يده فشلت . قالوا : المهر يجب بالتقاء الختانين وأرش 
الإنضاء يجب بتجاوز موضع الوطء ؛ فنقول : وجوب المهر إذا سبق الجناية لم يدخ 
ني أرشها كما لو وطتها ثم قطع يدها . 

ووما؟ - قلنا : المهر يجب بجميع الفعل بدلالة أنه لو وجب بالتقاء الختانين خاصة 
حصل ما بعد ذلك وطء بغير عوض وهذا لا يصح وإنما نقول : إذا وجد الالتقاء ولم 
بجازه تعلق به هر فإث تجاوز ذلك تعلق الهر بالجميع . 

م - كما أن الحد يجب بالتقاء الختانين إذا لم يتجاوز ذلك » فإن تجاوز ذلك 
الحد يتعلق بجميع الفعل » ولا نقول : إن بعض الوطء إذا أوجب الحد دون بعض فإن 
تجوز ذلك فالحد يتعلق بجميع الفعل كذلك المهر . 


مع 


١‏ اللكلاه تست كتاب الديارر 


||| مساكة 


[ مقدار دية الذمي ] 


- قال أصحابنا : دية الذمي كدية المسلم © , 

للعلاة- وقال الشافعي : دية الكتابي ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمامائة 0 , 

.74 - لنا : قوله تعالى : « وَإن كات ين هَوْم يَنَنَكُمْ وَيتئّكر يدن 
كريد تكلّحةٌ 1 أَمْير. © 9 . 

«.4لا؟ - ولا يقال : المراد به المؤمن ؛ لأنه قال في أول الآية : وكا كر 
اِموْمِنِ آن يَقَتّلَ مُوَْا # 29 . فقوله وإن كان معناه وإن كان المقتول بدلالة أن 
المؤمن قد استفدناه بعموم اللفظ الأول فلم يجز حمل الثاني على التكرار , 
ذلك أنه قال ( ون كرك ين وي عو ل ور تؤيرك 4 وعد 
المضمر 22 والمؤمن لم يحتج إلى شرط الإيمان . فإن قيل : الديات مختلفة فلم يكن 
إيجاب الدية دلالة على قدرها . 

4 - قلنا : الدية في الشرع قد علمنا قدرًا مقدرًا في الذكر ونصقه في الأتى 
ودون ذلك لا نعلمه دية فمثبته يحتاج إلى الدليل ويدل عليه قوله عِكته : « ألا إن قيل 
الخطأ قتيل السوط والعصا ديته مائة من الإبل » © ولم يفصل ويدل عليه قوله : «في 
النفس مائة من الإبل » © , 

- فإن قيل : قد روي في النفس المؤمنة قيجب حمل المطلق على المقيد . 

- قلنا : من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقبيده ولا 
يخص أحدهما بالآخر . وذكر أبو داود عن الزهري عن سعيد بن اللسيب أن لبي 
َيلهِ : ٠‏ قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بديته ألف دينار » 29 ومراسيل سعبد 
مقبولة في المذهبين . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 65/55 ) وعبارته : ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين 
(1) وانظر : الأم ( 74-11 ) وعبارته : ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية الجوسي ثماغالة فرهم 
(؟) سورة النساء : الآية 7ه (1) سبق تخريجه . 

(ه) سررة النساء : الآية 8و , (0) بعده في رم )ء رع ) : [وإن كان ]: 
(1 2 1) صبق تخريجه . 


يريب يي 7٠77ببتت‏ تت 2 
, هبام - وروى مقسم ١7‏ عن ابن عباس أن رسولين من ب 1 
55 تأجارهما وكان فيما أجارمما 0 1 
زتيهما قوم من المسلمين فقتاوهما فوداهما التبي مَك قومهما بديتي حرين مسلمين 9 , 
,, بم - ولا يجوز أن يقال : دفع الدية من الواجب لتطييب الأنفس ؛ لأن الدية 
ب للواجب وإن ما تبرع به لا يسمى دية 1 

و لم - وذكر محمد في الاثار عن أبي حنيفة ضيه عن الهيثم بن الهيثم أن النبي يككع 
وأبا بكر وعمر 9 قالوا : « في دية المعاهد دية الحر المسلم » 27 ولأنه دين فلا يوجب 
نقصان بدل النفس كدين الإسلام ولانه دين لا يوجب نقصان بدل المتلفات من أمواله فلا 
يوجب نقصان بدل نفسه كدين الإسلام ولآن الدين إذا أثر في نقصانه كالردة . 

- قلنا : لم يؤثر الكفر في إسقاط بدل نفس الذمي لم يؤثر في نقصانه ولأنه 
حر محقون الدم فإذا نقوم دمه تقوم بالدية الكاملة أصله المسلم . 

4 - ولا يلزم من أسلم في دار الحرب ؛ لأن دمه لا يتقوم . 

5 - ولا يلزم الجنين ؛ لأنه يتفوق بالغرة لا بالدية ولأن قتيل الخطأ تتعلق به 
الدية والكفارة فإذا لم يوجب الكفر نقصان الكفارة عن قتل المسلم كذلك الدية . 

4 - فإن قيل : الكفارة لا يختلف قدرها لأن مقدار الدية على وجه واحد 
عندنا في الذكر مقدر في الأثثى نصفه فأما الواجب الجنين فليس بدية . 

4 - ولأن القصاص يستوفى من المسلم بقتله فلم تقدر ديته بثلث الدية 
كالسلم . 

066 - ولأن القيمة في العبد بدل النفس كالدية في الأحرار فإذا لم تجب قيمة 
المد بكفره كذلك الدية . 5 

3/416 - فإن قيل : لما جاز أن يستوفي قيمة الأنثى والذكر جاز أن يستوفي فيه 
0 
(١)هر:‏ يسم بن بُجرة ويقال : ابن بَججرَة على مثال َّجَرَة ويقال : ابن 2 
ع مادا ل 0 م 0 م عا 
رخْشة الغفاري , ومولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل » وشو 1 انظر : 


عضيف بن عيد الوحمن » وغيرهم ٠‏ 
جه الترمذي في سننه ( 1-1 ) يرقم 111014 


تمدة » أبو القاسم ويقال : أبر 


(أخرون 1 

“مل ٠‏ وررى عنه : إسحاق بن يسار ء والحكم بن عُتيية » و" 

حب الكمال ر برو[ م13 ع , 0 أخر. 
) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ( 6581/4 ٠‏ 


للفيفيك 


الكافر والمسلم . 

4 - ولأن الأنثى والذكر قد استويا في غرة الجنون ثم لم يتساوى جنين المسلم 
والكافر عندهم ولأن المجوسي ساوى الكتابي في العهد فساواه في بدل النفس كالكتايين 
ولأنه محقون الدم فلا تتقدر ديته بثمائمائة 0 

مع - احتجرا : بقرله عله < : « تتكافئ دماؤهم » دليله أن دماء الكفار لا 

- قلنا : هذا يدل على تكافؤ دماء المسلمين ولا ينفي غيره . 

- ولو قلنا بالدليل اقتضى أن دماء المسلمين متكاففة في كل حال 
ودماء اعبار يخلانها وكذلك نقول ؛ لأن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم بكل 


كتاب ابديان 


حال حتى ينضم إلى كفره عهد 

"١‏ - احتجوا : بما روي أن النبي عتم قال : 9 في النفس المؤمنة مائة من 
الإبلو 9 . 

5 - قلا : المشهور قوله  :‏ في النفس مائة 28 » 2 وهو عام والخبر 


الخاص بعض ما 7 عله العموم دليل الشرط 29 عندنا لا يوُ: 

7749 - ولأن العموم المتفق عليه عندنا متقدم ض الخصوص الختلف في 
استعماله . 

4 - احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي يكت : و قضى أن 
دية اليهودي رالنصراني أربعة آلاف » وروى : « قضى في دية اليهودي والنصراتي 
بثلث دية المسلم 3ع 

90490 - قلنا : هذا خبر لا يعرف ولم يذكر في كتاب من كتب الحديث ولا 
أورده الدارقطني مع جمعه لهم كل ضعيف وشاذ وإنما أضافوه إلى شرح المروزي وليس 
هو حجة في الحديث . 

- ولأنا ذكرنا أخبارًا معروفة منقولة من كتب الحدثين وما نقل في نقصان 
“لالع سه وه ست 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1١5/١‏ ) برقم 405 . 
(؟) ورد ذلك في كتاب الرسول مَك لعمرو بن حزم . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠018‏ 


(7) سبق تخريجه . 
(؟)ني رم )بازع ) : [الشرط )ل 


يي لب بببلييبيبيبب ببس 
ينار دية الذمي اللاطياة 


بون ميختلف لم برد فيه أقوى من بر عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن الب ع 
يهل دبة اليهودي والنصراني نصف دية المسلم (') وإليه ذهب مالك فإذا كانت أخبار 
الننصان مختلفة كان الرجوع إلى أخخبارنا أولى ؛ لآنها غير مختلفة وموافقة لعموم منفق 
يبي , وهي زائدة فإثبات الزائد أولى . 

بعر - ولأت بني قريظة كانت دياتهم مختلفة في الجاهلية فكانت ديات 
بي(" النضير نصف ديات بني قريظة (© فتحمل ما روي في دية الذمي على 
0 على بني قريظة وقد كانت ديات الموالي في الجاهلية تخالف دية 
لمليب2) فيجوز أن يكون أوجب في الذمي ثلث الدية اعتبار. بلموالي من 
السلمين فكان هذا في بدء الإسلام ثم تساوت الديات فسوى رسول الله عله بني 
نريظة والعرب والموالي فاستوى المسلم والذمي . 

4 - احتجوا : بما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية المجوسي 
ثمافاثة درهم © ولا مخالف لهم . 

ولام - قلنا : قد روى الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلمًا قتل 
رجلا من أهل الذمة عمدًا 29 فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ .عليه النية مثل دية 
السلم ذكره الدارقطني 29 وذكر محمد في الآثار عن الزهري أن أبا 0 
وسلاية متاراجة اهرت وانصرقي ل نهذ للسلم 9 ومن ليد أي لي 
أله قال : إنا أعطيناهم الأمان لتكون دماؤهم كدماثنا وأموالهم كأموالنا © وا 


نه انظر : سئن أبي ذاود 
(1) أخرجه أبر داود فعن النبي عت أنه قال  :‏ دية المعاهد نصف دية الحر » . انظر : سان أبي داو 
(194/4 ) برقم مه . 3 1 
07 اع )مرو )نا وين صلب لاست ا التضير إذا قخلوا من 
(1) أخرجه أبر داود في سننه ( 0.1/6 ) برقم 5681 . عن ابن عباس قال : كان ينو 
في تريظة أدوا نصف الدية .الخ . : َ . انظر : المغرب 
(1) الصليب : الخالص النسب . يقال : عربي صليب » أي : خخالص لم يلتبس به غير عربي . انظر 
للمطرزي ماده رصلب) . 1 9 
(*) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ( .11/4 ) ء يرقم 13170 ورقم 17111 عن عمر وعلي 
عرد وو ل (1) ساقطة من ( ص )©6822 * 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في مننه ( 140/5 ) برقم 085 
7 أخرجه عبد الرزاق في مصنقه م يرقم احعولء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه /141 يرقم 500 


اهز 77799ب سبي 20 


معمرا روى عن الزهري أنه قال في دي المعاهد مثل دية اللسلم '' راحتج بقوله تعلى 

( ناد كات ين يم يتقح متقر افلقق تيك 4 0 وهذا يدل على أنه لا لجرا 

في المسألة ولأنه يحتمل أن يكون ذلك في عبد مجوسي أوجب فيه قيمة فإن قل : 
تقدير الثمائمائة لا يعلم إلا من جهة التوقيف . 

.م004 - قلنا : فمعنى توقيف في كمال الدية في المعاهد وامجوسي والوثني سواء 
وقد أوجب يلل دية المعاهدين العامريين دية حرين مسلمين . 

وملام - قالوا : مكلف لا يكمل سهمه من الغنيمة فلم تكمل ديته كالرأة . 

؟ما؟ - قلنا : نقصان السهم لا يدل على نقصانٍ بدل النفس لأن العبد لا يكمل 
سهمه ويتجاوز بدل نفسه عند مخالقنا الدية . ولأن المرأة ناقصة الخلقة ناقصة في القتال 
بدلالة أنها لا تقاتل إلا يإذن فنتقص سهمها لنقصان حالها في القتال ونقصت دينها 
لنقصان خلقها كما نقص بدل الجنين فأما الكافر فنقصانه في القتال أوجب نقصان 
سهمه وهو كامل الخلقة فكمل بدل نفسه ونقصانه من طريق الحكم لا يؤثر في بدل 
نفسه إذا كان مقوم الدم . 

"74 - قالوا : أحد بدلي النفس فلا يستوي المستأمن المسلم فيه كالقصاص . 
484لا" - قلنا : اختلاف الشخصين في القصاص لا يدل على اختلاف ديتهما لأن 
الأب وابنه لا يتساويان في القصاص ويتساويان في الدية وقد يتساوى الشخصان في 
القصاص وتختلف ديتهما كالرجل والمرأة ولأن القصاص يخالف المستأمن غيره فيه . 

وموم - لأن معنى الإباحة في دمه أثرت فيما يسقط بالشبهة ولم تؤثر في الدية 
لأنها لا تسقط بالشبهة . 

5م/؟ - قالوا : الكفر منقسم فيه أعلى وأدنى » وأعلاه يسقط بتقويم النفس وهو 
الردة وجب أن يكون أدناه يؤثر في تحقيقها كما أن أعلى الطلاق يرفع التكاح فأدناه 
أخعق في رفعه . 
١‏ 3/60 - قلنا : أعلى الكفر كفر الحريي وقد أثر في إسقاط بدل المتلفات ولم يؤثر 
أدنى الكفر في تحقيقها . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصطفه ( 400٠١‏ ) يرقم 184651 . 
)١(‏ سورة النساء : الآية 95 ,. 


وي فر ادح لساب سس ١‏ لمي 


١‏ مسألة كنا 


[ فتل الحر العبد ] 


يميم - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قتل حر عيدًا فالقيمة [ على عاقلته ] 9" وإن 
بجى عليه فيما دون النفس فهو في ماله "© , 

وموم - وقال الشافعي في أحد قوليه : تتحمل العاقلة نفسه وما دونها ٠‏ وفي 
لقول الآخر لا تتحمل الأمرين © . 

.44 - لنا : أنه ضمان نفس آدمي بالقتل فجاز أن تتحمله العاقلة كالحر ولأن 
الكفارة تجب بقتله كالحر ولأنه شخص يجب القصاص على قاتله فجاز أن تتحمل 
العئلة بدله كالحر ولأن كل محل يجوز أن يستوفي منه دية الحر يجوز أن يستوفي منه 
دية العبد كدية القاتل . فإن قيل : المعنى في الحر أن العاقلة تحمل أطرافه ولما لم تحمل 
أطراف العبد لم تتحمل نفسه . 

1 - قلنا : ما دون النفس في الحر يجب القصاص على الحر بقطعها فتحملها 
العائلة وطرف العبد لا يجب القصاص على الحر بقطعه فلذلك لم تحمله العاقلة . 

44 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَلَا يْرُ واِيَةُ وْرَ أي # 9 , 

"344 - قلنا : معناه أن الإنسان لا يأئم بفعل غيره ولا يعاقب بجناية غيره وليس 
الراد أن الإنسان لا يجب عليه لغيره حق على طريق المساواة . 

4 - قالوا : روى ابن عباس أن النبي يِل قال : ولا تعقل العاقلة عمدًا ولا 
عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا » ©© . 

-06 ورك بلي ا ا ا 

5 ٠ ما بين المعكوفتين ساقطة من » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
لمارا سا ع‎ 
لا مجرى ضمان الأموال ع وآما إذا قعل العيد ا ل‎ 


1 انظر : تبيين الحقائق ( ١17/1‏ ) وعبارته : وهذا قول أبي 


نر : «تحما العاقلة العبد بالقيمة في الأظهر . 
: حاشيني قليربي وعميرة ( ١58/4‏ ) وعبارة قليوبي : وتحمل العاقلة الم ف 
(؟) صورة الإسراء : الآية 16 


(0) أخرجه الدارقطني في سنته ( 1078/79 ) برقم 3007 ٠‏ 


اسلاة ككاب للدي 


48 - قلنا : هذا موقوف على ابن عباس ولم يسند من جهة صحيحة ولار 
ه : لا تعقل العاقلة جناية العبد ألا ترى أن قوله : ٠‏ لا تعقل عمنًا » معناه جزي. 

وهات روه تمر يات وتيف ندم : لاتحما لى جناية علو 
العبد فيضمر اسما وحرفا ومتى استقل الكلام ياضمار واحد كان أولى . 

65 - فإن قيل : لو كان كذلك لقال : لا تعقل العاقلة عن العبد . 

4417 - قلنا : إذا ثبت ما قلنا أن المراد جناية العبد لم ز نحتج أن نقرل :عن العيد.. 

4 - قالوا : العاقلة لا تحمل طرفه فلا تحمل بدل نفسه كالبهائم 

4 - قلنا : لا يجب القصاص بقتلها ولا الكفارة فلذلك لم تتحمل العائلة 
الجناية عليها . ولما كان القصاص والكفارة تجب بقتل العبد جاز أن تتحمل العاقلة جنات . 

- قالوا : جناية على العبد فلم تتحملها العاقلة كالطرف . 

0 - قلنا : المعنى فيه أن القصاص لا يجب على الحر بنوعه فلم تتحمل العاقلة 
ننس بجعب فعا بها ال ا 1 

40 - فإن قيل : اعتبار التحمل بالقصاص لا يصح لأن المأمومة 2 لا قصاص 
فيها والموضحة فيها القصاص وتتحملها العاقلة . 

467 - قلنا : لأن نوع هذا يجب فيه القصاص ونا سقط في بعض الشجاج 
لتعد الممائلة . 

4 - قالوا : مضمون بالقيمة فلا تتحمل العاقلة قيمته كالأموال . 

68 - قلنا : الأموال يستوي في ضمانها العمد والخطأ فلم تتحملها العاقلة . 


ع 


0 
0 : الشجة التي تكسر عظم الرأس وتبلغ أم الرأى وهي أيضا : الآثمة . انظر لسان العرب 
طرام). 


ن العيد 
انين ليقي ين اليد سس سس 1١‏ 1 |9 91/1 


[ ما دون النفس من العبد ] 


.هبن - قال أصحابنا : ما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة © , 
000 - [ وقال الشافعي ] 27 في أحد قوليه : تتحمله 29 . 
روب - لنا : أنه متلف لا يجب القصاص على الحر مع إمكان الممائلة فلم تتحمله 
إلياقلة كطرف البهيمة . 
١‏ ووعسم - ولأن العبد له شبةٌ بالبهائم من حيث كان مالا مقوماً وله شب باحر ولأن 
لنماص يجب فيه والكثفارة فأعطيناه الشبهين فقلنا : تتحمل العاقلة نفسه كالأحرار» 


رلا تتحمل أطرافه كالبهائم . 
.وعم - احتجوا : بأن كل من تحملت العاقلة بدل نفسه تحملت بدل ما دونها 
كالحر . 


- قلنا : المعنى في الحر أن ما دون نفسه يجوز أن يجب القصاص على الحر 
بنطعها وما دون النفس من العيد لا يجب القصاص على الحر بقطعها فلم تتحملها 
ا العائلة كالبهائم . 


100 تن 5 المدبر وأم الولد ٠‏ 
) انظر : البييسوط ( 22/907 ) وحبارته : ولا تعققل العاقلة شيعا من جناية العبد وا ابر وأم الوا 


)نا 5 
06 لان الممكرفتين ساقطة من ( ص ) ٠‏ 25 
) ار : مغني الحتاج و ولد دم ) وعبارته : وفي القديج يقديه بأرشها لقا ما بغ ٠‏ 


صب يبيب سس كتاب | 


||| أمسالة 


[ جناية أم الولد ] 


- قال أصحابنا : إذا جنت أم الولد جنايات لم يلزم المولى إلا تبن 
واحدة (© وهو أحد قولي الشافعي © . 

م+4/؟ - وقال في قول آخر : إن تفرعت الرقبة من الجناية ثم جنت ضمن قيمة 
أخرى : 

4 - لنا : أن المولى يمنع تسليمها في الجناية بالاستيلاد السابق والمنع الواحد من 
غير إجبار لا يوجب أكثر من قيمة واحدة أصله إذا جنت جنايات فاستولدها رهلا 
يعلم . ولأن الاستيلاد إذا تأخر فقد أسقط به حق لهم بعد ثبوت الحق وإذا تقدم فلم 
يسقط به حقًا ثابنًا © فإذا لم يجب مع تأخر الاستيلاد أكثر من قيمة واحدة [ فإذا تقام 
أولى . ولأنها جنايات من أم الولد فلم يجب على مولاها أكثر من قيمة واحدة] " 
أصله إذا جنت جنايتين مما أو إحداهما © بعد الأخرى قيل يضمن "١‏ المولى . 

6 - فإن قيل : هناك صادفت الجناية الثانية رقبة مشغولة فلم يكمل أرشها ‏ 

5 - وفي مسألتنا صادفت الجناية رقبة فارغة فكمل أرشها . 

07 - قلنا : إن جنايات أم الولد جعلت كالموجود قبل الاستيلاد حتى يازم 
ضمانها وتضمين المولى متأخر عن ذلك ؛ فاستوى فيه أن تكون الثانية قبل ضمان امولى 
وبعده ولأنه شغل الرقبة وفراغها يختلف في الجناية المتعلقة بها المستوفاة منهما فأما إذا 
كان محل الاستيفاء غير الرقبة فلا قرق يون فراغها وشغلها ولأنها جنايات لم يتفصها 
اختيار فاستوى اجتماعها وتفرقها أصله جنايات الحر والعيد . 

4 - احتجوا : بأنها مملوكة فجاز أن يتكرر الفداء بتكرر الجناية أصله الأمة . 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( 713/876/١ ٠١‏ ) وعبارته: وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا في 
واحدة . إلى أن قال: وأم الولد بمتزلة المدبر في جميع ما وصفنا 5 
(1) انظر: مغني امحتاج ( 778/0 ) وعبارته: ويفدي أم ولده بالأقل . وقيل : القولان . وجناياتها كواحه 
في الأظهر. © في رم)ادرع):زثايا). 
(4) ما بين المعكوففين ساقط من ( .ع ) . ومن صلب ( ص ) , واستدركت في الهامش . 


(5) في (ع)ب2ع): [أجدمساع. (5) في (م)٠(ع):[‏ تضمين] 


يبلت 5207 

ومو - قلنا : الأمة لا يتكرر الفداء فيها لتكرر الجناية لكن لتكرر الاختبار والده 
وذا يوجد في أم الولد ولآن الآمة تتعلق الجناية برقبتها فإذا سلمت الرقبة للمولى 
الاختيار وجب عليه الفداء وبجاية اج الولد تعلق :يذمة المولى 37" للنتم السايق ولم يوجد 
إلا منع واحد [ المنع الواحد لا يوجب ] ”© فلم يجب عليه إلا ضمان واحد © , 

,بوبم - قالوا : يلزمه أن يفديها في الجناية الأولى لأن جنايتها تعلقت بالرقبة من 
زيمة فارغة والمولى مانع من بيعها بالاختيار المتقدم وهذه العلة موجودة في الجناية الثانية 
نلما لم يوجد في الجنايتين إلا منع واحد ٠‏ والمنع الواحد لا يوجب أكثر من قيمة واحدة 
وقد غرم المولى تلك القيمة فجعلت الجناية الثانية وقد سقط حكم المنع بالغرامة الأولى 
فلم يجز إيجاب غرم واحد . 

الاؤلام - قالوا : ولي الجناية الأولى تعين ملكه لما قبضه فلا يجوز أن يزول ملكه 
عن بعضه بالجناية الثانية من أم ولد غيره ‏ 

49م - قلنا : عندنا أن ملكه لما قبضه مراعى فإذا جنت بينا أنه قبض ما تعلق به 
حق الغير وهذا كأحد الشفعاء إذا قضى له بالشقص وملكه ملكا مراعى فإن حضر 
الغائب زال ملك الحاضر عن بعض الشقص وكذلك من مات وترك مالا وعليه ديون 
نفصت التركة ثم وقع بيثر قد حفرها الميت دابة فماتت رجع صاحب الدابة على الغرماء 
فشاركهم فيما كانوا ملكوه . 

37417 - قالوا : قال المزني كيف يغرم ولي الجناية الأولى وليس مالك لأم الولد 
رلا عاقل لها . 

64 - قلنا : يبطل بمسألة البثر فإن الغرماء يلزمون 9 لصاحب الدابة ولم 
بحفروا البثر ولا هم عاقلة حافرها . 


+ ] لعلها في رص ) : [ حق بئمة المعين‎ )١( 

(') ثالان العكوقين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركت في 
7 عائطة بن مبلي زرح .:واستدركت :في الهانش.. 

اا رم دوز + 


الهامش . 


ليف 0 - حسب كتاب الديان 


||||||أمسالة 


[ قطع يد العبد المعتق ] 


هباوب؟ - قال أصحابنا : إذا قطع يد عبد فأعتقه مولاه سقط ضمان السراية 
ووجب للمولى نصف قيمة العبد وكذلك إن باعه المولى بعد القطع © , 

7/40 - وقال الشافعي : يضمن القاطع دية ؛ جزء منها للمولى نصف قيمة العبد 
والباقي لورثة العبد 9© . 

04م - لنا : أن السراية لا تخلو إما أن يغبت حكمها للمولى أو للمعتق ولا يجوز 
أن تثبت للمولى لأن ملكه زال عنه ولا يجوز أن تثبت للمعتق لأنه لم يستحق أرش 
الجناية فلا يستحق سرايتها وحكم السراية مرتب على الجناية وتابع لها ولا يجوز أن 

م/م - فإن قيل : فقد أفردتم حكمها عن الجناية حيث أسقطتم ضمانها مع 
وجوب الضمان في الجناية . 

4 - قلنا : إفرادها بحكم هو أن تثبت لها حكمًا يخالف الجناية فإما أن نسقط 
أحكامها فلا » وهذا كما لو أمر الجاني من السراية ولأنه فعل من المولى منع به ثبوت 
حقه في السراية فوجب [ أن يسقط ] 29 حكمها أصله البراءة . 

- احتجوا : بأن القطع جناية مضمونة سرت فيما هو مضمون فوجب أن 
تكون السراية مضمونة أصله إذا سرت قبل أن يعتقه . 

0 - قلنا : ييطل إذا أبرأ المقطوع من القطع أو أبرأ المولى من ذلك ولأن 
السارية قبل العتق لما لم يسقط حكمها كان المستحق لها هو المستحق لأرش الجناية ونا 
سقط حق ولي الجناية في مسألتنا عن السراية سقط حكمها كالبرء . 
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)١(‏ انظر: البدائع ( 5١7/7‏ ) وعبارته: ولو قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها ء فلا شيء على 
القاطع غير أرش اليد 

(2) انل الأ ( .0/4 ٠١4‏ ) وعبارته: ولر قطع يد عبد وأعتق ثم مات , فلا قول إذا كن الجاني حا مس 
أو نصرائيًا حوًا أو مستأمًا حرا » وعلى الحر الدية كاملة في ماله: للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه ؛ والبافي 
لررقه . (7) ما بين المعكوظين ساقطة من: ( ص ) + 


ا بين جناية العبد + سس ١1م‏ 


جيني ل ا 
[ تعلق جناية العبد برقبته ] 


ووعبم - قال أصحابنا : جناية العبد تتعلق برقبته ويخاطب اموا 
بفديه بأرشها "© . 

م+ميبم؟ - وقال الشافعي : تتعلق بذمته ويباع فيها © , 

م - لنا : ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال في مدير قثل رجلا : ضمن 
الولى قيمته . 


وم - قال محمد : فلولا أنه كان يجب عليه دفع الرقبة فتعذر ردها بالتديير لم 


لى بدفعه بها إلا أن 


- فإن قيل : كان يجب البيع فالتدبير منع البيع . 

1م44" - قلنا : الحقوق الثابتة في ذمة العبد تتأكد بحريته لأن ذمته أقوى فلا يجوز 
أن يكون التديير سبب ضمان القيمة . 

4 - ولأنها جناية يمكن استيفاءها من الرقبة فوجب أن تتعلق بها كجناية العبد 
من الحر والعبد ولأن جناية الخطأ توجب الضمان مؤجلا في ثلاث سنين وجناية العيد 
ترجب الضمان حالا فلو كان الضمان في ذمته لاحتمل التأجيل فلما ثبت حالا دل 
على أن الواجب تعلق بالرقبة لأن الأعيان لا تحتمل التأجيل وإذا ثبت أن جنايته متعلقة 
رقته لم يلزم المولى فيها أكثر من رفع يده بل تتلف الرقبة في يده وعلى ملكه وجب 
عليه نقسها , 

65 - قلنا : القصاص لا يستوفي في يد المولى بل يسلمه القاضي إلى 
ارلي ليقتله فأما الملك فإن القصاص يستوفي من غير انتقال الملك والأرش الا 
ستوني الرقبة إلا بعد انتقال الملك فيها إلى الأولياء ولا جناية الخطأً يلزم أرشها 


ممصييي ا لك 
)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( ١ ٠‏ /رعم/ هعاس ) وعبارته: وإذا جنى العيد جناية خطأ قيل لمولاه: إما أن تدفعه 
ا أو تقدية . 


أو 


(1) انظرة نهاية المحتاج ( 71/1/07 ) وعبارة المنهاج: مال جناية العبد أي الرقيق خحطا كانت أو شبه عمد 
ذا وعفي على مال وإن فدى من جنايات سابقة تعلق برفبته إجماعا ٠‏ 


أللءكلاه 


كتاب الديين 


أقرب الناس إلى الجاني بدلالة العاقلة والمولى أقرب الناس إلى العبد ٠‏ زهو الذي 
يازمه بضربه فوجب أن يخاطب بحكم جنايته وكل ضمان يجب على الإو 
كتمليكه المال سقط عنه بتسليم المال إلى المستحق كالوارث إذا خلا بين الغزما, 
والتركة سقط عنه المطالبة بالديون ونصب القاضي من يوفيهم الدين منها ويس 
كذلك إتلاف المال لأن ضمان المال من حكمه أن ثبت في ذمة المتلف بدلاة 
المرد© والدين الثابت (© في الذمة إذا تعلق بالمال تبع المال فيه كالرهن 

٠/4‏ - احتجوا : بأ أرش الجاية تعلق رقيةالعيد» فإ اع المولى 9 من د 
المال وجب بيع العبد وقضى بالمال من ثمنه أصله العبد المرهون . 

- قلنا : الدين في الرهن متعلق بذمة الراهن والعبد وثيقة فأما أن يتعلق يرقبته نلا 
ولا نسلم 2 أن الرهن يباع في الدين ولكن الراهن يحبس حتى يبيعه ويقضي دينه . 

- قالوا : الأرش إما أن يكون من جنس الإبل أو من جنس الأثمان والحق 
إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه . 

8/49 - قلنا : لسنا تقول : إن رقبة العبد تؤخذ عن الأرش ولكنه يسقط عن نفسه 
المطالبة بتسليمها فيسقط ما وجب من الأرش ملك المستحق لها . 

4 - قالوا : ضمان متلف كإتلاف الأموال ثبت فى ذمة المتلف بدلالة الحرية 
وما ثبت في الذمة وتعلق بالرقبة بيعت فيه كما تباع تركة الميت وأما الجنايات فتعلق 
بالرقاب إذا أمكن استيفاؤها منها بدلالة العبد ولهذا نقول : إنها تعلق بأعيان العاقلة ولا 
تتعلق بذمتهم ؛ ولهذا من مات منهم سقط عنه ولم يؤخذ من تركته . 


عع 


5 1 252#256070111 
)١(‏ لعلها : [ الحق ع . 


5 (1) ساقطة من صلب ( ص ) . 
9) عاتطة من (م6. زوع 


(؛)ني رص):زم). 


أو مجنون على حائط سن 
جسسسسسس لل روا ا 
ين وضطقه و7 7بتت 57 


5- كنا 
-- مكنا 
[ من صاح بصبي أو مجنون على حائط هل يضمن ] 


2 2 ل يعمل ا 
ويسم - ذكر الطحاوي عن أصحابنا : أن من صاح بصبي أو مجنون وهما على 
مائط ففزعا وسقطا أو زال عقلهما فلا ضمان عليه © , 
.وم - وقال الشافعي : يضمن في الصبي وامجنون ولا يضمن في الرجل العات 
رزال ابن أبي هريرة © إذا عقل البالغ وصاح به فسقط ضمن دائمًا وإفا لا يضمن إذا 
بالسنييا 0 

راجهه بالصياح 

بو004 - لنا : أنه لم يوقع فيه فعلاً ولا فيما اتصل به ولا قربه من سبب المتلف فلم 
يشمن دبته أصله إذا فزع الصبي من مشاهدته ولأنه فعل لا يضمن به البالغ فلا يضمن 
به الصبي أصله إذا وقع في بثر حفرها في ملكه وعكسه مباشرة الإتلاف . ولا يلزم إذا 
غصب صبيا فوقع عليه حائط لآن الضمان يجب حين قربه من سبب التلف وهو لا 
بكنه التحفظ ولهذا يضمن به البالغ إذا قيده وحبسه فوقع عليه حائط . 

4 - احتجوا : بأن الصبي يفزع في العادة فإذا فزعه صار سيا في إتلافه 
نيجب عليه ضماته كحافر البثر . 

6 - قلنا : يطل إذا اجتاز به صفة يخاف الصبيان منها ففزع الصم 

! أز يدوهي 3 
لأما الحافر فهو كالدافع الواقع في البثر فيازمه الضمان لإيقاعه الفعل فيما اتصل به كما 
بلزمه الضمان برميه أو ضربه . 
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تبي تت عي يت 
)١(‏ نظ الفتارى الهندية ( 74/4 ) وعبارته: رججل رأى صبئًا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال؛ 
لتقع. فرقع الصبي ومات » لا يضمن الرجل القائل . ولو قال له: هع . فوقع ومات » يضمن القائل ديت 
(1) من الإمام الجليل القاضي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة . أحد عظماء الشافعية : ا 
لغطيب اليغدادي: الفقيه القاضي كان أحد شيوخ الشافعيين » وله مسائل محفوظة » وأفواله فيها مسطورة ٠‏ 
لل لراقعي: إن ابن أبي هريرة زعيم عظيم للفقهاء . تفقه على: ابن شيج 
نت الشافمية الكبرى لابن السبكي رعلحم ااه ٠)‏ 
اسه الأم ( 554/8 ) وعبارته: ولو صاح يرجل فسقط 
#لاتشقط بن يجيت من :. وانطر مفني اتاج ( 559/9 ٠)‏ 


وأبي إسحاق روزي ٠‏ انظرز 


عن حائط لم أو عليه شيا ولو كان ميا أو 


اه دب أل دون 


||| مسالة 


[ الأب والابن يتحملان العقل ] 


..وبام - قال أصحابنا : الأب والابن يتحملان العقل 9" . 

٠.ولا”‏ - وقال الشافعي : لا يدخلان في العقل (© . 

؟.وم - لنا : ما روي أن 20 سلمة بن نعيم 29 قتل مسلمًا يظنه كافرا فقال ., 
عمر : الدية عليك وعلى قومك > وروى أنه الفا "2 قضى بالدية على المافلة © , 

“.هلام - وهذا الاسم مأخوذ من المنع ولهذا يقال : لما يعقل به البعير : عقال [لأنه 
يمنع ] 9 من النفور والابن والأب ينعان القاتل فهما من العاقلة 

0.4 - ولأن كل حكم يتعلق بالرحم فإن الابن يساوي غيره فيه أو يقدم عليه 
أصله الإرث والنفقة ولأنه ضمن لسبب ضربه القاتل فجاز أن يعقل عنه كالأخ . 

ه./ - ولأن كل حكم يتعلق بالأخوة يتعلق بالبنوة أصله تحر المناكحة ولأنها 
قراية مولاها في التكاح كالأخوة والعمومة . 

.4 - احتجوا : بما روى أن امرأتين من هذيل اقسلتا فقتلت إحداهما الأخرى 
قضى رسول الله يَيدٍ على عاقلة القائلة وجعل ميراث القاتل للابن والزوج 9 تقر 
بين”' العاقلة والابن فلما استأنف آخر في ذمة الابن والزوج لا يثبت ذلك الحكم 


)١(‏ انظر: البدائع ( 5617/2671 ) و فإن كان الأصل نماقلته آهل ديوانه إن كان من أهل الديران 
وهم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين تؤحذ من عطاياهم . 

)١(‏ مغني حتاج ( /705 ) وعبارة المنهاج فيه: دليل الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة وهم عصية إلا الأصل 
والشرع . 

(5) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) , ومن صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 

(4) هو : سلمة بن نعيم الأشجعي له ولأبيه صحبة . روى عن : النبي يك ؛ وعن أبيه نعيم بن مسعود . وروك غن: 
سالم بن أبي الجعد , وأبو مالك الأشجعي وروى له أيو داود حديئًا واحدًا . انظر: تهذيب الكمال ( 599/1١‏ 
(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ( .)0١‏ (83)ليست في: (ص). 

(07) أخرجه النسائي في سضه ( 01/8 ) برقم 1864 . 

(0)ني (م)2(ع):[1لايسمع. 

(9) أخرجه أبو داود في سنته ( 91/4 ) برقم 4016 . 

] لعلها في ( ص ) : [ فقد بين‎ )٠١( 


بإن والانن يتحملان لعفل ست سي ب ل سي 
:20 العاقلة فلم يدل ذلك على أن الابن ليس من العاقلة ‏ 

ب.وب؟ - قالوا : فقد روى وبرأ الابن والزوج 5 

و,وبا؟ - قلنا : هذا الفظ ليس بمحفوظ ولو ثبت لم يكن فيد دلالة له حملن 
يكن لابن صغيرا أو مجنونًا فلا يدنل مع جملة العاقل في التحمل وأن يستحق الإرى . 

و.وب؟ - قالوا : روي عن أبي رثئّة 7 أنه دخل على النبي يت ومعه أبره فقال : 
إن لا يجني عليك ولا تجني عليه 9 , 

زوبام - قلنا : ظاهره متروك ياجماع لأن كل واحد منهما يجوز أن يجني على 
الآخر. 

وزو”؟ - فإن قيل : معناه إنك لا تؤخذ بحكم جنايته . 

؟زوبام - قلنا : 0 بجنايته أو لا تأثم بجنايته وليس أحد 
الإضمارين إذا عدلنا عن الظاهر أولى من الآخر . 

وها - قالوا : روى ابن مسعود أن النبي عه : « قال لا تعودوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم بعضًا بالسيف أما إنه لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده ع © . 
04 - قلنا : متروك فيحتمل ما يحتمله الخبر الأول والظاهر المراد به المأثم أو 
العقوبة لأنه ذكر قئل العمد الذي يأثم به ولهذا قال : ١‏ لا تعودوا بعدي كفارًا : أي 
كلكفار وتحمل الدية الذي يدعي مخالفنا أنه مراد ليس من أحكام . 
: - قالوا : من لا يحمل الدية مع أهل الديوان لا يحمل العقل مع عدمهم 
أصله الصغير والمعتوه والمرأة . 

5 - قلنا : لا نسلم أنه لا يحمل مع أهل الديوان © لأن الأب والاين إذا كانا 
من أهل الديوان تحملا معهم وا معنى فيها فاستوى عليه إنهم ليسوا من أهل النصرة فلم 


لمف 


) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(1) أخرج ابن أي شبية في مصنفه ( 841/4 ) وعبار: : عن جابر أن النبي يو جعل في الجنين عُرئة على 
عا القئلة ريرأ زوجها وولدها ‏ 

(1) ناض في جميع التسخ ء وما ألتاه من كتب المنديث - 

(؟) أخرجه أبر داود في مشته ( 158/4 ) برقم عع . 

(*) ثفق علبه البخاري في صحيحه ( ذرذه ) برقم 311 . 
(1) ماتظة من: م 


لمك يفك 06 
يتحملوا جناية غيرهم وليس كذلك الأب والابن لأنهما يعصمان القائل فجار]ن 
يتحملا عنه . 

لديف - قالوا : من لزمه نفقة غيره من ماله لم يلزم تحمل العاقلة '" عن أن, 
الزوج . 


- قلنا : النفقة مال يلزم الإنسان لغيره على طريق المعاونة والمواساة وكذلن 
شل لنيدس عامد نكي عل كدر ويا ملي ذا أذ يي فلا ال 
الزوج أن سبيه لا يتتحمل به إذا بعد لآن زوج الام والجدة وبنت الابن لا يتحمل به إذا 
قرب رسبب الأب والابن هو القرابة وذلك يتحمل به مع البعيد فأولى أن يتحمل يديم 
القربة . 

6 - قالوا : كل شخصين بينهما نفقة ("© لا يتحمل أحدهما عن الآخر أصله 
إذا كان معهما أهل الديوان . 

- قلنا : هناك وجدت نصرة أخص من نصرتهما وفي مسألتنا هما أخص 


بالنصرة فكان أولى بالتحمل . 


مسحي ب ا 0 
)١(‏ في ( ص ): [ تعمل الماقل ] . )ني رض)ءرم): [بعضة]. 


الفائل كأحد العاقلة 2220005 سسسب ست 6/8١‏ 4م 
|إمسالة لتق 
م .0 
[ القاتل كأحد العاقلة ] 
5 سس بببسسبب 
وام - قال أصحابنا : القاتل كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم واحدًا منهم 00 , 
,ووم - وقال الشافعي : لا يلزم القاتل شيء إلا أن لا يتسع العاقلة 9© , 
بوهم - لنا : ما روي أن سلمة بن نعيم قتل رجلاً يوم اليمامة فظنه كافرا وكان 
لما فقال له عمر بن الخطاب ١‏ الدية عليك وعلى قومك (© ولأن الضمان يجب 
ظ القاتل وتتحمله العاقلة عنه بدلالة أنه مال يجب بالقتل كالكفارة , 
.ووم - ولأنه أحد بدل النفس فوجب على القاتل القصاص . 
وووبم؟ - ولأنه بدل عن متلف فلزم المتلف أصله سائر المتلفات ولأنه لو أقر بالقتل 
وكذبته العاقلة وجب عليه وأولى أن الوجوب في الأصل يتعلق به لكان إذا أقر به لا 
يلزمه وكأنه أقر بحق غيره وإذا ثبت أن الضمان يجب عليه وإما تتحمل العاقلة عنه 
رجب أن يتحملوا ما أنفق عليه ولأنهم يتحملون عنه على طريق التخفيف ومقدار ما 
زم أحدهم لا يفتقر إلى التخقيف ولأنهم إذا تحملوا لخففوا عنه صار كأحدهم . 
- ولأن التحمل يجب على الأقرب فالأقرب والإنسان إلى نفسه أقرب من 
غيره فوجب أن يدخل مع العاقلة ولأنها دية وجبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل من 
ضمان منها أصله إذا أقر بالقتل ‏ 
3/67 - احتجوا : بما روي أن النبي علق قضى بدية المقتول على عصبة القاتئل 
اررى على عاقلة القاتلة © . 
4 - قلنا : لأن القاتلة امرأة ومن أصحابنا من قال : إن القاتل إذا لم يكن ممن 
تحمل العقل لم يدخل مع العاقلة . 
6 - قالوا : روي عن عمر أنه قال : أقسمت عليك كما أقسمت على قومك ”9 . 
)١(‏ انظر تيون الحقائق ( 11/8 ) وعيارة الكتز فيه: والقائل كأحدهم أي كواحد من العاقلة . 


م 4 ددن اله . 
() انظر تحفة اتاج ( 709/5 ) وعيارة المنهاج: والدية على عاقلته امسلمين فإن بقي شيء ففي ما 
0 


(؟) أخرج الروايتين البيهة 7 ومع برقم لكالا واقكال 
)05 م الرواتين البيهقي في السئن الكبرى ( / 0 . العاقلة . الأم ( 156/5 ) وعبارته: 
) انظر: المبسوط ( ١77/07‏ ) وعيارته: العقل على أهل الديوان من "١‏ ونا 


رسن 5 
“ث في الدهوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء - 


اللذؤلاة ص كناب الديون 


.#وبام - قلنا : إنما أراد بذلك كل بني عدي لأنهم عاقلة عمر وهو أحد بني ىر 


فقد دخل في الكلام . 

مولام - قالوا : ما وجب تحمله عن الغير وجب تحمل جمعه كالنفقة وصدنة 
الفطر. : 

وم - اق قلنا : التحمل لا يقع في النفقة لأن التحمل هو أن يجب على الإنسان 


شيء يلتزمه غيره والنفقة تجب على الخاطب بها ابتداء لاا على وجه التحمل كذئن 
صدقة الفطر عندنا لا تجب على الصغير والعبد وإنما تجب ابتداء على المولى فلا نسنه 
التحمل فيها . 

«مهبم - ولأن التحمل في الفطرة إما يكون عمن ليس من أهل الوجوب فهر 
كالتحمل عن الصبي القاتل فيتحمل عنه الجميع . 

مه" - وفي مسألتنا القاتل من أهل التحمل فإذا اجتمع معه من يتحمل اشتركا 
كالقاتلين . 

ه"ه/"؟ - قالوا : الدية التي تجب على القاتل تحملها لا تشاركه العاقلة فيها وهي دية 
العمد وما يثب يثبت باعترافه من دية الخطأ وكذلك ما وجب على العاقلة تحمله لا يشاركهم 

- قانا : هذا غلط لأن الأصل أن الضمان الذي يجب بفعل الإنسان يلزم 
ولا يشاركه غيره فيه إلا أن يشاركه في فعله فوجوب الدية كالعمد عليه والإقرار من 
الأصل ووجوب التحمل خارج عن وضع الأصول فلا يقال : لما لم تقع المشاركة هناك 
لم تفع عاهنا . 


6١ 


ا 1 
يي ول ,لابوا كسس حص سس مي جر رب سس 00/1 
سسب ١١‏ لاع باق 


* |امسألة 
ا ل ل ل لس سو سيي ب ينيم 
[ الدية على أهل الديوان ] 


بوبم - قال أصحابنا : الدية على أهل الديوان © , 

,مهبم - وقال الشافعي : على أهل القبيلة © , 

لعولا - 6 ما روي عن إبراهيم قال : كانت الدية على القبائل فلما دون عمر 
دبا جعل الدية على أهل الديوان 7" فلم ينكر ذلك منكر ولا يقال امحفوظ أنه جعلها 
ني الأعطية لأن هذا بعض الخبر وتمامه ما ذكرناه . 

.ووم - فإن قيل : يجوز أن يكون جعلها على القبيلة من أهل الديوان . 

مهلم - قلنا : لو كان كذلك لم يتغير الأمر عما كان عليه قبل الديوان والخبر 
بفتضي تغير الحكم ولأن قوله : « وضعها على أهل الديوان © يقتضي عمومة القبيلة 
رغيرها فلا يخص إلا بدليل . 

5ه - ولأن عند مخالفنا لا يختص التحمل بالقبيلة من أهل الديوان بل الدية 
على القبيلة المندوب منهم ومن لا ديوان له . 

*4ه/؟ - فإن قيل : إذا كانت الدية في زمن رصول الله َه وأني بكر على القبائل 
ذكيف يجوز أن ينسخ هذا الحكم في زمن عمر . 

44 - قلنا : لو كان هذا نسحًا لم يمسك المهاجرون والأنصار عن إنكاره 
أنكروه على أنهم عرفوا أنه حكم متعلق بشرط وهو النصرة فلما حدثت نصرة لم يكن 
أتفل العقل إليها وهذا ليس بنسخ كما روي أن عمر ضاعف على بني تغلب الصدقة 29 
لهذا حكم لم يكن في زمن النبي َي كصنع الخراج ونا وضع العشر إلا أن الرضين 
أتي وضع عمر عليها الخراج وهي المعرفة التي أقر أهلها عليها مع كفرهم لم يكن في 
زمان النبي يَكنه كذلك هذا الحكم أيضًا ولأن العقل يتحمل بالتناصر ٠‏ 

- ولأن النساء لا تتحمل والصبيان ولأنه لا تناصر بهم والنصرة بالديوان 
)١(‏ انظر: امبسوط ( 13/87 ) وعبارته: العقل على أهل الديوان من العاقلة ‏ 
0 7) وعيارته : ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء ٠‏ 

) بخدجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 557/8 ) يرقم 39556 ٠‏ 
رجه البيهقي في السنن الكبرى ( وإبندا ) برقم 14455 ٠‏ 


اللوالاة كناب الديين 


أخص [ من النصرة بالقبيلة بدلالة أن يوم الجمل خرجت كل قبيلة إلى قيلتها وإ 
كانت النصرة بهم ع 20 كان العقل عليهم ولا يلزم الصنائع لأأنهم إن تناصروا فالصناءة 
كالجرارين بمكة تعاقلوا بها ولأنهم من أهل النصرة فجاز أن يعقلوا عنه كأهله , 

4ه - ولأنه معنى يثبت العصيان فجاز أن يشا ركهم فيه غيرهم كالإرث ولأني, 
من أهل ديوانه فوجب أن يعقلوا عنه كمن في الديوان من عشيرته . 1 

باؤهبا؟ - احتجوا : بما روي أنه عتم قضى بالدية على عصبة القاتل © , 

44 - قلنا : لم يكن في زمن النبي ع ديوان والمرأة ليست من أهل الديوان 
فجنايتها على عصبتها والكلام إذا كان القاتل من أهل الديوان كان هناك ديوان موجود 
والخبر ورد في موضع إجماع والذي روي أن عمر قال لسلمة بن نعيم : الدية عليك 
وعلى قرمك (" إنما قال هذا في زمن أبي بكر لما عادوا من اليمامة مم 
ديوان وقول عمر لعلي أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ”2 يحتمل أن 
يكون قبل أن يضع عمر الديوان لأنه إنما وضع الديون © في آخر زمن عمر . 

4 - قالوا : معنى يتعلق بالتعصيب إذا كان من أمل الديوان أصله ولاية 
النكاح والميراث . 

.وو" - قلنا : لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب بدلالة أن الصبي والمجنون لهما 
تعصيب ولا يتحملان وما يتعلق بالنصرة فإذا لم يككن ديوان فالنصرة في الأصل وإذا 
كان هناك فالنصرة في أهل الديوان . 

١هه”؟‏ - ولأن ولاية النكاح تتعلق بالتعصيب ويجوز أن يشركهم من ليس بعصبة 
وهو الزوج والزوجة كذلك تحمل العقل يجوز أن يشرك العصبات فيه من لا تعصب له . 

85 - قالوا : معنى لا يتعلق به استحقاق الميراث فوجب أن يتعلق به ويحمل 
إليه كالجرار والصائع . 

- قلنا : اعتبار التحمل بالتوارث لا يصح لأن أقرب أسباب التوارث البنوة 
والأبة لا يقع بها تحمل عند مخالفنا وسوى بين القريب والبعيد في التحمل إذا قل العدد 


. ما نين الممكرتين ساقط من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. مبق تخريجه‎ )5 2 1( 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1١7/1‏ برقم 11467 
(2)نيدم)ا(ع):[وضمهاع. 


بيية على أهل اللديوان الزؤعئلاة 


بنياق ومقدم في الميراث تحمل بهما العقل عندنا . 
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اللءولاة د مسد 5 


||| مسالة 


اب الديدن 


[ إنعراك القريب والبعيد في الدية ] 


4هه/ - قال أصحابنا : يشرك القريب والبعيد وإذا احتمل القريب ذلك © , 

هوه/؟ - وقال الشافعي : يبدأ بالأخوة فإن محملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو الجد 
فإن حملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو من هو أعلى منه © . 

ههلا - لنا : ها روي أن النبي عَيِقٍ قضى بالدية على الاي 7 والاسم يتناول 
القريب والبعيد ولهذا يدخل البعيد إذا لم يتحملها القريب ٠‏ وروي أنه يِه جعل على 
كل بطن من الأنصار عقول 2 وقال عمر ضيه لسلمة بن نعيم : الدية عليك وعلى 
قومك 7( ولانهم ينصرونه كالأقارب . 

باوهبا؟ - احتجوا : بأنه حق متعلق بالتعصيب فاعتبر فيه الأقرب فالأقرب 
كالوازيق . 

8 - قلنا : لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب وإنما يتعلق بالنصرة ولأنه لو تعلق 
بالتعصيب لم يخرج الابن منه وهذا أولى العصبات . 

- قلوا : إذا سقط الأرش القليل على العدد الكثير احتاج المجني عليه إلى 
غرامة مثله بجنايته . 

- قلنا : تجب على العاقلة جمعه وتسليمه إليه 29 فلا يؤدي إلى ما قالوا . 
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(1) انظر المبسوط ( 175/57 ) وعبارته: ولو أن أخرين لأب وأم ديوان أحدهما بالكوفة وديوان الآخر 
بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه وإفا يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه . 

ذل الأم ر حزمور ) وعبارته: فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل الماقلة فإ 
احملرها لم ترقع إلى بني جده وهم عموبته فإن لم يحتملوها رقعت إلى يني جده فإن لم يجتملرظا 
رفعت إلى بي جد أبيه . (7) سبق تخريجه . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( 1145/9 ) برقم 18017 . 

(0) سبق تخريجه . (5) ساقطة من : راصن ) 


وتجتعلي_الغائلة ‏ في “ثلاث 7 7ب7بببا م 27001 


[ الدية على العاقلة ف ثلاث سنين ] 


ووولا؟ - قال أصحابنا : الدية على العاقلة في ثلاث سنين أولها من حين بقضي 
القاضي 299 

5 - وقال الشافعي : أول المدة من حين الموت لا من حين الجرح أو في الجراح 
إذا اندمل من حين الجرح وإذا سرت الجراحة إلى طرف واحد مثل قطع أصبع رجل 
فسرت إلى الكف فمن حين الاندمال 29 . 

مدوم - لنا : أنه معنى اعتبر فيه الحول لإبقاء حق مجتهد فيه فوجب أن تكون 
ابتداء المدة من حين الحكم أصله هذه العلة . 

4 - فإن قيل : وجوب الدية على العاقلة مجمع عليه . 

.هلم - قلنا 29 : الحق المقضي به مجتهد فيه من الفقهاء من قال نوع واحد 
ومنهم من قال ثلاثة أنواع ومنهم من قال خخمسة ولأنه حق اعتير فيه الحول مختلف في 
ثبوته كان ابتداء الحول عقيب الحكم كأجل العنين . 

5 - فإن قيل : لا نسلم الخلاف . 

1 - قلنا : الأصل أن العاقلة لا تحمل الدية ولأن قد ؟) دللنا على أن الدية 
تجب في ذمة القاتل . 

8 - فمن أصحابنا من قال : ينتقل عن ذمته بالحكم فعلى هذا القول لم يجب 


(1) انظر المبسوط ( 11/70 ) وعبارته: ومن جنى عليهم من أهل البادية وأهل الثمن الذين لا ديوان لهم 
فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم يوم يقضى القاضي بالدمة . 
والأم مع مختصر المزني ( 01/8 ) وعبارته: ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين بمرث 1 
() انظر المنهاج مع مغني الحتاج ( 0/8 ) وعبارته : وأحل واجب النفس من وقت الزهوق لها بمزهق ار 
“نأف جرح . وأجل واجب غيرها من حين الجناية لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب من لها إلا بعد 
التصال رمحل ذلك إذا لم تسر إلى عضو آخر وإلا كأن قطع أسيعه فسرت لكفه مثا فأجل لش الأصجع من 
انها والكن من سقوطها ‏ 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 

(!) ساقطة من صلب ( ص ) , ومستدركة في الهامش . 


كولاه ِ كتاب الديون 


عليهم إلا بالحكم بالتأجيل من حين الوجوب . 

6 - ومن أصحابنا من قال : لا يستقر في ذمة القاتل وإنما ينتقل ثبوته كما 
ملك الوكيل إلا أن المنتقل مسختلف الأنواع ومن يلزمه من العاقلة يجتهد فيه من الفقهء ري 
اعتبر أهل الديوان ومنهم من اعتبر القريب والبعيد ومنهم من اعتبر الأقرب فالأقرب وإنا بين 
ذلك حكم الحاكم وإذا تعين الح بحكمه كان التأجيل من حين الحكم . 

.لاولا؟ - احتجوا : بأن من لزمته مؤجلة كان ابتداء الأجل من حيث الفعل أملد 
إذا أقر القاتل بقتل الخنطأ فلم تصدته العاقلة . 

الزه/ا؟ - قلنا : لا نسلم أن العاقلة لزمها شيء إلا بالقضاء فالأجل من حين اللزوم 
ولأن القاتل يجوز أن تلزمه الدية حالة مؤجلة 20 فجاز أن يثبت تأجيلها في حقه بغير 
حكم والعاقلة لا يازمها إلا المؤجل فلذلك اعتبر في ابتداء التأجيل الحكم . 

الوم - ولأن الحق يلزم القاتل غير مجتهد في وجوبه عليه فحل محل أثمان 
البياعات والعاقلة مجتهد في وجوب الحق عليها لأن الموجب عليه مختلف فيه فتعين 
بالحكم لذلك أجله تتعين ابتداؤه ومن حين الحكم قاسوه على سائر الديون . 

*/6 - قلنا : [ هناك الحق مستقر قأجله من حين استقرارها هنا الحق لا يستقر 
على العاقلة إلا بالقضاء فالأجل من حين يستقر كثمن البيع المشروط فيه الخيار . 

64 - قالوا : أجل في حق مستقر فلم يتعين في ابتدائه الحكم كأجل الإيلاء . 

اه" - قلنا ] (" : ليس للحاكم في ابتداء مدة الإيلاء مدعل فلم تؤثر المدة بحكم 
وله مدخل في ابتداء تعين الواجب في مسألتنا 9 فكذلك ابتدأت من حين يحكم . 


معءه 


لسع ب ا يج 1 
(1) مانن وو م وعد 

(1) لا ين المكوتين سائط من صلب ( من ) , ومستدرك في الهامش . 
(؟) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 


بي يوضع على كل واحد من العاقلة سس سس ١ ١‏ ا 


سند لتقا 


بي مح يتس نت نحي 
[ اكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة ] 


,رويب - قال أصحابنا : أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة أربعة دراهم 
رأئله لابتقدر 9 . 

وبا - وقال الشافعي : يوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار 
ولا ينقص من ذلك © . 

وروبم - لنا : أن كل مقدر يؤخذ في الزكاة بنفسه لا يتقدر به ما يؤخذ من آحاد 
العاقلة أصله البعير والبقرة والمسنة ولأن وجوب الزكاة أقوى من وجوب التحمل عن 
التائل بدلالة أن الزكاة تجب عليه في نفسه والعقل يتحمله عن غيره واتفق على وجوب 
لركاة واختلف في العقل والزكاة لا يتقدر أكثرها ويتقدر أكثر العقل فوجب أن ينقص 
مندار أضعف الحقين عن أقل ما قدر به أقواهما لأنه مقدار لا يقضي به على الأب 
لابن فلا يقضي به على الأخ والعم كما زاد على نصف دينار . 

ولول” - واحتجوا : بأن ما لا يقطع فيه السارق في حكم التافه فلا يقدر به ما يلزم 


أحاد العاقلة . 
- قلنا : هذا موضع الخلاف لأن عندنا لا يتقدر التحمل فيقضي كل واحد 
بالشيء اليسير التافه . 


. قالوا : لما لم يقدر أكثر المقفضي به فوجب أن يتقدر أقله‎ - 4١ 

67 - قلنا : قد يدخل التقدير في أحد طرفي الشيء ولا يدخل الطرف الأخر 
بدليل أن أقل الزكاة مقدر وأكثرها غير مقدر وأكثر التعزير مقدر وأقله غير مقدر لان 
أكثر التحمل يقدر تتخفيقًا عن العاقلة حتئ لا يجحف بهم ولهذا لا يتقدر الاقل حنى 
كرد أسهل عليهم . 
عا ا تتم ْ 

5 ائه من الد, 

)١(‏ نظ البسوط ( /81/.- ع وعبارته: ولا يقضي بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عع من الدية 

أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك عندنا . : 

هراعم أو ثلاثة أو أقل من 20000 

ادام زوه ود ووه وى على متعهم أن نيمل عن اله وه رمن العاللة ذا وم 07 
ف فار ومن كان دونه ربع دينار ولا يزاد على هذا ولاينقص عن هذا ٠‏ 


6/5ملاه 


كام لبيك 
»مه با؟ - قالوا : هذا يؤدي إلى الأضرار لأنهم يرجبون على آحاد الماقلة |1 
الذي يق على الولي جمعه . 2 
4 - قلنا : عندنا تكلف العاقلة جمع الدية وتسليمها ولا يلزم الولي ذلك زب 
يؤدي إلى الإضرار به . 


همه 


اللني رللتوسط اليا ينعار اتجبل اأزووياة 


١‏ اند لتقا 


[ الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل ] 


وروم - قال أصحابنا : الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء © . 
,بروبم - وقال الشافعي : على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار”" . 
ببرهب؟ - لنا : ما روي أن النبي يقد جعل على بطن من الأنصار عقوله © وهذا 
نشي التساوي [ وقال عمر بن الخطاب طق أقسمت عليك وعلى قومك وهذا ] "1 . 
يه - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني 
والتوسط كتفقة ذوي الأرحام ؛ ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره 
بكثرة امال وقلته كالكفارة ٠.‏ 
وروم - ولأنها مواساة يدخلها التحمل : فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة 
| القطر. 
0 .وهلا؟ - احتجوا : بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني وامتوسط 
كلزكاة . 
ٌ - قلنا : أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب 
لأجل مال وزفا يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة ٠‏ 


.هه« 


ا | |[ز[|[|[ز[ز ز ز ‏ ز ‏ ز ز 21-1111 
ا )١١‏ نظ لبدائع ( 00/0؟ ) وعبارته: وأما كيقية 
لد متهم فما ذكرنا في دية الحر من غير تفاوات . 
لم 113/7 ) وعبارته : وأرى على مذهيهم أن 


وجوب القيمة على العاقلة عندنا وقشر ما يتحمل كل 


رن كدر ماله وشهر من العاقل إذا قوست الدمة 


من فار ومن كان دون ربع حيار ولا يود على هذا ولا فقص عن 8" ٠‏ 

(]) سبق تخريجه . 

اين 5 عدرك في الهامش ٠‏ 
#ن الممكرقتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدر يي 


ليك ” نزوو 


||| مسالة 


[ حصة من مات من العاقلة ] 


؟ووبا”م - قال أصحابنا : من مات من العاقلة لم تؤخذ حصته من تركس 01 
وسقطت بموته . 

#وهلا؟ - وقال الشافعي : تؤخطذ من تركته ("© . 

4م" - لنا : أن تحمل الدية للنصرة والنصرة تبطل بالموت فوجب أن يسقط با 
وجب لأجلها . 

هب - ولهذا قلنا أن الجزية تسقط بالموت ؛ لأنها وجبت للصغار» وهذا لا يتصور 
بعد 2 اموت ؛ ولأن التحمل طريقة الصلة فإذ لم يقبض حتى مات سقط كالجنايات ولأنه 
موت آحاد العاقلة يمنع بقاء التحمل أصله إذا مات في خلال الحول فإن نازعوا فيه . 

05 - قلنا : ما اعتبر فيه الحول إذا مات الموجب عليه قبل تمام الحول لم يجب 
أصله الزكاة ولأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والاين لا يستوفى من 
مال الأخ والعم كما لو ماتوا في خلال الحول . 

1وهلا؟ - احتجوا : بأنه دين استقر وجوبه في حال الجناية ؛ فلا يسقط باموت 
كسائر الديون . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه استقر . 

6 - قالوا : يزيد باستقراره أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه . 

- قلنا : هذه إحدى علامات الاستقرار ويحتاج في الاستقرار إلى وجود 
سائر العلامات ولا يكفي في ذلك أحدهما وعندنا من علامات الاستقرار أنه لا يسقط 
الحق بالموت ولأن سائر الديون لم تجب على طريق التبرع فلم يؤثر موت المسلم في 
إسقاطها , وهذا حق تبرع به فيؤثر الموت في سقوطه كنفقة ذوي الأرحام - 

١‏ - فإن 27 من وجب عليه ضمان الجناية لم يسقط بموته كالقاتل لزمه عرض 
)١(‏ انظر: البسوط ( 193/1 ) حتى لا يستوفر من تركة من مات من العاقلة 
)١(‏ روض الطالب مع أسنى المطالب ( 88/4 ) وعبارته: ومن مات من العافلة بعد الحرل لا قبله لزم واجبه تركته 
(7) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش . 
(5)نيدم)ءرع):[قالع, 


مات من العاقلة ١ل/لاولاة‏ 


حصة من 
بجنايته والأعواض لا تسقط بالموت والعاقلة لا يلزمها العقل على طريق العوض على 
وي وإ تبرع به عن القائل فإذا لم يتصل بالقبض حتى مات سقط . 


م 


االمولاه سس كك 


||| مسالة ' 


[ ما دون الموضحة ] 

؟. ا - قال أصحابنا : ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة 29 , 

0 - وقال الشافعي 27 : في أحد قوليه تتحمل القليل والكثير وقال ني نري 
آخر لا تتحمل ما دون النفس . 

4 - والدليل على أنها تتحمل ما دون النفس أن النبي يِل قضى بغرة انين 
على العاقلة 2 بدلالة أن حمل بن مالك قال : كيف ندي من لا أكل ولا شرب وروي 
أن عمر قال لعلي في أرش الجنين اقسمه على قومك © , 

- ولأن القصاص يجب في عمده ويتقدر العوض في خطاه خطها نأف 
النفس وأما الدليل على أنها لا تتحمل ما دون الموضحة أن القصاص لا يجب في عسسه 
ولا يتقدر أرشه بنفسه فصار كضمان المال . 

- ولأنه ليس له أرش مقدر بنفسه في جميع الأحوال فلم تتحمله العائة 
كضمان المتلفات . 

7 - ولا يلزم بدل العبد ؛ لأنه يتقدر بحال إذا جاوز الدية لم ييلغ إليها ولا 
يلزم أرش اليد الشلاء إذا بلغ حمسماثة ؛ لأن أرش اليد يجوز أن يتقدر 3 بحال . 

4 - ولا يلزم إذ أقله يتقدر » ولا لأنه عكس العلة ولأنها لا تتقن بنفسها ولأنه 
نقص لا يتقدر ] © أرشه بحال فلا تتحمله العاقلة أصله ضمان امال . 

- ولا يلزم قيمة العبد ؛ لأن ذلك ليس بنقص ولأن ما يتحمل ضمانه الأب 
والابن لا يتحمله الأخ والعم كضمان المال ولأنها على ذكر لسبب النفس ولا بعال 


إ(1) انظر البسوط ( 79/57 ) وعبارته: ولهذا لا نوجب القليل من الأرش وهو ما دون أرش للوضحة 
على العاقلة . 

(1) الأم ( 540/7 ) وعبارته: وعقل الخطأ على عاقلة الجائي قل ذلك العقل أو كثر . وقال في ( 2543/1 
قلنا ما بلغ أن يكون دية فملى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه . 

(7) أخرجه أبر داود في سننه ( 5١/4‏ ) برقم 14ه4؟ , 

(14) سبق تخريجه . 

(0) ما بين المعكوخين ساقط من صلب ( ص ) , ومستدرك في الهامش . 


)ون اإوضية ملستب لست ١١(هو/او‏ 
زدرها فلم تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة . 

, بوبم - احتجوا : بأنها نصف العشر فما زاد . 

ولام - قلنا : المعنى في الأصل أنه مقدر تعادل نفسا فتحملت العاقلة أرشه وما 
دونها جناية على ذكر ليست نفسًا ولا يعادل نفسًا . 

ووم - قالوا : من حمل كثير الأرش حمل قليله » أصله الجاني . 

مولام - قلنا : وجوب الضمان على الجاني بجنايته مقتضى الأصول ووجربها 
على غيره [ خارج عن الأصول فلا يجوز أن يقال لنا اطرد ما وضع على الأصول ع « 
نيجب أن يطرد ما خرج عنها . 

ووم - ولأن ما لزم الإنسان عن نفسه يستوي فيه حال الحاجة وغيرها كالديون 
نيما يلزمه لأجل غيره يجوز أن يختلف لحاجة الغير وانتفاعه كصدقة الفطر والنفقة 
والقليل لا يفتقر الجاني إلى تحمله عنه فاستغنى عن التحمل . 

دم - قالوا لو اشترك ألف في قتل رجل وجب على كل واحد منهم أقل من 
نصف عشر الدية وتحملت ذلك عاقلته . 

1 - قلنا : الجناية يحتاج فيها إلى التحمل فلا تعتبر يكثرة العدد كما أن 
الفني لا يحتاج إلى التحمل لكن جنايته لما كانت ما يحتاج إلى تحملها حملتها 
العاقلة عنه . 


سسجموو ب ع هه 
'1) ما نان الممكوضين ساقط من صلب ( ص )ء ومستدرك في الهامش ٠‏ 


اللدكلامة 3 
سسسب كنار 


||| مسالة 


[ الموللى الأسفل لا يتحمل الدية ] 


اكلام - قال أصحابنا : المولى الأسفل لا يتحمله الدية 9© , 

4 - وقال الشافعي : يتحملها © . 

ل - لنا : أن كل حكم تعلق بالولاء وثبت للمولى الأعلى على الأسنا ٠‏ 
يثبت للأسفل على الأعلى كاميراث ولأن التحمل يثبت بالنصرة والقرب لاسر 
بمواليها فجرى مجرى النساء والصبيان . 

0 - قالوا كل شخصين يتحمل أحدهما عن الآخر يتحمل الآخر عه 
حوين 

5 - قلتا : الأخوان تساويا في التصر فتساويًا في التحمل , والموليان لا 
يتساويان في لسار يتساويان في التحمل . 

7 - قالوا : مولى فوجب أن يتحمل يتحمل العقل كالمعتق . 


5 - قلنا : تساويهما في اسم الولاء لا يدل على تسا ل 
بالولاء أصله الميراث . سفه اسه 


2000 
)١(‏ أنظر: البدا: . 1 

عن ع ( 01/7 ) وعبارته: ولا تؤخذ من النساء والصبيان والجانين والرقيق ؛ لأنهم لبسو من 
1 الا 

0 ) مع مختصر المزثي ( .593/8 ) وعارة: ولا أحمل الموالي من أسفل عقا حتى لا أجد نسهاولا 
نوالي من أعلى ثم يحملونه ؟ لأنهم ورثته ولكن يعقلون عنه كما يعقل عنهم 


و معبل الدية 
ل ا الل77777ب7بيبيببب د الله 


!]اله 


[ مولى الموالاة يتحمل الدية ] 

,م.بم - قال أصحابنا : مولى الموالاة يتحمل الدية © , 

وبببم - وقال الشافعي : لا يتحمل © . 

مقف 5 نا : أنه أحد نوعي الولاء فيتعلق به تحمل الدية كولاء العتاقة ولأنه 
يناصر به فجاز أن يتحمل به الدية كولاء العتق وهذه مبنية على أن هذا العقد صحيح 
ره متعقد على العقل والولاء فإذا صح العقد ثبتت الأحكام المقصودة به . 

بوبم - احتجوا : بقوله تعالى : « وَأوْوَا امار يتش ا ل 104 

م؟ومم - قلنا : إذا كان للقاتل قبيلة يتتحملون لم يتحمل المولى عنه عندنا والكلام 
نيمن لا عشيرة له . 

- قالوا : روي أنه عو قال : « لا حلف في الإسلام » 9 

.8 - قلنا : يجوز أن يكون نفي وجود الحلف ولا نفى حكم فاحتمل أن يكون 
الحكم المنفي الميراث واحتمل أن يكون الولاء وليس أحدهما أولى من الآخر . 

5/0 - قالوا الحلف كان يتعلق به التوارث ثم نسخ بقوله تعالى : « وَوا 
ليام بت أزكل من بن حم أن 4 فإذا نسخ سقطت أحكامه ٠‏ 

7 - قلنا : إنما نسخ فيمن له أقارب بالرحم فبقي سواه على ما كان عليه ٠‏ 

*35 - قالوا : ليس بينهما قرابة كالاجنبي ٠‏ 

للم - قلنا > الأجنبي إن كان ينصر القاتل تحمل عنه عندنا كأهل الذنوان وإن 
كاذ لا ينصر قالفرق بينه وبين المولى وجود النصرة في أحدهما أو عدمها في الآخبر ٠‏ 
سم اس 0 0 
)١(‏ انظر: البدائع ( 750/9 ) وعيارته: وإن كان القاتل معتقًا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه ٠‏ 


(') ولأم ر1/5؟ ١‏ ) وعبارته: ولا يعقل الخليف بالخلف ولا يعقل عنه بحال إلا أن يكون معني بذلك جيم 
لاثم زلا أعلمه , 


(1) سررة الأحزاب : الآية 5 . 
() متفق عليه أخرجه البخاري في م به ا ) برقم 1101ك؛ ومسلم في صحيحة ( 2153016 
رتم ووو 


الللكلاه 


وعال- قلوا : عقد فلا يتعلق به التحمل كالنكاح . 

- قلنا : التكاح العرب لا تناصر بالنكاح فلا يتعاقلون به ويتناصرون بالولا, 
وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبي عد قضى بالدية على القبيلة لا دلالة في ؛ لأن 
يجوز أن يكون القاتل ليس له موالاة . 


32003 


كتاب الديان 


7ججببجبجبتتتتتتت 0 75050 


١‏ مبنالة 


[ أهل الذمة لا يتعاقلون ] 


جوم فال أصحابنا : أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تجب جنايتهم في أموالهم 29 , 

,موبام - وقال الشافعي : يتعاقلون (© , 

وموم - لنا : أن الدية تحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون 
إاريهم فصاروا معهم كالأجانب ولأنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب و الابن فلا 
يتحمله الأخ والعم كضمان المال . 

.4 - احتجوا : بأنه يِه قضى بالدية على العاقلة 9© . 

4 - قلنا : أعل الذمة لا عواقل لهم [ لأن العاقل هو المانع ] ©؟ وبعضهم لا 
ينع عن بعض ٠‏ 

45 - قالوا : يتوارثون فوجب أن يتعافلوا كالمسلمين . 

+74 - قلنا : لو كان التحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم 
لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر 
ينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة . 
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موت لي ل ل متك 

)١(‏ انظر الهداية مع العناية ( 4١ 4/4 ١+٠‏ ) وعبارته : وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة جماقلون بها 
تل أحدهم قيلا فديته على عاقلته بنزلة المسلم ؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لأسيما في 
الثاني العاصمة عن الإصمرار ومعنى التناصر موجود في حقهم . وإن تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في 
"ل سنين من يوم يفضى بها عليه 5 

(') الأم رمإبووم ) وعبارته: وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم الذين تجري أحكامنا عليهم. 
() سيق تخريجه . 

لان المكوضين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش ٠‏ 


||| مسالة 


[ الحاضر والغائب في تحمل الدية ] 


44 - قال أصحابنا : الحاضر والغائب في تحمل الدية سواء © , 

48 - قال الشافعي : لا يتحمل الغائب مع الحاضر  ©9‏ 

5 - لنا : أن النصرة موجودة في الغائب فوجب أن يتحمل كالحاضر ولأن 
كل حكم ينبت للحاضرين من القرابة يثبت للغائب كالتوارث . 

41 - قالوا : التحمل مواساة فالحاضر أحق بها من الغائب كالركاة . 


4 - قلنا : لا نسلم أن صرف الزكاة إلى القريب الغائب أولى من صرنها بي 
الآخر الحاضر . 


ععه 


0 07 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
ل 7 ) وعبارته : وفى حق أهل الديوان أن من مات منهم قيل خروج العطاء فد‎ 0 1 
عصر عطاؤه ميرانًا لورثته  (") الأم 57/4 ) وعبارته : ولا ينعظر بالعقل غالب‎ 


500 
ود في اشحلة نصف ١‏ لبب7تتااا 0 00 


(إمسانه تلقن 


[ إذا وجد في المحلة نصف الآدمي ] 


ووجم - قال أصحابنا : إذا وجد في المحلة نصف الآدمي بالطول فلا قسامة فيه 
هه ب 

حتى يوجد مشي 

.وببام - وقال الشافعي : تجب فيه القسامة 9© , 

ووب+بم - لنا : أنه وجد أقل من أكثر البدن فصار كما لو وجد عضو من الأعضاء 
ولأن القسامة لو وجبت في هذا النتصف جز أن يوجد النصف الآخر في محله فتجب 
القسامة في نفس واحدة مرتين وهذا لا يصح . 

وووب؟ - احتجوا : بأنه قتيل فتجب فيه القسامة كالأكثر . 

مه؟ا؟ - قلنا : وجوب القسامة لا يؤدي إلى تكرار القسامة في نفس واحد وهذا 
لا يوجد في النصف - 


سل ا 5 5 / 5 عَم 3 3 
(١)انظرالبائع‏ .1م ) وعبارته : وإن جد مشترثا فلا شيء فيه ؛ لأن 0 
(1) ومغني الحتاج ( 710/0 ) وعبارته : وفسر القرينة يفول أن أيجا كان وجحد قيل أو بعضه كر 

لزنه في محلة . 


لاه ب 0 5 


||| مسالة 


84 - قال أصحابنا : إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكرية (/ 

هو" - وقال الشافعي : دية كاملة 9© , 

هويام - لنا : أنه يجوز أن يكون كامل المنفعة ويجوز أن يكون ناقضًا لا يندر 
على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك . 

7/60 - ولأنه متلف مشكوك [ في صحته ] 29 فصار كسائر المتلفات ولأنه لو 
أوجب إكمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك . 

68ل" - احتجوا : بما روى أن النبي علِتَوٍ قال في : ١‏ اللسان الدية » © , 

4 - قلنا : المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق » وهذا لا نعلمه في 
مسألتنا . 

- قالوا : ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التديير . 

- قلنا : إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلن 
في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا » فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتها 
بالحركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تجب إلا الحكومة وكذلك غير 
الصبي ما لم يعلم أنه يمص بها لا يجب بها كمال الأرش . 

- قالوا : العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما ييطش بيده 
إذا قدر على البطش . 

1م - قلنا : الظاهر لا يستحق به حق على الغير وإنفا تدفع به الدعوى إذا أوجبنا 
في مسألتنا كمال الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح . 
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(1) انظر: البدائع ( 714/7 ) وفى لسانه( أي الصغير ) حكومة العمل لا الدية وإن استهل ما لم يتكلم ٠‏ 
(1) الأم ( 115/7 ) وعبارته : وكذلك إذا جنى على لسان العببي وقد حركه بيكاء أو ببشيء يعره اللسان 
فبلغ أن لا يتطق ففيه الدية . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 45/8 ) برقم 15081 . 


يدم فارسان 
اسه ١‏ اتام 


مسألة 


[ إذا اصطدم فارسان ] 


.وم - قال أصحابنا : إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل راحد منهما دية 
الآخر وقال زفر : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر © , 

وووما؟ - وبه قال الشافعي © . 

١ 

- لنا : ما روي عن علي كرم الله وجهه في الفارسين يصطدمان على عاقلة 
كل واحد منهما دية الآخر 99 . 

00 - ولآن كل واحد منها جنى على صاحبه بصدمته فوجب أن يلزمه جميع 
دبته كما لو كان واقفا فصدمه فمات وجبت الدية على عاقلة الصادم خاصة . 

- ولأن كل واحد منهما قصد 29 ضرب الآخر فماتا » ولأن صدم الإنسان 
غير مضايقة على المصدوم وليست جناية من الصادم على نفسه بدلالة أن المسلم يجوز أن 
يصدم العدو وإذا غلب على ظنه أن ذلك يؤثر فيه ولو كان صدمه جناية على نفسه لم 
بجز كما يجوز أن يجرح نفسه ليتمكن من العدو » وقد اتفقوا على أن من بنى حائطًا في 
الطريق قصدمه رجل فمات وجبت ديته على عاقلة الباني ولو اعتد بفعل جنايته على 
نفسه لوجب نصف ديته فلما وجبت جميعها دل على أن فعله غير معتد به 

6 - احتجوا : بما روي عن على 5ه أنه قال : على كل واحد منهما نصف 
ذية الآخر © , 

٠‏ - قالوا : وقال ابن المنذر في كتابه : وقد روى عن علي أنه قال : عليه 
جميع الدية ولم 
حبري ل ...كيه 
(1) انظر: المبسوط ( ١41/8‏ ) وعبارته : وإذا اصطدم الفارصان فوقعا جميعا فماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية صاحبه عندنا ات ان وفى القياس على عافلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه وهو قول زف ٠‏ 
(1) الأ( 41/1 ) وعبارته: وإذا اصطدم الراكيان - على أي دابة كان كل واحد منهما - فماتا مما لي 
عائلة كل راحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى مره 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصتفه ( ٠ه‏ ) برقم ٠187954‏ 
(]) ساتطة من صلب ( ص ) . 
(*) ذكره الزبلعي في نصب الراية ( /ه*1 ) وقال : غريب - 


١‏ الؤوكلاة سس كناب ال 

- قلنا : يجوز أن يكون عبرة فأما أن يقبل هذا القول محملا من غير ملم 
يوجد معلوم فلا يصح » ويجمع بين الروايتين فنقول يجب جميع الدية إذا لم يعلم كين 
مات . ويجب نصف الدية إذا مات من الفعلين جميعًا . 

5 - قالوا كل واحد منهما مات بفعل صاحبه ويفعل نفسه ؛ لأن مدن 
لغيره يتألم به كما لم يصدم الغير له فصار كلميت هن الجراحتين . 

510 - قلنا : قد سلمتم أن موته حصل من فعل صاحبه وادعيتم أنه يفم 
نفسه أيضًا وأن ذلك في تلفه وهذا غير معلوم » فلا يجوز أن يسقط الضملد 
المتبقي أو بعضه بالشك . 


إذا يل الجدار إلى طريق المسلمين ع يي سس 18[ اراق 


تم طن 
[ إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين ] 


025-55 
بببا؟ - قال أصحابنا : إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين قطولب صاحبه يإزلته 
زلم يفعل مع الإمكان ضمن ما يتلف به إن سقط وكذلك إذا مال إلى ملك جاره إلا أن 
الالبة في الطريق إلى كل واحد من المسلمين أما وإذا مال إلى ملك غيره فالمطالية 
لصاحب الملك والمطالبة عندنا سبب الضمان » فأما الإشهاد فيحتاج إليه ليثبت به المطالبة 

إن جحدها صاحب الحائط 20 , 

وبد/ا؟ - وقال الشافعي : ظاهر في المختصر يقتضي أنه لا ضمان وإليه ذهب 
الإصطخري ٠‏ 

- وقال المروزي يجب الضمان تقدم إليه أو لم يتقدم فأما الدليل على 
وجوب الضمان عند خلاف الطريق فلأن هو ملك الغير حق لصاحب الملك وحائط 
صاحب الحائط يده وقد حصل بالمثل حق الغير في يده بغيره فعليه فإذا طالبه بإزالته فلم 
يفعل مع الإمكان ضمن كمن ألقت الريح ثوبًا إلى داره فطالبه صاحبه فلم يرد عليه ولا 
يلزم الحائط المشترك إذا شهد على أحد الشريكين . 

0717 - لأن الضمان يجب في أحد الروايتين ؛ لأن الشريك تعدى على مخاصمة 
شريكه حتى يساعده على النقض وعلى الرواية الأخرى لا يضمن ؛ لأنه لا يتمكن من 
نقض الحائط المشترك ونحن 29 . 

6 - قلنا : فإذا امتنع من الرد مع الإمكان 5 1 : 

5 - فإن قيل : المعنى في الثوب أنه مال مقوم فجاز أن يضمنه بحصوله في 
ل' والهراء لا قيمة له فلم يضمنه بالمنع . 


8 0 --- 

)١(‏ رباع 10/9 ) وعبانه: وعلى هذا يخرج ما إذا كان احائط لئل جماعة عور وي لمك 

نأش حنى سقط فعطب به شيء أن الياس أن ل يضمن أحد م لبو وجري طابر رمق 

/ ) لأسنى المطالب مع الروض ( 4 ) وعيارته: والجدار إن بنى - أي إن با" 0 0 

ركيت نعط وف مه سك لل صرف يالك س0 
شل : لعم إن كان ملكه امائل إليه المبدار مستححمًا لغيره ياجارة أو وصية كان كما لو با 

ابد يظهر . والأم روالاه؟). 


الزءلاناة سس كان ادن 


.+0 - قلنا : إذا بنى الحائط مائلا ضمن ما يتولد منه وإن كان الحاصل في بد 
الهوا ولا قيمة له ولأنه إذا طولب بالإزالة وجب عليه التقل فإذا لم ينقل مع الإمكان 
ضمن 217 ما يتولد منه كما لو بنى حائطاً مائلا إلى ملك غيره وكما لو وضع حجن ني 
الطريق . 

م" - احتجوا : بأنه وضع الحائط في ملكه فلا يكون سببًا في الضمان كما لو 
لم يطالب ء 

0 - قلنا : ما حصل في يده بغير فعله تختلف فيه المطالبة . 

#م>؟ - وقيل : المطالبة كالثوب إذا ألقته الريح في داره . 

4 - قالوا : ما ليس بسبب الضمان إذا لم يتقدم إليه بإزالته وجب أن لا يكون 
سبًا للضمان إذا تقدم أصله إذا حفر برًا في ملك نفسه وإذا أجج نارا في ملك نفسه 
وطارت شرارته إلى ملك غيره 9 . 

8 - قلنا : إذا حفر في ملك نفسه فلم يحصل لغيره في يده المطالبة لا حكم لها . 

- وفي مسألتنا حق الغير حصل في يده فالمطالبة يإزالته مؤثرة فأما التار فمتى 
أطارت الريح الجمر إلى ملك غيره فطالبه بأخذ الجمر ونقله فلم يفعل مع الإمكان ضمن 
ما يتلف به وهو مثل مسألتنا . 

1 - فأما الكلام على الطريقة الأخرى فلآن حق الغير حصل في يده فعله فلا 
يضمنه قبل المطالبة أصله الثوب إذا ألقته الريح في داره ولأنها جناية ليست فاختلف فيها 
التعدي وغيره كحفر البثر . 

4 - ولو قلنا : أنه يضمن بغير مطالبة استوى من بناه مائلا ومن بنى في حق 
نفسه فمال البناء . 

- احتجوا : بأنه إذا مال فقد لزمه إزالته ؛ لأنه ما جعل في ملك غيره بغير 
إذنه فإذا لم يزل مع القدرة ضمن ما يتولد منه كما لو ترك نقض الحائط فوقع لم يضمن 
ما يتولد بنقضه إلا أن يكون طولب ولو طولب ضمن ما يحدث من النقض [ كما 
يضمن ما يتولد من نقض الحائط في قول محمد ] 27 وعلى قول أبي يوسف لا ضمان 
في النقص وإن أشهد على الحائط إلا أن يطالب بنقل النتقص مطالبة أخرى ؛ لأن الجناية 
لط افع الت اده 


-) ساقطة من ( م )2( ع‎ )١( . سافطة من ( ص ) , ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( ص ) . ومستدرك في الهامش‎ )7( 


يرل الجدار إلى مطريق اللسلمين سسسب بابب سي ١‏ 8001/8 


ب أننهد عليها زالت عن مكانها قالوا ما وجب ضمانه إذا تقدم إليه بإزالته ,. 
دم كما و بنى الحائط ماثلً كما لو حفر في الطري ب 
,ووبا؟ - قلنا : هناك حصل حق الغير في يده بفعله فضمنه مه وج.ه 


المصالمة 


رعديها ٠‏ 
وووبا - وفي مسألتنا قد بينا أنه حصل في يده بغير فعله فاختلف في الضمان 
للطالبة وعدمها . 


؟.» - فإن قيل : إذا مال إلى الطريق فعليه أن يدفع ضرره عن المسلمين فإن لم 
يفعل صار متعديًا فيجب عليه الضمان وإن لم يطالب . 

و55 - قلنا : إذا لم يكن له صنع في السبب سقط عنه الضمان وإن أمر بالإزالة 
ألاترى أن الدابة المتعلقة هو مأمور بردها وربطها فلو جنت مع إمكان أحدهما لم يضمن 
جنايتها ولو طولب بأحدهما من حيث صارت إليه فلم يفعل مع القدرة ضمن ما يكون 
من جنايتها . 

4 - فإن قيل : على الطريقة الأولى طولب في الحائط فباع الدار ثم سقط لم 
يجب عليه الضمان ولو كان متعديًا بالترك مع المطالبة لم يسقط الضمان بزواله كمن 
وضع حجرًا في الطريق ثم باعه لم يسقط الضمان عنه بخروجه من ملكه . 

6 - قلنا : قلنا : الحائط المائل إذا لم يكن على ملكه في ابتداء الميل لم يضمن فإن 
طولب كالمستأجر والمودع والمستعير كذلك إذا زالت الملك في الدار لم يجب الضمان 
والحجر لو وضعه ابتداء وهو لا يملكه ضمن ما يتولد منه كذلك إذا كان ملكه ثم زال 
اللك لم يسقط الضمان . 


032030 


للبتتشتتس ب || إ||بإإإ|إ سس كل ااه 


|||||| مسائة 


[ إذا ضرب سنا فاسودت ] 


5 - قال أصحاينا : إذا ضرب سنا فاسودث وجب كمال أرشها 2 , 

75910 - وقال الشافعي : يجب فيها التقصان 9© . 

4وا؟ - لنا : أن السن إذا اسودت بطلت منفعتها ِ لأنها شين ولا ينفع بها 
وفوات المنفعة بكمال يوجب كمال الارش كشلل اليد وذهاب ضورء العين ولأنها 55 
يقصد به المنفعة فجاز أن يجب كمال أرشه مع بقائه كالعين واليد . 

75 - احتجوا : بأنه تغير كالاصفرار والاحمرار . 

- قلنا : إن كانت فيه فلا تنبت وفسدت فهو مثل مسألتنا وإن كان اللون 
يتغير والمنافع بحالها فهو كما لو اسودت ولم يؤثر ذلك في منافعها » ولو تصور أنها 
تسود ومنافعها بحالها وجب في السواد والنقصان أيضًا فلا فرق بين الموضعين . 


3000 


م تي ب و دا 
(1) انظر : مجمع الأنهر ( 748/7 ) وعبارته: ولو اسودت كلها بضربة وهي أي السن قائمة فالدية في الها 
على العاقلة وفى العمد في ماله . 


() 6 18/7 ) ؛ وعبارته : إذا جنى رجل على سن رجل فاسودت مكانها فعليه حكومة . 


ا 
0 يي 225252 سي ننه 


[إذا حفر العبد يئر ] 

,به - قال أصحابنا : إذا حفر العبد بثرا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البثر إنسان 
زلضيمان على المولى 9 . 

,.ببام - وقال الشافعي : على المعتق (© . 

لفن - لنا : أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب 
الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن والجناية الحاصلة في حال الرق 
بخاطب المولى بحكمها كالجراحة . 

.بم - ولأن الحفر كالجراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية 
ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات المجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا . 

و.بايا؟ - احتجوا : بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل . 

قفا - قلنا : هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه 

الا - وفي مسألتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح 
السابق . 


مع 


(1) انظر : المبسوط ( 40/917 ) ورت + ونا حفر اعد في رين بغر ذف مولا قم أعقة عر ع 
علم بأ حفر ثم دفع فيها رجل فمات فعلى المولى قبمة العيد + 

() أسنى المطالب مع الروض ( وم ) وعبارته : ومن حفر وكا عبدًا أو 0 2 
فسوي عي اه أو ألم لذي فم بف لق لأس وس وي ول 
مله السهم فمات أو ععق أبره اجر ولاق ولي أيه أرأام الذي ثم بعد الحق أن .بن .وير ون 
اليا ا ا 0 
لك فل الوجوب . 


مكًا برا عدوان أو رمي صيذا 


لالاه 000 لصح اتاب برو 


||| مسائة 


م.اا؟ - قال أصحابنا : إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجلة 0 , 

وءلالا؟ - وقال الشافعي : تجب حالة © . 

- لنا : أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله امجن 
وشبه العمد ولأنه قئل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد . 

0١‏ - فإن قيل : شبه العمد تتحمله العاقلة - وهذا كلام على طريقة عابة 
أصحابنا - فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص وتعذر الاستيفاء . 

5 - فإنا نقول : إن القصاص لا لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل 
محل الوكيل . 

؟ الالال - احتجوا : بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء. 

64- قلنا : هناك تجب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلاً لا يختلف أصحانا 
في هذا إلا أن أصحاينا الثلاثة . 

اا" - قالوا : يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في ستتين فإن قالوا عمد سقط 
فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حال كمن قطع نصف اليد من الساعد . 

5 - قلنا : هناك واجب لو أمكتت القصاص المائلة فإذا سقط لتعذر اللماثلة 
كان الأرش حال وفي مسألتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلاً . 


لم 


لم ع دي 
(1) انظر الهداية مع العناية ( 54/١٠١‏ ) وعبارته : وإن قتل الأب ابنه عمدًا فالدية في ماله في ثلاث سن 
(؟) الأم بوكر ) وعبارته: ودية العمد حالة كلها في مال القاتل ‏ 


إن ضرب بطن امراة ١لزوبالاة‏ 


[إذا ضرب بطن امراة ] 


ابابا - قال أصحابنا : إذا ضرب بطن امرأة فماتث ثم اتفصل منها جنين ميت 
نلا شيء في الجنين 21 5 

ربالا - وقال الشافعي : فيه الغرة © , 

ولا - لنا : أنه جتين انفصل بعد موتها ميثًا فلم يجب به ضمان كما لو انفصل 
بضرب بعد الموت 5 

0 - ولأن كل ما لو انفصل منها يضمن أصله أعضاؤها . 

١ملاباك‏ - ولأن الجنين له حكم الأعضاء من وجه بدلالة أنه يعتق بعتقها ولا يكمل 
أرشه وله حكم الأنفس بدلالة أن بدله يورث عنه وأنه إذا انفصل في حياتها ثم مات 
تفرد بضمانه ولم يدخحل في أرشها » فإذا انفصل مناقع حياتها لم يدخخل في أرشها 
اعتبرًا بالأنفس ؛ وإذا انفصل بعد موتها ميتا لم يضمن اعتبارًا بالأعضاء والفرع المتردد 
بين أصلين يلحق بهما ولا يفرد أحدهما دون الآخر . 

- ولأن ديتها استقرت بموتها فما انفصل بعد ذلك منها متلقًا لم يجب فيه 


الضمان كالأعضاء . 
*77 - ولا يلزم إذا قطعت يدها فألقت جنيئًا لأن ما يجب بقطع اليدين دية اليدين 
وهر ديتها . 


4 - ولأنا قلنا : استقرت ديتها بموتها وهناك استقرت بالقطع . 
© - احتجوا : بما روى أبو هريرة قال : اقنتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنينًا فقضى رسول الل يك 
عي د ل ا ا 1 

لطر : البسوط (51/ .8 ) وعبارته : ولو قتلت الأم ثم خرج الجنون بعد ذلك منها ميت ففر الأم الدية 
للا شيء في الجنين عندنا . 

(1) انظر : الأم ( ١107+‏ ) وعبارته : وبهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى فيل موتها أو بعده فذلك سواء 
لي كل جنين منهم غرة ‏ 


الإكلاباة > كناب الديين 


بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها غرة عبد أو أمة © والواو للترتيب فيقتضي أني 
ألقت بعد متها . 

+ ابام - قالوا : روى المغيرة بن شعبة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى يعبر 
فسطاط فقتلتها وألقت جنيئًا فقضى البي عله على الجنين غرة عبد أو أمة وجعك على 
عاقلة المرأة (© . قالوا : والمرأة والواو وقوله « رمتها فقتلتها » يقتضي أن القتل تعن 
الرمي لأن الفاء للتعقيب 

ابام - والجواب أن أبا داود روى عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال 
فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره مينًا وماتت المرأة (© وهذا الخبر يقتضي أن الجن 
انفصل في حياتها وكذلك أخبارهم لأن فيها ‏ ألقت جنيئًا » فأضاف الفعل إليها وهنا 
لا يكون إلا إذا وضعت في حياتها . 

4ه - قالوا : كل حالة يجب فيها ضمان الجنين على الجاني إذا كان حيًا نم 
مات وجب ضمانه إذا كان مينًا أصله إذا أسقطته في حال حياتها . 

6 - قلنا : في حال حياتها يجوز أن يضمن ما انفصل من أعضائها فيجوز أن 
يضمن جنينها اميت وبعد الموت لم يضمن ما انفصل من أعضائها فلا يضمن ما انفصل 
منها متلقًا . 

- قالوا : كل جنين وجب ضمانه على الجاني إذا أسقطته في حال حياتها 
وجب ضمانه إذا أسقطته بعد موتها أصله إذا أسقطته حيًا ثم مات . 

- قلنا : الحي لو سقط بضرب بعد الموت ضمن فإذا سقط يضرب "© تبلل 
الموت والميت لو سقط بضرب بعد الموت لم يضمن [ فإذا سقط بضرب قبل الموت لم 
يضمن ] © , 

771 - قالوا : الموت معنى وجد في الأم أسقط ضمانها فوجب أن لا يسقط 
ضمان جنينها . 0 

ااام - ولأن الردة المسقطة لقيمة النفس لم توجد في الجنين فلم يسقط بده 
والموت المسقط لقيمتها إذا لم يعلم حياة جنينها فقد وجد في الجنين » فإذا ساواها في 
المعنى المسقط للتقويم سقط ضمانه . 
لخلا لكي لون ٠:‏ توصك ودار 
)١ 6 ١(‏ سبق تخريجه . () أخرجه أبوداود في سنته ( 155/4 ) برقم 181/4 
(4) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 

(0) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ء ومسعدرك في الهامش . 


١1١‏ /بالالاه 


[ كفارة الجنين ] 


ي«ببم - قال أصحابنا : لا كفارة في الجنين © , 

ومببم - وقال الشافعي : يجب على الضارب الغرة والكفارة 9) , 

.م - لنا : ما روي أنه مَزهِ ذكر اجنين فأوجب فيه الغرة ”2 ولم يوجب الكفارة 
ولى كانت واجبة لبينها ؛ لانه بعض الحادئة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب . 

ب«بب؟ - فإن قيل : لآن الضرب كان عمدًا . 

بر«ببام - قلنا : بل كان شبه عمد ؛ لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه 
العمد فيه الكفارة . 

وباب - قالوا : فقد روي أنه قال : « ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من 
الإبل؛ 9 ولم يذكر الكفارة . 

- قلنا : هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع . 

4 - فإن قيل : إنما لم ييين ذلك لأنه مبين في القرآن . 

45 - قلنا : إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن 
والمعاهد » وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية 


والجنين لا دية فيه 

+7004 - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قائله كفارة [ العتق أصله 
الأموال ,. 

44 - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق ] 27 
كالأعضاء _ 


8 - ولأن كفارة القعل تعلق بوجوب القعل في الحي ولا تعلم اللياة 
تددو ا د 
)١(‏ انظر الحقائق ( ١47/5‏ ) وعبارته : ولا كفار : في الجنين 
5 انظر : مغني المحتاج ( 7077/9 ) وعبارته : وبقتل جنين مضمون بالغرة 


أو غيرها لأنه آدمي معصوم - 


؛) سبق تخريجه . 
(©) ما بين المكوقين ساقط من صلب ( من ) ؛ ومسعدرك في الهامش ٠‏ 


اناه كتات /١‏ 


دين 
فليس بقاتل فلا تجب عليه كفارة . 

5 - ولأنه متلف لا يجب في عمده قصاص بحال فلا يجب عليه كير 
العتق كالبهائم أصله إذا قتله بعد الانفصال . 

لالم - قلنا : لا نسلم أنه ضمن بدل نفس لأنه لم تعلم الحياة فالواجب نر 
بيدل عنها وما يضمن لأنه قطع النماء عن الجنين والمعنى إذا ضمنه بعد الانقماا ب 8 
القصاص يجوز أن يجب بعمد فجاز أن يجب بعمد » فجاز أن تجب الكفارة في إلا 
والجنين بخلاف ذلك . 

7744 - قالوا : كفارة تجب بالقتل فوجب أن تجب يإلقاء الجنين أصله إذا ألقى 
جنينًا قبل الصيد . 

4 - قلنا : كفارة الصيد تجب بإتلافه الأجزاء فجاز أن يجب إتلافه الجنين 
الجاري مجرى الصيد وكفارة القعل لا تجب ني الأعضاء فلا نجب في الجنين الجاري 
مجرى الأعضاء . 


ع+مه 


ارب بن ار القت جيك سببببيبيبيإبإإسبس ١‏ 49لاو 


1 1 
[ إذا ضرب بطن امرأة فالقت جنيئًا ] 


محا يكوه لاك وو هسه ود / 

.هابا - قال أصحابنا : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ضمن نصف عشر 
نيمته إن كان ذكرًا أو عشر قيمته إن كان أنى 20 ولم تعتبر قيمة الأم 0 © , 

وواا؟ - وقال الشافعي 29 : عشر قيمة الأم ذكرًا كان أو أنثى يوم جنى عليها 
وقال المزني يوم ألقت الجنين © . وقال في جنين أم الولد من مولاها غرة يكون قيمتها 
نصف عشر فنة الأيه وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلمًا وفي جنين 
الكنابية إذا كان أبوه مجوسيًا عشر قيمتها عشر دية الأم 9 فاعتير © المذهيين 

؟وا" - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين أحدهما : أن الواجب في الجنين 
يعبر بنفسه ولا يعتبر بدية أبيه والثاني تقدير العشر ونصف العشر . 

«هلالا؟ - فأما الدليل على أن الواجب معتبر به فما روي أنه عِيمٍ قضى في الجنين 
بفرة ") وهذا يقتضي أن يكون الواجب فيه معتبرًا فيه . 

6 - ولأنها نفس متلفة فيعتبر بدلها بها" ولا يعتبر بغيرها أصله سائر 
المتلفات . 


وها - ولأن الحمل في بنات آدم نتقص وانفصاله زيادة فلو اعتبرنا الجنين بأنه لم 


٠ ) بعدها بياض بمقدار كلمتين في ( ص‎ )١( . ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
انظر : المبسوط ( 5/77 ) وعبارته : وإنما تبين ذلك في جنين الأمة » فالواجب عندنا نصف عشر قيمته‎ )( 
. إن كان ذكيًا وعشر قيمته إن كانت أنثى‎ 

(4) انذ : الأم ( 781/9 ) وعيارته: إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنا حا ثم مات » قفي المنين 
قيمة نفسه ء فإذا ألقته ميعًا ففيه عشر قيمة أمه . 7 
(9) أنظر : مختصر المزني مع الأم (./8ه" ) وعبازة المزني : القياس على أصله عشر قيمة أمه يم ثأقيه ٠‏ 
(1) انظر : الأم ( ١0+‏ ) وعبارته : ومثل أن تكون آمة توط بملك سيدهاء فنكون دية جنينها نصف عشر 
دي أيه , 

(1) انظر : الأم مع مختصر المزني ( .00//2س ) وعبارة المزني: وإن كان نصرائيا أو مجوسًا خنصف عشر دي 
نصراني أو مجوسي ء وإنا كانت أمه مجوسية وأبره نصراتيا أو أمه نصرانية وأبوه مجوميًا فديةالنين في أكثر 
دابا نصف عشر دية تصراني . (8) بعدها يياض بمقدار ثلاث كلمات في ( مس » 
(1) سيق تخريجه , )٠١(‏ ساقطة من صلب ( ص )» ومستدركة في الهامش ٠‏ 


اللءملاه كتاب الديان 


يجب فيه شيء لأنها لم تنقص بانفصاله وإما زادت فلا يضمن بالإنلاف دل على أن 
الضمان معتبر به واحتج محمد في الرد على على أهل المدينة بان قال : هذا يزدي إلى أن 
يجب في الجنون ليت أضعاف ما يجب فيه لو كان حي . لأن الجنين ينفصل ولو كان 
حيًا قوم كأمه عشر ألف فإذا انفصل حيًا : كرك اهل ارين 
فيه ألف . ولا يجوز أن يكون ضمانه إذا خرج ميئًا أكثر من ضمانه إذا خرج ها 

106 - ولأنه إذا انفصل حكا اير ما يجب فيه ينفسه لا بغيره وكل شيء ل 
أتلف بعد كماله اعتبر بدله به كذلك إذا أتلف فيه كماله كسائر المتلفات . 

بولالا؟ - ولأنه جنين أمه فلم يعتبر الواجب فيه بأمه كجنين الأم . 

مهلاا؟ - ثم قال في جنين الأمة الحر أنه يعتبر بأبيه وفي المجوسية من المسلم أنه يعتبر 
بأبيه فكأنهم اعتبروه بأوفى الأمرين وهذا غلط لأن المتلف يعتبر في ضمانه المتبقي ولا 
يعتبر اللأكثر ولأن الجنين قد يكون كاملا وأمه معيبة ناقصة ة وقد يكون ناقصًا في نفسه 
بالعيوب وأمه صحيحة غير معيبة ولا يجوز أن يعتبر ما يجب في الصحاح بالمعيب ولاما 
يجب في المعيب بالصحيح . 

وهلا - فإن قيل : يعتبر بأمه المعيبة لو كانت صحيحة . 

- قلنا : فنحن تعتبر بنفسه لو كان حيًا . 

لالم - احتجوا حو ا 0 
والأنثى وهذا هو الأصل في 

لمر سك اتفقنا على أن جنين الحرة الغرة وأنها مقومة 
بخمسين دينارًا وهو عشر ديته إن كانت أنثى ونصف عشرها إن كان ذكرا وجنين الأمة 
فرع عليها فيجب أن يعتبر بها وهذا يؤدي إلى ما قلناه . 

#لبايام - قالوا : جناية سقط بها جنين ميت فوجب أن يكون الذكر والأنثى في 
الضمان سواء . أصله جنين الحرة . 

4 - قلنا : ضمان الأحرار يفضل الذكر على الأنثى ثم خحولف بين جنين الخحرة 
وأصول الجناياث فسوى بين الذكر والأنثى وجنايات المماليك لا يفضل الذكر فيها على 
الأقى ويجوز أن يتساويان فيجب أن يختلف حكم الجنين أفيلة الضمان في الممالبك 
فيفضل الأنتى على الذكر حتى يختلف ضمان الجنين في امماليك كما اختلف في الأخراد. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


إزا رب بن الرأة فألقت ينا سس سس سسحت ١‏ 01/11/18 

ووبسم - قالوا : إنما سوي بين الذكر والأنثى في ضمان (© الجنين 

بين لا ييين فيه علامة الذ كر والأنثى وقد خرج منقطعا وقد خرج عضو منه فييجي 

يول فإن كان لا يعلم أذكر هو أم أنتى فلهذا سوى بين الذكر والأنثى ؛ وهذا المعنى 
في اجنين الامة , 


لأنه قد خرج 


موجود 

دبابم - قلنا : قد قيل : أنه يسوى بينهما ليس كما ادعوا لكن ضمان الجنين 
يجب بقطع النماء عنه وإما الانثى أسرع من ثماء الذكر ولهذا يتقدم بلوغها ويسرع 
هرمها فصار زيادة الذكر في مقابلته سرعة النماء الذي وجب الضمان لانقطاعه فتساوي 
أرشها لهذا المعنى . 

بوبالا؟ - قالوا : بدل يعتبر بأنوثة ولا يعتبر ينفسه لأنه لو اعتبر بنفسه وجب تقومه 
ولايجوز تقديمه لأنه لا يخلو ”© أن يقوم حيًا أو ميًا ولا يجوز تقويمه ميا ؛ لأنه لا قيمة له 
رهو ميت ولا يجوز أن نقومه حا لأنا لم تتحقق حياته ولا ندري هل أتلف حياته أم لا 
نلم يجز تقويمه حيًّا ولانا لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى إدراك صفاته ومعرفة ما 
بحتاج الثمن لأجله والوقوف على أنه ذكر أو أنثى وهذا كله يخفي منه فلا يصح . 

8 - قلنا : أما قولكم أنه لا يجوز تقويمه ميئًا لأن الميت لا قيمة له فنحن نقومه 
ببنًا أن لو كان حيًا وهذا تقويم له في حال له قيمة . 

5 - وقولكم : لا يجوز تقويمه حيًا لأنا لا نعلم أنه أتلف الحياة بهذا إفا 
يلزم لو أنا نوجب قيمته حيًا فأما إذا كنا نوجب بعض قيمته لم يازمنا لآنا اقتصرنا 
على بعض قيمة الحي إذا لم نعلم بوجود الحياة وكما نوجب في اليد الشلاء بعض 
ما يجب في اليد الصحيحة . 

3١‏ - وقولهم أنا لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى العلم بالصفات ييطل 
كمن أتلف عبدًا لم يشاهده الحاكم ولا يجد من يعرف صفاته فإنا نوجب قيمته وتفيت 
ننه ما يعرف به متلفه ولا يمنع جهلها بصفاته من الجاني قيمته ٠‏ 

1000 
ا 
أشلاء قيمتها ولا ييلغ بذلك [ أرش الصحبح ] 9 بل نوجب فيها بعض 
ب )١(‏ غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 
(') مانن الممكرفين ماقط من صلب ( ص ) : ومستدرك في الهامش ٠‏ 


كتاب الديان 


اللكاملاه 
ثم هذا الكلام لأنهم منعون به من اعتبار قيمته ليعتبرون بقيمته أبويه واعبار متلق ب 7 
يشبهه خلاف الأصول ثم قد اعتبروا ما يجب فيه بقيمة أبرهه ولم تبر كل قيته , 

؟لابا/ا - وإنما قالوا يجب عشر قيمتها - عشر قيمة الأم - ونصف عشرها إذا كان 
ذكرًا في هذا القول . قد قلنا بما قالوه في اعتبار الأبوين واعتبار لمتلف بنقسه أولى مر 
اعتباره بغيره . 

«بالالا؟ - فأما قولهم : إنه قد ينفصل ولا يتميز الذكر من من الأنثى فإنه متى يزيت 
الفصل وإن لم يتميز ثبت المتيقن كمن أتلف خنثى مشكل . 

4لالالام - وقولهم : قد ينفصل أعضاء مفردة لا يمكن تقويمها فإنا تقول : مني 
انفصل على صفة لا يتقوم مثلها لم يوجب فيه شيا ؛ لأن مالا قيمة له من السلركك 
لا يضمن بالإتلاف . 


القتبل في محلة 
| إذا وجد القتيل في سسا سس ١‏ لياق 
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[ إذا وجد القتيل في محلة ] 


وبببا؟ - قال أصحابنا : إذا وجد القتيل في محلة وادعى وليه القتل عليهم 

إرتحلفوا خمسين عينًا وقضى عليهم بالدية © , 

+مالابا؟ - وقال الشافعي : إذا ادعى ولي القتل وهناك لوث فإن الولى يستحلف 
ريقضى له بالدية فإن كان واحدًا لا يستحلف خخمسين عِيًا وإن كان الأولياء جماعة 
نيه قولان . أحدهما يحلف خحمسين عِينًا . والثاني يقسم الأمان بينهم على قدر 
برائهم فإن حلفوا - والقتل خطأ - قضي بالدية وإن كان عمد ففيه قولان . أحدهما 
يجب القود . والآخر : الدية المغلظة © , 

9" - واللرث كل أمر يغلب على ظن السامع للدعوى أنه صادق في دعواه 
مثل الرجل بينه وبين قوم عداوة ظاهرة ولا يختلط بهم غيره فوجد قنيلًا بينهم أو بجمع 
جماعة في موضع ثم تفرقوا عن قنيل أو يوجد قيلًا في صحراء بالقرب منه رجل معه 
سكين ملوثة بالدم أو يشهد بالقتل شاهد واحد عدل أو جماعة من غير العدول . 

- لنا قوله تعالى : «ط إن أل تكد يمد كل تين قا يق تلت 
علق لَه في لير ولا يَُْئهُمْ نه 4 «9 ومعلوم أن حقيقة الشراء لا توجد في 
اليمين وإنما المراد بذلك من جعل يمينه سبيًا لاستحقاق المال وهذا يمنع من أن يستحق 
الدعي بيمينه المال على غيره - 

84 - ويدل عليه قوله م  :‏ لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم 9 دماء 
قوم رأمرالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ؛ (» فسوى يك في 


1) انظر المبسوط ( ١.7/7‏ ) وعبارته : وإذ! وجد الرجل فتلا في محلة قوم : فعليهم أن يقسم منهم 
خمسون رجلا بالله : ما قعلنا ولا علمنا له قاتلا. ثم يمون الدية . 

(1) انظر : الأم ( 6/1 ) وعبارته : وإذا كانت دار قوم مجتمعيه لا يخللهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول 
أ يلة ورجد القتيل فيهم فادعى أوليازه قتله فيهم » فلهم القسامة .. إلخ . وانظر : مغني اتاج ( ©5851 
لجارته : وتثبت القسامة يمحل لوث .. إلخ () سورة آل عمران : الآية الام 
مرمرع رناسع. 

(0) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ( 587/1٠١‏ ) برقم 39850 + 


اللئملاه 


كنات قبي 


الدعاوى بين الدماء والأموال وأوجب البينة فيها على المدعي واليمين على الماعى عل , 

.مام - ويدل عليه ما روي أن قتيلا وجد بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة 
أقرب فقال عمر وقد لوادعة لون خمسين رجلا منكم ما تنه ولا تعلم ل قتهه 
أغرموا فقال الحارث بن الأزمع : إما ندفع أموالنا عن أيماننا أو أيماننا عن أموالنا قال 1 
وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا وهذا الحديث ذكره الطحاوي 
يإسناده عن شعبة عن الحكم . 

١ميابا؟‏ - قالوا : روى بن أبي مليكة أن عبد اللّه بن الزبير أفاد بالقسامة 9 , 

وىباا؟ - قلنا : إذا انعقد الإجماع في زمن عمر لم يعتد بخللاف ابن الزبير في 
خلافته وقد انقرض العصر وذهب أهله ويحتمل أن يكون استحلق فأقر د 

08#؟؟ - قالوا : يحتمل أن لا يكون هناك لوث فادعى الولي القتل على خمسين 
رجلا . 

84 - قلنا : في هذا الخبر إنه قاسه إلى أقرب الخبرين (© وقال : يحلف منكم 
خمسون رجلا وهذا يقتضي التمكين وأغرمهم الدية وهذا يمنع أن يكون الدعوى على 
معين ؛ لأنه إذا كان كذلك حلف عندهم ولم يغرم وروى حفص 27 عن زياد بن أ بي هرم 
قال : جاء رجل إلى النبي علقم فقال : يا رسول الله أني وجدت أخبي قتيلا في بني فلان 
قال اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا قال يا رسول الله مالي 

من أخي إلا هذا , قال بلى مائة من الإبل © ذكره أبو شجاع بإسناده في الآثار . 

5هلاا؟ - فإن قيل : يجوز أن لا يكون هناك لوث . 

85 - قلنا : لو كان كذلك لم تجب الدية مع الأيمان فلما أوجبها دل على 
خلاف قولهم ولأن يمين المدعي قوله قلا يستحق بها المال كدعواه . 


اهلام - فإن قيل شهادة © : المدعى عليه لا يسقط الخصومة ويينه تسقط 
التصومة : ّ( 


. 4019/14 برقم‎ ) 3٠ ١/5 ( أخرجه الطحاري في شرح معاني الآثار‎ )١( 
706) 39/1١ ( أخرجه ابن حزم في الغحلى‎ )1( 
. (م)‎ ٠6 ) (؟) غير واضحة في ( ص‎ 

(5) ذكره السرخسي في المبسوط ( 1١8/56‏ ) , 
(1) ساقطة من ( م ) ؛ (ع )ع وصلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 


(4) ني رم)ب(ع): [ حتيف ]0 


لقا في محلة 
إزا وجد القعبل في سم سس 8 8/9لاة 
ووو - قن : دعوى الإنسات وين في لمتحقاق ال على غير سراء وان اخلنا 
ي إرناط الخصومة ولهذا يستوي الدعوى واليمين في سائر الحقوق . 
ووب - ولائه حق مدعي فلا يستحلف فيه المدعي ابتداء أصله سائر الحقوق . 
,وبابا؟ - ولان الشهادة أقوى في الاستحقاق من اليمين بدلالة أن يمين الشهرد للا 
يبت بها الحق ويثبت بشهادتهم فإذا لم يجز أن يستحق بشهادة الولى فلأن لا يستحق 
يمبنه أولى ٠‏ 
وبابا؟ - فإن قيل شهادة (" المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويينه تسقط فدل أن 
بين الإنسان في حق نفسه أقوى . 
؟والام - قلنا : اليمين والشهادة يختلفان في غير الاستحقاق [ ويتساويان في 
الاستحقاق ونحن اعتبرنا أحدهما بالآخر في نفي الاستحقاق ع 29 , : 
+" - ولأن يمين المدعي لا يستحق بها أجر المتلف لأنه لو وجد رجل مجروح 
لم بقض على المدعي عليه بأرشه ومالا يثبت به ضمان أجزاء المتلف لا يثبت به ضمان 
جملة المتلف أصله شهادة العبيد والفساق . 
4 - ولأن ما لا يستحلف المدعي في أجزائه لا يستحلف في جملته كسائر الأموال . 
6 - ولأن كل ما لا يستحق به الدية إذا لم يكن هناك لوث لا يستحق من 
الدية إذا كان هناك لوث أصله ولأنها دعوى للقتل فصار كما لو لم يكن هناك لوث . 
5 - ولأنه بدل عن النفس فلا يستحق بيمين المدعي كالقصاص ولأنه أرش 
[فلا يستحق ع 29 بيمين المدعي كأرش الأعضاء . 
ْ 41 - احتجوا : بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مين أنه 
تل : ١‏ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة ؛ وكذلك رواه ابن 
باس وإبراههم © , 
ل ل 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 
)مان المكوفين ساقطة من ( عى ) » ومستدرك في الهامش ٠‏ 
7) ' لين المعكوتين ساقطة من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش . :5 ٠‏ 
() أخمجه لبقي في السنن الكبرى ( ١55/4‏ ) برقم 10598 عن عمرو بن شعيب وبرقم 190155 عن 
.]ان خالد . ورواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أخرجها الدارقطني في مننه ( 5/ 0 
لد ارزاق والحيجاج عن ابن جريج عن عمرو مر سل أخرجها الدارقطني في سنته ( 918/4 ) يرث 


> عبن يوي 


موباا؟ - قلنا : الحديث بارة على بعلم :بن خالة اللي 1 رواة ين عل 
ا 2 '» عن أبي هريرة وخالفه عبد : 
والحجاج فروياه عن ابن جريج عن عمرو مرسلاٍ . وقد اتفق أصحاب الحديث 
مسلم بن خالد ضعيف وعمرو بن شعيب عن أنيه عن جده » فقال الشافمي : م 
لأن أحد جديه له صحبة والآخر لا صحبة له » والمراسيل عندهم لا تقبل . 

8 - قالوا : قال الدارقطني : الجد المعروف الذي يروي عنه هو عبد الله ي 
عمرو وجده محمد بن عبد الل بن عمرو ولم يرو عنه إلا حديقا واحدًا لأنه لم يك 
سمعة لآ من اجدة الأسقل .. 

- قلنا : هذا الكلام رد على الشافعي فإن حكينا عنه رد أخباره بالإرمال 
ولأن مسلم له كتاب مفرد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فطعن فيه عليه وعلى 
أحاديثه ويين أنه رواها عن صحيفة ثم رواها الثقات عنه على وجوه مختلفة ينفض 
بعضها بعضا . ولأن سبب ذلك ضعف حفظه وتّركه محمد بن إسماعيل البخاري فلم 
يذكر له حرفًا في كتابه فلم يجب الرجوع إلى قويلة الدارقطني ولم يرجع إلى طعن 
مسلم وترك البخاري له هذا الخبر . 

5 - قد روي عن النبي مَل من طريق الاستفاضة وبحمله الأمة به ورجع ليه 
وليس فيه استثناء فلو كان الاستئناء ثابتا لنقل كفعله لاستحالة أن ينقلوا لفظا عامًا 
ويتركوا مما استثنى رسول الل يتلق منه © . ولو ثبت كان معناه : البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة فإن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ألا ثرى إنها 
تجب على خحمسين معينين من المحلة وإن كان القاتل ادعى على غير معين أو ادعي على 


اللذاحيكت 2225 


واحد منهم مجهول . 
- فإن قيل : الاستثناء من الإثبات نفي . 
# ا قلنا : الاستثناء يقتضي أن يثبت به ما يخالف المستثنى منه وقوله : : اليم 


ا ا ا الاي لقنت 
معناه أن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ] ”؟» وهذا نفي في معناه إثبات كما أن مخالقا 


)ني <م)ء2ع) الذنجي ). 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(1) ساقطة من صلب (ص) ومستدركة في الهامش . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب (ص) , ومستدرك في الهامش ‏ 


., بهد القتيل في مححلة 
د > ١١إاوباة‏ 
يل : معناه إلا في القسامة فإن اليمين يجب على المدعي 
وهذا نفي في معناه إثبات ايضا فتساويا . 


ولا يجب على المدعى عليه 
- احتجوا : بما قاع 113] :1 
00 #ارؤى مالك عن أبي ليلى بن عبد الرحمن أنه أخير 9" سه 
إبن أبي خيئمة ورجال من كبراء قومه أن محيصة وعبد الله ين سهل خحرجا إلى خيير 
.واو حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتا فط و -: :/ : 0 
0 ا ققد سبد له قعل فطرح في حفرة أ في عين فأنى يهود 
قال أثتم تلعموم ٍ. 8 م على قومه 'خبرهم فاقبل هو وأخوه وعبد الرحمن بن 
هل أخو المقتول إلى لنبي يِه فذهب محيصة يتكلم فقال يِل : «إما أن يدوا0» 
ماحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؛ فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال 
مويصة ومحيصة وعبد الرحمن : تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا قال 
أتحلف لكم يهود ؟ قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله كد من عنده فبعث مائة ناقة ©© , 
- قالوا : روى سهل بن أبي حئمة ورافع بن خديج أن عبد الله بين سهل 
ومحيصة بن مسعود أنيا خيبر الحاجة وذكر الحديث إلى أن قال : 9 تستحلفون قبياتكم 
أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم » قالوا : لم نشهد فكيف نحلف : ١‏ قال تبرئكم يهود 
بأهان خمسين منهم 6 5 
- قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه كيد قال : : إما 
أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » ولا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجيًا 
فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الأولياء . 
- وهذا قولنا ثم سهل بن أبي خيثمة 29 قال إبراهيم الحربي : قبض رسول 
الله َي وله ثمان سنين © مثل وهذا لا يضبط في العادة وقد اختلفت الرواية اختلافا 
1 د الله 
(1) بعدها في كافة الأصرل : [ابن] وهو خخطأ » والصواب ما أنبتناه . وهو: أبو ليلى بن عيد الله بن عبد 
الرحمن بن سهل الأنصارتي المدني. روى عن: سهل بن أبي حثمة : وروى عنه: مالك بن أنس. انظر: تهذيب 
الكبال و وزع مم ل و 
)١(‏ كذا في الأصول والصواب: [ أخبره ] . انظر : تهذيب الكمال ( 753/554 ) - 
(1) كذا في الأصول والصواب: [ حَدْمَة ] . انظر : تهذيب الكمال ( 553/54 ) ٠‏ 
)رع  :‏ شراع. 5 
(9) أخرجة مالك في موطنه برواية أأي مصعب ؟هم؟)ء والبخاري في صحيحه ( 1750/1 ) برثم 
37 . وسلم في صحيحه ( 1944/9 ) يرقم 1339 + 
() كذا في الأصول والصواب: [ حثمة ] . انظر : تهذيب الكمال ( 593/54 2 
(') أخرجه البخاري في صحيحه ( 1906/9 ) يرقم 1ولاه . وانظر : الإصابة ( 13/5 2 


اا/وللاة 


يدل على قلة ضبطه فروى سفيان عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهن وذ 
القصة فقال له النبي كته  :‏ افتبرئك يهود بخمسين م أيهم لم يقغوة ؛ وقل : كبر 
نرضى بأمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خبمسون أنهم قلوه قالوا كين 

على ما لم نر فوداه رسول الله يكلو من عنده 29 . 

4 - وروى سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنى. 
يقال له سهل بن أبي خيئمة © أخبره أن نفرا من قرمه انطلقوا إلى خبمر ختفرفا في 
فوجدوا أحدهم قتيلا وذكر القصة إلى أن قال : « تأتون بالبينة فيحلفرن لكم » قالرا ١‏ 
نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله كيه أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة 5 

- ففي الخبر الأول أن النبي عَلت بدا بيمين اليهود رفي هذا الخبر أنه طالب 
الأنصار بالبينة وأوجب اليمين على اليهود وهذا حلاف خبر مالك فدل على قلة ضبط 
سهل لما روأة . 

- وقد ذكر ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ولقد وه. 
سهل فيما رواه قال رسول اللَّهِ يك للأنصار : ٠‏ أتحلفون على أمر لم تشهدره ول 
تعاينوه » وروي ذلك محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بجيد القرظي قال محمد 
بن إبراهيم والله ما كان سهل بأكثر علما منه وقال أبو إسحاق : وسمعت عمرو بن 
شعيب في المسجد الحرام يقول : والله الذي لا إله إلا هو ما كان الحديث كما حدث 
سهل ولقد أوهم ولكنه القتقة بعث إلى أهل خيبر : ١‏ أن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدره أر 
أذنوا بحرب » فبعثوا إلى النبي عَم يحلفون ما قتلوه فوداه رسول الله يكم من عنده * 
وهذا الطعن تحققه اختلاف رواية سهل . 

6- ثم استقر في الشرع أن اليمين إذا كانت على فعل غيره كانت على 
العلم ولذلك يقول لهم النبي ع : « أتحلفون » وهذا يقعضي الثبات ولا بقول 
لهم أتلفون على علمكم وكيف يقول ابي يك : « تستحقون دم صاحكم 


بأهان خمسين منكم 9 ) ؟ 


. 6010 برقم‎ ) 1١/4 ( أخرجه النسائي في سعه‎ )1١( 

(1) كذا في الأصول والصراب: [ حئمة ع . انظر: تهذيب الكمال ( 583/04 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 958/1 ) برقم يلد 

(4) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى ( ١١١/8‏ ) يرقم 15515 . 

(0) ساقطة من صلب ( ع ) . ومستدركة في الهامش . 


بي ود القتبل في مححلة سسا سس ويام 

بودي - وعند مخالفنا تحب اليمين على عيد الرحمن بن سهل (© وحده لأنه أخو 
الننول وخويصة ومحيصة عماه فلا يمين عليهما ؛ ولأن قوله : ٠‏ أتحلفون وتستحقون ه 
لا بجوز أن يكون بعوضا ولا امن لانه لو كان كذلك لنصب الثاني وقال أتحلفون 
ونستحقول دم صاحبكم 2 إذا أراد اجمع في الأمر والنهي والعرض واليمين والخبر 
0 نصب الثاني ؛ لأن الاستحقاق لا يثبت بها في سائر الدعارى . 

مولا؟ - بيين صحة هذا أنهم قالوا للنبي مق ابتداء إنا أصبحنا فوجدناه ولا ندري 
بن قله فكيف يأمرهم النبي يِه باليمين على مالا يعلمونه وكيف يقولوا للنبي يكل 
كين نقسم على ما لم نره ؟ وفي ذلك استدراك على النبي يِه أنه قال ذلك إنكارا 
رنصا قالوا كيف نحلف على ما لم نره موافقة للنبي َه ونحن نرا لإنكاره © . 

م - والذي بين ذلك أن عمر بن الخطاب قضى بالقسامة بخلاف ما في 
اليمين (') وقد بقي حويصة ومحيصة إلى زمن عمر بن الخطاب فلم ينكرا حكمه ولا 
اعترضه فيه أحد من الصحابة . 

- وهذا عمر بن عبد العزيز مع معرفته بالسنة ينكر القسامة وإيجاب القتل 
بها ويكتب إلى عماله إما شاهدين أو يقسم المدعى عليهم وأمره أن يكتب أسماء الذين 
أتسموا من أهل الدم فلا يقبل لهم في الإسلام شهادة أبدا . 

5 - وقال سالم بن عبد الله وقد تهيا قوم من بني ليث ليقسموا فقال لهم : يا 
عاد الله قوم يحلفون على أمر لم يشهدوه ولم يعلموه ولم يروه ولو كان لي من أمر 
لناس شيء لنكلت بهم وجعاتهم نكالا ولم أقبل شهاداتهم 9 , 

©9 وقد أنكر القسامة شريح‎ - 1١ 


. ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

() ما ين العكوضين غير واضح في ( ص )  .‏ (4) سبق تخريجه ٠‏ 
(*) أخرجه ابن أبي شيية في مصتفه ( 44/0 ) برقم ده الي للضي تونق 
هو من أسلم في حياة ابي صلى الله عليه 
بكر. حدث عنه: قيس 
, وغيرهم . ولاه عمر 


(7) هر : شريح القاضي الفقبه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن 
ألاد الفرس الذين كانوا باليمن. يقال: له صحية. ولم يصح ء بل ١‏ 
لس لاتقل من البمن زمن الصديق . حدث عن: عمرو : وعلي » وعبد الرحمن بن "بي 
ل أي حازم ٠‏ وثرة الطيب » وتهيم بن سلمة » والشعبي , وإراهيم النخعي » واين سعرين © د 
نض الكوفة؛ وقيل: أقم على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن بع ل ,حر 
10الة :وري الصرنن. توفي سنة 02 أو .م ها انظر : سير أعلام اللا ( 350/6 


دمشق وكان 


الزءولاة سس ا 
وإبراهيم يم ”© وهذا يدل على صحة تأويلنا في الجنين وأنه ليس على ظاهره , 

دحلم - قالوا : يمين المدعى عليهم لا يحكم بموجبها وكل من لا يح كرون 
يمينه لا يعرض اليمين عليه أصله المدعي في سائر الحقوق . 

ولما؟ - قلنا : هذا قياس يخالف النص لأنه علقي كتب إلى يهرد : « أما أن ن تحلفوا 
أو تغدوا أو أذنوا بحرب ٠‏ (© , 

- ولأن اليمين عندنا يقضى بموجبها في القسامة كما يقضي بموجبها في 
سائر الدعاوي ؛ وذلك لآن الولي يدعي عليهم القتل فإذا حلقوا سقطت دعواهم بأهانهم 
ثم الدية تؤخذ منهم على وجه التحمل كما تؤ تؤخذ من العاقلة والبمين لم تقع على نفي 
التحمل وينتقض بالمتحالفين في البيع أنه لا يقضى ييمين واحد منهما وإنما نفسخ ابيع 
ولا يمنع ذلك من وجوب الاستحقاق . 

م, - فإن قيل : إنما نقضي ييمين أحدهما إذا نكل الآخر . 

- قلنا : هناك القضاء بنكول لا بيمين الحالف . 

7787 - قالوا : أيمان متكررة سوغت في الدعاوى فوجب أن يبدأ بأيمان المدعي 
كاللعان . 

4 - قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس بيمين ومن حكم الشهادة أن يقضى فبها 
ببينة ة المدعي ثم المتلاعنان كل واحد 7(" منهما مدعي ومدعى عليه لأن الروج يدعي 
عليها الزنا وهي تدعي عليه وجوب الحد فهو يحلف لينفي دعواها ولا نحلفه لينفي 
دعواه وهذا كالمبتايعين كل واحد منهما يحلف لينفي دعوى صاحبه لا لتحقق . 

وكدل؟ - فعلى هذا الابتداء بيمين المدعى عليه في اللعان . 

5 - ولأن اللعان يجمع فيه بين المتخاصمين فجاز أن يقدم المدعي' 

87 - وفي مسألتنا لا يجمع بين أيمان ولي الدم وأيمان المدعى عليهم فاختصت 
اليمين بالمدعى عليه كما اختصت في سائر الدعاوى . 


ب الديان 


ملام - قالوا : اليمين في الأصول موضعة في جنبة 9؟ من قوي سيبه وجنة 


. ) 260/9 ( )ء ومصنف ابن أي شيية‎ 595/1١ ( انظر : اتحلى‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 

( ) الجنبة : الناحية. انظر : لسان العرب مادة ( جنب  )‏ 


و وبجد القنيل في صحلة بس 8041/١١‏ 
لدعي مع اللرث أقرى . 

وديم - قلنا : ييطل بدعوى إتلافه المال إذا كان هناك وبالمدعي للمال إذا شهد له 
أي نساء لأن اليمين لا توضع في جنبته ولو شهدوا للولي قويت جتبته عند مخالفنا 
وقضي ليحي + 5 

,سوام - قالوا : الجمع بين الأيمان والقضاء بالمال خلاف الأصول . 

,مبويام - قلنا : قد بينا أن النهي وضعت لنفي القتل عن الحالف ولمال يقضى به 
يه تحملا عن القاتل كما تتحمل العاقلة والأصول لا تمنع أن يجمع على الإنسان المال 
يم واليمين لغيره ألا ترى أن الغاصب نستحلفه على زيادة القيمة التي يدعيها ونقضي 
عليه بالقيمة التي اعترف بها فيجمع بين اليمين والمال لكن اليمين في معنى والقضاء 
بامال في غيره ٠‏ 


]||| مسائة 


[ حلف الولي في القسامة ] 

؟مامبا؟ - قال أصحاينا : إذا حلف الولي في القسامة لم يثبت ١‏ القصاص 
مالك يجب القصاص . 

#مملا؟ - وهو قول الشافعي القديم © . 

384 - لنا : قوله عت : ٠‏ لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء نر 
وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » 29 , 

م8 - ولأن قول الواحد لا يغبت القصاص أصله الشهادة . 

امم - ولأن ين المدعي لا يثبت بها الحق ابتداء أصله الدعرى في امال . 
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7/87 - ولأنه قصاص فلا يثبت بيمين المدعي أصله القصاص فيما دون النفس . 

««ملا؟ - واحتج المخالف بقوله يلت للأنصار : 9 تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم »9 وقد تكلمنا على هذا الخبر . 

- وقد روي عن عمر بن [ الخطاب وعبد اللّه بن عباس أنهما لم يقيدا بالقساية". 

- وروي عن عمر بن ] 2 عبد العزيز أنه أبرز سريره يومًا للناس فقال : ما 
تقولون في القسامة » فقالوا القسامة حق وقد أفادتها الخلفاء فقال : ما تقول يا أبا قلابة 
فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجالا شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ول 
يروه أكنت ترجمه » قال لا قال أبو قلابة فو الله يا أمير المؤمنين ما قتل رسول الله يخ 


)١(‏ انظر : المبيسرط ( 1.5/95 ) وعبارته : ووجوب القسامة والدية على أهل المحلة مذهب علات 
(1) أنظر : حاشية قليربي وعميرة 178/4 وعبارته : ولا قصاص فيه في الجديد . وفي القديم : نيه قعاص 
كما في غير القسامة » فق الأول يضعفها . وانظر : امنتقى ( 0/0 ) وعبارته : ولا علاف في المذب أ 
يستحق بالقسامة مثل القائل . 

(5) في (م) (٠‏ ع ) :[ من أنكر ع . والحديث : سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريجه . 

(©) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( 154/8 ) برقم 0 

(1) ما بين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) . ومستدرك في الهامش . 


.جلف الولي في القستامة سس سما سس ١‏ 1/س ولاق 
إلا في إحدى ثلاث خلال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام 

5 8 1 0 
53 الله ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان 20 , 

يريب - وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر 
بين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام ”© ولو كان قوله يم : 
, أتملفون وتستحقون ) بيان على ظاهره لم يعارضه أبو قلابة بالقياس . 

؟ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيئوا ليقسموا ولو 
عن ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه . 

مبحب؟ - وقد روي أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية فأقرها رسول الله 
ين 20 فيجوز أن يكون قوله : 9 أتحلفون وتستحقون » على ذلك الأصل ثم نسخ 
بحديث ابن عباس : ١‏ لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » . 


ع مه 


ل ل عصيسية 
(11) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1914/8 ) برقم " 
() أخرجه | في سنه (هإه ) برقم 6708 ٠‏ 
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||| مسائة 


١١/4ؤولاه‏ ةر وي يي 


[ إذا وجد الميت في محلة ولا آثر به ] 

4 - قال أصحابنا : إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أي 
المحلة قسامة © . 5 

- وقال الشافعي : إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن ابد امتنع استحل 
أهل المحلة 9 , 

5 - لنا : أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه © مات حتف أنفه والميت لا ني 
فيه قسامة ولأنه ميت لا أثر فيه فصار كما لو لم يكن لوث . 

40م - احتجوا : بأنه قد يقعل با لا أثر له كالختق والغم . 

مكولا؟ - قلنا : كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة ‏ 

4 - قالوا : القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولى ما يجوز أن يكون سمعت 


دعواة . 

6 - قلنا : إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم © أن الدعرى 
وقعت يمجوز . 

- قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ة ويجوز أن يكون حرج نفسه 
أو سقط من شاهق . 

7 - قلنا : هذا التجويز مسلم ولكن لم يوجد ظاهر يخالف الدعوى نلا 
يسقط حكمها بالتجويز . 

*786 - وقد وجد في مسألتنا ظاهر بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم 
بمقتضاها . 


عع 


(1) انظر: البدائع ( 58090 ) وعبارته: : وأما شرائط القسامة والدية فأنواع: منها أن يكون الموجود قبلا وهر 
أكون بأ ال تراحة أ ررب أو يق ان لم يكن شر م دلق فلا انيه وله 
(1) أنظر: ,مع الحتا ( 587/0 ) وعبارته : وتتبت القسامة في القثل بمحل لَوث ‏ 

5 مالل من ومع رع (؛)نيرص):[1تم). 


لف أهل 23س جو ب 011 اا 
5 


1 - قال أصحابنا : إذا حلف أهل المحلة غرموا الدية 29 , 

وودا؟ - وقال الشافعي : لا تلزمهم الدية © , 

وهو - لنا : ما روي أنه كله كنب إلى البهرد : ٠‏ إما أن تحلفوا أو تدوا إل 
نوا بحرب © 29 فح فجمع الأمرين عليهم . 

ا حول ليد نيت را بن أببي مريم قال : جاء رجل إلى النبي ييه فقال 
بارسول الله إني وجدت أخي قبلا في بني فلان قال : اجمع منهم خمسين فيحلفون 
بإلله ما قتلوا ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله مالي من أخي إلا هذا , قال : 
«بلى مائة من الإبل » 29 وهذا يدل على اجتماع الأمرين . 

68 - فإن قيل : هذا خبر واحد يخالف الأصول . 

6 - قلنا : لا يخالفها لأن اليمين من كل واحد من المستخلفين والدية نما 
نب لنصرتهم للبقعة والأصول تمنع من استيفاء الدية الحق المستحلف عليه مع اليمين 
أما أن يستحلف من نفى ويجب ضمان معنى آخر لم يستحلف عليه فلا يخالفها كما 
لوادعى المولى قتل العمد فاعترف المدعى عليه بقعل خطأ . 

- ويدل عليه حديث الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر لما قضى عليهم 
اليمين والمال قال لا تدفع أموالنا عن أياننا لا تجزي هذه عن هذا ولا هذا عن هذه ع 
قال عمر وه فمن ييطل دم صاحيكم © ؟ 

1 - ولأن أهل امحلة تلزمهم الدية بالنصرة فلم تسقط عنهم بأمانهم كالعاقلة . 

87 - ولأنه قتل يلزمهم حكمه بغير بينة فلم يسقط بدله بأهانهم أصله إذا قروا به . 
783 - والدليل على الوصف أن حكم القتل يثبت عندنا بوجود القتتل وعندهم 
مان الأولياء , 


م 
[ حلف أهل المحلة ] 


/ 
فإذا حلفرا يغرمون الدية وهذا عند أصحابنا رحمهم الله ٠‏ 


(1) انظر: البدائع ( 141/7 ) وعبارته: 
أو أوجيت له أن يرأ من نفس ييحن » لم 


) 0 الأم ( ٠١١5‏ ع وعبارته: ومن أوجبت له دية نفس ييمين 


هذا رلم برأ من هذا بأقل من خمسين يِيئًا . (0-8) صبق تخريجه . 


الركولاة كنات الذيين 


0300 - احتجوا : بما روي أنه ب قال : 9 ييرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم ,0 

8 - قلنا : قد روينا هذا الخبر عن زياد وهو أنه كتب إلى يهود إما أن تخلفراأ, 
تدوا فقوله : ييرئكم محمول على البراءة من دعوى القتل وهذا لا يسقط الدية الواجية 
باختصاصهم بالبعضة . 1 

5 - قالوا المدعى عليه إذا صحت يينه بر أو سقطت الدعوى 27" والمطالية. 
أصله سائر الدعاوى . 

باكملا؟ - قلنا : إذا كانت الدعوى في معنى فحلف المدعى عليه على ذلك اللعنى 
اتقطعت الخصرمة فيه . 

لكين - وكذلك نقول في مسألتنا ؛ لأن الدعرى على كل مستحلف أنه قاتى 
ويمينه تقطع الخصومة في هذه الدعوى وقد وجب عليه حق آخر لا يجب عليه لأنه قال 
لكن لزمه لنصرته لهذه المنفعة وتخصيصه بها وهذا المعنى لا يتناول اليمين ولا استخلف 
عليه فلا يسقط الخصومة بيمينه أصله إذا اعترف المدعى عليه بقتل الخطأ والولي يدعي 
العمد فحلف على دعوى قتل العمد وجبت الدية ولم يسقط عنه ييمينه . 


300 


عم مي م 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


1 عليه 
يكول المدعى يه سس سس ا 8/81 


[ نكول المدعى عليه ] 


وججبا؟ - قال أصحابنا : إذا نكل المدعى عليهم عن الأيمان في القسامة حبسوا 
حى يحلفوا 9 . 

.بدا - وقال الشاقعي : لا يحبسوا 9 . 

وبويا؟ - لنا : أن أهل امحلة تلحقهم التهمة لأن الظاهر أن القاتل منهم إذا تكلوا 
تويت التهمة والحبس ثبت للتهمة بدلالة ما روي أنه َيه حبس رجلا في تهمة © . 

وا" - ولأنا دللنا على أن الواجب الجمع بين الأيمان ويدل الدية فصارت الأيمان 
نفس الحق ومن امتنع من حق عليه يقدر على إيفائه حبس كالديون . 

«ادام - ولأن الولي يدعي قنل العمد وقد وجبت الأيمان ولا يجوز له إسقاط 
الخصومة بتكول المدعى عليه كسائر الدعاوى . 

ملام - ولأنه إذا نكل لم يلزمه معنى بتكوله خرجت اليمين من أن تكون حنًا 
عليه ؛ لأنه يملك أن يسقطها عن نفسه بغير شيء وقد أجمعنا أنها مستحقة فلا يجوز أن 
بسقطها من استحقت عليه من غير شيء يلزمه . 

© - احتجوا : بأنه تكول عن يمين في جهته فوجب أن لا يحبس بسييه أصله 
اليمين في سائر الدعاوى . ١‏ 

508 قلنا: اليمين في [ سائر الدعاوى] ”'» ليست نفس الحق بدلالة أن المدعى عليه لر 
بذل المال لم يستحلف فإذا نكل قضينا بالمال فوصل المدعي إلى حقه فلا معنى للحبس . 

"ام - وفي مسألتنا لو بذل المال لم تسقط الأيمان إذا كان الولي يدعي قتل 
لممد فإذا نكلوا لم يجز الحكم بقتل العمد بالإجماع وليس المال حق المدعي كله 
فلذلك حبسوا لإيفاء الحق . 
)١(‏ انظ المسوط ( ١١7/5‏ ) وعبارته: فإن نكلوا عن اليمين » حبسوا حتى يحلفرا ؛ 


الفسامة حق م 2 

حق مقصود لتعظيم أمر الدم . ن ع فلا الث 
(1) انظرن الأم ٠٠‏ وعبارته: وإن نكل المدعى عا يه الدم عن الي اليمين وامتنع الوارث من اليمين » فلا شيء 
على الدع عليه . م أخحرجه يو داود في ننه ( 4/1 0؟) برقم 1511م 


(7؟) ما لان المعكرفتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش ٠‏ 


الأن الأيمان في 


االدولاه 


!||| مسائة 


هه .. 


[ ادعاء الولي القتل على واحد ] 


مبامبام - قال أصحابنا : إذا ادعى الولي القتل على واحد معين وليس هناك ... 
استحلف يِينَا واحدة ('2 . وهو قول الشافعي . ١‏ 

امام - وقال في قول آخر : يستحلف خمسين ينا © . 

.حما؟ - لنا : قوله عَث البينة على الدعي واليمن على المدعى عليه 7 ومن 
يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين . 

١م"‏ - فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار . 

؟حدلم - قلنا : المعهرد في سائر الدعاوى يمينا واحدة وتكرار الأيمان 6 
المواضع الذي ظهرت التهمة فيه . 

مرحم - ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين يا كسائر 
الدعاوى . 

4 - ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى امال . ولا يلزم 
القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه . 

هخم - احتجوا : بأنها يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لنغليظها 
عدد أصله إذا كان هناك لوث . 

5 - قلنا : ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقنًا ©» وهذا لا يوجد إذا لم يكن 
هناك تهمة . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ( 77/4/٠١‏ ) وعبارته: وعن أبي يوسف في غير رواية الأصل أن في القياى 
تسقط القسامة والدية عن الياقين من أهل المحلة ويقال للولي : ألك بينة » فإن قال : لا . يستحلف المدعي عن 
يمينا واحدة . 

(؟) انظر: الأم ( ٠١/3‏ ) وعبارته: وإذا كان للقتيل تحب فيه القسامة وارئان فادعى أحدهما على رجل من 
أهل امحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال: ما قنله. كان فيها قولان , أحدهما : أن لولي الدع المدعي الذي 
لم يرئ أن يحلف خخحمسين عِيئًا ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدًا وماله وعلى العاقة بلا 
كان خطأ » والقول الثاني : أنه ليس للورثة أن يُقسموا على رجل بيرئه أحدهم إذا كان الذي يرث يعقل 
(11) سبق تخريجه . (4) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


,الول القتل على واحد الرؤولاة 


50 - قالوا : تكرار اليمين إنما يثبت حرمة النفس وهذا المعنى موجود هاهنا . 
مدا" - قلنا : تكرار اليمين ثبت 2١‏ لظهور التهمة وهذا المعنى لا توجد هاهنا . 


٠. 


م مه 


) ماقطة من صلب لاعن ) ومستدركة في الهامش ٠‏ 


أللءءمة 


كتاب الديان 
||| مساكة 


[ إذا لم يعين الولي الدعوى ] 


ووم - قال أصحابنا : إذا لم يعين الولي الدعوى على واحد من أهل الح 
استحلف منهم خمسون رجلا وكذلك إن قال القاتل منهم ألا أني لا أعرنه © , 

- وقال الشافعي : لابد للولي من تعبين القاتل ولا بتعتلف مزال بين 
بالدعوى لل ” 

١‏ عملم - لنا : أن الأنصار ادعوا القتل على اليهود ولم يعينوا لأنهم قالوا لا نعلم من 
قتله © فسمع النبي يك دعراهم وألزم اليهود الأيمان وهذا خلاف قولهم . 

- وحديث زياد ب بن أبي مريم أن الرجل قال للنبي يِه إني وجدت أخي فيلا 
في بني فلان فقال : ٠‏ اجمع منهم خحمسين فيحلفون بالله ما قتلناه 6 (؟) ولم يعتبر الدعرى . 

*46/ - وكذلك حكم عمر بن الخطاب بالأيمان في القتيل الذي وجد بين وادعة 
وبين خزاعة لقربه من وادعة > ولو كان الولي عين القاتل بالدعوى لم يحتج إلى النظر 
في الأقرب ‏ 

6 - لأنا لو قلنا : لا نسمع الدعوى حتى يعين سقط حقه لأنه لا يعلم القائل منهم 

8 - ولأنه ادعى والظاهر يشهد له بدعواه قصار كما لو ادعى على 
جماعتهم . 

5م - ولأنه لو ادعى على معين صحت الدعوى وإن لم يشهد لها ظاهر وإذا 
ادعى على واحد منهم غير معين كالظاهر يشهد له فأولى أن تسمع دعواه . 

17 - احتجوا : بقوله مه  :‏ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) 9 . 

6 - قلنا : عندنا يجب اليمين هاهنا على المدعى عليه والكلام [ في أنه ع " 


(1) انظر: تبيين الحقائق : ( 171/1 ) وعيارته : وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم القتل عمدا أو خطأ . 
(1) انظر : الأم ( 1١1/7‏ ) وعبارته: وإن قال: قتله فلان ونفر معه . لم يحلفه حنى يسمي النفر» فإن قال 
لا أعرفهم , وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله. ٠‏ لم يحلقه حتى يسمي عدد التقر معه . 

(5 - 1) سبق تخريجه . 

(1) ما بين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش ‏ 


أل/ا.مه 


الم بعت اولي دصري 
ب يجب تعينه أ أم لا فأما إذا أبرأه وقال : هذا ليس بقاتل فإنا لا نستحلفه . 
ووبهب؟ - قالوا | : من لم يكن مدعيا ولا مدعى عليه لم يكن محلا لليمين أصله من 
كفن من أهل اخحلة واليمين في سائر الدعاوى . 

.و باقلا : المع 200 فى سائر الدعاوى أن القضاء يقع على معين , فلابد أن 
ماه يتخ الطناء على غير متي فل بيصاج إلى تين مدخي + 


ين المقضي عليه 
,ويم - ولأنا لا نعين تعينه اتداء إلا أن اختيار من يستحلف إليه فتصير تعينه 
بيتيار لتعبينه بالدعوى ٠‏ 
3255 
/ 
أ 
اش 
0 
#لسييريي و د م 


)١(‏ ماقيلة 
)عاقطة من رمع رع ). 


امه 


صسسستة كيان يرن 


||| مسائة 


[ إذا أسلم في دار الحرب ] 

- قال أصحابنا : إذا أسلم الرجل في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسنم 
عمدًا فلا ضمان عليه ولا كفارة وإن قتله خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه © , 

#.ة؟ - وقال الشافعي : عليه القود والدية © . 

4 - لنا : قوله تعالى : اَن كارت ون هَوْمِ " عَدُوَ لَك وَهرَ ميرك 
محر رَكبَتر مُوْمكَة # 27 ولا يخلو أن يكون المراد [ وإن كان من بمعنى الانتساب 
إليهم أو من قوم بمعنى في قوم لا يجوز أن يكون المراد ] ©» من قوم 2 معنى البعضية . 

- ولأن جميع أصحاب النبي يرد كان ينسبون إلى الكفار فلم بيق إلا أن 
يكون المراد به من قوم عدو لككم أو يكون معناه من قوم أي من جملتهم كما يقال نلان 
صالح من قوم فساق . 

- فإن قيل إنما لم يذكر الله تعالى الدية اكتفاء بما سبق . 

7 - قلنا : لو كان كذلك لسكت عن الكفارة اكتفاء بما سبق . 

04و" - ولأن دم الحربي كان على أصل الإباحة فلم يتقوم إلا بالحيازة كالصيد 
والحشيش . 

- ولأن النبي َيه قال : ٠‏ أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني أهل 
الشرك » 7 وإطلاق البراءة يمنع تقويم الدم . 


(1) انظر : البدائع ( ٠٠١1/1‏ ) وعبارته : ولو أسلم حربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقعله مسلم عمداأر 
خطأء فلا شيء عليه إلا الكفارة وعند أبي يوسف عليه الدية والخطأ . 

(1) انظر: مغني اتاج ( 7١7/6‏ ) وعبارته: لا يجوز قتل منن لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرث 
ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن , لأن المصمة بالإسلام . 

(؟) ساقطة من صلب (ص) ؛ ومستدركة في الهامش . 

(4) سورة النساء : الآية رقم 83. 

(2) ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(7) ساقطة من ( م ) »ع ) ء ومن صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش. 

(/1) أخرجه أبو داود في سه ( 48/5 ) يرقم 5548 . 


الم بين الولي الدعوي 000 


ويام - ولأن دار الحرب موضع إباحة الدماء وإذا قتل فيها فقد قارن قله سب 
إباحة وما سقط بالشبهة إذا قارنه سبب الإباحة سقط وإن لم يحصل الإباحة من 
رطئ جارية مقتر اه 

وم - ولأن مقامه في دار الحرب يوهم أنه منهم وذلك 
كما لو وقف في صف الحرب وإذا قنله على وجه العمد لا يتعلق 
كان خطأ لا تجب الدية لأن أحدًا لا يفصل بين الأمرين . 

؟وا؟ - احتجوا : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص . 

ولام - قلنا : قد أريد بجميعها قعل العمد الذي لا شبهة فيه وذلك غير مسلم في 

4 - قالوا قال الله تعالى : ا ومن كَل مما حك © تر وَكبَقْ مومكة 
وي 4 0 

و - قلنا : المراد به المسلم في دار الإسلام بدلالة أنه قال في الآية « فَإِنَ 
كنت ين هَوْمٍ عَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤْمِرتٌ كتحير ركب مُؤوكةٌ 4 ولم يذكر الدية . 

5 - قالوا : يتعلق يقتله الكفارة فيتعلق به الدية كمن قتل في دار الإسلام . 
- قلنا : يبطل بقاتل عبده تجب عليه الكفارة ولا تجب دية والمعنى في المقيم 
في دارنا أنه أحرز دمه بعد إباحته فتقوم كالحشيش والماء » ومتى أقام في دار الحرب لم 
يحرزه بعد إباحته فصار كالحشيش إذا كان في منبته . 

- قالوا : مسلم محظور الدم فوجب بقتله الضمان كسائر السلمين.. 

54 - قلنا : إن كان الأصل المسلم الذي أحرز دمه بدارنا فهو مباح أحرزه تقوم 
على متلفه وفي مسألتنا مباح لم يحرزه فلم يتقوم على متلفه . 


موي 


ينع وجوب القصاص 
به قصاص ثبت أنه إذا 


(؟) سورة النساء : الآية رقم 85م 


.مه كار 


ات الديان 


||| مسالة 
[ قتل التااجر في دار الحرب ] 
م - قال أصحابنا : إذا قتل التاجر في دار الحرب فعلى قاتله الدية والكفارة إن 
كان خط 29 , 
5 - وقال الشافعي : إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلا فعليه الكفا: 
ولا ادية 22 0 


- لنا : قوله يلت  :‏ في النفس مائة من الإبل 6 27 ولأنه ضمان متلن فيه 
يختلف بالعلم والجهل أصله : سائر المتلفات . 

+9/؟ - ولأن دخوله دار الحرب لا يؤثر في تقويم ماله كذلك تقويم دنه 
ولأن دمه متقوم في دار الإسلام ولم يوجد منه ما يوجب إباحة الدم فلم يسقط 
التقرم . 

1 - احبجل : بقوله تعالى : ٠ل‏ ون كارك ين هَومٍ عَدُوْ لَكمْ وَهوَ مؤت 
كَتَحيرُ وَكسَ مُزمكةٌ » 9 . 

8 - قلنا : من دخل إليهم تاجرا لا نقول أنه منهم وإنما هو 2 
الإسلام وإنما يكون منهم إذا كان من أهل دارهم في الأصل ولم ينتقل منها ٠‏ قالوا : قت 

في دار الحرب من غير علم بحال المقتول فصار كمن أسلم هناك 

5 - قلنا : المعنى فيه أنه لم يحرز دمه بدارنا والمباحات متى لم يحصل فيها 
حيازة لم تتقوم على ما قدمناه ولأن المتلفات يستوي فيها العلم والجهل بحال المخلف فلم 
يصح التفريق يينهما . 
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(1) انظر: الهداية مع العناية ( 71/5 ) وعبارته : وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحيه 
عمنًا أو خطأ , » فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ . 

(1) انظر : الأ ( 54/5 ) وعبارته : وهكذا كل من قنله وهو يعلمه مسللتا منهم أو أسير فيهم أو ستأتً 
عندهم لتجارة أر رسالة أو غير ذلك ٠‏ فعليه في العمد القرد » وفي الخطأ الكفارة » وعلى عاقلته الدية ٠‏ 
(؟) ببق تخريجه . (4) سورة النساء : الآية رقم 55 


0 
[ ترتيب كغارة القتل ] 


,ويام - قال أصحابنا : كفارة القعل تجب مرتبة من عون الف السو ول 
107 

إطعام. فيها 9 . 

ىو - وقال الشافعي : في أحد قوليه يجب الإطعام إذا لم يقدر على على الصوم © , 

وو" - لنا : أن اللّه تعالى ذكر القعل وأوجب الصوم والعتق ولم يوجب الإطعام 
فإيجابه زيادة في الض رلك عندنا نسخ لا يثبت إلا بما يجوز نسخ القرآن به . 

.ويام - ولأن الله تعالى ذكر في كفارة القتل نوعين وفي كفارة الظهار ثلاثة أنواع 
رقياس المنصوص على المنصوص لا يصح لأنه يستغني بدخوله تحت النص عن القياس . 

.مور - ولأنها كفارة مجمع على وجوبها تتعلق بسبب يشترك فيه الرجل وامرأة 
نلا يكون الصوم فيها بدلا ككفارة اليمين . ولا يلزم كفارة رمضان لأنها مختلف فيها 
ولا كفارة الظهار لآن سببها يختص الرجل . 

؟«#ولام - احتجوا : بأن اللّه تعالى جعل الإطعام عن الصوم في كفارة الظهار 
رأطلفه في كفارة القتل فيجب حمل المطلق على المقيد . 
يلقن - قلنا : من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده كما أن 
اله تعالى ذكر الكسوة في كفارة اليمين وأطلقها في الظهار والقتل ثم لم تنبت الكسوة 
ني الكفارتين حمل المطلق على المقيد كذلك هذا . 

4 - قالوا ما ثبت في كفارة الظهار يثبت في كفارة القتل كالصوم ٠‏ 

- قله : ثيوت الشيء في كفارة ل يدل على وت في أخرى كنا أ 
الكسوة تنبت في كفارة اليمين ولا تثبت في غيرها من الكفارات ٠‏ 

97 - ولك الى في لصم أن حي 9 يه كفاة ليم فلم يت مالا في 

كفارة ة القتل كالكسوة . 


كد ينح نج عما 

0 وعبارته: إلا كفارة القعل فإنه لا |طعام‎ ) ٠٠ +14 ( انظرة كتر الدقائق مع البحر‎ )١( 
2 انظ : أسنى الطاب ( خ/-يا© ) وعيارقة : فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن‎ )7( 
. ) نر واضحة في راص‎ )57( 


اللكيمة ب بحس كتاب للدي 
“مولام - قالوا : كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام 7 
الظهار . 1 
0/4 - قلنا : هذا قياس منصوص [ على منصوص ] ”2 وذلك لا يجوز عنرن 
وموم - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [ فجاز أن يتفايز 
يإسقاط الإطعام . 
6 - ولأن كفارة الظهار ] (» يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سبيها 
بأن يطلق فجار أن يخقف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجرب مييها 
فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها . 


وو 


. ما بين المعكوفتون ساقط من صلب ( ص ) ء ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما بين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) . ومستدرك في الهامش‎ )١( 


ف أأللاءمه 


[ كفارة قتل العمد ] 


ووو - قال أصحابنا : قتل العمد لا كفارة فيه (© , 

ووولا؟ - وقال الشافعي : فيه الكفارة 9© , 

ووو - نا : قوله تعالى ط ومن يِمْشْلَ مُؤْمتا مُتَمَيَدَا مَجَرَادُمٌ جَهَكَدُ 
ًا نبا 4 29 فذكر قتل العمد والوعيد ولم يذكر الكفارة ولو كانت واجبة لبينها . 

6 - فإن قيل : سكت عنها لأنه ذكرها في قعل الخطأ ونبه بلك على قتل العمد . 

ووب" - قلنا : ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من قتل الخطأ وأعاد الكفارة في كل نوع 
نها فإذا لم يقتصر على التنبيه في الخطأ وإيقاعه فأولى أن لا يقتصر على التنبيه في غير 
نوعه وهو العمد ولأنه معنى يجب به القتل فلا تجب به كفارة أصله الردة وزنا الحصن . 

4 - فإن قيل لا تأثير للوصف لأن الردة لا توجب القتل وهي ردة المرأة والزنا 
الذي لا يوجب القتل وهو زنا غير احصن لا يوجب الكفارة . 

41 - قلنا : ليس يمتنع أن يكون القعل ينافي الكفارة فإذا لم يتعلق بالسبب القتل 
والتعليل تارة تجب الكفارة وتارة لا تجب فلا يبطل ذلك تأئير العلة عند تعلق الققل بالسبب 
رهذا يستوي فيه العقلية والشرعية لأن الظلم قبيح لأنه ظلم والكذب قبيح وليس بظلم . 

48 - قالوا : نعكس هذه العلة فنقول فوجب أن يكون حكم ما يوجب القتل 
رما لا يرجبه سواء . 

4 - قلنا : كيف يصح أن يقال معنى يجب به القتل وما لا يجب سراء 
فامترى ما يوجب القتال وما لا يوجب في الكفارة ؟ وكيف يصح هذا في الفرع وعما 
لا ستويان باتفاق القتل يحق لا يوجب القتل ولا الكفارة ؟ 

52 - فإن قيل : وجب أن يكون حمن عمده وخخطأه سواء [ لما لم يصح ] 9" أ 
ان الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد كا 
)١(‏ مختصر المزني مع الأم ( .7417/2 ) وعبارته : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في امخطا وف فتل الؤمن في 
2 الخرب كانت الكفارة في العمد أولى ٠‏ (©) سورة النساء : الآية رقم 9 


[4) سافيلة 
) حاقطة من رمع و رع ). 


أكل/ذ.مه 


ولأنه تعليل بحكم المجهول فلا يقابل علة قد صرح بحكمها . 

١و"‏ - قالوا : المعنى في الأصل أنه ليس بقتل فلم يتعلق به كفارة القن 
مسألتنا قتل آدمي مضمون فأوجب كفارة القتل . 

؟وولا؟ - ولنا : الظاهر ليس بقتل وتتعلق به كفارة القتل . 

«ووبا؟ - ولأنا عللنا بنفي الكفارة مطلقة وعللوا لنفي كفارة القعل والعلة المطلفة 
أولى من الخاصة . 

4و" - ولأن الكفارة بالعتق مال يجب بقتل الخطأ فلا يجمع مع القود أصله الدية. 

هوهو" - فإن قيل : عندنا قتل العمد يوجب القصاص والدية . 


سس كناب الديدى 


- قلنا : لا يجتمعان في الوجوب وإنما الواجب عند أحد الأمرين . 

/اهة/ا؟ - قالوا : الدية والقصاص كل واحد منهما بدل عن النفس فلا يجب بدلا عن 
مبدل واحد والكفارة ليست يبدل وإنما همي حق اللّه تعالى فيجوز أن يجتمع مع البدل . 

64 - قلنا : علة الأصل تبطل بمن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدًا وجب عليه 
القود والدية وهما بدلا عن النفس فلا يجب أحدهما لتفويت 2 عامة المنفعة والآخر 
لإتلاف الروح . 

8 - ولأنه إنلاف رقبة فلا يجب فيه إنلاف رقبتين في حق واحد أصله قدل الخطأ . 

- ولأن الكفارة تجب مع الشبهة ؛ بدلالة وجوبها في قتل الخطأ والقصاص 
معنى يسقط مع الشبهة فلا تجب إيجابها بسبب واحد كال حد والمهر في الزانية المطاوعة . 

0 - ولا يلزم إذا وطئ امرأة بشبهة في رمضان أنه يلزم المهر والكفارة لأن اثهر 
يجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة الشهر . 

؟كولا؟ - ولا يلزم إذا شرب مر الذمي أن عليه الحد والضمان ؛لأن الضمان 
يجب بحصول الخمر في فيه 29 لأن ذلك استهلاك لها والحد يجب بوصولها إلى جوف 
وهما سببان 29 مختلفان . 

كولم - ولأن كل حكم يجب بالقتل لا يسع 9؟) فيه جميع أنواعه » أصله الفصاص 
ولا يلزم حرمان الميراث لا تسع © في كل أنواع القتل لأن القتل سبب عندنا يتعلق ‏ 


)١(‏ في ()١3ع):[‏ لتقريب ] . )١(‏ ساقطة من (م266)6ع)0 
(7) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 
(؛ ء 0) غير واضحة في ( ص ) . 


يزيز قل الععند بجتست 8/11.ة 
|1 حا 
حرمان الميراث . 

زوه - احتجرا : ما روى وائلة بن الأسقع . قال أتينا رسول الله 2-3 

ربب لنا أوجب النار بالقتل فقال : ٠‏ أعتقوا عنه رقبة يعتق الله كل عدز 9 
١‏ م رقبة يعتق الله كل عضو بكل عضو 
منه من النار ) 3 

د روعة وال بن: الأسقع أن نفرًا من بني سليم أتوا النبي علخ في 
ماحب لهم أوجب فقال : « مروه فليعتق رقبة » . 

++ولا؟ - ولم يذكر المعنى الذي أوجب به فيجوز أن يكون قدلا ويجوز أن يكون 
غيره وأنه أمره بالعتق استحسانًا لجواز أن يتقبل [ الله تعالى ذلك ليغفر له ] © . والذي 
يبن ذلك أنه 29 لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل : إن كان من الصوم فمروه بالصوم . 
بدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة . 

.ولام - ولأن القعل يجوز أن يكون شبه عمد فأوجب النار به ووجب عليه الكفارة . 

- فإن قيل : لو كان الحكم يختلف لبين 29 , 

8 - قلنا : يجوز أن يكون قتا مشهورًا عرفه علق , ولأنه خبره أنه كه أمر 
السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه عقر لا يجب عند مخالفنا . وما 
يرجبه لم يوجبه النبي علق فسقط الاحتجاج بالخبر . 

للقن - ولا يجوز أن يقال [ يجوز أن يكون ] © قد مات فأوجب عق على 
وره لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه » وأنه ترك مالا فلما ثم 
بسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يتبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم ٠‏ 

0 - قالوا : روى عن عمر أنه سأل النبي مك فقال 9 : ٠‏ إني وأدت في 
الجاهلية فقال عِتَهٍ أعتق لكل موءودة رقبة » 9" , 


' 6 47017 ( برقم‎ ) 140/1١ ( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
2 1509 ( برقم‎ ) ١40/1١ ( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )1( 
٠ ما بين العكرفتين ساقط من ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش‎ )'( 
()ني رم )وزع بلع‎ 

(*) ما ين المعكوضين ساقط من ( م ) » وسعدرك في الهامش + 
(7) ماقطة من صلب ( ص ) ء واستدركت في الهامش ٠‏ 

17) أخرجه البيهقي في السان الكبرى ( :113/4 ) برقم ( 213507 ' 


أاردلمة - 0ك كاب انين 

؟0او/ام - قلنا : هذا شبه عمد لأنهم كانوا يدفنوها ('© وشبه العمد تتعل ق ب الكقار 
ولا هذا كان منه في الجاهلية فلا يجب عليه بعد الإسلام فعلم أنه كان استحسان " 

بوبم - قالوا : آدمي مضمون فوجب أن تتعلق به الكفارة كالخطأ وجيت ني 
الكفارة لأنه مضمون لأن اللّه تعالى نص على الكفارة في قتل يوجب الضمان وهر قا 
تعالى ط ود كات ين قَْم عدو لك وَهْوَ مُؤمث كَتَخْور ركبو حو مُوَمكوٌ ) 0 

4و" - ولا نسلم في الفرع أنه مضمون لأن الواجب القصاص ودم الإنسان ا 
يكون بمضمون عليه ولهذا لو قئل أو مات سقط حق المقتول ولم ينتقل إلى بدل عندنا ‏ 

واوا" - والمعنى في الخطأ أنه 9 لم يتعلق به إتلاف رقبة بالقتل فجاز أن يتعلق به 
إنلاف رقبة بالعتق ولا تعلق بقتل العمد إتلاف رقبة لم يتعلق بالعتق . 

97 - قالوا : قعل 27 يتعلق به حرمان الميراث كالخطأ . 

بالاولا؟ - قلنا : حرمان الميراث ثبت ؛ لأن القاتل استعجل ما أخر الله بفعل 
محظور [ فكل من ] © [ جاز أن يكون قصد القتل حرمانه الميراث كحاتر ايثر 
لأنه لاع 29 يجوز أن يكون قصد القتل والكفارة وضعت لتغطية الم فقد نص الله 
تعالى عليها في الخطأ الذي يجوز أن يقع المأثم فيه بالتفريط في شبه العمد ولا نعلم 
أنها تغطي المأئم العمد لزيادته فلم يجز إيجابها ونحن لا نعلم وجود المعنى امقصود 
بها . 

- قالوا : قتل يتعلق به كفارة فاستوى العمد والخطا أصله قتل الصيد . 

7 - وربما قالوا : كل قتل لو حصل خخطأ (© تعلقت بها الكفارة » وإذا حصل 
عمدًا تعلقت به الكفارة أصله قتل الصيد . 

- قلنا : قتل الصيد إنما وجبت الكفارة بخطأه لأنها وجبت في عمده 
فتحصل المدلول © عليه والدليل على ذلك أن الله تعالى نص على كفارة الصيد في 


(1) كذا في كافة الأصول . )١(‏ سورة النساء : الآية رقم 47 

(7 ؛ 4) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 

(0) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ء وصلب ( ص ) ع واستدركت في الهامش ٠‏ 
(1) ما يين المعكرفتين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ومن صلب ( ص ) , واستدركت في الهامش ٠‏ 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) ء ومستدركة في الهامش . 

(5) في (م)(ع) : [المملول ). 


عب ااراادهة 

بي وسكت عن الخطأ فاتفقوا على ورجوب الكافرة في العمد واختلفوا في الخنا 

لأمل المنصوص عليه المتفق في حكمه والفرع هو الختلف فيه المسكوت عن ذكره . 

ببروب؟ - ولأن قتل الصيد لم يتعلق به معنى يسقط بالشبهة فلم ينافي 7" الكفارة 
قعل العمد ما يؤثر فيه الشبه 29 فنفى ذ 2 7 

ني ملق بقتل العمد ما يؤثر فيه الشبه ©؟ فنفى ذلك وجرب الكفارة . 

ببروبا؟ - قالوا : العامد في معنى الخاطئ لأنه أتلف النفس وحصل في قصده زيادة 

زميد فإذا وجب الكفارة في الخطأ فالعمد أولى . 

ميروب؟ - قلنا : إذا كان الله تعالى نص عليها في الخطأ وامأثم لا يتعلق به ؛ دل 

على أن موضوعها ليس هو المأئم فلا يصح الاستدلال بطريق الأولى . 

روم - ولأنها إذا وجب [ تعطيه يجز من ] ”2 المأئم والعمد إن 20 لم يعلمها 

أنها تعطي امأئم الزائد عليه فلم يجز إيجابها . 

وموم - ولأن العمد تعلق به نوع تغليظ فجاز أن يتغلظ بالكفارة . 


6. 


ب 2 
(1) كفا في ( ص ) , زع )» وفي زم ) لملها : [ يعافر ] : 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش ٠‏ 50 
(1) ما بين المعكوفين غير واضح في ( ص ) ٠‏ (؛) لعلها في راص »6 ع 


||||| مسالة 


94 - قال أصحابنا : الصبي وامجدون إذا قتلا فلا كفارة عليهما © , 

مة” - وقال الشافعي : عليهما الكفارة © . 

هحول" - لنا : قوله يلم : و رفع القلم عن ثلاثة + الصبي حعى يحتلم » ون 
امجنون حتى يفيق » (© . وهذا نفي وجوب الشرعيات عليه ولا يقال : إنا نريب 
الكفارة في ماله ولا نوجبها في ذمته لأن محل الكفارات الذمة فمن زعم أن هان 
كفارة تجب في المال فقد ادعى ما لا يعلم ثبوته . 

5 - قإن قيل : قد ذكر في الخبر النائم والكفارة تجب عليه ؛ لأنه لو" انقلب 
في حال نومه فقتل إنسانًا وجبت الكفارة عليه . 

- قلنا : لا نوجبها في حال نومه وإنما نوجبها بعد ما استيقظ ؛ ولأن الخبر 
دل على سقوط الكفارة في حق الجميع وقامت الدلالة في النائم فتركنا الظاهر للدليل 
وما سواه على مقتضى الظاهر . 

51و" - ولأن الكفارة موضوعة لتغطية المأم والصبي لا ذنب له فلا تجب الكفارة 
في حقه . 

- ولا يلزم الخاطئع لأن الذنب متصور في حقه بأن يعتمد في الباطن أو 
يفرط في السبب ولأنه لا يازمه بأن يعتمد في الباطن أو يفرد في السيب . 

؟99؟ - ولأنه لا يلزمه التكفير يالصوم . 

4 - ولأنه من [ أهله © فلم يلزمه التكفير بالعتق لأن كل واحد منهما ادعي 
أحد نوعي التكفير . 


(1) انظر : الميسوط.( 1/17 ) وعبارته : الكفارة وحرمان اميراث لا ينبت في حق الصغير والجدرن الت 
(1) انظر : تحفة انحتاج ( 41/4 ) وعبارته : وإن كان القاتل المذكور صبئا أو مجنونًا ؛ لأن غابة فعلهما أ 
حطأ رهي تجب فيه . 

(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ( 5/4) برقم لولم 

(3اسهلة ل زع ) واو ع1 (5) غير واضحة في ( ص ) . 


ور: قبل الصبي وانجنون سل777777ببجبتتت-- لل 3700707 


1 لك 0 
وووبم - ولأتف] م ع ككفارة اليمين والظهار . 
6 - فإن قهل : هناك شبه من الصبي رسبب هذه الكفارة القتل وهو موجود . 

بووبا؟ - قلنا : إذا أردتم السبب من طريق الصورة موجودة فكذلك نقوله في 
جر الظهار واليمين [ لأن صورة الظهار واليمين ] *©) توجد منه وإن قلدم أن لبي ل 
جد من طريق المعنى . 

برووسم - وقلنا مثل ذلك في مسألتنا لأن القتل يوجب للكفارة ولا توجد منه وليس 

بي لقارة كد مرعره لقال حي ,مره بل مختيرمة وثلك النوالا نسم 

رجودها من قبل الصبي . 

وو - ولأنه حق وجب على وجه التكفير فلا يثبت في حق الصبي كالحد 
ولدليل على الوصف قوله عد : « الحدود كفارة لأهلها , © , 

- فإن قيل : الحد قي حقوق الأبدان والكفارة في حقوق الأموال . 

- قلنا : يجوز أن يلزم الصبي حقوق الأبدان كما يجب على الصغيرة العدة 
والإحداد وعندهم وحقوق الأموال قد 29 لا يثبت في حق الصبي بدلالة كفارة الظهار 
وليمن وبعقد الحج إذا كان مغصويًا . 

5 - ولأن الكفارة عبادة شرعية لا يتحملها الإنسان عن غيره فلم تجب على 
الصبي كالصلاة والصيام . 

٠‏ - فإن قيل : عندنا يقع التحمل في الكفارة ؛ لأن الإمام إذا حكم بالقتل 
شهادة بالدية في بيت المال والكفارة في بيت امال على أحد القولين . 

4 - قلنا : نحن ذكرنا أن الإنسان لا يتحملها عن غيره وهذا غير مسلم . 
- ولها يلزم العشر لأنه ليس بعبادة عندنا . 

- ولأنه لا يجب على الصبي وإفا ينعقد لحب 27 مشتركا بينه ويين المساكين . 


٠ ما نين العكوضين ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش‎ )١( 
٠ ) للها في رص ) لمع (5) غير واضحة في ( ص‎ )1( 

)ع التكوقن سقط من وم ) » زع ) » ومن صلب عن ) ؛ ورك في الام . 
)00 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 755/4 ) برقم 3771/7 - 

( مث من صلب زع ) » وستدركة في الامش . 

9لعاني رص : لقع 


ألعامه هايييبيبم ب 


با .م؟ - ولأنه معنى يتعلق بالقتل لا يتحمله الإنسان [ عن غيره فلا يجى 


عل 

الصبي كالقود . 1 
...مم - ولا يلزم الدية ؛ لأن العاقلة تتحملها عن القاتل ] © , 

و..م؟ - احتجوا بقوله تعالى : ١‏ ومن قََلَ مُوْمِمَا حَطَنًا تتر 3 


مُقِصَةِ4 وهذا عام . 

٠٠‏ - قلنا : قال في أول الآية : (9 وَمَا كانت لِمُؤْمِنِ أن يَفْثلٌ مُؤْئًا إلا حل 

١‏ - وقوله : 8 ومن كَتَلنَ مُؤْمنَا خَطَعَا # . عطف على ذلك وحكم العطن 
في الخصوص حكم المعطوف عليه فاقتضى ذلك وجوب الكفارة إذا كان القاتل مؤي 
والصبي لا يتناوله إثم المؤمن على الإطلاق . 

- ولأنه ابتدأ الآية بالنهي عن القتل والصبي لا يتناوله النهي . 

8.1" - قالوا : قتل آدمي مضمون موجب أن يتعلق به وجوب الكفارة أصله قل 
البالغ ‏ 

6 - قلنا : وجوب ضمان القتل حق الآدمي والكفارة من حقوق الله تعالى 
فلا يستدل بوجوب أحدهما على ثبوت الآخر . 

٠‏ - ولأن قتل البالغ لما جاز أن تتعلق به الكفارة بالصوم جاز أن يتعلق بقتله 
التكفير بالعتق » ولما كان قتل الصبي لا يجوز أن يتعلق به أحد النوعين من التكفير ثم 
يتعلق به الآخر . 

5 - قالوا : من لزمته الدية بالقتل لزمته الكفارة أصله البالغ . 

- قلنا : الصبي لا تجب عليه الدية بقتله ؛ لأنه لا عمد له عندنا وقله 
يوجب الدية على عاقلته . والمعنى في البالغ أنه يجوز أن تلزمه كفارة القتل ‏ 

4 - قالوا : حق مال يتعلق بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكير 
والعاقل وايجنرن كالدية . 

4 - قلنا : تساوي الصغير والكبير في وجوب الدية لا يدل على تساويهما في 


وَمَقَ 


. ع ) , ومن صلب ( ص ) ؛ ومستدرك في الهامش‎ (١) ساقط من ( م‎ )١( 
. 55 سورة النساء : رقم‎ )١( 


رة تل الصبي ارون احسسسس م 81 


إأكفارة سا كط سسرين ين الصلاة . والمعنى في 
اكير أنه يجوز أن يتعلق إتلاف رقبة بالقصاص فجاز أن يتعلق به إنلاف رقبة 0 1 
.مم - قالوا : وجوب الكفارة من وجوب الدية بدلالة من قتل عبده لزمته 
ركفارة دون الدية ومن قتل مسلمًا في دار ار الحرب وجبت عليه الكفارة دون الديق. 

رن أذن لرجل في قتله فقتله » فعليه الكفارة دون الدية 


59 الكفارة أولى بالوجوب . 

م.م - قلنا : إما لم يجب في قتل عبده الدية لأنها تجب له فمستحيل 0" أن 
يجب له على نفسه والكفارة تجب لله تعالى . فيجوز أن تحب عليه وهذا الفرق ليس 
كيد أحدهما على الآخر . 


.م - وكذلك إذا أذن في قتله فقد سقط الضمان الواجب له فسقط يإسقاطه 
والكفارة لا تجب للمقتول فلم تسقط يإسقاطه وهذا لا يعود إلى التأكيد . 


17م - وأما المسلم في دار الحرب فلم يحرز دمه بدار الإسلام فمنع ذلك من 
تفريه ولم ع بع الأ فيه توجيت الكفارة للمألم . 


٠‏ فإذا وجبت الدية في 


4 - ثم قد تجب الدية ولا تجب الكفارة بدلالة أن حفر البثر عندنا يضمن 
بالدية دون الكفارة وإن حكم الإمام بالرجم بشهادة عبد فالدية في بيت المال . ولا 
كفارة وإذا دخل في العمد شبهة وجبت الدية دون الكفارة عندنا . 

8 - ولأن هذا الاستدلال لا يصح لو أن تسقط (" عنه الكفارة يعني 
يعود إليها فيستدل بتأكيد وجوبها على لزومها فأما إذا كنا نسقطها لمعنى فيه لم 
[يجز أن ] (© يستدل بتأكيد وجوبها على لزومها . 


ممه 


100 5211111 
(') ني(م)رع) :[ فيستحقع . (؟) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 

يو 5 3 / سُ . 
17) ما نن الممكوفتين ساقط ( م ) ؛ ( ع )؛ ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش 


اللكلمه 0 كتاب الديين 


||| مسانه 0 


- قال أصحابنا : الكافر إذا قتل لم تجب عليه الكفارة © , 

29 قال الشافعي : عليه الكفارة‎ - 8٠.007 

+0 - لنا : قوله تعالى : «9 وما كنت لِمْؤْمٍ أن يَفْحُلَ مُؤْممًا إلا حك وين 
كََلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مَتَحرُ رََبََ مُوْوِتَةِ # 9 وحكم العطف على المعطوف عليه أن 
يقتضي 2 شرط الإيمان في وجوب الكفارة فلم يجز إيجابها مع فقد شرط . 

٠6‏ - ولأن الكفارة عبادة من شرطها التية فلا تجتمع مع الكفر أصله الصوم 
والصلاة . 

- ولأن الكفارة موضوعة * لتغطية المأثم ودفع الريب وهذا المعنى لا يوجد 
مع الكفر وإذا لم يوجد معناه لم يجز إيجايها . 

١‏ - فإن قيل : لا يمنع أن تجب في حق الكافر عقوبة وإن وجب في حن 
المسلم لتكفير كما يجب عليه عقوبة وإن كان تكفيرًا في حق المسلم . 

01 - قلنا : الحدود موضوعها للعقوبة وقد يحصل في التكفير وليس هر 
اللقصود بها لتعذر ما ليس بمقصود في حق الكافر لا يمنع وجوبها إذا وجد المعنى الذي 
وضعنا لأجله فأما الكفارة فلم توضع للعقوبة وإثما وضعت للتكفير , فإذا تعذر معناها لم 
يجز إيجابها ولو جاز إيجابها بغير المعنى الذي وضعت له جاز أن يجب عليه الزكاة على 
طريق العقوبة وإن كان وجوبها في حق المسلم للتطهير . 

805 - ولأنه لا يصح منه التكفير بالصوم ء فلا يصح منه التكفير بالعنق ؛ 
ولآن كل واحد منهما أحد نوعي التكفير ولأنه معنى وضع لتغطية الأئم ذلا تجتمع 
مع الكفر كالتربة ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متابعين فلا يثبت وجوبها في 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( 7١/7‏ ) وعبارته : وشرائط وجوب الكفارة الإسلام ؛ فلا تجب على كات 
(5) انظر : نهاية امحتاج ( 87/1 ) وعبارته : وذمكا قتل معصومًا مسلمًا أو غيره نقض العهد أولا ومعاهذا 
ومؤمنًا ويتصرر إعتاق الكافر للمسلم بأن يرثه أو يستدعي عتقه ببيع ضمني . 

(؟) سورة النساء : الآية 55 (؟)نفي (م)ا(ع)[اسقرع, 

(5) ني (م)ء(ع)[مرضمين). 


58 الكافر إذا قتل الثلالامه 


من كافر أصله رمضان . 
25 - احتجوا : بأنه مال يتعلق وجوبه بالقتل كالدية أو نفس مضمونة فيتعلق 
بها الكفارة كالقاتل المسلم وقد أجبنا عن هذا في المسألة المتقدمة . 


ممعم 


الاإلزلمة كن 


||| مسالة 


ب الديين 


[ كفارة حافر البئر قي الطريق ] 


هم - قال أصحابنا : حافر البعر في الطريق والقائد والسائق لا كفارة عليهم "0 

- قال الشافعي : عليهم الكفارة © . 

.88 - لنا : أنه ليس بقاتل بدلالة أنه لم يوقع فعا في المقتول ولها فيما اتصل به 

0*4 - ولأن لو فعل السبب قي ملكه لم يضمن . 

.م - ولو كان قاتلا [ استوى أن يوجد الفعل في ملكه أو في غير ملك 
كالزاني . 

- لأنه لو كان قاتلا ] 9 لوجب في شيء من 40) نوعه القصاص فلمال 
نوجب القصاص بوجه من الوجوه دل على أنه ليس بقتل . 

0 - فإن قيل : الواقع في البثر مقتول ولهذا يضمن الدية ويستحيل أن يكون 
مقتولا ليس له ” قاتل . ولا قاتل إلا الحافر الضامن 20 بجنايته . 

٠‏ - قلنا : إذا تيقنا أن يكون الحافر قاتلا لم نقل أن الواقع في البثر مقتول بل 
تقول : هالك وميت ء وتالف وليس بمقتول ولا الحافر قاتلا . 

641 - فإن قيل : الحافر يجب عليه الضمان والحر لها يضمن إلا بالقتل . 

4 - قلنا : الحر يضمن بالجناية وهذه عندنا جناية وليست بقتل وقد تكون 
الجناية مضمونة ليست جانيهما قاتلا كالجناية فيما دون النفس وكالشهود إذا شهدرا 
يياطل وإذا ثبت أنه ليس بقاتل والله تعالى أوجب هذه الكفارة على القائل فلم يجز 
)1١(‏ انظر : الجرهرة النيرة ( ؟/67١‏ ) ء وبدائع الصنائع ( 77/97 ) وعبارة الأول : ولا كفارة على حافر 
البثر وواضع الحجر في غير ملكه . وجاء في البدائع : ولا كفارة على السائق والقائد . 1 
() انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( 83/4 ) وعبارته : الكفارة تلزم من سوى الحربي عير كاذ * 
ل؛ بقتل كل آدمي معصوم من مسلم ولو في دار الحرب وذمي مستأمن وجنين وعيد ونفسه , عمدًا أو خط أو 
شبه عمد ء مباشرة أو تسيبًا . 
(5) ما بين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(4ء ه) ساقطة من رم )و رع). )في رع )ا(ع) :رأطا. 


ياو الي في الطريق سسسب لصيس 04/99/ق 
و..مم - ولان كل فعل لر حصل في ملكه لم يوجب الكفارة إذا حصل في غير 
بر لم يوجبها . أصله : الإمساك . 

...مم - ولأنه لم يباشر قتل النفس فلم تجب عليه الكفارة كالعاقلة . 

ب.مم - احتجوا : بأنه فعل يضمن به نفس الحر فوجب أن يضمن بالكفارة 
كالباشرة ٠‏ 

,ع.م؟ - قلنا : يجوز أن يضمن النفس بسبب لا تجب به الكفارة كالنصر في العاقلة 
المنى في المباشرة أنها لو حصلت في ملكه وجبت الكفارة بها كذلك في غير ملكه . 
4 - قالوا : كفارة تجب بمباشرة القتل فجاز أن تجب بسبب القتل ككفارة 
الصيد ٠‏ 

.وم - قلنا : كفارة الصيد تجوز أن تجب بغير القتل بدلالة أنه لو أمسكه حتى 
بات في يده ضمنه فلهذا ضمنت بالسبب وأما كفارة الآدمي فلا تتعلق بغير القعل فلم 
بجز إيجابها بالسبب . 

- ولأن سبب تلف الصيد أن يوجد في ملكه فيجب الضمان وهو أن يضع 
له شبكة فلذلك يضمن بغير مباشرة [ والآدمي لو جعل سبب إتلافه في ملكه وهو أن 
بحفر له با لم يضمن ع 27 . فلذلك لم تجب الكفارة بالسبب . 


3200 


برو ا ا ا 


017" نه التكرفئ بناضة من وح )نوع )6 :ومن ,ملب ازا 4ع وستترك: قي الهانشة ' 


||| مسائة 


أكلءلمهة 5 كتاب ١‏ 


الديان 


[ كفارة ضرب الرجل الملفوف في كساء ] 


؟ .م - قال أصحابنا : إذا ضرب الرجل رجلا ملفوقًا في كساء أو ثوب تقيلي. 
تصفين "١‏ . وزعم الضارب أنه كان ميئًا فقال وليه بل كان حيًا فقتلته بضربك فلقرل 
قول الجاني وعلى الولي البينة . ونص الشافعي : على مثل قولنا 9© . 

ه٠8؟‏ - قال الربيع : فيها قول آخر : أن القول قول الولي مع يمنيه وعلى الضارب الينة ‏ 

© » البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه‎  : ننا : قوله عِقَهٍ‎ - ٠٠84 
. والولي يدعى وجوب الضمان‎ 

هه.6 - فإن قيل : فالضارب ©2 يدعي موت المضروب . 

5 - قلنا : المدعي من طلب بدعواه حمًّا والضارب لا يدعى حمًّا بقوله فلا 
يكون مدعا . ١‏ 1 

607 - ولأنه اختلاف في صفة امجني عليه فالقول قول الجاني أصله الجناية على 
غير بني آدم . 

ه٠8‏ - ولأن الأصل براءة الذمة فيجب اصطحاب ذلك الأصل إلا أن يثبت ما 

8.65 - ولأن الولي يدعي حمّا على الضارب . والضارب يدعي معنى حادًا رفو 
موته قبل ضربه فلا يقبل قوله كمن قتل مسلمًا وزعم أنه كان ارتد قبل ضربه . 
0 - قلنا : الأصل الجناية كما قبل زعمتم إلا أن هذا ظاهر , والظاهر لا يستحق 
حمًا على الغيرء إنما تدفع به الدعوى فلم يجز إيجاب الضمان على الضارب بالظاهر - 

0 - ولأن هذا الظاهر قد عارضه ظاهر آخر وهو أن الأصل براءة الذمة » 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . . 
(1) جاء في الأم ركذلك لو قالوا نشهد أنه ضربه وهو ملفض فقطعه باثنين أ جوحه هذا الجرح ولم ينوا 
كلان حا حين ضربه لم أجمله قاتلا ولا جارحا حتى يقول ضربه فالقول قول الجاني مع جيه إذا لم تقم يع . 
قال الربيع : وللشافعي فيه قرل ثان يشبه هذا أن الملفوف عليهم على الحياة حتى يعمل أو تقوم بينة أنهم متا 
قبل أن يهدم البيت . انظر : الأم للشافمي ( 71/5 ) . 
() سبق تخريجه . (؛) ساقطة من (م 12٠)‏ ع)6. 


الل الملقوف قي كساء ب يبي بي بس 8811/1١‏ 


عيارة ضرب 
قال أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا 29 . 

5 , ,م - وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان . فإذا ادعى ما 
يجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله . 

م.م - وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان 
عليه بالظاهر ٠‏ 


2-20 


سج جنع تك 
)١(‏ أملها في رص ) : [ وتقطعا ] ٠‏ 


كفتك اجا 


ب الفيان 
||| مسالة 


4م - قال أصحابنا : السحر لا حقيقة له وإنما يقدر الساحر على تصوير الباطا 
يغير صورته كالحيل الذي تخفى على الناس كما حكى الله تعالى على سحرة فرعون 
فقال : ٍ بي إل ين سيخريز يا ين 6 27 أو تدب بالدميمة بين الناس [ فيقبل ذل 
الغير ع © » أو توصل إلى المسحور من الأدوية ما يخيل به عقله فإما أن يفعل فيل 
[ في ] 29 محل قدرته حتى يمرض ويغير صورة الحيوان وييطل الاختيار فيحبب إلى 
الإنسان فمن لا يؤثر محبته ويبعد عنه من يؤثر قربه » فلا قدرة له على ذلك 9 , 

٠‏ - وقال عامة أصحاب الشافعي : السحر حقيقة ولم يفصلوا بين ما يريدونه 
بالسنسر 3" 

5 - لنا : قوله تعالى : « وَلَا يمِحُ الاجر 
مقاصدهم باطلة وأفعالهم غير صائية 

0 - ولأن ما تدعيه السحرة ولو صحب القدرة عليه من المشي فوق الماء 
والطيران من بلد إلى بلد . وجعل الإنسان بصورة بهيمة ككل معجزات الأنبياء فلو 
صح السحر لم يؤمن أن تكون معجزات الأنبياء إنما فعلوها بالسحر كما زعمت اليهود 
وأن عيسى منع بقلهم أن قلب الأرض فجرى الماء بخلاف حريته » وأنه أحيا للوتى وأ 
الله 88 كلفها جهاد انعدو [ والمحاصرة بالتعويز ] 29 . 

4 - أمرنا بتعلمه لنكفي أعداءنا ونهلكهم من غير خطر علينا ولا ضر . 

4 - فأما قوله تعالى : ل وَاتَبمُواْ ما لوا يلين عل جُزْكِ سُلَيِمنّ © إلى قوله 


000 


عَيِثُ أق 4 2 . وهذا يقتضي أن 


(1) سورة طه : الآية 35 (؟) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 5 
(4) انظر : أحكام القرآن ( 17/١‏ ) وعبارته : ولذلك صار عند الإطلاق إنما يتناول كل أمر يمره قصد ب 
الخديعة والتلبيس وإظهار ما لا حقيقة له ولا ئبات . 1 
(0) انظر : مغني لمحتاج ( ه/740 ) وعبارته : واختلفوا فيه هل هو تخيل أم حتقيقة ؟ قال بالأول للع 
واستدلوا بقوله تعالى : « يلإ ين ميتريم لَب » . وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسة 
)١(‏ صورة طه : الآية 54 . (7) ما بين الممكوظين غير واضح في ( ص2 ' 


بجفيقة السحر ا ةااا7لببب تت 0000 


يمَلمُونَ لاس اليحْرَ 4 7 . وهذا يدل على وجود سحر ونحن لا نمنع ذلك على 
الوجه الذي م وإنما نمنع السحر على بعض الوجوه فلا دلالة في الآية . 

.».م؟ - فأما قوله تعالى ( ِتَعَلْمُونَ متها ما يترشرك بوه بين الت 
ورييي؛ 4 27 فكذلك نقول أنه يفرقون بالنميمة والحيل وأما يمنع أن تقول يفعل فلا لا 
ينصل بهما فيفارقهما . 

4.١‏ - قالوا : روى أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي يِل في مف طلعة 
ومشط ومشاط وجعل ذلك في بكر . فمرض النبي يِه حتى أخبر جبريل فأخرج ذلك 
من اليعر 299 

؟٠م‏ - قلنا : هذا خبر يرده القرآن . قال تعالى «إ وَأنَُّ يَتهِسْلك ين ناي # © 
نكيف لا يعصمهم من سحر بيد ! 

«.م - وقد ورد فيه أنه يقد قال  :‏ إنه ليخيل لي أني أقوله الشيء وأفعله ولم 
أقله ولم أفعله 6 وهذا يقتضي أن علقه تغير وذلك لا يجوز على رسول الله يك وقد قال 
الله تعالى حكاية عن الكفار ا بَعُولُ ليون إن تَنُّْونَ إلا رَمْلَا حورا © "© , وليس 
يمتنع أن يكون فعل السحر على اعتقاد السحر فلم يضر ذلك 20 رسول الله يه ونا 
أطلقه الل عليه ليكون علمه معجزة له كما أن اليهودية لما قدمت إليه شاة قال : « إن هذا 
الشاة لتخبرني أنها مسمومة » . 

4 - ولو ثبت أنه مَل مرض والله تعالى أمرضه عند السحر وفعل المرض [ تلقًا 
لا ] "© لتظهر معجزته . 


0 
١ ١(‏ 3) سورة اليقرة : الآية 305 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( 195/6 ) برقم موك 8 

(4) سورة المائدة : الآية 317 . (ه) سورة الإسراء : الآية 41 م 
(1) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 

(1) غير واضحة في ( ص ) . 


/عامه > كا 


||| مسالة 


اب الرين 


[ اعتقاد الساحر صحة سحره ] 


ه/ا.م؟ - قال أصحابنا : الساحر إذا اعتقد صحة السحر فهو على رجوه ؛ فإذا كان 
يعتقد ما ادعى .. 00 أن مع الله إله آخر تعالى الله ٠‏ وأ الكراكب فاعلة وتنن 
الأدعية كفر ؛ ولأن فيها اعترافًا للكواكب بما لا يقدر عليه إلا الله ٠»‏ وكذلك إن زى 
الساحر أن الشياطين تخدمه وتفعل له ما يريد وأنها تقدر على تغير خلق الناس فهو كر 
وإن اعتقد الساحر (2 أنه نه يفعل مثل المخاريق التي تخيل بها للناس كما يخيل الشعوذ فيب 
بكفر [ وكذلك إن اعتقد أنه يطعم الإنسان أو نا يفجر 27 له ما يصل إلى حراسه فيس 
يكفر] ©) . وحكى أصحاب الشافعي : عنا أن السحر كفر وإن تعلم السحر كفر فأيا 
السحر فإنا نقول : إنه على التفصيل الذي قدمناه وإما تعلمه فإن فعل ذلك ليعرفه بمفته 
ويتجنبه ويبين له بطلانه فليس بكفر وإن تعلمه متقنًا "© ليفعله وهو يعتقد جرازه فهو كافر. 

لفدافق - وقال الشافعي : يقال للساحر : صف سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر 
فهر كافر وإن وصف ما لا يوجب الكفر فليس بكافر 9 . وأما إذا مات المسحور عمل فيه 
ياقرار الساحر فإن قال الساحر : لا يقتل . فلا قصاص عليه » وإن قال أنه نقثل غالها وربما 
سلم منه فعليه القصاص وإن قال : سحري لا يقتل غاليًا وربما مات فيه فعليه الدية فجعر 
ذلك جناية وألحقها تارة بالعمد وتارة بشبه العمد فأما إذا اعتقد أن الكواكب فاعلة وأن 
الشياطين تخدمه فهو كافر من الوجه الذي ذكرنا فيصير مرتدًا فيقتل بالردة . 

81 - وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقتل ولا يستتاب لأنه جمع 
إلى الكفر السعي في الأرض بالفساد فلا يسقط قنله يتوبته بعد القدرة كقاطم 


. توجد هنا إحالة على الهامش ( ص ) » ولكنها غير مقروءة‎ )١( 
.) ماقظة من لا عن‎ )5( 

(5) سائطة من ( م ) ٠‏ (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش وهي غبر واضحة فها ٠‏ 
(4) غير واضحة في ( ص ) ل (0) ما بين المعكرقتين ماقط من (6 )2100 
(1) ساقطة من ( م ) » 9ع ) ع ومن صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش 

(0) انظر 14( 288/1 ع وتارئه : والسبحر اسم نامع ألما منتلفة ) تيقال للسناسر : صف السحو الذي 
تسحر به . فإن كان ما يسحر به كلام كفر صرح » امنيب منه فإن تاب وإلا قعل وأعذ ماله فخا . وذ كاذ 
ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه » فإن عاد عزد - 


ذل لام صحة سجرة جب ب سيب سسستت 61968(١١‏ 
05 . وكذلك قال أصحابنا في الخناق . 

بوب.ممم - وأما إذا قتل بسحره ولا يعتقد صحة ذلك فإن كان هر الفاعل بنفسه ققد 
بل يخبر الحديد » فإن تكرر منه قل على وجه الحمل لسعيه في الأرض بالفساد وإن لم 
بكر فعله فعليه الدية كال بغير الحديد » وإن كان المسحور يتناول ذلك بنفسه فل 
وى على عاقل السبب » كما ناول غيره السم فأكل . 

الشافعي الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا 
إليحر فهو قول خالف به الآثار . واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه [ يلقم 
زإل ] © : و حد الساحر ضربه بالسيف © 27 . وهذا يقتضي أن قتله على وجه الحد 
رأنه يقل من غير تفصيل وقد روي عن [ ابن مسعود أنه عِقهٍ قال : ٠‏ من أتى ساحرًا 
نصدقه بما يقول فقد ع 0*» كفر بما أنزل على محمد » 9© , 

- وعن ابن عمر أن جارية الحفصة سحرتها فأمر عبد الرحمن بن زيد 
بتتلها تبلغ ذلك ات فأنكره فاتاه ابن عمر فأخيره خبرها فكان إنكاره فقتلت 
0 


وب.ح؟ - وما أخبر 


بغير إذنه 
4 - وعن الحسن قال : يقتل الساحر ولا يستتاب © , 
7 - وروى عمرو بن شعيب أن عمر أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه 


حتى هات 0 
*8.8! - وعن مسلم بن أبي الجعد قال : كان قيس بن سعد أميًا على مصر 
)١(‏ انظر : رد امار ( 541/5 ) . )١(‏ غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


(؟) ما بين العكوفين ساقط من ( م ) +( ع ) - 

(1) أخرجه الترمذي في السئن ( 70/4 ) برقم ١43٠‏ . 
(2) ما بين الممكوفتين يياض في جميع النسخ » وما نيتاه من جزء من الأثر المروي عن ابن مسعود ؛ فاثر 
كلتلي : من أنى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بم يقول فقد كفر .... إلخ ولم تنبت الأثر بتمامه لأن 
ساحة البياض لا تحتمل كل هذا الأثر فلعل المصنف اقتصر على جزء منه . 

5٠١ ٠6 برقم‎ )1/1/1١ ( ء وفي المعجم الكير‎ ١ أخرجهالطبراني في المعجم الأوسط ( 15/5 ) يرقم 1ه‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 48/0 ) برقم 57914 ) والبزار‎ ١1714 لايمفي في السنن الكبرى ( 1800/2 ) برقم‎ 
أي نسضده ( 1667© ) برقم ( 11/7 اع وأبر يعلى في مسنده ( 180/8 ) برقم 8408 م‎ 
- 181/419 برقم‎ ) 18/1١ ( أخرجه عبد الرازق في مصنفه‎ )'( 

() أعرجه بعد الرزاق في مصنفة ( 401/0 ) برقم 597511 ٠‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 5 مصتفه ( 184/٠١‏ ) برقم 14188 ٠‏ 


الركاله كاب الديين 
فجعلوا يفشون 2 سره فقال : من هذا الذي يفشي علي سري ؟ قال ساسم 
هاهنا . فدعاه فقال : إذا نشرت 297 الكتاب علمناه ما فيه ٠‏ فأما ما دام 0506 
فليس تعلمه فأمر به فقعل 9© , 

م.م - وروى الأسود بن هلال قال علي بن أبي طالب : إن هؤلاء العارني 
كهان العجم فمن أنى كاهتًا يؤمن له با يقوله فقد كفر بما أنزل على محمد 760" 

وه.م - وعن الحسن أن جنديًا قتل ساحرًا © . 

8 - فقد اتفق السلف على قتل الساحر بسحره ولم يعتبر أحد منهم حكم 
جناية . فمن قال : إني أقتله لجنايته . فقد خخالف إجماعهم . 

باد.م؟ - فأما تعلم السحر ققد قدمتاه . 

٠١+‏ - قال مخالفتا : أكثر أحوال السحر أن يكون كفرًا وتعلم السحر ليس 
بكفر وتعلم الزنا ليس بفسق 

6 - قلنا : إذا تعلم السحر ليتخير ويتحرز منه فليس بكفر فإن تعلمه معتقنًا 
لصحته فهو كفر » وتعلم الزنا لاجتنابه ليس بفسق وإن تعلمه ليعمل فهو فسق . لا فرق 
بين الزنا ويين ما استشهد به مخالفنا على أن تعلم السحر فهو في الغالب لا يقع إلا على 
وجه المنكر لأن السحرة تزعم أن من 20 عمل ذلك غير معتقد لصحته ولتعظيم 
الكواكب والتصديق بأنها تضر وتنفع لم يصح له ما يفعله فالتعلم في الغالب لا بقع مع 
الاعتقاد الذي يفكر به . 


#مه 


ل سمال ص 
(1) ني 0م )2(ع):[ يتشواع (؟) لعلها في ( ص ) : [ فشرث ] ٠‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 5277 ) برقم 141/8١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( 45/9 ) برقم 58088 

(0) أخرجه ابن أبي شيية في مصفه ( 1/6ده ) برقم 4907م . 

(7) نيام من رم )ب رع). 


لول 
٠- 7‏ هه 3 
5 مَوْسَوَكَة ْ 
لز ةفرص 
نانف 0 : لتنا 


0 5 مك 


ظ الم - ا 


1 

رام ا 

هة) ا 
وأا 


2« كسام 


| 


بين من أمل المدل واليعي سس 086/(9مم 


ا 20 
[ ما تلف من أهل العدل والبغي ] 


...م - قال أصحابنا : ما تلف من أهل العدل والبغي من نفس أو مال فلا ضمان 
على كل واحد من الفريقين (© . 

.م - وقال الشافعي : ما أتلفه أهل العدل © على الباغي فلا ضمان عليه قولا 
واحدًا وما أنلفه الباغي على العادل فيه قولان : قال في القديم : يجب ضمان النقس 
رالال وقال في الجديد : لا ضمان 29 , 


.م - لنا : قوله تعالى : ف وَإن ” من لمزم أفتتثرأ سيا ينبأ » 
إلى قوله تعالى  :‏ مَمَيو لّى ننى حي تنه إل أئر أَّهِ 4 9» وهذا يبان لجميع أحكام 
أهل © البغي فمن زعم أن ها هنا حكما آخر وهو وجوب الضمان فقد خالف الظاهر . 

.م - ولا يقال : إن الل تعالى قال : ٠‏ وَأميسوا إن لله يحت الْمفسيلينَ » فأمر 
بالعدل وذلك يكون بإيجاب الضمان . لأنا إذا لم نسلم الوجوب لم يكن إلزام الضمان 
َن التسظا .ويدل عليه أن الفتنة وقعت بين السلف الصالح ثم اجتمعوا فلم يقض لأحد 
على أحد بوجوب القصاص [ والضمان ع (© ولو كان واجبًا كالسراية ولم يتركهم فلم 
ينقل دل من اتفاقهم على أنه ليس بواجب ‏ 

4 - فإن قيل : إنما لم يقض بذلك لأن المستحق لم يطالب . 

8 - قلنا : لو كانت المطالبة واجبة لم تنفق آراؤهم مع كثرة عددهم على ترك ذلك 
نلما لم يطالبوا دل أنه ظهر لجماعتهم أن ذلك غير واجب حتى سكتوا عن المطالبة . 

5 - فإن قيل : رد المال المعين إذا كان في أيديهم واجب ولم ينقل أن أحدا 
)١(‏ انظر: البدائع ( 141/7 ) وعيارته : لا حلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من دم أو جراحة 
أ مال استهلكه . أنه لا ضمان عليه . وأما الباغي إذا أصاب شيئا من ذلك من أهل العدل فقد اختلفوا فيه ٠‏ 
9 أصحابنا : إن ذلك موضوع . 

*) في جميع النسخ [ البغ أثبتناه من كتب الشافعي - 

0 0 0 أتلقه 0 عادل أو عكسه إن لم يكن في قتال ضمن 
لا فلا ٠‏ رفي قول : يضمن الباغي . والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كبا ٠‏ 

(5) سررة الحجرات : الآية 9 . زه) ساقطة من (م) 68036 - 
9)ني(م) برع : رولا ضمان]. 


سه بايا كاب فلأل 


طولب برد ما في يده . 

17و٠8‏ - قلنا : قد التمس أصحاب علي بالبصرة قسمة الأموال فامتنع وهذا ين 
على وجوب الرد فإن لم ينقل بمطالبة فيجوز أن يكون » لأنهم لم يظهروا على مال 78 

4 - فأما الضمان فينقطع أن الدماء أريقت والأموال أتلفت فرك المطالة 
بضمانها يدل على نفي وجوب الضمان . 

الى - ويدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة العظمى وأصحاب 
رسول لله يك متوافرون فأجمعوا رأيهم على أن كل دم أريق بتأويل القرآن وكل مال 
أنلف بتأويل القرآن وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فهو هدر ولا شيء فيه 9" . 

٠٠‏ - فإن قيل : كيه يقبت الإجماع نوه فلي مقطوع نه[ يظير وانعد وو 
يفيد الظن . قلنا : كما ثبت قول الرسول بقول واحد هو دليل مقطوع به] ”" ولأنهم 
باينوا 2 أهل الحق السابق أن أحكامنا لا تحري في دارهم 

8-١‏ - ولأن كل طافتين قتلنا فلم يضمن الحقة أموال المبطة قم يضمن ابلة 
أموال المحقة كالمسلمين وأهل الحرب . 

- ولأنهم أهل دار لا تجري أحكامنا فيها فلم يضمنوا ما أتلفوه من أموالنا 
كأمل الحرب . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في أهل الحرب أنا نغتم أموالهم ونسبيهم قذلك لم 
يضمنوا أموالنا . 

4 - قلنا : جواز غنيمة أموالهم علة لسقوط الضمان عنا فأما أن يدل على 
سقوطه عنهم فلا , ولأن عند مخالفنا أن الحربي لا يغنم مالنا ولا نضمن ما أتلفناه عليه 
كذلك الباغي لا نغم ماله ولا يضمن ما أتلفه علينا . 

ملم - 0 : الحربي غير ملتزم ضمان الأموال والباغي قد التزمها 

- قلنا : الضمان لا يجب على الإنسان بالتزامه وإنما يجب عليه يايجاب 
الله تعالى د أن الصبيان يضمنون بالإتلاف ولم يلتزموا ضمانًا ولأنا أمرنا برفع البغي 
وأقاموا على البغي وعادوا في البغي وهذا لا يجوز . ولهذا قال عكته : « الإسلام يجب 
الاسام عد عه لسول الال بي ” 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١/8/8‏ ) برقم ١‏ نيفد 
(1) ما بين المعكرفتين ساقطة من ( م ) *(ع). (5) غير واضحة في كافة النسخ . 


بين من أفل المدل واللقي سييست سس 801/88 

اف الصجر .د نعلي ١‏ ف[ كيت ملك اوتا ف تقل 4 0" قله 
تعالى : © ون مَظلُومًا حعَدَ مَل لويم لكا 4 © , 
م.ام؟ - قلنا : هذا خحطاب للقاتل الذى يدلنا عليه فأما من 
يناوله الظاهر [ فلا يدوا ع (2 قتلانا ولا ندي قتلاهم . 

.م - قلنا : هذا قاله عمر من قل منا فإثفا عهد الله تعالى فأجره عليه ورجع أبو 
بكر إلى قوله 50 بدلالة أنه لم يطالب أحدًا ممن أسلم بشيء من ذلك وقد قتل طليحة 80 
عكاشة بن محصن 27 وغيره من المسلمين ثم أسلم وجاء إلى أبي بكر 29 فلم يأخذه 
بشيء من ذلك ولا بين الأولياء وجوب المطالبة . 

- قالوا : شخصان كل واحد منهما وجب عليه الضمان كما لو أتلفه قبل 
الفتال أو قبل التخبير أو ما أتلفه المسلم على المسلم . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن عندنا الباغي في حال التخبير لا يضمن مال 
العادل » والعادل لا يضمن ماله فإن أرادوا أنه من أهل الضمان لولا البغي بطل بالحربى لأنه 
من أهل الضمان لولا الحرب ولهذا لو دخل إلينا مستأمنا ضمن . وقوله  :‏ أتلفه بعدوانه » 
لاتير له في الأفضل لأن المسلم إذا أتلف مال المسلم بغير عدوان ضمنه والمعنى في الأصل 
إنا نضمن ما أتلفنا عليهم ويضمنوا ما أتلقوا علينا ونقول : إنهما في أهل دار يجري فيها 
حكم الإمام ولما كان الباغي في دار لا يجري حكم العدل فيها لم يضمن ما أتلف علينا . 


 *8 سورة البقرة : الآية 31/4 . (؟) سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفضين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) : ومستدركة في الهامش ٠‏ 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8/26 01) برقم ٠١‏ 11/4 عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاعة وغطفان . 
(0) هر : طليحة بن ختويلد بن نوفل الأسدي البطل الكرار صاحب رسول الله ييه ومن يضرب بشجاعته 
لثل أسلم سنة تسع ثم ارتد وظلم نفسه وتتبأ بنجد وتمت له حروب مع المسلمين ثم انهزم وخذل ولق بأل 
جفنة الفسانيين بالشام ثم ارعري وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق وأحرم بالحج فلما رأه عمر قال : با 
عليحة لا أحبك بعد قتلك عكاشة بن محصن وثابت بن أرقم » أبلى يوم نهاوند بلاء حسنا واستشهد #ه سن 
١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1917/5 6 198 )ا 

(7) هر : عكاشة بن محصن السعيد الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش من السايقين الأولين البدرين 
أل النة استعمه ابي َي حلى سرية الغمر فلم بلقوا كيد . وقد أيلى عكاشة يوم بدر بلانا حسنا واكمر 
سيف في بده فأعطاء لبي م عربجوثًا من دخل أو عودً فعاد يإذن الله ني يده سينا فاتل به وشهد به للشامد ء 
اث عنه : أبو هريرة وابن عباس وغيرهما » توفي صنة ها انظر : سير أعلام البلاء ( 155/5 ) + 
(') أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( :198/4 ) برقم منمككء 


قل ولا يد لنا عليه فلا 


اللفاضنك 


كناب قال أمل يني 
5 - قالوا : مسلم أتلف مال مسلم بعدوان فصار كما ذكرنا ٠‏ قلنا : فرلى , 

« بعدوان » لا تأثير له في المسلم على ما بيناه » والمعنى في في اسل أ دعن نير 

أتلفه على الآخر واحترازهم بذكر العدوان لا ينفع لأن المسلم لو قتل الهاي لم يضمن 

وقد أتلفه يعدوان . 


مع 


20 
[ انهزام فئة أهل البغي ] 
2 ينا 
مووم؟ - قال أصحابنا 9" : إذا كان لأمل الب 
على جريحهم . وقال الشافعي 7" : لا يتبعون . 
ادا - لا : قله على : ٠‏ قل ل عل نه بك كر اق 4 0 رس 
انهزمرا ولهم ذئة فلم يزل البغي وإثما يتجاوزون ليجتمعوا على أهل العدل . فوجب أن 
يفسطوا بالظاهر . 
7 5 ف 
- وروي أن علي بن أبي طالب اتيع بالشام الموثي وأجهز على الجريح وذلك 
بحضرة الصحابة من غير متكر 2 والذي روي بالبصرة : لم يتبع مول ولم يجهز على 
جريح © فلأنه لم ببق لهم فقة . 
5 - ولا يقال : إن أهل الشام كانوا قة لأن أهل الشام لم يظهروا الخلاف 
حيتئذ ولا خلعوا الطاعة . 
07 - ولأنهم فارقوا حربًا ودارًا فجاز أن يتبعوهم بعد الهزيمة كأهل الحرب ‏ 
رلا يازم إذا لم يكن لهم فئة لأن التعليل يجوز الاتباع لا لأحواله . 
4 - ولأن بغيهم لم يزل بهزيتهم فجاز أن يقتلوا كما قبل الهزيمة . 
65 - ولأن من جاز أن يقاتلوا مقاتلاها أن يقتلوا كما قبل الهزيمة إن غلب في 
ظنا أنه يتحيز يقتالنا ‏ 
- احتجوا : بأنه قتال على وجه الدع فصار كقتال عن الخوارج ٠‏ 
0 - قلنا : لا نسلم أن قتالهم دفعا لأن الخوارج إذا أجبروا وامتنعوا من 
ااا 0 
(1) نف : كثز الدقائق مع تبين الحقائق ( 143/5 ) وعبارنه : قال ته : ولر لهم ضة أجهز على جريحوم 
داتع موليهم وإلا لا . ١‏ 55 
(1) انظر : أسنى المطالب ( 118/4 ) وعبارته : ولو انهزموا مدبرين لم تبعهم فلا يقاتل صبرتم - يفل 
مخنهم وأسيرهم . 
() صورة الحجرات : الآية ٠‏ . 
07 )ادع : رعلاتع. 
*) أخرجه ليقي ني السان الكبرى ( 181/4 ) برقم مكمحر 


فة فانهر 1 
نهزموا اتبع مراليهم وأجهز 


ار لسسسسسسسسسسسس سب ب ب ب سس كتاب قال أهل اليغي 
أحكامنا بدأناهم بالقتال ولم ننتظر أن يقاتلوا . فإن قبل : روي عن علي بن أبي طالب جيم 
أنه سمع رجلا يحكم في المسجد فقال : كلمة حق أريد به باطل لكم علينا أن لانم 
مساجد اللَِّ أن تذكروا الله فيها ولا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نبدأكم بقتال 0 , 

- قلنا : إذا كان أهل البغي في دارنا لم نتعرض لهم إلا أن يحس الإمام 
منهم بعزم على الخروج فيحبسهم فأما الذين خرجوا وتجبروا فإن الإمام يقاتلهم وإن لم 
يبدؤه بقتال . 

81 - قالوا : إنه تارك للقتال كمن لا فية له . 

4 - قلنا : إذا لم يكن له فئة فقد زال بغيه بهزيمته » والمقصود بالقتال إزالة 
البغي وإذا كانت له فئة فلم يزل البغي فجاز أن يقتل كحالة إزالة البغي وإذا كانت له ففة 
فلم يزل البغي إلا بالقعال . 


0000 


(1) أخرجه الييهقي في السنن الكبرى ( 184/4 ) برقم 23158140 


إذا وجد المسلمون أسلحة أهل ا حورب ودوابههم ببسب سس ١‏ إإوميق 


رما ا 23111111 
[ إذا وجد المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم ] 
09-22 حا هل التخرب وبوارهم] 


َل 1 وله وه م 5 
مانن 3 0 1 3 علدو أسلحة أهل الحرب ودوابهم جاز 
أن يقاتلوهم بها إذا احتاجوا إلى ذلك فإن استغنوا عنه أمسك الإمام إلى أن يتوبوا . 

- وقال الشافعى 29 : لا يجوز ذلك . 

9م - نا : قول تعالى : ٠‏ الى حك ته ل كر فر 0 ره عام 
في قتالهم بسلاحهم وسلاحنا . 

4 - ولأن الفتنة وقعت بين الصحابة ونحن لا نعلم أنه لا يخلو القاتل من أخذ 
سهم ورده إلى عدوه واجتذاب رمح والطعن به فلو كان ذلك لا يجوز لبنيه علي بن أبي 
طالب ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل علي إباحته ‏ 

6 - وقد روي أن علي بن أبي طالب قسم السلاح يوم البصرة 9» ونحن نعلم 
أنه لم يقسمه قسمة تمليك فبقى أن يقسمه قسمة انتفاع . ولأنهم فارقونا بالحرب والدار 
فجاز أن نقاتلهم بأسلحتهم كأهل الحرب . 

- فإن قيل : هذه © الحرب ينقطع حقهم عن أسلحتهم . قلنا : ويتعلق 
حت المسلم بها ولا يمتع ذلك القتال بها عند الحاجة كذلك تعلق حق البغاة لا يكون 
بأكثر من حق الغانفمين . 

- ولأنه سلاح تديير أمره موقوف على الإمام لأن له أن يحبسه ويرده إذا رأى 
ركل سلاح تدبيره إلى الإمام يجوز أن يأذن في قتال أهل البغي به © كسلاح بيت المال . 
(1) انظر : المبسوط ( 170/٠١‏ ) وعبارته : وما أصاب أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأ 
باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة . 
انظر : تحفة انحتاج ( 17/4 ) وعبارته : ولا يستعمل ما أذ منهم من نحو سلاح وخيل في قال أو غمره 
أي لا يجوز ذلك إلا لضرورة نوف انهزام أهل العدل أو نحو قتلهم لو لم يستعملوا ذلك . 
(؟) سورة الحجرات : الآية 9 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 044/1 ) يرقم 7141٠‏ . فعن محمد 
الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع . 

(*) في جميع النسخ [ هذا ] » وما أثبتناه هو الصواب - 

(7) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


بن الحنفية أن عليا قسم يوم 


للملضنك متحت انو وان اونب 


؟وم؟ - فإن قيل : ليس له إذا جاز الإمام أخذه وحبسه عنهم جاز له أن 
الانتفاع به كما يجوز له أن يحبس أسراهم ولا يجوز أن يستخدمهم . قلنا : الا : 
بالسلاح لا 2١١‏ يجوز عندنا مع عدم الحاجة ومتى احتاج المسلمون إلى عمل البغاة '" أ 
الإمام باستعمالهم فيه 29 . 

م#م1م؟ - احتجوا : بقوله عله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ١‏ 

4م - قلنا : قد أجمعنا على أن الانتفاع تملك الغير عند الحاجة جائز فكأنه قال : ولا 
يحل مال امرئُ مسلم من غير حاجة » وعندنا إذا لم يحتج المسلمون إليه لم يحل لهم 

همؤم؟ - قالوا : من له حرمة ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة [ أصله 
مال العادل . قلنا : يبطل بانتفاع الأب بمال ابنه يجوز من غير ضرورة ] "© وإن قالوا : 
من غير حاجة . قلنا : بموجبه لأن الانتفاع بهذا السلاح لا يجوز إلا مع الحاجة والمعنى 


في سلاح العادل أنه لا يجوز حبسه عنه فلا يجوز قتاله به وما جاز حبس سلاح الباغي 
عنه وأبيح قتاله جاز قتاله به . 

1 - قالوا : من لم يجز الانتفاع بغير الكراع والسلاح من ماله لم يجز الانتفاع 
بالكراع والسلاح كالعادل . 

810" - قلنا : لا نسلم فإنه يجوز الانتفاع بثيابهم في قتالهم ومجيئهم عند الحاجة 
إليها ولآن الغنيمة لا يجوز الانتفاع بغير السلاح والكراع والطعام منها ويجوز الانتفاع 
بهذه الاتواع . 

- قالوا : كل ما يوجب رده على صاحبه لم يجز الانتفاع به بغير إذنه . 

5 - قلنا : الغنيمة تجب قسمتها بين أهلها ويجوز الانتفاع بالسلاح 
والطعام منها والأب يجب عليه حفظ 9© مال ابنه عليه فإن احتاج إليه جاز أن 
ينتفع به بغير إذنه ولآن الحالة التي يجوز الانتفاع لا يجب الرد والحالة التي يجوز 
فيها الرد ولا يجوز الانتفاع على أنا تحبس أموالهم عه خنقية: الننقين ولهم 
( طالطة عن جوج اولع 
(؟) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 

(9) سقاطة من زم وزع 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١/1‏ ) برقم 31888 . 
وو حاهلة نو ومع .وع و 

(1) ساقطة من ( م ) ؛ ( ع ) وصلب ( عن ) . ومستدركة في الهامش , 


وبين المسلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم الباطمة 
ذا 


: | لر أمامها ] 27 فيريد بعضهم ويقاتل به مثل ذلك لأن تفريقهم منفعة 
ليع 0 وهذا غير ممنوع كما يحبس الإمام بيت المال إذا كان في 
.6 منقعة للمسلمين ويمكنهم من الانتفاع به إذا كان في ذلك منقعة لهم . 


+ع 


م يي ةي 
)١(‏ غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) 6( 26 ' 


الدليسينيك كتاب قيال أ , 


||||| مسالة إا 


[ الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 


- قال أصحابنا : يجوز للإمام أن يستعين على قتال أهل البغي بالكفار إذا 
كانت كلمة المسلمين هى الظاهرة عليهم 2 . وقال الشافعي : لا يجوز © , 

0 - لنا : قوله تعالى : ل فَقَينُا الى عق تيه إل أثرِ أنه 54 َّ 
يفصل لأنهم باينوا بالحرب ودار كأهل الحرب » ولأن من جاز قتاله وقتله جاز أن 
نستعين على قتاله بالكفار [ كأهل الجرية جاز ... .© ] © كذلك أهل البغي . 

5 - احتجرا : بأن قتل أهل البغي على صفة لا يجوز أن يسلط الكفار على 
قتالهم لأنهم مسلمين ودماؤهم محقونة وأموالهم معصومة وإنما يقاتلون ليرجعوا إلى 
الطاعة أو يتبدد شملهم ويتفرق جمعهم ولا يقاتلون ليقتلوا وهذا لا يجوز ذ أن يتبع 
مدبريهم ولا يوقف على جريحهم وقتل أسيرهم ونبدأهم بالقتال إذا تجمعوا وإن يدوا 

- فلم نسلم ما ذكروه على الماء إذا أحضرنا الكفار ويدنا هي العالية وكلمنا 
هي الظاهرة أمرناهم بالقتال وإذا استشار بالكفار إذا وجب الكفر كما يأمر من يحضر 

من المسلمين بالقتال والكف وإن خالف رأيهم رأينا . 

414 - وزعموا أن الشافعي قال : لا يجوز أن نقاتلهم بمسلم يعتقد وجوب 
قتلهم بكل حال 2١‏ وهل يجوز للقاضي أن يستحلف من يخالفه لأنه لا يعلم في 
الاجتهاد ريمادي بعض وهذا يلزمهم في مسألتنا لأن الإمام لا يعلم ما يؤدي إل 
الاجتهاد» وهذا الذي يرى قتلهم في حال القتال . 


000 


(1) انظر : المبسوط ( 177/٠١‏ ) وعبارته : ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة 
على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا . 

(1) انظر : أسنى المطالب ( 117/4 ) وعبارة الروض : وتحرم الاستعانة عليهم يكافر ولو ذميا إلى أن قال : 
نعم يجوز الامتمانة بهم عند الضرورة ‏ (؟) سورة الحجرات : الآية 8 . 

(4) غير واضحة في ( ص ) . 

(5) ما بن المعكوفتون ساقط من ( م ) (١‏ ع  )‏ ومن صلب ( ص ) ٠‏ ومستدركة في الهامش 
(1) انظر : روض الطالب مع أمنى المطالب ( ١١7/4‏ ) وعيارته : وكذا يحرم على من لا يرى قتلهم مذيوان 
الاستعانة عليهم يمن برى قتلهم مديرين لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي إبقاء عليهم 


ش . ف أذ جل وه 
إن المسلم في دار ال او في دار البغي سسسسس سس ١ ١‏ مرق 


مله لكهنا 


لس ل سسسب 
[ زنى المسلم في دار الحرب أو في دار البغي ] 
يي سسب سج وب وو سه ب كب 


ورم - قال لأصحابنا © : إذا زنى المسلم في دار الحرب أو في دار البغي ثم 
مرج إلينا لم يقم الومام عليه الحد [ واختلف أصحابنا المتأخرون فمنهم من قال : وجب 
الحد ع وتعذر الاستيفاء ومنهم من قال 4 لايجب © , 

- وقال الشافعي : يحده الإمام إذا ظفر به 29 . لنا : أن الإمام لم يكن 
مخاطبا إقامة الحد عليه حال الزنا يدل عليه قوله تعالى : 8 أَوَِيَُ ولزن نينط كل 
جار ينما أن + # © وهذا خطاب للأئمة ويستحيل أن يخاطب يإقامة الحد مع 
عجزه [ عن ذلك ولاآن إقامة الحد عبادة فلا يخاطب بها الإمام مع عجزه ] "© عنها 
كسائر العبادات وإذا ثبت أنه لم يخاطب بإقامة عند © الزنى » قلنا : كل وطء لا 
بخاطب بإقامة الحد على الواطئ في الابتداء مع علمه يوجوده , فإنه لا يخاطب في 
اثاني بإقامته أصله الوطء [ مع الكفر ] © ولأنه زنا في موضع لا ولاية للإمام عليه 
أشبه الحربي إذا زنا في دار الحرب ولأن الحربي إذا زنى في دار الحرب ثم ظهر لهم 
نلا يخلو إما أن يكون ترك الاستيفاء لكفره أو لأنه لا يلتزم أحكامنا أو أنه لا يد 
للإمام عليه ولا يجوز أن يكون لأجل الكفر لأن الذي لا يقام عليه الحد [ مع 
الكفر] © فلا يجوز أن يكون لأنه لم يلتزم أحكامنا ؛ لأن وجوب العبادات لا يقف 
على التزام المكلفين وإنما يلزمهم يإيجاب الله تعالى ولهذا يخرج من مال الصبى صدقة 
الفطر ولم يلتزمها وتجب العدة على الصغيرة ولم تلتزمها فلم ببق إلا أن يكون لأنه زنى 


)١(‏ انظر : البدائع ( هم ) وعبارته : وكذلك الوطء في دار الحمرب وفى دار البغي لا يوجد الحد حتى إن 
من ذنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد ٠‏ 
(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) رك نا 

0)الأمر 4) وعبارته : وإذا أصاب الرجل حدًا زهو امير ار 
عله من اللحوق بالمشركين . (4) سورة التور : الآية ؟ ٠‏ 

(*) ما بين المعكوين ساقط من ( م ) زع)ءوصلبرص) واستدركت في الهامش ٠‏ 
)ني (م) برع [عسناع. 

(17) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(7) ما بين المعكوتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش ٠‏ 


أقيم عليه الحد ولا يمنعنا الحوف 


اللكمة 2-7 كتاب قتال أهل اليفي 


في مكان لا يد للإمام عليه وهذا المعنى موجود في في المسلمين لأنه وطئ في دار 
الحرب .... 21١‏ على فراشه فوطتها . ولأن كل من لا يحد إذا :وجدٍ على فراش. غر 
أنه فوطتها وهو يظنها امرأنه لم يحد وإن وطتها مع علمه أصل الصبي والجنرن مر 
كلام على من لم ينف الو ب وما يمنع الاستيفاء فأما من قال من أصحابنا أن الحد له 
يجب ققال لأن سيب املك موجود في دار الحرب لأن له أن يأخذ النساء ويسترقهم 
والوطء متى قارنه سبب املك منع الحد 0 وطئ حربية لم يجب عليه الحد؛ 
لأن له فيها حق الملك [ فإن تغلب عليها .. لرد ... فيملكها ومن له فيها حق 
الملك] © لا يجب عليه الحد فوطتها كجارية .4 وإذا لم يحد بوطء الحربية . 

417 - قلنا : كل من لا يلزمه الحد إذا وطئ كافرة لم يلزمه الحد وإن وطخ 
مسلمة كالصبي والمجنون وإذا ثبت سقوط الحد عن الزاني في دار الحرب كذلك عن 
الزاني في دار البغي فلابد للإمام فيها . 

4- احتجرا : بقوله تعالى 3 َه ون مدا كلّ قير تيا أنه بو م 9 . 

98 - قلنا : الفاء للتعقيب فتقتضي الآية الخطاب بالإقامة عقيب الزنا وقد بينا 
أن الإمام لا يخاطب بذلك في مسألتنا فلم تتناوله الآية . 

ام - قالوا : روي عن النبي عَهٍ أنه قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
يإحدى ثلاث الثيب الزاني ع 29 , 

- قلنا : من أصحابنا من قال : : وجب الحد وتعذر الاستيفاء وعلى الطريقة 
الأخرى أن هذا خطاب للمستحيل ”*) وهو الإمام وقد بينا أنه لا يخاطب بذلك ولايد له 

67 - قالوا : زنا في دار الإسلام فأشبه إذا زنا في دار العدل . 

*هلم؟ - قلنا : لا فائدة بالتخصيص بدار الإسلام . 

4 - ورعندكم الزنا في دار الحرب مثله والمعنى في الأصل أنه زنا في مكان 
يجري فيه أحكام الإمام فوجب عليه أن يستوفي حده ‏ وفي مسألتنا زنا في مكان لا يد 
ا ار 
(1) توجد هنا في ( ص ) إحالة على الهامش ولكنها غير مقروءة . 

(1) ما بين امعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) , ومستدركة في الهامش » وتوجد بعض الكلمات غير مقروية 
(؟) سورة التور : الآية ؟ . 


(4) متفق عليه صحيح البخاري ( 3911/5 ) برقم 85 وملم ( ع/18.5 ) يرقم 1311م 
(*) في ( ص ) : [ للمستحيل ] . 


و المملم في دار اموب أو في دار ليقي سسسب سس 8 1/8 يق 
للإمام عليه فكذلك لم يجب الاستيفاء . 

وووم؟ - قالوا : مخاطب بجميع العبادات يحتاط في إيجابها . ولأنه يؤثر الشيه 
في إسقاطها والحد تؤثر الشبه في [سقاطه فلا يقال لما وجب مالا يسقط بالشبهة وجب 
ما يسقط بها . 

.وام - قالوا : كل موضع يلزم ضمان ما أثلف فيه من الأموال إذا زنى فيه حد 
كبار الإسلام ٠‏ 

و وم؟ - قلنا : لا تأثير لهذا الوصف لأن عندهم الزانى في دار الحرب يحد وإن 
كان لو أتلف أموالهم لم يضمنها ولاضمان المال حق لآدمي وذلك لا يسقط بالشبه 
والحد سقط بالشبهة فلم يعتبر أحدهما بالآخر  ١‏ 

هه ١م؟‏ - قالوا : لنا عين "2 إذا قتل أحدهما الآخر وجب عليه القصاص وكل من 
لزمه القصاص بالقتل لزمه الحد بالزنى . 

4 - قلنا : القصاص إذا وتجب لم يقف استيفاه على الإمام وعدم 7" ثبوت 
يده لا يمنع الوجوب [ والحد يقف على الإمام فعدم ثبوت يده يمنع الوجوب ] 9" . 


000 


ل ا اما 
)١(‏ غير راضحة في ( ص ) . 

٠) عقلة من ومع .عع بو وين علب ويسن‎ 0١ 
ما ين الممكوقتين ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ومن صلب‎ )17( 


ومستدركة في الهامش ٠‏ 
راس ) اء وستدركة من اهام 


عازه كتاب قتال أها لعي 


||| مسالة 


[ حكم المرتدة ] 

- قال أصحابنا : المرتدة لا تقتل © , 

0 - وقال الشافعي : تقتل (© . لنا : ما روي أن النبي يِه نهى عن فى 
النساء والولدان 29 وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال : « أما أن هذه لا تقتل » 7 ني 
الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة . 

- فإن قيل : هذا قاله في الحربية . 

5م - قلتا : عموم اللفظ يختص بالسبب . 

5 - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين 29 عن ابن عباس في المرتدة 
قال : تبس ولا تقعل 9© , 

6 - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن على في المرتدة عن 
الإسلام : [ قد ثبت ما تسرقه وأمدع © #9 , 

- وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا 
يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف . 

67 - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر © فقد روي أن [الحل 


(1) انظر : البسوط ( ٠١4/٠١‏ ) وعبارته : ولا نقعل المرتدة ولكنها تميس وتجبر على الإسلام عندنا ‏ 
الأم ( 177/0 ) وعبارة الإمام الشافعي : وأن أقتل المرتدة وأجعل مالها فيا 

)١(‏ ساقطة من : 10م ) 0خ 

(7) متفق عليه البخاري في صحيحه ( 18/7 ٠١‏ ) برقم 19١‏ ومسلم في صحيحه ( 1814/5 ) برقم 11944 
(5) أخرجه ابن ماجه في سه ( 14/6 ) يرقم 284 . 

(0) في جميع النسخ :1 الزيير ] وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه من كتب التخريج ‏ 

(1) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى ( ٠١7/8‏ ) برقم ١1748‏ . , والدارقطني في ستته ر 018/5 - 
١١‏ ) برقم( ١15/ومم‏ ) » والخطيب البقدادي في تاريخه ( 140/18 ) . 

(1) دفي جميع النسخ : [ قد بينا ما تسرقه وأمه ] . وفي كتب التخريج : [ تستتاب 6 م 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 141/5 ) برقم 951705 . 

(5) أخرجة الببهقي في الستن الكبرى 4/6 ٠١‏ برقم 15544 


ا ليله اا لس بي ب ب ب "امه 


رطأهن ] ”59 . 

لحلل - ويجوز أن تفتل مرتدة قاتلت أو حرضت أر كانت رئيسة طائفة لا تتفرق 
إا يفيلها كما تقتل الكافرة الأصلية ولأنه كفر من أنثى فلا يوجب القتل كالكافرة 
الأملية ولا يلزم إذا كانت ملكة لأن قتلها التفريق جميع المقاتلين لا لأجل كفرها بدلالة 
أن أمير الخوارج يقتل بهذه العلة من غير كفر ولا يلزم إذا أظهرت سبه يلقو لأن الظاهر 
بن المذهب أنها لا تقتتل وعلى قول من يقول من أصحاينا أنها لا تفتل للكفر لكن 
السعى في دارنا بالفساد ولأن كل من لا يقتل بكفره الأصلي لا يقتل يإظهار الكفر بعد 
الإسلام كالصبي والمجنون ولا يلزم الشيخ لأنه يقتل بكفره إذا كان من ذوي الرأي ومن 
أصحابنا من قال : الشيخ الذي لا يقتل هو الخرف 9 . وهو لا يقتل إذا ارتد ولا يلزم 
الرهبان لأنهم يقتلون بكفرهم إذا خالطوا الناس أو دلوا على عورات المسلمين ولأنها من 
لا يستعان بها في القتال غالبًا فلا تقتل لأجل كفرها كالصبي ولأن كل معصية إذا 
وجدت من الإنسان ابتداء لم يوجب القتل إذا عاد إليها بعد ثبوتها لم نوجب القتل 
كشرب الخمر وعكسه كفر الرجل . 

6 - ولا يلزم الشيخ الفاني لأن كفره ابتداء يوجب القتل إذا كان له رأي . 

لم - ولأن من جاز استرقاقه [ إذا كان ... ] 29 من العرب لا يجب عليه قتله 
بإظهار الكفر بعد الإسلام كالصبيان . 

لالم - ولأن الإسلام [ أمر طاعة من ائتم © لم يستفد به حقن الدم 
بالإسلامع "2 فلا يجب عليها القتل يإظهار الكفر كالصبي لأنها اعتصمت بدين لا تقر 
عليها كالرثنية . 

7 - ولأنها بالردة لم تنقض أحد النصرتين نصرة المقاتلة 0 0 
ل كار لأسي وا بر شخ الك لأ نض ون نص الل كه 
لا يؤثر في إزالة ملكها عن مالها ولو نوجب قتلها أصله الصبي إذا أظهر الكفر وا بن 
كفر فاختلف في وجوب القتل به الرجل والمرأة بكفر الأصل ٠‏ 


5 - ) ما بين الممكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١( 
5 الحرف : الرجل الذي فسد عقله من الكبر . انظر : السان العرب مادة ( جيك‎ )'( 
3 0 ما بين الممكوتين ساقط من صلب ( ص ) و مستدرك في الهامش لكن توجد‎ )1( 
بر واضحة في ( ص ) إزه) ما بين الممكوفتين ساقط من (م) © 2ع‎ )4( 


44م كتاب قتال أ , 


م7 - فإن قيل : إنما لا تقتل لأنها تسترق ففي قتلها إتلاف مال /م 5 

4 - قلنا : والمرتدة عندنا تسترق ويبطل بالردة بين حال الرجال . 

ه/ام؟ - احتجوا : بما روي عن النبي يِه أنه قال : « من بدل دينه فاقتلر, رح 

- وقلنا : راوي هذا الخبر ابن عباس وقد روينا عنه أنه قال : المرتدة ل 
تقتل © فلولا أنه عرف تخصيص العموم لم يخالف ظاهر ما رواه . 

77م - وقد عارض هذا الحديث نهيه عن قتل النساء وهو مبطل لقوله : « أما أن 
هذا لا يقاتل » 29 فوجب الرجوع إلى الخبر المعلل وتخصيص عموم الخبر المطلوب . 
ولأن خبرنا يفيد الحظر فهو أولى من خبرهم المفيد للإباحة . 

- فإن قيل : خبركم دخله التخصيص [ في الملك . 

الم - قا قلنا : وخب ركم ] 29 دخحله فيمن ارتد ثم أسلم ومن انتقل من الكفر إلى الإسلام . 

- قالوا : روى [ إبراهيم بن سعد *2 عن الزهري ] 29 عن محمد بن 
المتكدر © عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر عَكيهِ أن يعرض 
عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت © قال المحتج بهذا الخبر وهذا إسناد صحيح 

0 - الجواب أن هذا الخبر "2 لا يعرف لم يذكره أهل العلم إلا أبو داود وإفا 
أورده الدارقطني على عادته في إيراد ما يعلم أنه لا يحتج به رواه على بن بطحاء امحتسب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١98/9‏ ) يرقم 5864 . 
(7 ع ”) سبق تخريجه . (4) ما بين المعكرفتين ماقط من ( م ) 8(6 )0 
(5) في جميع النسخ : [ سعيد ] هو خخطأ » والصواب ما أثبتناه من كتب التخريج . وهو : إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم القرشي الزهري أبو إسحاق المدني . تزيل بغداد . رواى عن : شعبة » وصالح بن كيسان » ومحمد بن 
إسحاق ٠‏ والزهري , وهشام بن عروة » وغيرهم . وروى عته : أحمد بن حنبل » والأزرقي ؛ والطيالسي , وشعية 
أيضًا » وعبد الله بن صالح » وعيد الله بن وهب ء وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( 88/١‏ - 14؟)٠‏ 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(7) هو : محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارئة بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لوي الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد القرشي التيمي المدني . ولد منة بف 
وثلاثين . حدث : عن لبي يك ؛ وصلمان ؛ أي رافع ؛ وأسماء بنت ميس ء وأي قادة» وطائفة رسلا 
وعته : عمرو بن دينار » والزهري . وهشام بن عروة ٠‏ وأبر حازم الأعرج . وموسى بن عقبة , ومحمد عن 
واسع ء وخلق كثير . توفي سنة ١7٠‏ أو ١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( :)1١359 - ١86/5‏ 
(8) أخرجه الدارقطني في مننه ( 1١18/‏ ) برقم 155 , 
(5) ما بين المتكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) . ومستدرك في الهامش ٠‏ 


حكم ارتو ل صم م يع رن ١‏ انمه 


ييواد عن رجال مجاهيل بينه وبين إبراهيم بن سعد ”© وكفى باين بطحاء شبهة وروي 

ني كابه عن محمد بن عياش عن ابن عباس عن أبيه عن محمد بن عيد الملك 
الأنصاري عن ال هري عن عروة عن عائشة قالت : ارتدت امرأة يوم أحد وأمر يق أن 
يجاب فإن تابت وإلا قتلت ”© وإسماعيل بن عياش ضعيف عند أصحاب الحديث 
نيما يرويه عن الشاميين وأبوه دونه فلم يعترض على هذين الحديثين مع علمه بحالهما 
وروي عن شعبة عن عاصم عن أي رزين عن ابن عباس قال : قال النبي يكت : , لا 
تفتل المرأة إذا ارتدت » ثم اعترضه فقال رواه عبد ا ملك بن عيسى الجزري وكان يضع 
ديك © ولو أنصف لاعترض ما يوافقه إذا كان معترضًا كما اعترض ما يخالفه وقد 
كان قصد شيخنا أبا بكر الرازي واعتذر إليه من هذا الكتاب وقال : قد عملت السنن 
لأسحاب الشافعي ثم أعمل بعدة سننا لأصحاب أبِي حنيفة فقال له يؤلله : لا تعب 
نفسك فإنا لا نقبل ما ترويه لنا كما لا نقبل ما رويته علينا . 

- فأما حديث أم مروان فهو غلط [ وحسر وأين ] (؟» أصحاب رسول الله 
يكن من هذا وقال قصة يجب أن يشتهر ملك عنها وهو يرى أن المرتدة وإفا هذه 
عصماء بنت مروان اليهودية كانت من جملة المعاهدين فنقضت العهد عام بدر 
وحرضت على قتال رسول الله يِه وقتاله فقالت في أبيات لها : 

818 - فإمت "© بي ملك رالنيث وعرف وباسبت بني الخزرج 

4 - أطعتم أتارى من عندهم 29 فلا من مراد ولا مذحج 

6 - إلا ما حد ينفي ركعة © فيقطع من أملح المرتجى 

5 - سمع بهذا الشعر[ سالم بن عمر ] « المذحجى فجعل له على نفسه إن 
رد لله نبيه من بدرٍ أن يقتلها وكان ضعيف النظر فجاء ليلا وأولادها في صدرها قفرق 


(1) في جميع النسخ : [ سعيد ] هو خطأ » والصواب ما ألبتناه من كتب التخريج . 
(') أخرجه الدارقطني في سننه ( ١١18/5‏ ) برقم 151 . 
(1) أخرجه الدارقطني في سند ( 111/5 ) يرقم 118+ 
(أ) ما ين المكريين غير واضح ( ص ) - 
() في شرح السير الكبير ( 1418/4 ) : [ ياست ع , 
(') في شرح السير الكبير ( 1418/4 ) : [ غيركم ] . 
ي شح السبر الكير ( 1411/4 ) : [ آلا أنف ييتغي عزة ] ٠‏ 
() في شرح السير الكبير ( 1418/4 ) : [ عمير بن عدي ] . 


لكات ب7بلدسب7ب-------7-7 07 لبي 
بينها وبينهم بيده ثم وضع السيف في صدرها فقتلها وهذه قصة معروفة رواها أهل 
السيرة (© وإإها يعني ارتدت أي نقضت العهد فرجعت عنه ولا معنى للتشاغل بناول 
أخبار لا أصل لها وأخبار غلط رواتها . 

107 - وقد ناول [ بعض ع (2 أصحابنا ظاهر الخبر فقال هو محمول على أنها 
ارتدت فقاتلت أو كانت ممن يطاع في الحرب وهذا المعنى تقتل به الكافرة الأصلية 
كذلك الكافرة المرتدة . 

- قالوا : كفر بعد إيمان فوجب القتل به كالرجل . 

5 - قلنا : المعنى فيه أن الرجل يستعان به في القتال غالبا ولا يوجد من الرأة 
أو نقول المعنى فيه أنه لا يسترق إذا كان فعلنا تغليبًا عريًا وكانت المرأة تسترق إذا كانت 
من عبدة الأوثان من العرب لم تقتل كالصبي . 

- قالوا : المرأة تقتل بالزنا فتقتل بالردة وتقتل قصاصًا فقتلت بالردة وربما 
قالوا : كل معنى أوجب القتل على الرجل أوجب القتل على المرأة وأصله الزنى والقتل . 

0 - قلنا : اعتبار الردة بالكفر الأصلي اعتبار 29 كفر بكفر وهو أولى من 
اعتبار كفر بقصاص وزنا ولأن الزنا والقصاص إذا وجد منها ابتداء وجب القتل كذلك 
إذا وجدنا [ بلماء ] ”2 وما كان الكفر إذا وجد ابتداء من المرأة لم يوجب القتل كذلك 
إذا وجد في الزاني لا يوجبه . 

5 - قالوا : كل كفر » ضمان بدل النفس أباح القتل أصله الرجل ‏ 

- قالوا : ولا ينتقض بناء "2 أهل الحرب وصبيانهم لأن أنفسهم قط لم 
تكن مضمونة فزال ذلك الضمان بالكفر . 

4 - قلنا : بالردة حل عقد عقدة الإنسان على نفسه فتعود كله إلى ما كان 
عليه قبله لنتقص البيع لأنها قبل إسلامها محظورة القتل ودمها مقوم كذلك لما عادت 
لفسخ العقد إلى ما كانت عليه . 
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(1) أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 48/9 ) برقم 45 والسرخمسي في شوح السير الكبير (01418/6: 
)١(‏ مكانها بياض في ( ص ) ء وساقطة من (م )+ (ع ) . 

50) ماقطة من رم)) وع). (4) غير واضحة في ( ص ) - 

(0) بعدها بياض في ( ص ) - (1) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


|| مسائة 0 


[ حكم الزنديق ] 


ووم؟ - روي عن أبي حنيفة أن الزنديق الذي ليس بالأعز إذا أظهرنا عليه قتلناه ولم 
تفبل نوبته وروى عنه أن توبته تقبل 200 ٠‏ وروي عنه أن توبته تقبل » ويه قال الشافمي © : 
نا فول َك : 9 من بدل ديته فاقتلوه » وهذا يقتضي وجرب القتل بكل حال تاب أو لم 
دا الس ا ل 01 
الأرس عاهدوا النبي يِه على نصرته كمن أسلم وعاهد النبي مَك جميع اليهود على أن 
يكرنوا كالمسلمين ينصرون ويعقلون وينصرهم المسلمون ويعقلون عنهم فلما نصر اللّه 
رسوله يوم بدر مضى كعب بن الأشرف إلى مكة فرئى قتلى بدر وحرض قريشًا 9» على 
البي يِه فأمر النبي َه حسان بن ثابت فنزل الذين نزل بهم من قريش فأخرج رجله 
زجع فظهر للنبي عله ما كان من العهد فأمر الت جماعة اغتالوه ليلا فقتلوه ولا سبب 
ولا عصم دمه إظهار العهد فدل على أن من أظهر غير ما يبطن قتل بالمعنى الذى ييطنه 
ولم يعصم دمه ما يظهره ولأن عبد الله بن مسعود ظهر على ابن النواحة بالكوفة وهر 
ييطن من مسيلمة فقتله ولم يعرض عليه التوبة واستتاب [ قومه ] ”؟» ونفاهم إلى الشام © 
فال على أن في الكفار من يقتل ولا يستتاب وهو المشهد من جماعة الصحابة بالكرفة 
ولم ينكروه ولأن الزنديق من عادته أن يدعو إلى ما يعتقد فيضم إلى كفره السعي في الأرض 
لفساد فصار كامرتد إذا قطع الطريق وتاب بعد القدرة عليه ولأنه لا يوئق بما يظهرونه من 
التوبة لأن من عاد تهم أن يجعلوا لكل ظاهر باطنا وإنما يقبل ما يظهره الإنسان بحق الظن فإذا 
تحفقنا من عادتهم خلاف ذلك زال الظاهر فلم يقبل التوبة ولأن القعل تارة يستحق بالكفر 
اتارة بغيره ثم كان في القعل المستحق بغير الكفر ما لا يسقط بالتوبة أن يكون في 
ل ا ا 


)١(‏ انظر فح القدير ( 1/4 - 75 ) وعبارته : وفي الزنديق لنا روايتان ؟ في رواية : لا تقبل توبته كقول 
مالك وأحمد ٠‏ وفي رواية : تقبل كقول الشافعي . 

(1) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( 121/4 ) وعبارته : وتقبل توبته 
نا لا تتاهى خبثه في عقيدته . 

(؟) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق - 

() أخرجه البخاري في صحيحه ( ]لح ١‏ ) برقم 581١‏ . 


أي : إسلامه » ولو كان 


الفليتك 2 سسحت كتان قتال إىن , 


القعل المستحق بالكفر ما لا يسقط أيضًا وليس إلا ف في الزنديق . 

5 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وه تتا يتن ألق لحم المكم 1ن 
مُؤْهِنَا # 99 , 

بودمم - قلنا : هذا قله في الحربي بدليل قوله : ط َبتك عرص الكيز: 
لديا مَعِنَدَ اس مَحَادٌ مكدر 4 7" فأخبر تعالى أنه لا يجوز أن يرد ظاهر الإسلام 
طلا للاسترقاق وللمفادة [ ما يكون في ارب واتزبي يقبل ظاهر إسلامه باتفاق وأنا 
قوله تعالى ] 9 « قل لِيَريِنَ كَتَررًا إن يَنَهُوا يُنْمَرَ لهم ما قَدَ سَلْفَ © ١7‏ فالكفار 
في زمتة. ات كاثوا يعادزة: ما يظهرون. فويسهام ‏ مقبولة وكانا يهم عاد اقل بتخلاق 
ذلك وهم المنافقون وكان يلتم كف عن قتلهم مع علمه بإقامتهم على الكفر لمصلحة 
فلم ببق هناك من لا يقبل ظاهر توبته وإطلاق فيما حدث من بعد قوله يله : ؛ أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم » 9 وقال 
لأسامة بن زيد 29 ٠‏ أتقتل رجلا يقول لا إله إلا الله » 29 لا دلالة فيه لأن الذين قاتلهم 
النبي لم يكن فيهم من يستر بالكفر ويظهر غيره فظاهر إسلامهم مقبول ولو قاتل من 
رس ا عاك عر لبتي سيا لصوي 1 
أظهره كعب بن الأشرف لما أبطن النقض والنكث بالنبي عَكِتَوٍ فلو كان في زمنه مناققون 
ييطنون الكفر ويظهرون الإسلام مثل عبد الل بن أببي وغيره ونزل في أمرهم القرآن ولم 
يقتلهم النبي عله بل نهى عن قتلهم 9 . 

4 - قلنا : المناققون كانوا كفارا شهد الله تعالى بكفرهم واطلع نبيه على 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 04/6 ) يرقم 4810/2 
(؟) سورة النساء : الأية 84 . 
(؟) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (4) سورة الأنفال : الآية 82 
(5) متفق عليه , أخرجه البخاري في صحيحه ( 17/١‏ ) برقم 18 ء ومسلم ( 01/١‏ ) برقم 3١‏ - 
(1) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئئ القييس » المولى الأمير الكيم ؛ 
حب رسرل الله يَيته ومولاه وابن مرلاه أبر زيد . استعمله النبي عق على جيش لغزو الشام ٠‏ ني 
الجيش عمر والكبار » فلم يسر حتى توفي رسول الل يك » قبادر الصديق ببعثهم ؛ فأغاروا على أني 
من ناحية البلقاء . وقيل : إنه شهد يوم مؤتة مع والده . قد سكن امزة مدة ؛ ثم رجع المدينة فماث 
بها . انظر : سير أعلام النبلاء ( 1159/4 ) - 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5015/1 ) برقم 34178 . 
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 55115 ) برقم 3884 . 
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5 يي ا 
.لهم فعرفهم بأعيانهم وعرفهم خذيفة بن اليمان (© وحص بذلك 
وهذا أقوى من قولهم بع إظهار الشهادة كفار لا يعتقد ما أظهرنا ولو قال ذلك لوجب 
ا 4 
مو يي 0 يمر 
لاسا ل د 1 
م ا ا ا 
ا ا 
لم يصح الاحتجاج بذلك . قالوا : توبة من كفر فأشيه الكائر الأصلي .وقال + .رن 


بالشهادتين . 
5 - قلنا : الكافر الأصلي إما يفارق توبته ما يمنع من صحتها والزنديق قارق 
تربته ما يمنع من قبولها . 


ممويب ب 


()ة حليقة إن يمان من غباء صاب محمد كل وو صانحب السر لين الأنطار من يف اللهاجرين . 
ك١‏ فدات حش .ويد وهب ود ب حراش وةئ :ود رسن الي 

ل ن اثنا عشر حديعًا وفي البخاري ثمانية وفي مسلم سبعة عشر حدينًا . آخى 
1 21*10 
)نأ لذ للمكرقين ساقط من صلب ( مى ) ومستدركة في الهامش » وتوجد كلمة غير مقرودة . 
م + النخارى :ني امتسيجة :+451 ) برهم .36 ع ومسلم في صحيحه ( 1538/4 ) 
ل يروو 


أالدومه 


||| مساله تل 


كتاب قال أهل لني 


[ ارتداد السكران ] 


- قال أصحابنا : إذا ارتد السكران لم يحكم بردته استحسائًا وإن أسلم 
حكمنا بإسلامة 29 . 

- وقال الشافعي : يصح إسلامه وردته ("© . لنا أنه زائل العقل فلم نصح 
ردته كالمجنون [ ولأن الكفر إنما يثبت بالاعتقاد والسكران لا اعتقاد له فصار كالجنون , 

يدينك - فإن قبل ؛ الجنون ] 7" لو أسلم لم نحكم بإسلامه كذلك لا نري 
بردته والسكران يحكم يإسلامه فكذا بردته . 

88٠.‏ - قلنا : إن السكران قد يظهر السكر وهو يعقل فمتى أقررناه على الكفر بعد 
إظهاره الإسلام أقررناه على ذلك بالاحتمال والإسلام يحكم به بالاحتياط فكان تغليب 
حكم الإسلام أولى ولو حكمنا بكفره لحكمنا به بالاحتمال فلم يجز أن يحكم بالكفر 
بالاحتمال ولأنه من لا تصح صلاته فلم يحكم بردته [ كالمسح والمتوسم ] © ولأن 
العبادات التي تتعلق بالاعتقادات على ضريين : شرعية وعقلية ثم كان في الشرعيات ملا 
يصح منه كنية الصوم والصلاة فكذلك أن يكون في العقليات مالا يصح منه . 

4 - احتجوا : بأن من صح طلاقه صحت ردته كالصاحي . 

- قلنا : الصاحي يصح منه اعتقاد [ ويصح منه ماع "» يقف على الاعتفاد 
والسكران لا يصح اعتقاده فلم يصح منه ما يقف على الاعتقاد كما لا تصح منه نه 
الصلاة . 

- قالوا : معنى يقع به الطلاق . 

- قلنا : لا نسلم أن الفرقة تقع بالردة وإثما تقع باختلاف الدين وذلك لأ 


(1) انظر : البدائع ( ١/89‏ ) وعبارته : وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردته استحسائًا » لقان 
أن تصح في حق الأحكام . 

(1) انظر : مغني امحتاج ( 04/0 ) : والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من ( م (٠)‏ ع ) . 

(4) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . 

زه ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) . 


5 بر السكران 


أكلزومه 
,بيد مع فقد الاعتقاد ولأن الطلاق يمع بمجرد اللفظ الذي لم يقارنه النية كمن جرى 
يربق على لسانه [ وهو مكلف والسكران مكلف وقد جرى الطلاق على لسانه 
ا الردة فتقع بمجرد الاعتقاد لا باللفظ بدلالة أن المكره على الكفر لا يكفر 
كران لا يعلم منه الاعتقاد . 

.ممم - فإن قيل : فيجب أن لا نحكم بإسلامه . 

.بهم - قلنا : لو علمنا أنه لا يعقل لم يصح إسلامه لأنا نجوز أن يكون يعقل فلا 
برك حنى بوجع إلى الكفر بالاحتمال . 


عه 


#سوبوو رس ل تتوص 


* )6 (6 ) ما بين اممكرضين ساقط من ( م‎ )١( 


ألمومه - ح كتاب قال أم بي 


||| مسالة 
[ عرض الإسلام على المرتد ] 


- قال أصحابنا © : يستحب أن يعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا 
قتل وليس بواجب . 

5 - وقال الشافعي 9 : فيه وجهان وجه أنه يستحب والآخر واجب . 

5- لنا : قله عَم : « من بدل دينه فاقتلوه » 7 ولم يعلق القتلى بشرط 
وروي أن ابن مسعود قتل ابن نواحة 2 ولم تعرض عليه التوبة بحضرة الصحابة من غير 
خلاف ولأنه كافر كفر الدعوة فصار كالحربي ولأن الدعوة إنما تجب إما لإقامة الحجة 
على الكافر والمرتد قامت عليه الحجة فلا يجب تكرارها . 

881 - فإن قيل : الحربي إذا بلغته الدعوة ولم يستحب عرض الإسلام عله 
[ ويستحب العرض على المرتد ] 9© , 

4 - قلنا : لا فرق يبنهما لأنه يستحب العرض فيهما جميعًا . 

6 - فإن قيل : لو كان كذلك لا جاز البيان وسر العادة . 

5 - قلنا : يستحب العرض إلى أن يؤدي إلى ضرر بالمسلمين فإذا رأى الإمام 
أن العادة والنيات أصلح سقط الاستحباب حتى لا يؤدي إلى ضرر . 

7 - فإن قيل : المرتد أخف بدلالة أنه يقف على الإمام وقتل الحربي بجميع 
المسلمين 29 والمرتد له حكم الإسلام . 

- قلنا : قتل المرتد أغلظ بدليل أن الصحابة قتلوا المرتد [ ولا يمل ع 9" أ 
الحرب ولا يقر المرتد على كفره بحربه إلى أى دين انتقل احتجوا بحديث أم مروان © 
(1) انظ الصيد و 053/4 وعارت: وا ند الم تعن الأسلام - والنيلة الله - عرض عليه الإسلام ٠‏ 


فإن كانت له شبهة كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته شبهة فتراح وفيه دقع شره بأحسن الأمرين » إلا أن العرض 
على ما قالوا غير واجب لأن الدعرة بلفته . 


(1) انظر : حاشيتي قليربي وعميرة ( 178/4 ) وعبارته : وتجب استتابة امرتد والمرتدة » وفي قول : تستحب ٠‏ 
(1) سبق تخريجه . (4) في ( ص ) : رواحة وهو خطأ . 

(0) ما بين الممكرفين ساقط من (م ) (١‏ ع ٠)‏ (1) في (ع ) ١‏ زع ) [ الناس ‏ . 

(1) ما بين الممكوضين غير واضح في ( مص ) ١.‏ () سبق تخريجه . 


رق الإسلام على المرتد العوره 


رن تكلمنا عليه . 

.ممم - قالوا : مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالرأة . 

, ,بوم - قلنا لهم : المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل 
وز الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقعل بالطارىا ٠‏ 


.ع 


011١‏ سسسب اا ببإبإ بإب ب بحي كار قال أهل بيغي 


||| مسائة 
[ عدم إسلام المرتد ] 


09 - قال أصحابنا : إذا عرض الإسلام على على المرتد فلم يسلم جاز قنله وإن 
غلب على ظن الإمام أنه إذا كرر عليه الدعوة أسلم حبسه ثلاثة أيام وهذا أيمًا 
استحباب وله أن يقتله من إيجاب 27 . وذكر الشافعي : عنا أن التأجيل واجب وليس 
بصحيح وحكوا من مذهبهم أن التأجيل واجب في أحد القولين 2" . والدليل على أنه لا 
يجب قوله طلَمٍ : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه « © , 

7 - ولأته كافر بلغته الدعوة فلا يقف قتله على التأجيل كالحربي والذي روى 
عن عمر أن رجلا قدم عليه من الشام فقال : هل من مغر به ؟ فقال رجل ارتد منا فقتلناه 
فقال : اللهم اشهد ولم أرض حتى بلغنى » ولو كنت منه ما وليم ليسته ثلاث أيهم نم 
أعرض عليه الإسلام في كل يوم فإن أسلم وإلا قتلته 299 . وقد روي أن عثمان بن عفان 
كتب إلى ابن مسعود في أصحاب عبد الله بن نواحة اعرض عليهم الإسلام فإن أسلمرا 
وإلا اقتلهم ولم يشترط التأجيل . 


مع 


1 
)١(‏ انظر : العناية ( 75/5 - 7١‏ ) وعبارته : ويحبس ثلاث أيام » فإن أسلم وإلا قل . وفي الجامع الصغير : 
الرتد يعرض عليه الإسلام » فإن أى قن . وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضريت لإبلاء 
الأعذار ٠‏ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 

(1) أنطر : حاشيني قليوبي وعميره ( 778/4 ) وعيارته : وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب 
وهب على القولين في الحال , وفي قول ثلاثة أيام . وانظر : الأم ( 741/1 ) وعبارته : والقول الثاني أنه 
بحيس لاما . (؟) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه الشافمي في الأم (  ) 555/١‏ 


3 جل تزيل ملكه ببرب_7ب-_ ب ا 70007 
(إمسالة 


00 
[ ردة الرجل تزيل ملكه ] 


ووم - قال أبو حنيفة ردة الرجل تزيل ملكه عن ماله زوالا مراعى فإن فل على 
ردنه أو مات حكمنا بزواله في آخر إسلامه وإن أسلم حكمنا بأن ملكه لم يزل 2 , 

وحكى أصحاب الشافعي عن صاحبهم ثلاثة أقوال أحدها مثل قول أبي حنيفة 
رلثائي مثل قول أبي يوسف ومحمد أن حكمه لا يزول والثالث [ أنه تزول زوالا مراعى 
رمن أصحابه من قال : الملك ] ( لا يزول قولا واحدا وإنما اختلف القول في التصرف 
قال تصرفه جائز ما لم يحجر الحاكم عليه والثاني أن تصرفه باطل ويصير محجورا عليه 
حجر السفيه والثالث أن يكون متوققًا © , 

4 - لنا : قوله عِِقَه : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإن 
الرها عصموا مني دماءهم وأموالهم » ©) قعلق عصمة الدم والمال بالإسلام فإذا ترك 
الإسلام زالت العصمة ولأنه كفر أباح الدم فأثر في حكم املك [ أصله كفر الحربي 
ولأن حكم الفيء يتناول ماله باتفاق عندنا فيما استفاد في حالة الردة وعندهم في جميع 
ماله وهذا المعنى يؤثر في حكم الملك ] "© , ليس له ملك تام فلهذا التأثير في الملك ولم 
بعلل لزواله ولأن الردة معنى يزيل الملك فأثر في إزالة الملك عن المال أصله الموت . 

8 - احتجوا : بأنه كفر بعد إيمان فوجب أن لا يزيل الملك أصله ردة المرأة . 

5 - قلنا : نقول بموجبه لأن الكفر لا يزيل الملك حتى ينضم إليه معنى آخر 


(1)انظر : فتح القدير : ( 77/1 ) وعبارته : وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه 
إك وه المسلمين ء وكل ما اكتسبه في حال ردته فيعا . وهنا عتد أبي حتيفة . وقال أبو يوسف 
محمد : كلاهما لورثيه . (5) ما بين العكرفين ساقط ( م ) ٠‏ (غ) - 
() انظر : تحفة امحتاج ( 4//. ٠١١ - ١.‏ ) وعبارته : وفي زوال ملكه عن ماله بها أي الردة أقوال أحدها : 
غدل مطلفًا حقيقة . ولا ينافيه عرده بالإسلام لأنه مجمع عليه ثانيهما : لا مطلقا . وثالئها وهو أظهرها إن 
علك مرتدًا بأن زوال ملكه . وإن أسلم بأن أنه لم يزل . إلى أن قال : وظاهر كلامه أنه بمجرد الردة يصير 
خجلا عليه وهر وبجه . والأصح أنه لابد من ضرب الخاكم الحجر عليه وإنه حجر المقلس ؛ لأن لأجل 
"ل الفيء . هذا ما ذكره شارح وهو ضعيف والمعتمد أن ما لا يقبل الوقف ييطل مطلقًا . وإن ما يقبله إ0 
“مر علية. إلا وقفب. ‏ (8) سبق تخريجه . 

(2) ل ين العكرفين ساقط من (م )١ع‏ ) - 


أالكومه 


كتاب قنا! 


امن 0 
وهو الموت أو اللحاق بدار الحرب وردة المرأة إذا انضم إليها معنى آخر زال الملك بها عن 
لأن الحاكم إذا حكم بقتلها ومن مذهبه أن الردة تزيل الملك في في الرجل زال املك في بل 
لأن المرأة لا يستباح دمها بكفرها الأصلي فلا يؤثر كفرها الطارئ في زوال املك عن مالها 
ولما كان الرجل يستباح دمه بكفره الأصلي جاز أن يؤثر كفره الطارئ في حكم إملاى 
ولأن كفر المرأة الطارئ لا يزيل ملكها عن بعض بعض المملوكات فلا يزال ملكها عن تفسيا 
وكفر الرجل لا أزال ملكه عن الاستباحة جاز أن يؤثر في ملك الآخر . 
7 - قالوا : كل معنى لا يمنع ابتداء الملك لا يمنع استدامة الملك والمرتد يملك ا 
يكسبه في حال ردته باتفاق فلا يزول ملكه عما كان لأن الاستدامة أقوى من الابنداء . 
- قلنا : المرتد عندنا ملكه إما بكسيه مراعى وإما يقبت له حكم الملك 
ولذلك يبقى له حكم الملك في ما كان له حال الإسلام بدلالة أنه لو ادعى ولد جارينه 
ثبت النسب فإن أسلم استقر ملكه في المالين . 
6 - فإن قيل : بطل حكم الملك في المالين . 
- فعلى هذا قد استوى حكم الابتداء والبقاء . 


ععع 


كا 9012 
[ المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] 


ممم - قال أصحابنا : المرتدة إذا لحقت بدار الحرب استرقت © , 

,مومم - وقال الشافعي : لا يجوز استرقاقها (" . لنا : ما ذكر الواقدي أن 
قبل :يرع 09 .عالق. بن الوليد عن الحصون وألبسوا النساء والصبيان السلاح وصفوهم 
على الحصون فقدرهم رجالا فصالحهم على أن الصفراء والبيضاء والحلقة ©» ونصف 
الساق وأنه جميع السبي فضرب عليهم السهام فجرح منهم الخمس وعليه مكتوب 
ل © فأسند الواقدي لامرأة منهم مسلم لم تبق إلا السياسة لذي الخف والحافر وجعل 
تركه إليه حمس متى تدع تستأجر 27 . قال الواقدي : حدثنا ابن أبي الزياد عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت رأيت أم محمد 
ابن علي في ذلك السبي (© وذكرنا نستأذن 9 أن أم زيد بن عمر بن الخطاب من ذلك 
الب لسبي وهذا أمر أجمعوا عليه ولم ينكره أحد منهم . 

جم - فإن قيل : يحتمل أن تكون أم محمد بن علي كانت من رفقتهم فقتل ما 
لها نصارت فيئًا © افلح وقع على استرقاق نصف النساء كما وقع على الذهب 
رالفضة والسلاج وهذا 4 يمنع التخصيص ولأند دين لا نقر عليه بالجزية فجاز نساؤهم 
كعبدة الأوثان من العرب 5 الكفر على ضريين أصلي وطارئٌ فإذا جاز أن يسترق 
النساء في أحد النوعين جاز مثله في الآخر ولأن من أصلنا أنها لا تقعل وكل كافر يجوز 
أن يسترق والحربية لأن القتل والاسترقاق كل واحد منهما عقوبة للبقاء على الكفر فإذا 


)١(‏ انخر : البسوط ( 11/٠١‏ ) وإذا ثبت أن المرتدة لا نفتل قلنا تسترق إذا لحقت بدار الحوب لاثفاق 
الصحاية جه . 

)الم ( هوم ) وعبارته : ومن انتقل من الشرك إلى الإكان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك من بالفي 
الرجال والنساء اسحيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل - 

(1) غير واضحة في ( ص ) . () الحلقة : كل أنواع السلاج ٠‏ 

() أخرجه الزبلعي في نصب الراية ( . ه4 ) وعزاه للواقدي وقال : رواه الواقدي في ٠‏ كتاب 
1١‏ ) ما ين المكوقين غبر واضح في ( مص ) ٠ ٠‏ 

(1) أعرجه الزيلعي في نصب الراية ( 4/.ه4 ) وعزاه للواقدي في كتاب الردة 

17) غير واضحة في (ص ) - (9) غير راضحة في ( ص ) + 


الردة » له . 


الزلوقهده كتاب قتال أهل الفي 


جاز أن يثبت أحد الأمرين في المرتدين جاز أن يثبت الآخر . 

م0م؟ - احتجوا : بقوله عكثدٍ : « من بدل دينه فاقتلوه » 2 والأمر بالقت ل يمنع من 
الاسترقاق . قلنا : لا يتساويان بدلالة أنه تعالى قال : «8 فَفَئلُوا ركيد 4 ”" لم بم 
ذلك من استرقاقهم ولأن رقيثًا يجب قتلهم بالقصاص والردة فلا ينفي وجوب القثل 
الاسترقاق لجواز أن نسترقهم ثم نقتلهم ولأن الدلالة دلت عندنا أن المرتدة لا تقتل بار 
مخصوص وإذا لم يتناول العموم المرتدة سقط الاستدلال . 

ه"٠ىم؟‏ - قالوا : كفرت بعد إيمانها فلم يجز استرقاقها كالرجل . 

85 - قلنا : الكفر بعد الإيمان يقتضي إعادتها إلى كفر الأصل لا ينع 
الاسترقاق [ وردة الرجل لا ترده إلى كفر الأصل وذلك ينع الاسترقاق ] 7" إذا 0 
يجزه إقراره بالجزية ولأن الرجل يستعان في القتل غالبا فلم يسترق بعد ردته والرأة لا 
يستعان بها في القتل غالبًا فجاز استرقاقها بعد ردتها . قالوا : من يكره على الإسلام لا 
يسترق كالرجل ‏ 

0007م - قلنا : الإجبار على الإسلام لا ينفي الاسترقاق في النساء لأن الإجبار 
تشديد وعقوبة فلا ينفي أحدهما الآخر . 

- قالوا : لا يجوز استرقاقها في دار الإسلام للإسلام السابق فلا يجوز في 
دار الحرب 00 

لم - قلنا : الوصف غير مسلم لأنها إذا لحقت يدار الحرب ثم عادت مغيرة أو 
متلصصة استرقت ؛ ؛ ولأن عندتا الرجل لا يسترق وليس لإسلامه السابق لكن لأنه على 
دين لا يقر عليه بجزية وإذا بطل هذا الوصف انفصل العلة بالذمي ينقض العهد في دارنا 
فلا يسترق ولو نقض ولحق بدار ا حرب استرق . ّ 


ع 


© سبق تخريجه . (؟) سورة الترية : الآية‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ( ع‎ 


للفلشاكءك 


[ وجود اللقيط في دار الإسلام ] 


ميم - قال أصحابنا : إذا وجد اللقيط في دار الإسلام فبلغ وهو لا يعتقد دينا 
ولا يصفه أجبر على الإسلام ولم يقعل 99 , 

,يويدب - وقال الشاقعي : يققل 27 . لنا : أنه يحتمل أن يكون من أولاد المسلمين 
بيجم أن يكون من أولاد الكفار فلم يجز قتله بالسيف ولأنه لم ينبت له حكم 
لإسلام بنفسه فلم يقعل يإظهار الكفر كالصبي إذا ارتد . 

نيلك - احتجوا : بأنه محكوم يإسلامه بالدار فصار كمن حكمنا يإسلامه بنفسه . 

معومم - قلنا : التزم الإنسان بنفسه . 


00 


«--- 2 .يبع 598 
د رجهو يز ال في ار لإا حك وشلا ولو كاز جر عل 


الاملام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين إذا بلغ كافرا ٠‏ 


(1) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة ( 175/5 ) وعبارته : ؤإن بلغ ووصف كفرا فمرتة ٠‏ 


اللعكمه كتاب قتال أها ‏ 
ل بغي 


|||||| مسالة 


[ اولاد المرتد في دار الإسلام ] 


4 - قال أصحابنا : أولاد المرتد في دار الإسلام إذا لحق بهم لم يسترقوا وما 
ولد له في دار الحرب من مرتدة أو كافرة يسترق © . 

46 - وللشافعي قولان ؛ أحدهما يسترق الجميع أما المتولد في دار الحرب 
[ فلأنه مولود في دار الحرب ] 27 بين كفار فجاز أن يسترق [ كولد أهل الحرب © , 

5 - فإن قيل : المعنى في ولد الحربي أن أباه يسترق فجاز أن يسترق ] 0 
ولده والمرتد لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام [ فلا يسترق ولده . 

4 - قلنا : لا نسلم أن المرتد لا يسترق حرمة الإسلام بل لأنه ] "2 على دين 
لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربى إذا 
أسلم لم يسترق [ وأولاد الكفار يسترقون ] © وعندنا حمل زوجته رقيق ولو أسلم 
فعلمنا أن أحدهما ينفرد في الاسترقاق عن الآخر . 

4 - و,أما ما ولد في دار الإسلام فلأنه مولود في دارنا فلا يسترق بكفر أبيه 
كأولاد أهل الذمة . 

46 - احتجوا : بأنه تابع لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام فلا يجوز 
استرقاقه كما لو كانت أمه مسلمة كالمولود في دار الإسلام . 

- قلنا : إذ كانت أمه مسلمة فهو مسلم بإسلامها فلم يجز أن ييدأه بالاسترقاق . 
: الببسوط ( 113/1١‏ ) وح وإذا ارتد الزوجان وذهبا إلى دار الحرب بولدهما الصغير ثم ظهر 
عليهما المسلمون فالولد فيء - إلى أن قال - : وإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم 
يكن الولد فيئا لأنه يقر مسلما تبعا لأمه . 

(1 )ما بين المعكوفتين ساقط من صلب (ا ص ) ٠‏ ومستدركة في الهامش . 

(؟) حاشيتي قليربي وعميرة ( 174/4 ) وعبارته : وولد المرتد إن انمقد قبلها أي الردة أو بعدها وأحد أبريه 
مسلم فمسلم بالتبعية أو أبواه مرتدان فمسلم لبقاء علقة الإسلام فيهما . وفي قول مرتد بالتبعية وفى قول كافر 
أصلي قلت الأظهر مرتد . 

(غ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(5) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(1) ما بين الممكوقين ساقط من ( م ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص  )‏ ومستدركة في الهامش 


دار الإسلام 


لاد الرتد في الللكرهة 
ووه - قالوا : وإذا كان أبوه مرتدًا فقد ثبت لابنه حرمة الإسلام فكذلك الولد . 
ايليا - قلنا : لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام لأنه منع هذه ا حرمة 
بزىرها 17 وصار حكمه أغلظ من حكم الكافر الأصلي . وا معنى فيمن ولد في دارنا 
لم يف والشولم مزق فنا عرف لم جب افق خاي لكفوسما والمولود في دار 
المرب لو لم يعرف أبواه استرق فإذا عرفاه وهما كافران لم يسترق 


فو 


اي ا ا 
)١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


اللككره كتاب قال أمن ١‏ 


||| مسالة 


[ إذا ارتد الصبي ] 


1888 - قال أبر حنيفة ومحمد : إذا ارتد الصبي وهر يعقل الكفر والإسلاء 
صحت ردته وقال أبو يوسف وزفر لا تصح ردته © . 

84 - وقال أبو يوسف وزفر : لا تصح ردته وبه قال الشافعي 9" : لنا أ قد 
ثبت من أصولنا أنه يصح إسلامه وكل من صح إسلامه صح إذا اعتقد الردة حكم بردته 
كالبالغ ولأنه إذا ملك الإسلام وهو عقد صح [ مؤجله فعقد البيع ] © ولأنه يعقل 
الكفر والإسلام [ ويرد عليه السنة ] ©2 كالبالغ ولأن الكفر يتعلق بالعقل لا بالبلوة 
بدلالة أن امجنون لا يتعلق بردته حكم لفقد عقله فإذا وجد كمال العقل في الصغير 
حكم بردته ولأنه من انعقدت صلاته صحت ردته كالبالغ . 

68 - احتجوا : بقوله َه : ٠‏ رفع القلم عن ثلاث : وعن الصبي حتى يحتلم "© 

6 - قلنا : هذا يقتضي رفع الشرعيات بدلالة ما قدمنا . 

61 - قالوا : غير مكلف فوجب أن لا تصح ردته كالمجنون 

- قلنا : إن أردتم غير مكلف للعقليات لم نسلم ذلك وإن أردتم أنه غير 
مكلف للشرعيات فسقوط التكليف الشرعي لا يمنع ثبوت التكليف العقلي كما قبل 
بعثة الرسل . والمعنى في امجنون أنه غير كامل العقل كذلك الصبي لأنه عاقل كالبالغ . 

6 - قالوا : لا يصح إقراره ولا يصح طلاقه ولا يصح عقوده فوجب أن لا 
تصح ردته كامجنون . 

- قلنا : عندنا يصح إذا أذن له في التجارة ويصح عقرده فلا نسلم ولأ 
وقوع الطلاق وصحة العقرد حكم شرعي فلا يستدل به على نفي الأحكام العفلية 
والمعنى في امجنون ما قدمنا . 

)١(‏ انظر : تبين الحقائق ( 19/7 ) وعبارته : وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ويجبر عليه ولا بقل 
رهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبر يوسف : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام . 
(1) انظر : مغني احتاج ( 47/0 ) وعبارته : لا تصح ردة صبي ولو بميزا . 


١ 7(‏ 5) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . 
(5) أخرجه أبر دارد في سننه ( 4/. ١1‏ ) برقم 211401 


زد الصمي ويلك 

.ممم - قالوا : لا يقتل بردته فلا تصح ردته . 

203 - قلنا : وجوب القتل من الأحكام الشرعية فلا يستدل بعدمها على انتفاء 
برى اللي ؛ لآن سبب القتل إذا وجد من الصبي فلم يتعلق به القتل الذي هو عقوبة 
نع تعلق الأحكام به كالقتل . 

525 - فإن قيل : القتل فعل والردة قول ولهذا يصح استيلاد © المجنون ولا 
يصح عقابه ٠‏ : 

...ممم - قلنا : هذا غير صحيح لأن الردة هي الاعتقاد وذلك فعل القلب فلم 
يصح الفرق ٠‏ 


عم 


- ) غير راضحة في ( ص‎ )١( 


الفاحك كتاب قتال أها 


بغي 
||| مسائة 


[ إحصان المسلم إذا ارتد ] 


- قال أبو حنيفة ومحمد : إذا ارتد المسلم يبطل إحصانه © , 

5 - وقال أبو يوسف : لا ييطل وبه قال الشافعي 99 , وهذه مسألة مبنية على 
أن الإسلام من شرائط الإحصان . فإذا زال بطل الإحصان . ومن ليس بمحصن لا يعند 
بوطفه المتقدم حتى يجدد الوطء كمن وطئ عبد ثم أعتق . ولأن إحصانه زال بالردة 
بدلالة قوله يِل : « من أشرك بالله فليس بمحصن »© 7" وإذا زال الإحصان لم يعند 
بالوطء المتقدم على كمال الشرائط كما لا يعتد بوطء العبد قبل عتقه . ولا يلزم إذا جن 
الحصن ثم زال جنونه لأن أبا بكر الرازي 27 قال : لا نعرف فيه رواية وقياس هذه 
المسألة يقتضي أن يبطل الإحصان . 

8851 - احتجوا : بقوله عَيكَهِ : « الثيب بالثيب الجلد والرجم » © , 

- قلنا : المراد بالثيب المحصن » ونحن لا نسلم وجود الإحصان . 

6 - قالوا : زنى بعد الإحصان كما لو زنى قبل الردة . 

- قلنا : إن قلتم إنه زنى بعد الإحصان وهو محصن لم نسلم . وإن لم 
تريدوا هذا بطل بالمحصن إذا جن فزنى بعد جنوته . 

0 - فإن قالوا : فعله ليس بزنى . قلنا : لأن الأحكام لا تعلق به لأن الزنى 
اسم لغوي والأحكام لا تعرفها أهل اللغة . 
اقم رك عد لكك ماده موه جد 
(1) انظر: المبسوط ( 161/5 ) وعبارته : ولودخل مسلم بامرأته المسلمة ثم ارتدا والعيا بالله - بطل إحصانهما. 
(1) انظر : أسنى المطالب ( ١74/4‏ ) وعبارته : لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد ولا بطل 
ردته إحصاته . 
(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ( 3١15/8‏ ) برقم 1510/14 

(5) هر : الإمام العلامة المفني اجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي صاحب التصانيف 
تفقه بأبي الحسن الكرخي وكان صاحب حديث ورحلة لقي أبي العباس الأصم وطبقته بنيسابور وعيد ابي 
أبن قانع ودعلج بن أحمد وعدة بأصبهان وصتف وجمع وتخرج به الأصحاب يغداد وإليه النتهى في معرفة 
المذهب ركان من براعته في العلم ذا زهد وتعبد عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه مات في ذي الحجة سنا 
00١‏ اه وله 8 منة . انظر : سير أعلام النبلاء ( 2411/15 - 8485 ) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 15١7/6‏ يرقم 159٠‏ . 


إحصان المسلم إذا ارتد اللوكمه 


1 - قالوا : أحد الإحصانين كإحصان القذف ولو ارتد المحصن [ ثم أسلم حد 
إذفه ع 27 كذلك هذا الإحصان يعود . 
055 - قلنا : الإحصان في الرجم اغلظ لكثرة شرائطه . وإحصان القذف 
أضعف لقلة الشرائط فلم يعتبر أحدهما بالآخر . ولأن فقد أحد شرائط الإحصان 
0 تيون في عردو من الشرائط . فإذا ارتد 2 ثم أسلم » عاد إلى ما كان عليه . 
وإحصان الرجم يؤثر فقد بعضه للشرائط ؛ بدلالة أن من وطئ وهو عبد لم يعتد بذلك 
لوط بعد عنقه حتى يستأنف » فإذا ارتد أثر الكفر في الوطم » فلم لزمه من أن يتجدد 
بعد الإسلام - 


ممه 


لم ل لك هسه 
)١(‏ ما ين المعكوضين مكرر في ( ص ) ٠‏ 
() غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


ووربجومسسببانتد للا اج لكان قال أهل البفي 


||| مسالة 


[ تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا ] 


74م - قال أصحابنا : إذا تحيز المرتدون بدار ثم أستلمنوا لم يطالبوا بما أسلفوا في 
حال التحيز من نفس ولا مال 29 . 

8 - وقال الشافعي : يؤخذون بذلك © , 

ذاوم؟ - لنا قوله تعالي : « قل لِليِينَ ترا إن يم يَنتهُوأ يَمْمْرَ لَهُم نا مد 
مَك سَلَكَ 4 0م ولم يفصل لان أضحات: النبي عند قاتلوا أهمل الردة فقتل من وجره 
المسلمين ألف ومائتان منهم أبو حذيفة وسالم وزيد بن الخطاب وعكاشة فلما تابوا لم 
يطالبوا بالقصاص ولا بالضمان ولو كان واجبا لطولبوا به » ولأنهم تحيزوا بالدين والدار 
فصاروا كأمل الحرب . 

810 - احتجوا : بالظواهر التي تدل على وجوب القصاص والضمان . 

74 - قلنا : إن هذه الظواهر تدل على خطاب من نقدر على مطالبته عقيب القتل ‏ 

4اى؟ - قالوا : روي عن أبي بكر أنه قال : تفدون قتلانا ولا نفدي قتلاكم © , 

- قلنا : خالفه عمر على ذلك فرجع أبو بكر إلى قوله . 

»ا بساكم الما لم مقط بز "كما و كان ي جا 0 : 

84 - قلنا : الضمان لا يجب بالالتزام بدلالة أن صبيان المسلمين يضمنون 
الإتلاف ولم 0 

4 - والمعنى في دار الحرب أن الإنلاف حصل في مكان يمكن المطالبة وهذا لا 
يوجد في دار الحرب ‏ 
مب ب ل ا 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 118-0٠‏ ) وعبارته : وإذا منع المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم مقرا 
بدار الحوب فأصابوا سبايا منهم وأصابوا مالا من أسوال ا وأعل الدمة ثم أسلموا كان ذلك كله لهم 
(1) انظر : الأم ( 115/4 ) وعيارته : الرجل إذا أسلم أر القوم إذا أسلموا ام ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا 
ثم ظهر عليهم أقيد منهم في الدماء والجراج وضمنوا الأموال تابوا العا 


قال الربيع : وهذا عندي أشبههما بقوله عندي في موضع آخر . 
(؟) سورة الأنفال : الآية مم , 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( +/م4 ) برقم 71081 ل 


3 0 0 
5 جه ع روحت ينه 3 
موسوعه 0 

أ ؟. ىر 1 ١‏ 
فاليم قات 
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كتاب الحدود 
شتت 


حد الزاني البكر ل ا ل ري ا 


[ حد الزاني البكر ] 


مام - قال أصحابنا : إذا زنا ("© البكر فحده الجلد , والتغريب (© ليس بحد 
إن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزير . 


- وقال الشافعي : هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة ©© , 
ولهم في المملوكة قولان . 
١8145‏ - لنا : قوله تعالى : «( أنه ون كمد عل بير : ر 0 
ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما . فمن قال إنه بعض الحد ققد خالف الظاهر . 
40م - فإن قبل : لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان » كما قال : 


(1) الحدود لغة : جمع حد ء وأصله المنع والفصل بين الشيئين » ومن قوله تعالى « يَنْكَ حُدُرُ م مَك 
روص 4 ( البقرة : 147 ) . ومعناه أيضًا : الصرف عن الشيء من الخير والشر . انظر : لسان العرب مادة 
«حدد » ( 749/5 ) . وشرعًا : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريقه : فعرفه الحنفية : بأنه العقوبة المقدرة حمًا 
لله تعالى فلا يسمى القصاص حدًا » لأنه حق العبد وكذا التعزير لعدم التقدير . وهذا الاصطلاح المشهور 
وعليه عامة المشايخ . وفي اصطلاح آخر : هو العقوبة المقدرة شرعًا . فيدخل فيه القصاص . وعليه فالحدود 
تسمان : قسم يصح فيه العفر وهو القصاص وقسم لا يقبله وهو ما عداه . انظر : فتح القدير ( 5١5/9‏ ) . 
أنه ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره . انظر : الفواكه الدواني ( 1974/5 ) . 
ية : بأنه عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجيه . انظر : مغني المحتاج ( /170 ) + 
الإنتاع في حل ألفاظ أبي شجاع ( 0707/7 ) . وعرفه الحنابلة : بأنه عقوبة مقدرة لتمنع من الرقرع في مثله . 
انظر : المبدع في شرح المقنع ( 249/9 ) . 

(1) والزنا في اللغة : زنى يزني رن مقصور فهو زان . والجمع زنى . وهو يقصر ويد . والقصر لغة الحجاز . 
والمد لغة جد . والزنية بالفتتح المرة من الزنا . وزناة وتزنية نسبة إلى الزنا . انظر : المصباح الخير مادة ٠‏ زثى ) 
"60/١(‏ ) . وشرصًا : اختلف الفقهاء في تعريفة حسب رجهة نظر كل واحد منهم كما يلي : فعرقه 
النفية : بأنه قضاء الرجل شهرته محربًا في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما وشبهة الاشتباه ؛ أو تمكين 
الرأة كل هذا الفمل . انظر : الفتاوى الهندية ( ١41/5‏ ) . وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج أدبي 
لا ملك فيه باتفاق تعمدًا +'النظر < احبائنية بية الدسوقي على الشرح الكبير ( 515/4 2 . وعرفه الشافعية : بأنه 
للاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دير ذكر أو أنتى مع علمه حرم . انظر : إعانة 
الطالبين في حل ألفاظ فح المعين ( 155/4 6 . وعرفه الحتابلة : بأنه فعل الفاحشة في فيل أو دير . انظر : 
كثاف القناع عن مقن الإقاج ( 85/1 ) + (؟) في زم ) : 1 التعزير ع . 

(؟) انظر الأم ووو (ه) سورة النور : الآية * . 


هوكقلا١‎ 


الزءلامة كتاب الجدور 


وَس يَمْثُلَ مُؤْمتَا مُتَمَيِدَا فَججَرَآوْمٌ جَهَئَدٌ 4 (" ولم ين القصاص , رك 
ذكر نبل الحارق ووكل بيان القدر رز إلى السنة . 

8 - قلنا : الظاهر في جميع هذا أنه بيان جملة الواجب لولا قيام الدليل . 

- ولأنه لم يذكر القصاص لأنه عم قتل العمد وذكر الحكم المتعلق 
بعمومه . وأما القصاص والشكاك فيخس ينع نار يدن الك ل يدر رار 
السارق فقد بين فيه جميع الحد وإنما لم يبين الشرائط كما لم يبين صفة الضرب في 
مسألتنا ولا قدر مسافة التغريب . 

- ووجه ثان 29 من الآية : وهو أن (© إيجاب التعزير حد يوجب تعيين 
الحكم المذكور في الآية ويجعله بعض الحد وذلك نسخ عندنا . ونسخ القرآن لا يجوز 
إلا بما يجوز إثبات القرآن به وعند مخالفنا لا © يجوز نسخ القرآن . 

0 - فإن قيل : هذا ليس بنسخ لأنه لو ضم إليه في الإيجاب صح » النسخ 
بعض ما ينافي الحكم . 

5 - قلنا : ضم التغريب بعد استقرار وجوب [ الحد ] ينافي الحكم 7 » لما بينا 
أنه يجعل الجلد بعض الحد . والحد كان جميعه فلو وردا معًا لم يتنافيا لأنه حكم واحد» 
فإذا استقر أحدهما ثم ورد الآخر غيب حكمه وكان نسحا ؛ ويدل عليه : ما روى أبو 
١‏ ممما 12 الور ماري ريدي د ع - 
إن زنت فاجلدوها ‏ ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعرها ولو بضفير9©» فأمر 
الأمة ولم يأمر بتغربيها . 

5 - فإن عمو أنها لا تغرب دل ذلك على أن التغزنب ليس يد في الخرة؟ 
تاي أ جر عون لانيل حا ار ايسان اا تراد اال 33010 3 

ما عَلَ الْفُحْصَنّتٍ مرح لْمَدَابُ » ©" , 

لك هياو ١‏ اماس لح م سوا د 

. سورة النساء : الآية ؟‎ )١( 


(؟)نيرص)ء(م):[“ثتي ] 

(7) ضاوطة من :وم ).- (4) ساقطة من ( ص ) . 

(5) ما بين المعكوفتين في ( م ) الجلد . 

(1) الضغير : هو الحبل المفتول المنسوج من الشعر . انظر : ترتيب القاموس المحيط مادة ( ضفر ) ٠‏ 
ا ع 9 برقم 441 ؛ ومسلم في صحيحه ( 8/5 1701 ) برقم 4 ٠170‏ 
(5) في ( م ) : [ التبعض ] (9) سورة النساء : الآية 58 . 


حد الزاني لكر سس سس سس ١‏ 0//ايلق 


ووم؟ - فإن قيل : إنا تنفي الجلد الذي كان المولى لا يملكه , وسكت عن 
لينريب لأن المولى بملكه قبل ذلك . 

35-1 قلنا : المولى "© لا يملكه قبل ذلك حدًا كما كان يلك الحد تأدينا بين 
له دا . فلو كان التغريب حدًا لبينه . 

بولام؟ - ولأنه نوع زنا فلا يجمع 7" ' به عقوبتان في جنس على وجه الحد كزنا اليب 1 

ولأنه حد واجب فلا يجمع 7 فيه بين التغريب والجلد على وجه الحد كحد القذف . 
أو نقول فلا يجمع فيه بين التغريب وعقوبة أخرى على وجه الحد كالقطع ٠‏ وقد دل على 
الأصلين ظاهر القرآن » وجلد عمر ب بن الخطاب في قصة المغيرة الشهود ولم ينفهم . 

8 - فإن قيل : سائر الحدود لم يشرع فيها النفي . 

6 - قلنا © : لم نسلم ذلك بل يجوز للإمام أن ينفي في جميعها على وجه 
التعزير إذا رأى ذلك . 

"٠‏ - فإن قيل : الزنا أغلظ فى بطل كرد 

.م - قلنا : قطع (*» الطريق أغلظ © ولا يجتمع التغريب مع عقوبة أخرى . 
ار ا او ب 
الطريق عقوبة لم يضم إلى الجلد في الزنا على طريق الحد كالقطع . 

؟ .للم - احتج المخالف : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي عتم قال : « خذرا 
عني قد جعل الله لهن سبلا . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب 
الجلد والرجم » 99 , 

8880 - والجواب : أن هذا الخبر متقدم على الآية . لأنه عكيدٍ قال : « خذوا 
عني ». ولو كانت الآية نزلت : لقال : خذوا عن القرآن . ولأن الخبر بيان للسبيل 
الذكور في قوله ١‏ أو ْمَل أو كن يبك ب © فدل على أنه لم يتقدم هذا لبان إلا ما 
ذكر في سورة النساء من قوله : « كنكمي إن الْيُوتٍ # 9 . 

.) في (م ) : [الوليع . (200) ني زم ) : [ يجصمع‎ )١( 
. ] ساقطة من (م )ا (0) في (م) : [ قاطع‎ )4( 
ني (م ) : [ مفلظ )ل‎ )9( 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1813/9 ) برقم 01595٠‏ 
خامونة عسل الآيةاولاء 


دلفلفتك 2 > كتاب الجدوو 


؛.8ل؟ - وإذا تقدم على الآية صارت ناسخة [ الخبر ] (© . والذي بيين أنها من 
أول ما نزلت 29 . لأنه ذكر في حد الثيب الجلد مع الرجم وذلك منسوخ باتفاق . ولأن 
الخبر إن تقدم الآية نسخته 29 . وإن تأخر عنها نسخها كما بينا . ولو ورد معها لوجب 
أن ينقل كنقلها 29 . 

.مم" - احتجوا : بما روى أبو هريرة وزيد بن خخالد الجهني : أن رجلا اختصم هو 
وآخر إلى النبي عله . فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب اللّه . وقال الآخر وهو 
أفقههما "© : أجل يا رسول اللَّه . واقض 9 بيننا بكتاب اللّه . وائذن لي أن أتكلم . 
فقال : تكلم . فقال : إن ابني كان عسيمًا © على هذا فزنا بامرأته . فأخبروني أن على 
ابني الرجم . فافتديته منه بمائة شاة وبجارية لي © . ثم إني سألت أهل العلم 
قأخبروني : أن على ابني جلد © ماثة وتغريب عام . وأن الرجم على امرأته فقال 
كي : : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد 
إليك » . وجلد ابنه مائة وغربه عامًا . وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن 
اعترفت رجمها . فاعترفت فرجمها © . ا" 

5 - قلنا : هذا حكم على خبر عبادة . وقد بينا أن الآية تأخرت عنه . 
وا ا ا ا 0 


5-6 قلنا : المراد يكتاب اللّه حكمه بدلالة أن 2١0‏ التغريب ب ليس في كتاب 
. ولأن نفيه يحتمل أن يكون على وجه الحد . ويحتمل أن يكون على طريق 
الي ا 


."م" - فإن قيل : ظاهر الخبر يقتضي أن التغريب متعلق بالزنى 


(1) ما بين المعكرفتين تصويب من فتح القدير ( 141/0 ) » وفي ( ص )» ( م ) : [ للتعزير ] ؛ حيث لم يقل 


أحد يشخ التعزر . , (3) في (م ) : [ أنزلت ع . 
(5) في (م) :1 لأن تسخدع . (؛) في رم)  :‏ شلهاع . 
(0) في رم ) : [ رهن فتهمها ] . (5) في (م ) فاقض . 


(/) العسيف : هر الأجير والعبد المستهان به . انظر : ترتيب القاموس المحيط مادة ( عسف ) . 
(8) ساقطة من ( ص ) واستدركت في الهامش . ولكنها مطموسة بالهامش . 

(1) ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) ؛ واستدركت في الهامش . 

<1554/ ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 1001/8 ) برقم 144 . ومسلم في صحيحه‎ )1١( 
برقم ( 21591 594ا).‎ )(56 

. ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١١( 


7000 

تعمج قلنا : ال نقول إذا رأى الإمام ذلك تعلق بالزنا لا برأي الإمام . 

- قالوا : 1 لق غ ا 1 

لمم - قالوا [ دحي جلد وغرب إلى فدك . وكذلك عمر”" . وروى أن 

عدمان جلد وغرب إلى مصر ”" . وروي أن عليًا غرب من الكرفة إلى البصرة 29 , 

مم - قلنا : فعلوا ذلك على طريق التعزير . كما روي أنه َل نفى جيت 0» 

الخث 207 ونفى عمر بن المنطاب نصر بن حجاج (" . لأن امرأة شبيت 49 بذكره (8) 
رأى في ذلك من المصلحة وهي الفساد . 


«سم؟ - بين ذلك أن الحد لم (*'؟ يتناول النفي مقصودها . والمقصود من النفي 
قدر المسافة . وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام بعد الضرب في التأديب . على أن عمر بن 
الخطاب نفى في الخمر ربيعة بن أمية بن خخلف "١١١‏ إلى خيبر فلحق بهرقل . فلما بلغ ذلك 
عمر . قال : [ لا أغرب ] 20 بعدها أحدًا 2 . ولو كان التغريب حدًا لم يجز تركه . 


. في (م ) : [ لا بالبكرع‎ )١( 

. 18.5 أخرجه مالك في الموطأ ( 853/9 ) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 85/٠١‏ ) يرقم 88417 . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 777/8 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 3١/9‏ ) برقم 378198 
(5) هيت : اختلف في اسمه . فقال ابن جريج وابن عبينة : اسمه هيت . وقيل بفتح الهاء . وقيل هنب ‏ 
رصوبه ابن درستويه » وقال : ما سراه تصحيف . وقيل : اسمه مانع . وهو مولى عبد اللّه بن أمية . انظر : 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 7107/14 ) وأسد الغابة ( 8/8 ) . 

(1) الثبت من مصدر التخريج » وفي جميع النسخ : [ الحمية ] . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
(/15171 ) برقم 4079 , ومسلم في صحيحه ( 1715/4 ) برقم 514٠‏ 5 

(1) هو : نصر بن علاط السلمي ثم البهزي . كان شاعرًا من أهل المدينة » وكانت لأبيه صحبة نفاه عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ؛ لأن امرأة من المدينة كانت مولعة به ؛ كما في الأثر الذي معنا وله قصة مع امرأة بالبصرة 
تفاه بسييها أيضًا أبو موسى الأشعري إلى فارس . وكذا الخال في فارس ؛ وما قتل عمر بن الخطاب عاد إلى 
للديئة . انظر : الأعلام ( 7١/4‏ ) ء وتاريخ دمشق (1557/55) - 

(8) شببت : قالت فيه الغزل . انظر : لسان العرب مادة ( شبب ) ٠‏ 

(1) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ( 808/15 ) ٠‏ 

. زيادة ليستقيم المعنى‎ )١( 

01 لص )مي اق »وما يا هو الصواب . لظ :اسهد لان عبد اير 8114)- وض 
لادعة بن أمية بن خلض أخحو صفوان بن أمية بن خلض ؛ أسلم يوم الفتح وكان قد شهد حجة الوداع » وجاء عنه 
بها حديث . نفاه عمر في الخمر » فلحق بهرقل وتنصر , ومات عنده. الإصابة ( 83011 7 لكم). 
(19) في (م) : زلا أعرفع. 

(15) أخرجه النسائي في سننه ( 51/8 ) يرقم كولم . 


اللكلامه كتاب الجدور 


وم - وقوله : إن هذا رجوع عن التغريب في الشارب لا يصح بل هو عموم في 
جميع الناس . وروى أبو حنيفة بإسناده في الآثار عن علي # أنه قال : النفي من 
السنة . وروي أنه قال : كفى بالنفي فتنة (© وهذا يدل على أنه لا يرى النفي فصار ذلك 


خلاقًا 27 ينهم . 1 

همم؟ - فإن قيل : القتئة عبارة عن العذاب . قال الله تعالى : « شر إرك ربل 
ليت مبكررأ ين بم ما فيِثُرا 4 وقال : ط مدا وى في له جَملَ ننه الاي 
كمَدَابِ ا م 


5"م/ - قلنا : الفتنة حقيقتها قول العرب [ العَوَةٌ التي قد ألبستها كلها حجارة 
لواو س5 : © َم م عَلَ ار ينون ي 
١ 4‏ قال أبو عبيدة : يحرقون ”" . ومثله « 55 
0 واستعيرت 7© في العذاب وغيره . قال الله تعالى : # وين حامر 07 
َتَدِبُتكَ عَنِ الْرِصَ جم إكلت نكت # 27 لستر ربك . وإذا كان الاسم مشتركا . لم 
يكن إثبات الإجماع على أن المراد لا يجوز أن يكون العذاب . إذ لو كان كذلك لم 

يحتج إلى بيانه وهو معلوم مشاهد . وإنما بميز ما لا تدل المشاهدة عليه . على أن أهل 
0 عن ابن مسعود الجلد والتغريب . وعن علي أنه قال :عو من |الفعة 007 , 
وعقلوا من ذلك الخلاف بينهما . وهذا لا يكون إلا المراد بالفتنة . لأنه لا يؤمن أن 
يخرجه هذا الفعل 0" من الدين . وهذا كقوله تعالى ١‏ بِأبِيَكٌ اليتون # 9" . كما 
روي في وصية عمر الولاة فلا تجمروا الناس فتفتنوهم . 

مم - أي : تطيلوا تركهم في التغور فيؤدي ذلك إلى أشد الأمرين 1*0 بهم فيعصوه . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7/7 ) برقم اسار لصم 
)١(‏ ما ين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ٠‏ واستدركت في الهامش ‏ 


(؟) سورة النحل : الآية 391١‏ , (4) سورة المتكبوت : الآية 3٠‏ 

(*) في ( ص ) (١‏ م ) : [ حرة لسيد نهى السواد ] .وما أثبتناه هو الصواب . 

- ) 85/5 ( سررة الذاريات : الآية 1 14 , () انظر : معائي القرآن للفراء‎ )١( 
. في (م ) : [ استعرب ع‎ )5( .03٠ سورة البروج : الآية‎ )8( 

. 075 سورة الإسراء : الآية‎ )1١( . في (م):(م):[وإك كاتواع‎ )٠١( 

. 90848 أخرجه اين عبد البر في الاستذكار ( 07/94 ) برقم‎ )١1( 

(19) في زم ) : [ الفصل ع (14) سررة القلم : الآية ٠.5‏ 


. (م ) : [ الأمران ع وما أثبتناه هو الصواب‎ ١ ) في ( ص‎ )1١( 


حد الزاني البكر 


الذليفنك 

ب,ومم؟ - قالوا : عقوبة تعلق بالزنا فكانت (© حدًا كالجلد . 

5 : لا نسلم أن النفي يتعلق بالزنا ٠‏ إما ينفي إذا يف بن القساد.. 
لهذا ينفي الشارب والسارق . وا معنى أن المقصود لا يقف على اجتهاد الإمام . 
كان المقصود من النفي يقف على اجتهاد الإمام لم يكن حدًا . 

, ؟مم» - قالوا : عقوبة الزاتي ورد بها الشرع فكانت حدًا كالجلد والرجم . 

ممم - قلنا : تبطل برد شهادته والحكم بفسقه وسقوط ولاق 

,بمىم؟ - وإن قالوا هنا 9 لا يختص بالزنا . 

م«ومم؟ - قلنا : كذلك النفي عتدنا . 

؛4ممم - قالوا : عقوبة تقدرت على الزاني شرعًا كالجلد . 

وبممم - قلنا : لا نسلم ذلك لأن عندنا مدة النفي غير مقدرة بالشرع . وإما هي 
مرقوفة على رأي الإمام . 

.وعم - فإن احتجوا بالخبر فقد بينا 29 الكلام عليه 

700 - قالوا : معصية توجب أمرين أعلى وأدنى . فوجب أن يكون مع أدناهما 
غيرهما كالقتل . 

4 - قلنا : ييطل بقطع الطريق ؟ ؛ فإن يوجب القتل وما دونه و[ لا يضم ] 29 
إلى غيره . والقذف والشرب معصية . توجب أمرين : الحد الكامل في المر ونصفه في 
العبد . وليس يجب في الأدنى غيره . ونعكس فتقول فلا يجب مع الأدنى النفي كالقتل . 


8+ 


ب ع لي ين 
(0)ني(مع: زوكانتع. 


)درم :ريت 


(؟) ساقطة من ( ص ) ٠‏ 
)ني رم :[ ما عم ]: 


مالف 5 كتاب الحدور 
|| مسائة 


[ هل الإسلام شعرط في الإحصان ؟ ] 


وم؟ - قال أبو حنيفة ومحمد الإسلام شرط في الإحصان (" . وقال أبر 
يوسف : ليس بشرط في إحصان الرجم 2 وبه قال الشافعي 9 . 

.مم" - لنا : قوله تعالى : ط ايه ولزن علدا كُلّ وجل ينما واه در © 0 , 
وهذا يقنضي وجوب الجلد على كل زانٍ إلا ما خصه دليل ويدل عليه : ما روى الثوري 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن اين عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن © , 
وروى مسددًا أن رسول الله مه [ قاله » وقوله ع ”© لا يمنع باسناده . لأن الراوي إذا 
سمع حكمًا اعتقده فرواه تارة . وأفتى به أخرى . 

١مم8”‏ - فإن قيل : المراد إحصان القذف . لأن عرض الكافر لا يجب بهتكه 
الحد . فيبين فضيلة الإسلام بالتشديد على القاذف . ولا يجوز أن يكون المراد ياحصان 
الرجم . لأن في ذلك تشديدًا على حصن فلا يكون الإسلام سبب التشديد عليه . 

81 - قلنا : اللفظ عام فيهما . وقولهم إنه تشديد ليس بصحيح . لأن 
الإحصان إذا حصل بلغ الإنسان أكمل أحواله . وهذه فضيلة . قأخبر عِكْد أن الكافر لا 
ييلغها . ويدل عليه : ما روى أن كعب بن مالك تزوج يهودية ؛ فقال النبي عل : ٠لا‏ 
تقول له إذا زنيت لم ترجم » 99 , 


)١(‏ انظر : إيثار الإنصاف ص ٠١5‏ , والجامع الصغير ص 708 . ومجمع الأنهر ( 59/1 ) ؛ 
وتبيين الحقائق ( 414/0 ) . وهو مذهب الملكية . انظر : تبصرة الحكام ( 598/6 )ع رشرجح 
الزرقاني على مختصر خليل ( 82/8 ) . 

(71) انظر : البناية شرح الهداية ( هإلالالا ) , والبحر الرائق ( ٠ ) ١5/0‏ فتح القدير ( 538/8 ) 
(7) انظر : التهذيب ( 478/5 ) » والمهذب ( 577/6 )ء وحاشية الجمل على شرح الخهج ( 9/ 
) وهو مذهب الحنابلة . انظر : التوضيح في الجمع بين المقنع والترضيح ( ©/5؟1 ) » المبدع في 
شرح القنع 20/57 ).. (4) سورة التور : الآية 5 م 

(0) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( 715/8 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ قومه ] . والزيادة لاستقامة النص ‏ 

(1) هذه اللفظة لم أجدها في كتب الحديث , إما المذكور فيها : : لا تروجها ء فإنها لا تحصتك » . انظ 
مراسيل أبي دارد ص 181 برقم 55 


وي اإدرلام شرط في الإحصان ؟ سبي | سس ١‏ 8 


بمرم؟ - قلنا : لا يجوز أن يكون المراد به 7 العقد 0 
ل تزوجها وبعده » وما المراد أنك لا تبلغ بتزويجها أكمل أحوال المسلمين . 
الحصن كامل . 

ومس - ولأنه إحصان شرعي فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف . 

ورم - ولأنه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان 
القذف . 

مسرم - ولأنه شرط في إحصان القذف محكوم به » فكان شرطًا في إحصان 
الرجم كالحرية . ولا تلزم العفة : لأن الحاكم لا يحكم بها © 

عصرم - ولأته معنى يمنع وجوب الحد على القاذف مع اشتباه حاله في الصدق 
والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق . 

- ولأن إحصان الرجم أكثر شرائط . وإحصان القذف درنه . فلما اعتبر 
5 الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى . ولا 
زم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه . 

89 - [ فإن قيل ع : لا يتصور يعردها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين 
بالآخر . لأن العفة م و ط في إحصان الرجم 

4٠‏ - قلنا : الشيء إها يكون شرطًا إذا تصور وجوده . والزاني لا يتصور فيه 
ام جه 

84١‏ - والدليل على أنه لا يرجم الآية . ين ع 

"884 - فإن قيل : المراد بها المسلمين . لأنه قال في آخرها «( أنه سنو ملا تمد 
يان يبو له 4 © . 


؟4؟8؟ - قلنا : نفى الرأفة مأمور به في الكافر الزاني الذمي كما أمر به في 


للا يفتضي ذلك التتخصيص 

كا 
844 - ولأنه لا يحد في شرب الخمر فلم يجب عليه بالزنا الرجم الصبي 
راجنون _ 
7--- 2101111 
07 ماقة من رمع , و يرو 1 


) خيرة التور : الآية 8 


اللزلاحةه كتاب الحدوو 


هسم - ولأنه نقص محكوم به يؤثر في الشهادة فمنع من وجوب الرجم كالرق , 

24+40 - ولا يلزم الفسق لأنه لا يحكم به . ولا الأنرئية لأنه نقص لا ينع 
الشهادة» وإما يؤثر في نقصان رتبتها . 

وسم؟ - فإن قيل : العبد حده منتصف قد يستوي فيه الحر والعبد كالقطع في 
السرقة . 

ممم ! - ولأن قاذفه لا يحد مع اشتباه حاله في الصدق والكذب فلم يجب رجمه 
كالعيد . 

احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي كلت قال : ١‏ البكر بالبكر جلد ماثة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب الجلد والرجم » ("© . 

سم" - قلنا : قد اتفقنا أن الجلد لا يكون مجتمعًا مع الرجم [ في الثيب ] » وإما 
المراد به الثيب بالثيب الرجم . ألا ولنا أن نتعلق بالجلد فصار الخبر مشترك الدليل . 

.مم - ولأن الإحصان شرط بالاتفاق فصار كالمشروط في الثيب . ولا نحن لا 
نسلم إحصان الكافر فلم يصح الاستدلال بالظاهر . 

- احتجوا : بما روي عن عمر أنه قال : ١‏ لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله إذ كتب في حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة 29 
دا لأمر الله . 

8 - قلنا : لا بخلاف الرجم لا يجب لكون الذي يعلم أن الرجم يتعلن 
بشرط لم يذكر وهو الإحصان . 

80 ؟ - وقد اختلفنا في شروطه . ولأن المراد بهذا المسلمين . لأن الكافر لا يقف 
التكال به على الزنى لأنه ينكل به بكفره [ وإن لم يزن ] . والمسلم يقف التكال به على 
وجود الزنا ولا يجوز قتله . 

84 - ولأنه روى عن عمر بن المخطاب وعلى أنهما قالا في اليهودي : إذا زنا فإنه 
يسلم إلى قومه ليقيموا عليه حد الله . فدل أن عمر إما قال ما قاله في المسلم خاصة ٠‏ 

0ه85؟ - احتجوا : بما روى ابن عمر أن النبي ملم رجم اليهوديين 9 . 
و0 لعرعه يتوقي احتووو- ودام ولزيدي فق الخقود 168نم و زلودارد في لطترد 411+ 


(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في مرضح أرهام الجمع والتفريق ( 081/١‏ ) . 
(7) أخرجه أبو دارد في السنن ( 4441 )ء وابن حجر في فتح الباري ( 155/5 ) . 


هل الإسلام شرط في الإحصان ا 


بوعم؟ - قلنا 7 : رجمهما قبل كون الإحصان شرط بدلائة أنه يل سمل 5 
إحصانهما وبدليل أنه روي عن ابن عمر أنه رجمهما أول ما دخل المدينة . ولأن ابن 

عر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . فدل أنه عرف بغير هذا الحكم . 

برومم؟ - فإن قيل : روى أبو هريرة أنه َيل رجمهما وكانا قد أحصنا . 

برومم؟ - قلنا : الإحصان اسم . ولأن أبا هريرة تأخر إسلامه فلم يشهد القصة . 
نيجوز أن يكون لما سمع الرجم وعلم من شرطه في الإسلام الإحصان . أعتقد أنه يكت 
لم يرجمهما إلا وقد أخصنا . 

دس - وجواب آخر : أنه يه رجمهما بحكم التوراة ولم يكن القرآن نزل بحد 
الزاني ٠‏ 

.مم - لأن سورة النساء مدنية . والرجم كان قبل دخوله يِه المدينة . وقد كان 
أرنا العمل بشريعة من تقدمه فرجع إلى ما في التوراة . ولهذا قال « أنا أحق بإحياء 
سنة أماتوها » ثم نسخ هذا بما جاء في شريعته [ من قوله ] 9 تَأَنيكرْمك فى الْمَيوتٍ حَقٍّ 
المَوتُ © 99 , 

١‏ - ثم نسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت » وشرط الإحصان في الرجم 
فررى ابن عمر القصة الأولى . وقال : ٠‏ من أشرك بالله فليس بمحصن » . على ما استقر 
في الشريعة بعد الحكم الأول . يبين ذلك أن الأحكام لو كانت نزلت في شريعته لم 
يحتج إلى الرجوع إلى التوراة . لأن أحكام القرآن ناسخة لها فلا يجوز الرجوع إلى 
النسوخ مع وجود الناسخ . 

5 - ولا يقال : أراد أن يبين كذبهم فيما ادعوه . لأنه لو كان كذلك لبينه 
أرلاً قبل وجود الزنا من اليهودي . 

8857 - احتجوا : يأن من أهل الجلد ما إذا كان بكرًا فوجب أن يكون من أهل 
الرجم إذا وطئ في نكاح صحيح كالمسلم . 

864 - قلنا امد هر أو ود الردا فزت الل غلم متتان ريون انق 
الحدين على ثبوت أعلاهما . 


65 - فإن قيل : الجلد الكامل [ على أنواع ] فقد اعتبرنا الحد الأعلى بالحد 


الأدضى . 
ل 5ك 
)١(‏ سورة النساء : الآية 16 . 


اللعطلة مصخت كان اوري 

+سم؟ - قلنا : كونه على الجلد لا يمنع أن يكون أدنى من الرجم فقد حص 
الكمال من وجه والنقصان من وجه فاستدلوا بثبوته على ثبوت الكامل في جميع الرجوه . 

7+مم؟ - والمعنى في المسلمين أنه من يحد قاذفه . فجاز أن يجب عليه بالزنا الرجم . 
والكافر لا يحد قاذفه مع اشتباه حاله في الكذب والصدق فلم يجب عليه الرجم . 

"م5 - قالوا : أحد الملتين فجاز أن يجب على أهلها الرجم كملة الإسلام . 

لان - قلنا : لا نمنع أن يختلف حكم الملتين في الحد . بدلالة أن المسلم يحد 
يشرب الخمر ولا يحد الكافر . ويحد عندهم المسلم إذا تزوج أمه فوطتها ولا يحد 
الكافر ولأن المسلم يجب عليه الرجم لبلوغه إلى حد الكمال » والكافر لم ييلغ هذا 
الحال . فصار كال مسلم الذي لم يكمل حاله لوجود الرق أو لعقد التكاح . 

٠/امى"‏ - قالوا : قتل بأمر سابق [ فاستوى فيه الكافر والمسلم كالقصاص فاحترزوا 
بقولهم بأمر سابق ] عن القتل بترك الصلاة . 

امام" - قلنا : يطل يإظهار كلمة الكفر يقتل بها المسلم ولا يقتل بها الكافر» 
وكذلك ذوات المحارم بالتكاح يقتل عندهم المسلم دون الكافر ولأن الرجم اعتبر فيه من 
الاحتياط ما لم يعتبر في القصاص . 

الاسم م - بدلالة شهادة أربعة . والمعنى في القصاص أنه يجوز أن يجب على العبد 
فجاز أن يجب جنسه على الكافر . وما لم يجب الرجم على العبد لم يثبت جنسه في 
حق الكافر . 

“7م78 - قالوا : أحد موجبي الزنا فجاز أن يجب على الكافر كالجلد . 

4 - قلنا : الجلد لم يعتبر فيه الإحصان فجاز أن يجب على الكافر . والرجم 
وجب فيه الإحصان . فلذلك لم يجب على الكافر . 

هلم - قالوا : حد فلا يختلف بالكفر والإسلام كسائر الحدود . 

“الهم - قلنا : يبطل بحد الشرب . ولأن سائر الحدود لم يعتبر فيها الإحصان ٠‏ 
وهذا الحد اعتبر فيه الإحصان . 

لالاا8؟ - قالوا : في امرأة واحدة فكان من أهل الرجم كالمسلم . 

87 - ومنهم من قال : لأنه وراث حادث فكان من أهل الرجم كالمسلم ٠‏ 
فيحترز بقولهم وارث عن العبد وبقولهم حادث عن البكر . والجواب عنه ما قدمناه ٠‏ 


د المكلف إذا زتى مع غير مكلف ببسيس سس 1/8و 
[|مسالة 
ل 


م 0 
[ حد امكلف إذا زنى مع غير كلف ] 


ممم - قال أصحابنا : إذا مكنت العاقلة مجنونا أو صبيًا فرطثها فلا حد عليها ‏ 
وإن وطئ العاقل مجنونة أو مراهقة ححدٌ © , 

.ممم؟ - وقال الشافعي : على العاقلة الحد © , 

ووسمم - لنا 22 : أنها مكنت من نفسها من 29 لا إثم عليه في وطنه . فصار كما 
لو مكنت زوجها أو مولاها . 

ممم - ولأنها لو ”) وجدته في فراشها فمكنته وهي تظنه زوجها أو مولاها لم 
يجب عليها الحد . كذلك إذا علمت أنه أجنبى أصله إذا كان ولد مولاها ولأن 29 فعل 
امجنون ليس بزنى . وهو المتبوع . وفعل المتبوع إذا لم يحكم له يزنى 9 لم يجب الحد 
على التابع © أصله الوطء بشبهة . 

ممم - والدليل على أن فعل المجنون ليس بزنى : أنه لا يوصف بالتحريم عقلا ولا 
شرعًا . والزنا لا ينفرد عن المأئم 29 . ولأن القاذف لا يحد . ولو كان فعله زنى لوجب 


)١(‏ قال زفر وأبر يوسف في رواية : أن الحد على العاقلة . انظر : كشف الحقائق ( 85/١‏ ) ؛ وحاشية 
الطحاوي ( 75114/7 ) , والجوهرة النيرة ( ١85/1‏ ) . 

(1) انظر : الغرر البهية شرح البهجة الوردية ( ه/؟8 ) ؛ والتهذيب ( 58:19 ) » والروضة ( 294/٠١‏ وني 
مذهب المالكية والحنابلة تفصيل ؛ حيث ذهها إلى أن الحد يجب على العاقلة إذا أمكنت مجنوًا من نفسهاء 
ركذلك إذا وطئ صبية يمكن وطء مثلها , أما إذا كانت الصبية لا يمكن وطء مثلها فلا حد عليه في مقابل الأظهر 
عند الالكية . وهو المذهب عند الحنابلة ويحد إن كان لها تحمس ستين في قول ابن القاسم وهو الأظهر . ومقايل 
اذهب عند الحنابلة أنه يحد . وقال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسا . وأما إذا مكنت من 
نفسها يا فلا حد عليها عند المالكية وإن قوي على الجماع » وهو اختبار القاضي من الخابلة إذا لم يكن ابن 
عشر منين . فإن كان ابن عشر حدت . والصحيح عندهم أنها تحد . انظر : تبصرة الحكام ( 83/5 6 * 
الخرشي على مختصر خليل ( /د/ - لالاع , وشرح منح الجليل ( 5/9 )ء وللبدع ( 1/4/5 ) ؛ والتي 


(5411 ), والإنصاف ( ١9/هه1‏ ) - (©) ساقط من م06٠‏ 
(؟) في جميع النسخ : [ من ع . (ه) ساقط من (م )6 
9)ي(م): ربلاع. م في زم ) : [ بالزى ] + 


(9) في زم ) : بلع () في زع ) : ( الرثم ] + 


اللكلزه اكتاب الجدير 


على قاذفه الحد كالعاقل . ولأن الزنى اسم ذم والمجنون لا يذم . 

ممم - ولا يلزم على العلة العاقل | إذا زنى بالمجنونة . لأن فعله متبوع وفعلها تيع 
وخروج التبع أن يكون زنى لا يوجب خروج المتبوع من ذلك . 

ممه - والدليل على أن فعلها تابع : أنها لا تنفرد بالفعل . وقد يجوز أن ينفرد 
عنها أن يطأها وهي نائمة . [ ولا يمكنه ] 7" الوطء إلا يوجود الانتشار منه , ولأنه فاع 
وهي مفعولة . وقد ينفرد الفاعل عن المفعول كما ينفرد إذا وقع الفعل في كمال ٠.‏ ولأنها 
مكنت من نفسها واطئا لا يجب عليه الحد . فلا يجب عليها الحد من نفسها 29 كنا 
لو مكنت زوجها أو أبا مولاها . 

حدم - احتجوا : بقوله تعالى : ا أيه ون تلد »# © . 

هم؟ - قلنا 29 : لا نسلم أنها زانية لأنا قد دللنا على أنه ليس يزنى وإذا لم تكن 
المفعوله زانية كما أن فعل الفاعل إذا لم يكن جنونا لم يكن المفعرل مضروبًا 

- قالوا : الدليل على أن فعله زنى أنه لا ينبت النسب منه . 

65 - قلنا : يجوز أن يكون فعله شبهة تمنع من كونه . ولا يثبت النسب بوطء 
الرجل جارية أخيه . إذا قال ظننت أنها حلال . 

- فإن قيل : لا تعلق لفعلها بفعله فيجوز أن تكون زانية دونه كما يجوز أن 
يكون زانيا بوطثها فلا تكون _زانية . 

05 - قلنا : هذا لا يصح ل بينا أنه فاعل وهي مفعولة . فإذا لم يوجد منه فعل 
الزنى كيف يوصف المفعول بذلك ؟ 

47م - قالوا : قال الله تعالى : 9 ) 
والبداية تكون بالمقصود . 

#وسم؟ - قاد قلنا : المرأة سميت زانية لأن المفعول يسمى باسم الفاعل . قال اله تعالى 
« فى َو ريم » ”2 يعني مرضية . ويقال هذا قولي مقذوف . هذا قول الفراء ٠‏ 


ولزن * 7 قسماها فاعلة ويدأ بها ؛ 


. ) في (م): 1 رلا يكنها ). (5) بعده في رص ) : [ واطقًا‎ ) 0١ 
. ٠ (؟) سورة النور : الآية‎ 

(؟) من أول قوله : [ قلنا ) إلى قوله : [ من وطتها في صوم رمضان ] ساقط من (م) - 
(5) سورة الثور : الآية 8 )١(‏ سورة الحاقة : الآية 51 . 


ىى بإكلف إذا زى يع غير مكلف سسسس٠سسسس 01188/١١‏ 

غوسم - وإذا ثبت أنها مفعول (2 اتبع الاسم القاعل . 

و.ءم؟ - قالوا : ما وجب عليها بتمكين الواطئ المكلف من وطتها بتمكن الجنون 
أله إذا مكنت اجنون من وطئها في صوم رمضان . 

.ممم - قلنا : الشبهة في حق [ واطئ في رمضان ع ”© لا تؤثر في سقوط الكفارة 
عنها [ وهو شبهة في حقها ] 7 لأنه ''» لو جامعها وهو يظن أن الفجر لم يطلع وهي تعلم 
الطلوع [ وجبت عليها الكفارة ] 2 دونه والشبهة في حق الواطئ تؤثر في سقوط الحد 
عنها وإن لم توجد الشبهة في حقها بدلالة "2 : من زفت إليه غير امرأته وهو يعلم سقط 
الحد عليها . وكذلك إذا تزوجها نكاححا فاسدًا أو وطئها وهو لا يعلم بالعقد . 

باوم8؟ - قالوا : كل واطثين إذا كانا مكلفين وجب الحد كل واحد منهما . فإذا 
كان أحدهما مكلمًا وجب الحد على المكلف منهما أصله العاقل إذا زنى بالمجدونة . 

ممم - قلنا : العاقل إذا زنى فعله متبوع فسقوط الحد عن التبع لا يمنع وجوبه 
عليه . وفي مسألتنا فعلهما تبع . فإذا لم يكن فعله زنى [ لم يجز ] 7" أن يكون المفعول 
بها زانية على ما قدمنا . 

8 - قالوا : سقوط الحد عن أحد الواطتين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن 
الآخر قياسًا على المستأمن إذا زنى بالمسلمة ‏ 

- قلنا : فعل المستأمن زنى . وهو يذم عليه مؤاخذ به وإثما تعذر استيفاء الحد 
بقائه على حكم داره فلم يمنع ذلك وجوب الحد عليها كما لو غاب الزاني أو مات 
ولأن فعل الحربي زنى © بدلالة أنه لو أسلم فقذفه به قاذف وجب عليه الحد . وقعل 
الجنون ليس يزتى . لأنه لو أفاق فقذفه بالوطء في حال جنونه لم يجب الحد . 

. فإن قيل : كما تقولون في المكره إذا زنى بمطاوعة‎ - ١ 

407 - قلنا : قال محمد : لا أحفظ قول أي حنيفة فيه . فيجوز أن يقال : لا 
حد عليها قبيل مسألتنا . ويجوز أن يقال عليها الحد . لأن فعله زنى مؤاخذ به » 
فلهذ 0" نقول لا يحل له الإقدام عليه مع الإكراه . 
# تو و رسي او رو 6ه 


٠ ) ساقطة من راص ) . ء *) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
٠ ] نيدم :رطع (هع في (م ) : [ وجيت الكفارة عليها‎ )9( 
. مطبون في رم . (/) في رم ) :لم يجبع‎ )0( 


(0) ساقط من رم ) ل بى ني رص):(لا]. 


اللعلمة 


كتاب الحدوو 


.864 - قالوا : يجوز أن يسقط الحد عن أحدهما بالشبهة دون الآخر مثل أن 
يعتقد أنها زوجته وهي تعلم . 

4 - قلنا : هاهنا يجب الحد عليهما عندنا . وإنما يسقط الحد إذا زفت إليه غير 
امرأته وأخبره النساء أنها زوجته . وهذا يسقط الحد عنهما وإن كانت عللمة . 

.م - قالوا : فعلها يجوز أن ينفرد عن فعله بنوع الحد كذلك لوجوب الحد 
أصله انفراد فعله من فعلها . ومعناه : إذا كانت محصنة وكان بكرًا عليها عليها الرجم دونه 
وكذلك العبد يزنى بالحرة ينتصف حده ويكمل حدها . 

- قلنا : ليس إذا انفرد بنوع الحد جاز أن تنفرد بأصل الحد . ألا ترى أن 
المشتركين في السرقة إذا كان أحدهما مقطوع اليمنى قطعت يمين أحدهما ورجل 
الآخر. ثم لا ينفرد أحدهما بوجوب القطع عن الآخر . [ لأن أحدهما لو كان شريكا 
في المال سقط القطع عنهما وعندهم القاتلان ينفرد أحدهما عن الآخر ] (©. وصفة 
القصاص إذا قتل أحدهما بالسيف والآخر بالحجر . ولا يدل ذلك على الانفراد 
بالوجوب في الخطئ والعامد . 


ع عه 


- ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ومن صلب ( ص ) , ومستدركة في الهامش‎ )١( 


الإؤررات الكافية في وجرب الحد سس سسسسست 8818/١١‏ 


1 عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد ] 


ب. لمم - قال أصحابنا : لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يقر أربع © مرات في أربعة 
مجالس من مجالس المقر 9 . 

م.4م؟ - وقال الشافعي : إذا أقر مرة واحدة وجب الحد © , 

.م - لنا : ما روى ابن شهاب قال : حدثني أبو سلمة عن جاير بن عبد الله 
الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله يك وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى . 
تأعرض عنه فتنحى [ إلى شقه ] 4 الذي أعرض قبله » فأخبره أنه زنى » وشهد على 
نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله د فقال : « هل بك جنون 4 » قال : لا . قال : 
ونهل أحصنت ؛ ء قال : نعم . فأمر به أن يرجم بالحصى © . 

- وروى الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة © . 
وروى عبد اللّه بن يزيد 20 عن أبيه قصة ماعز وذكر أبو داود عن يزيد بن نعيم بن 
هزال 7 . قال : كان ماعز يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحى . فقال له أبي : 


() في (م):[ رابع ع . 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ( 1/8 ) » والبناية في شرح الهداية ( /707 ) وشرح الكنز للعلامة منلا 
سكين بهامش حاشية أبي السعود ( 851/7 ) » ومجمع الأنهر ( 514/١‏ ) . وهو مذهب النايلة . انظر : 
شح الزركشي ( 757/7 ) » الروض المريع بشرح زاد المستقنع ص 440 . 

() انظر : الأم ( /1+9 ) ء ومغني لمحتاج ( 401/0 ) » والرسيط ( 447/1 ) . وهو مذهب المالكية 
رأهل الظاهر . انظر : المدونة الكبرى ( 4487/4 ) » وامنتقى ( لالره©1 ) ء ولتحلى ( 51/17 ) ٠‏ 
(؟) ني (م ) : [ الشقة ع . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 148/1 ) برقم 5 3145 ) » ومسلم في صحيحه ( 171/17 ) برقم 1151 : 
(1) أخرج قصة ماعز البخاري فى صحيحه ( 5801/1 ) برقم 0414 . 

وعد له رن الأنصاري , يكنى أبا موسى . كان يسكن الكوفة » 
«استعله عبد الله بن الزبير عليها . كانت لأبيه صحية . روى عن النبي يع » والبراء بن عات ٠‏ 
لذه بن ثابت . مات في زسن ابن الزبير . انظر : أسد الغابة ( ع/ددغ )اء والإصابة ( 5599/4 )2 ء 
(الاستيعاب اث 00000 
4 ني ( ص ) ؛ ( م ) : [ هناد ع . وما أثيتناه من سنن أبي داوة ( 184/4 ) ٠‏ وشو أ 8 
لأصلمي الحجازي . روى عن سيد بن المسهب . وأ ؛ وبجدة . وروى عنة : زيد بن أسلم ء وجي بن 


لللفلدييك 


كتاب الحدور 


انت 20 النبي يِه ٠‏ فأخبره بما صنعت » لعله يستغفر للك ٠.‏ فأتاه ٠‏ فقال : يا رسول 
اللّه : إني زنيت فأقم علي حد الله . حتى قالها أربع مرات » كل ذلك يعرض عنه رسول 
الله » فقال رسول اللّه : شأنك 29 فإنها أربع » فبمن ؟ 7 وفي السغن عبد الله ي. 
بريدة 9» عن ن أبيه قال : كنا أصحاب النبي © كته نتحدث أن الغامدية [ وماع ل 
يجا 3 عند السراهها لم يطلييا » وإنما رجمها عند الرابعة © ٠‏ ودوك ابن أبي 
أيرى "© عن © أبي بكر قال : أتى النبي يِه ماعز - فأقر عنده » ثم جاء فأقر فأعرض 
عنه » ثم جاء فأقر فأعرض عنه فقلت : إن أقررت الرابعة عندي رجمتك (20 ٠‏ تر 
الرابعة . فسأل عنه أهله . فقالوا : [ ما تعلم ] ('" إلا خيرًا فرجمه رسول الل 0 
ووجه الدلالة : أنه يِه لم يتعرض له في أول مرة [ حتى عند الرابعة » ولو كان الحكم 
يتعلق بإقراره مرة لم يجز له تأخير النظر في أمره ] "© , 

05 - ولأنه قال : ٠‏ شأنك فإنها أربع مرات ؛ فدل على تعليق الحكم بالعدد . 
- وقول أبي بكر الصديق لماعز : إنك إن أقررت الرابعة رجمتك . يدل 


سعيد » وعكرمة » وغيرهم . وروى له : مسلم » وأبو داود , والنسائي . أنظر : تهذيب الكمال ( ؟5/ 210؟) 
والجرح والتعديل ( 555/5 ) » وتاريخ الإسلام ( 508/4 ) . 

(0) في (م):[ستمع. 

. في جميع النسخ : [ ساري ] . والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لمصادر التخريج وما سيأتي بعد قليل‎ )١( 
. ) 1148/4 ( أخرجه أبر دارد في سننه‎ )7( 

2 : عبد الله بن بريدة الأسلمي قاضي مرو . روى عن : أبيه » وأبي موسى الأشعري » وأبي عربرة ؛ 
والمغيرة بن شعبة . وروى عنه : مقاتل بن حيان » وحسين بن واقد » وحسين المعلم . مات سنة 118 ه . 
انظر : التاريخ الكبير ( 51/0 ) » والجرح والتعديل ( ١/‏ ) » وشذرات الذهب ( .)181/١‏ 
(0) في (م ) : [ رسول الله ع . (5) في (م ) : [ وماعز لو ألم ) . 

(/) أخرجه أبر دارد في سنته ( ١45/4‏ ) برقم 4494 . 

(8) هو : عبد الرحمن بن أبي أيزى الخزاعي مولى نافع عبد الحارث المخزاعي » سكن الكوقة , وأدرك نبي 
َي . استعمله علي ه على خراسان . روى عن : عمر » وبي بن كعب , وعلي » وروى عنه : ابن أي 
ليلى , والشعبي ء وأبو مالك الغفاري . انظر : الاستعياب ( 857/9 ) » والإصابة ( 585/4 ), وأسد القابة 
طلسم (5)في(م):[ينعء 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

. ) 560/0 ( في ( ص)ء(م) : [ لا أحرى منهع . ما أثباه من فتح القدير‎ )١١( 

(17) أخرجه أحمد في المسند ( ١/ى‏ ) برقم 4١‏ . 

(9؟1١)‏ ساقطة من ( م) . 


وين ارات التكافية في وجوب: الخد للسسسسستتبتب سس ١١‏ //ايلة 
على أن الشريعة تعلق الحكم بهذا العدد , 

معم؟ - فإن قيل : قد روى أبو هريرة أنه أقر الخامسة 00 

عم؟ - قلنا : يجوز أن يكون أقر ”© مرتين في مجلس واحد تأعدها مرة 
برلالة قوله يه : « شأنك فإنها أربع ؛ يعلق الحكم بهذا العدد دون غيره . 

وووم؟ - قالوا : إنما ردده [ لأنه ظنه مجنون ع (© ء ولهذا قال له : أبك © 
خبل 00 » وسأل قومه . 

5 - قلنا : لو كان كذلك (2 لقال : الآن صح إقرارك ولم يعلق الحكم 
بالعدد» ولأنه إذا شك في عقله ثم تبين أنه عاقل لعلق اللحد بالإقرار الأول » وكان أبو 
بكر لا يقول : إن أقررت الرابعة . لأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار . 

8417 - فإن قيل : ردده لجواز أن يرجع 

4 - قلنا : إذا صح الإقرار لم يجز التوقيف على إقامة الحد انتظارًا للرجوع . 
لأنه يك كان ما يتعين عنده الحكم في حد من حدود الله إلا أقامه . 

49م - فإن قيل : إنما ردده لأنه لم يكن أقر بصريح الزنى » ولهذا لو قال لغيره 
زنيت » عليه الحد . 

- قلنا © : وقوله « لعلك لمست » © يلقنه 9© الرجوع . 

. فإن قيل : هذا خبر واحد مخالف للأصول‎ - 1١ 

475 - قلنا : هذا خبر من أخبار الاستفاضة . لأن الأمة 200 تلقته بالقبول 
وعملوا بموجبه » فما يدل عليه أصل لنفسه كسائر الأصول المعلومة . 

*1847 - فإن قيل : الغامدية قالت للنبي عليه أتريد أن تردني [ كما رددت 


واحدة , 


25148 - 544/1١ ( برقم 4418 ء ولين حبان في صحيحه‎ ) ١48/4 ( أخرجه أبر دارد في سننه‎ )١( 
ساقط من (م8).‎ )١( فده‎ 

() غير واضحة في ( ص ) . (:) ساقط من ( م8 ٠.)‏ 
7)نيرم):رحلع. 

)في (م): [النلكع. 

)'١‏ غير واضحة في ( ص ) م 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5601/1 ) برقم 1454 - 

كان رم زيلفهن 7 0٠0١١‏ في رم ) : [ الإقامة ) . 


١للححده‏ د سس كعاب الا 
ماعرًا ] «'2 . 2 فهذا يدل أن الترداد ليس بشرط © . 

84 - قلنا : هذا يدل أن يردا هذا القول ولم يلتفت إلى قولها . ولأند ب 
يثبت به الحد . فوجب أن يتنوع نوعين بالشهادة . 

6 - بيان : أن الشهادة في الحدود تارة يشترط © شاهدان . ولأن ما ينبت 
الحقوق يضعف في الزنى كالشهادة [ ولأنه سبب يثبت به حد الزنى فوجب أن يقر نه 
أربع مرات كالشهادة ] © » ولأن الإقرار سبب ثابت 29 في الحقوق فجاز أن يعتبر فيه 
أربع مرات كالشهادة . 

- فإن قيل : نقلب فنقول فلا يعتبر التكرار من واحد كالشهادة . 

884707 - قلنا : ما شرط فيه العدد إذا تعذر تكراره من أشخاص يكون شخص © 
واحد كاللعان 9 والقسامة . 

844 - فإن قيل : اعتبار الإقرار . 

6 - قلنا : علينا أن نقضى أن يكون للعدد مدخخل في الإقرار كما كان له في 
الشهادة . ولا يقتصر ثبوت العدد في الموضع الذي اعتبر في الشهادة . فإذا 9 أنبتنا 
العدد في موضع واحد فقد 0" أعطينا العلة مقتضاها . 

- فإن قيل : كان يجب أن يصح التكرار في مجلس واحد كما صحت 
الشهادة في مجلس واحد . 

١ه‏ - قلنا : عدد الشهود شرط ليتنابذ 2١0‏ عليه الظن بقولهم . وهذا المعنى 
موجود في المجلس الواحد . [ وتكرار الإقرار ع 27 اعتبر للاحتياط في إقامة الحدود 9" . 
جواز أن يرجع المقر بين الإقرارين فيسقط الحد . وهذا المعنى لا يوجد في مجلس واحد . 


. في (م):[ كما رددت في ماعرع‎ )١( 
. 3356 أخرجه مسلم في صحيحه ( 1151/7 - 17735 ) يرقم‎ )١( 


(5؟) ماقطة من ( م ) . () ني (م) : [ شرط]. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ع ومستدركة في الهامش . 
(5) في (م):زلأطاع, (7) ساقطة من (م )6 . 

() في (م) : ر كلأمانع. رحى)ني رم):[ظانع. 
)٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . )١١(‏ غير واضحة في ( صى) ٠.‏ 


13١‏ ) في رم ) : [ وذكر أن الإترارع , (عل في رم): [الحدع, 


, الإقرارات الكافية في وجوب لد سس و الكازهة 
أن الإقرار إذا تكرر في مجلس واحد فكأنه *'© إقرار واحد بد 
,موم؟ - فإن قيل : الشهود متهمون فاعتبر العدد لزوال التهمة والمقر غير متهم 
على نفسه فلم اه لأن هذا الفرق لا يمنع تساوى الشهادة 29 والإقرار اعتبار 
ريح فيه دون الكتية ولأنه ل يهم على نفسه ل ”2 يلقن القاضى الرجوع بذك لا 
بهم على نفسه » ويعتبر تكرار الإقرار جواز أن يذكر أمره فيرجع بين الإقرارين ٠‏ رلآن 
لزوج إذا ادعى على امرأته الزنى نفت الدعوى عن نفسها ييمين متكررة على به 
واحد . فإئبات [ هذه ] 29 الدعوى إقرارها يتكرر بعد الأيمان * الواجبة عليها 
مم0 - ألا ترى أن سائر الدعاوى لما انتفت بيمين المدعى عليه مرة واحدة ثبت 
ياقرار مرة واحدة “رفيا اليمن في القسامة لأنها توي عا سان كل ود تنو 
يلزمه يمين واحدة ] 27 في موضوع الدعوى . وإنما يتكرر © اليمين عن © نقصان 
اا المستحلفين فلا يتكرر . 

4+ - احتجوا : بما روي في قصة العسيف أن النبي يت قال : « واغد يا أنيس 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . 

همك - والجواب : أنه متم لا يَقُومُ بإسناد إقامة الحد إلا إلى من يعرف الأحكام . 
رقد استقر في الشريعة اعتبار العدد في الإقرار » ولم يبين له تلقينها الرجوع » وكذلك 
الحد عنها إذا رجعت بعد الإقرار . 

5 - احتجوا : بما روى عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أنت النبي عت 
نقالت : إنها زنت وهي حبلى . فدعى وليها . فقال : 0 أحسن إليها . فإذا 0 
نجني 9 بها » . فلما وضعت جاءه بها . فأمر بها النبي يِه فسلبت ثيابها » ثم أمر 
بها فرجمت 200 . فلم يذكر تكرار إقرارها . 1 

| 
867 - وروى عبد اللّه بن بريدة عن أبيه أن امرأة من بني ني عامر أتت النبي عله 


لالة الإقرار بالدين . 


جعت فلما 
ثقالت : إني فجرت وإني حبلى . فقال لها لها : : ارجعي حتى تلدي ؛ . فر 
اي لجرت واي لا 
()نيدم): ررركاتع. 0 ل 
0)نيدم) :رمع (؛)ني ر(ص)ء(م):[23 
)في (م): (لأمانع. (0) ساقط من (م) ٠‏ 
0 ولام در كر زه في رم ):[ على ]' 


(3) ني (م) : رفجيء بهاع. 
)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 1514/6 ) برقم 1355 + 


أكخإدلمهة 
ولدت أتته بالصبي . 

- فقالت : هذا قد ولدته . قال : ١‏ ارجعي حتى تفطميه » فجاءت به وند 
فطمته وفي يده شيء يأكله . فأ بالصبي فدفع إلى ربحل من المسلمين 6 وأمربها تخزر 
لها » وأمر بها فرجمت © . 

وم - قلنا : روى عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه حدثه أن النبي يكن كان 
على بغلة فجاءت امرأة فقالت : إني زنيت فأقم علي حد الله . قال : 9 ارجعي واستبرئي 
استبراء الدم © فعاودته مراراً . فلما كان في الرابعة . قال : ( اذهبي حتى تضعين , 9) , 
وذكر القصة . 

- رواه أبو الحسن 27 بإسناده (6) . فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات » 
ولم ينقل العدد . فإفا قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار . 

0 - وقولها : تردد علي [ كما رددت على ماعز ] 29 ليدل "2 على اشتهار 
الأمر في ترداده عَلِتَه لماعر . 

5 - قالوا : حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق . 

7844 - قلنا : سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت يإقراره © 
مرة » ولما لم يغبت الزنى : إلا بشهادة أربعة لم يقبت بإقراره مرة واحدة . 

4 - قالوا : سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت بإقراره © مرة واحدة أصله حد 
الشرب والقذف . 

6 - [ قلنا : حد القذف والشرب ] 27 لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك 
في عدد الإقرار » ولما فارق حد الزتى نوعه في عدد الشهود جاز أن يخرج بين نوعه في 
عدد الإقرار . 

5 - قالوا : ما سقط بارتكاب مرة ثبت بإقرار مرة كحد الشرب والسرقة . 


كتاب الحجدوو 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1775/8 ) يرقم 3546 . 
(1) أخرجه النسائي في الستن الكبرى ( 41//6؟ ) يرقم 7/155 . 


(7) هو : الدارقطني . (5) سنن الدارقطني ( 1709/9 ) برقم ٠144‏ 
(5) في (م ) : [ كما رددت ماعرًا ] . (5) في رم):[يدلع. 
(7) في م ) : [ يقرار] . (5) في (م ): [ لاتراء ع . 


مشدين وم 


بي بإنزيرات الكاقية في وجوب للد ببسيس سس 8041/88 


وعم - قلنا : قوط اليد بالرجوع مرة لا يستدل به على ثبرته يإقراره مرة . لأن 
ها يسقط الحدود أقوى في الثبوت مما يثبتها , ألا ترى أن الحد تسقط بالرخوع الذلي 
بى بصريح ولا يغبت إلا بصريح الإقرار . وقال النبي (© في قصة ماعز لما قيل أنه 
ري : و هلا أخليتم سبيله ؟ ! » (© فجعل مجرد الفعل رجوعًا » وبالفعل لا يثبت الحد 

القدرة على القول باتفاق . ولآن الزوج لو رجع عن 29 القذف مرة واحدة سقط 
إلان ‏ ولا يثبت اللعان إلا بتكرار أربع مرات . ولو رجع الشهود لم يعبر في رجوعهم 
زنظ الشهادة . ولا تثبت الشهادة إلا بلفظ مخصوص . 

مع م - قالوا : لو ”2 أقر مرة واحدة لم تسمع الشهادة بالزنى ؛ ولو شهد عليه 
نأتر مرة سقطت الشهادة . وإنما سقط حكم البينة يبينة أقوى منها . فلولا أن الإقرار قد 
نت الزنى به لم يمنع صحة الشهادة ولم يبطلها بعد وجودها . 

وم - قلنا : الشهادة لا يثبت حكمها إلا مع الإمكان فإذا اعترف بالزنى لم تسمع 
الشهادة لعدة الشهود وإن كان هذا الإقرار يقف على التكرار واستظهاراً لإقامة الحد . 

- يبين ذلك : أنه لو أقر ثم جحد سقط حكم الإقرار ويخالف ذلك سائر 
الحفوق استظهاراً للحد كذلك لا يمنع أن يوجد الإقرار فتسقط الشهادة استظهاراً للحد 
[ ولم يثبت به الحد حتى يتكرر استظهاراً للحد ع © . 

ه84 - يبين ذلك : أن الشهادة يغبت بها إبطال جحود المشهود عليه . فإن كان 
مقرا لم يوجد معناها فيطلت . 

8467 - قالوا : كل حكم يتعلق بالإقرار يعتبر © فيه إقرار مرة واحدة أصله 
سقوط الحد عن القاذف . قلنا : ما يؤثر في إسقاط الحدود يخالف ما يوجبها ويثبت به 
على ما قدمناه . 

18407 - ولأن سقوط الحد عن القاذف لا يختص بالزنى بدلالة أن المقذوف لر 
اعترف بوطء شبهة سقط الحد عن القاذف . ولم يجب الحد عن المقر . 
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ريو دصو عمد 
)١1‏ مقطا نم 6 

(1) أخرجه أبر داود في سنته ( ١40/4‏ ) يرقم لعق. 

)نيدم :زعلىع. (4) سن (ص)- 

(2) ما بين المكوفتين ساقط من ( ص ) . 00 في رم) : [ بره ]” 


الللومه - كتاب المدور 
|||||| مسالة 
[ بداية الشهود بالرجم ] 
464 - قال أصحابنا : إذا ثبت الزنى بالشهادة فبداية الشهود بالرجم شرط , فإن 


امتنعوا سقط الحد » وإن 0 رجم الناس 290 , 

68 - وقال الشافعي “ليس للك يشرط 00 

465 - لنا : ما روى المسعودي 29 عن القاسم بن عبد الرحمن 9) عن أيه . 

اه4خ؟ - قال : رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية . أتى بها وهى حبلى . 
فرفعها إلى المسجد فلما وضعت أخرجها فلفت في عباءة ثم حفر لها بعزا . ثم قام 
علي "© وحمد الله . ثم قال : أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية . 
فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيرجمون ثم يرجم [ الإمام ثم ] © الناس . ورجم 
العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها » فيخرج الإمام فيبداأ بالرجم ثم يرجم الناس . 
[ألا وأني  ]‏ راجم فلا ترجموا . فتقدم فرماها بحجر فما أخطأ أصل أذنها . وكان 
من أضرب الناس رمية . ثم خلى بينهم ويينها 9 . وهذا بحضرة الصحابة [ من غير 


)11/4 ( وحاشية ابن عابدين‎ » ) ١74/5 ( انظر : حاشية أبي السعود ( 557/7 ) » وتبيين الحقائق‎ )١( 
0155/4 ( وأسنى المطالب‎ : ) ١14/4 ( (؟) انظر : البيان ( 77/10 ) » وفتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب‎ 
وهر مذهب الحتابلة . انظر : المغني ( 41/9 ) » وكشاف القناع ( 1/7 ) . وذهب المالكية إلى القول بعدم شرطية‎ 
٠ )550/4 ( البدء ولا استحبابه . انظر : حاشية الرهوني ( 115/4 ) » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
(؟) هو : عبد الرحمن بن عتبة بن عيد الله بن مسعود المسعودي الهذلي من أهل الكرفة » وأعلم أمل‎ 
زمانه بحديث عبد الله بن مسعود . قال يحبى بن معين : ثقة يُكتب حديئه . سمع : القاسم بن عبد‎ 
راين‎ ٠ رأبا إسحاق الشيياني » رأبا عون الثقفي » وغيرهم . وسمع منه : سفيان الثوري‎ ٠ الرحمن‎ 
وشفرات‎ ») 1/٠١ ( ه . انظر : تاريخ بغداد‎ ٠١5 عبينة , وأبر داود الطيالسي ؛ وشعبة . مات بيغداد سنة‎ 
. ) 338/5 ( وتاريخ الإسلام‎ , ) 1548/١ ( الذهب‎ 

(:) هو و : القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله امسعودي » ولي قضاء الكرفة . روى عن : جاير بن سمرة » 
وعبد الله بن عمر ء وعن أبيه » وعن جده مرسلًا . روى عنه : جابر الجعفي » والمسعودي » وأو سلمة 
الجهني ؛ وأبر إسحاق الشيباني وروى له الجماعة عدا مسلم . مات سنة ١13‏ ه . انظر : تهذيب الكمان 
77521 )ء والجرح والتعديل ( ١7/0‏ )ء والكاشف ( 5997/9 ) . 

(ه) ساقطة من رم ) . (1) ما بين المعكوخين ساقط من ( م ) - 

(0) في جم ) : [الارات ع . (8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 550/8 2 


براية الشهود الح بت 250720505907 
.ريدن ع 27 وهو مخالف للقياس فيحمل ”2 على التوقف . 

روم - ولأن من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف يقدم على القيالس . 

وهم - فإن قيل : هذا يدل على جواز البداية . 

.هه - قلنا : دل على وجوبها .الأنه جواب شرط فيقتضي الوجوب . 

ووعمم - فإن قيل : روي أنه بدأ 7 بالشهود فقطع السارق . 

8؟ - قلنا : لم نستدل مجرد "2 الفعل وإنما استدللنا بالشرط الذي ذكره وجوابه 
وإظهاره في خطبته » ولأن الخهر خصو فار الزيقك افر لاكآيمة ثبوت الحق 
على معنى من جهتهم كالأولياء في القصاص 0© 

لمانا لك الجهافة تعن على مش من يوه الخهزة رضن مو جية لقان 
ثم إذا ثبت الحق بالحكم جاز أن يقف على استيفاء الحاكم كذلك يجوز أن يقف على 
استيفاء الشهود بيان ذلك : أن الحق إذا ثبت وليس له مطالب فلا بد أن يستوفيه الإمام 
أو يأذن لمن يستوفيه , ولأن الحد معنى يجب بحضور عدد فجاز أن يقف بعد وجوبه 
على فعل من جهة كل واحد منهم كالجمعة . 

8 - احتجوا : بما روي : أنه يِل أمر أنيسا 0 الأسلمي إن اعترفت المرأة أن 
يرجمها ولم يحضر النبي طلتر © . 

458 - قلنا : استخلفه )١(‏ على إقامة الحد فاعتبر حضوره دون حضور من 
فوض ذلك إليه . 

5 - قالوا : النبي عله أمر برجم ماعز والغامدية والجهينية ولم يحضر رجم 
راحد منهم . 

8451 - قلنا : بداية الإمام عندنا ليس بشرط » وإنما يشترط ذلك في الشهود خاصة . 


لأن الإمام قد وجد بعد ثبوت الحد وهو الأمر فلم يحتج إلى فعل آخر . على أنا لا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) ساقطة من (ع) ٠‏ 

7)ني(م): كلع. (4) غير واضحة في ( ص ) - 

2) في (م): ز كمجردع]. (5) في رم ) : [ على الاستيفاء ] 

9) في زم ) : [ القضاءع , (8) في رص)و(م) : رئيس ). 

0 


ا اي كا . 
7 في (م): لا يلف 


همو4/1١‎ 


كتاب المجروو 
نعلم غيبة النبي يِل عن رجم ماعز بل يجوز أن يكون ابتدأ وخلى ١‏ بينه وبين النار 
وانصرف فلهذا قال : « هلا خليتم سبيله ) . 

8 - قالوا : حد يجب استيفاؤه فلا تجب على الشهود والإمام البداية كح 
الجلد والسرقة . 

6 - قلنا : قد اعتبر في الرجم من الاستظهار ما لم يعتبر في سائر الحدود , 
بدلالة توقفه (© على شهادة أربعة . كذلك يجوز أن يقف على مباشرة الشهرد 
استظهارًا . ألا ترى أنهم [ إذا كلفوا المباشرة ع (© استعظموا القتل فتوقفوا ورجعوا . 

- ولا يقال : هذا يوجب تهمة الشهود [ لأنه استظهار وإن لم يوجدع » 
ولأنهم إذا رأوا ”2 القعل . وقفوا عن مباشرته وإن كانوا صادقين » وهذا استظهار في 
الحد 27 وليس فيه تهمة . 

- ولأن سائر الحدود تقف على مستوفى مخصوص . لأن الإمام يتخير من 
يحسن أن يقيمها © فكذلك 9" هذا الحد يجوز أن يقف على مستوفى مخصوص » 
وما ذاك إلا الشهود . 

8677 - ولأن سائر الحدود لا يحسن كل واحد أن يقيمها » لأن من لا يحسن 
الضرب يقتل بضربه » والقطع لا يحسن إلا أفراد الناس » والرجم بالحجارة يحسنه 
جميع الناس . فلو كلفنا الشهود مالا يحسنونه بطل الاستيفاء » وإذا كلفناهم الرجم لم 
يعلل الانيفاء: : 

841 - قالوا : قتل مستحق كالقصاص . 

8 - قلنا : الشهود ليسوا بخصوم في القصاص »ء وإنما الخصم هو الولي ' 
والاستيفاء بعد الثبوت يقف فعل على من جهة الشهرد في مسألتنا هم الخصوم » فيجب 
أن يقف الاستيفاء على معنى من جهتهم . 


255 
(١)في(م):[م‏ خلىع. (5) في (م):[ مرقفه ]. 
(*) في ( م ) : [ إذا كانوا المباشرين ] . (4) ما بين الممكوتين ساقط من ( م ) ٠‏ 
(5) في رم):[تهراع. (0ينفي رم): [طدع. 


(9") في (م) : [ يقيموا ) . (8) سائط من زر ص ). 


ع ١ذالروومه‏ 


لبي يتحت تيج 
[ الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة ] 


وبعمم - [ قال أصحابنا ] 27 إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد 
رقط الحد عنه © , ١‏ 

وبم؟ - قال الشافعي : لا يسقط © . 

ببووم؟ - لنا : أن الشهادة لا يتعلق بها حكم في المقرء وإنما تقبل مع الجحود . فإذا 
ثر سقط حكمها . بقي إقراره مرة واحدة . وقد دللنا على أن الحد لا ينبت || بإقرار 
أزبع مرات . فإذا ثبت هذا الأصل سقط الحد . 

واكم - احتجوا : بأن كل بينة لو قابلها التكذيب حكم بها . فإذا قابلها التصديق 
حكم بها كسائر البينات . 

.ممم - قلنا : لا نسلم أن البينة في سائر الحقوق إذا قابلها التصديق سقطت 
وقضي بالإقرار . 

- وفي مسألتنا تسقط 9© ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا يمكنه القضاء به . 


عع 


مالل سس 5 . 5 
(1) ما بين المعكوضين ساقط من جميع النسيخ ع وأثتاه تمشها مع أسلوب للصنف ٠‏ 5 
)ار حاضية أي السعوه 10/1 ) : والخوهرة الرة 11816 ) » وتجي الأنيه 59 ٍ- 
(5) انظر: نهاية اتاج ( 451/90 ) , والحاوي ( /17/11 ) وروضة الطالبين ( 917/1٠١‏ )+ 


(؛) ساقطة من راص ) . 


مفدتك سعد قبائب: 1ب 


||| مسائة 


١4م‏ - قال أصحابنا : إذا أكره الرجل على الزنى وجب عليه الحد 0 , 

- وقال الشافعى : لا حد عليه (© . 

«م6م؟ - لا : أن الخوف ينافي الشهوة والانتشار » فلما وجد منه دل على 
اختياره » ومتى قارن فعل المكره ما يدل على الاختيار سققط حكم الإكراه . كمن أكره 
على البيع بألف فباع بألفين ء وكما لو قال بعد الفعل : كنت لهذا مختارًا . 

- فإن قيل : هذا يبطل إذا أكرهه السلطان 

6 - قلنا : من أصحابنا من قال : يجب الحد وإما كان قول أبي حنيفة الأول 
لمن أكرهه غير 9 السلطان ليس ياكراه » ففرق في الحدود على هذا القول . فأما على 
القول [ الثاني فإكراه السلطان ] ؟» وغيره سواء » والحد يجب في الحالتين [ فعلى هذا 
يسقط السؤال ] ؟ . ومن أصحابنا من قال : إن ”© السلطان إذا أكرهه فقد قارن الفعل 
أبعنا ما ينافي الخوف إلا أن الإمام ... 9 فلم يجب الحد لعدم الإمام » ويصير كمن 
زنى في دار الحرب . 

85 - ولا يجوز مخالفنا أن يقول : عندي أن وجوب الحد لا يقف على ثبرت يد 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص 38١‏ » والفتاوي الهندية ( ؟/:9١‏ ) » والبحر الرائق 
٠٠١/5 (‏ ) وذعب المالكية في الأظهر عندهم إلى أن المكره على الزنى يحد ويدفع الصداق للمكرهة وبرجع 
به على المكره . وهر المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم . انظر : تبيين المسالك شرح 
تدريب السالك ( 451/4 ) ء والإنصاف ( .)185/٠١‏ 

)١(‏ انظر : مغني اتاج ( ١65/4‏ ) . والمهذب ( 584/1 ) ء والحاري ( 84/١07‏ )» والروضة 
فيل ) . وهو المشهور عند المالكية واختاره اللخمي والحققون كابن العربي واين رشد . و محل 
الخلاف عند المالكية إذا أكره على الزثى وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد . وإلا حد اتفانًا نظرا لحق الزوع. 
والسيد , وإلى أنها مسكيتة لا يجوز أن يقدم عليها ولر بسفنك الدم . وهذا هو الرواية الثانية عند الحنابلة ٠‏ 
انظر : حاشية الدسرقي ( 518/4 ) , وكشاف القناع ( 18/4  )‏ 

(5) في (م ) :3 لرأكرهه عن ع]. (4 ء ه) ساقطة من رص ). 

(1) ما بين الممكوقين ساقط من ( ص ) (7) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( ا 


5 على الزنا 

إكراه الرجل سسسب م تت 210/11 
إم [ لأنا نقول إن خخلف ع 27 الإمام يقيمون 

الإمام [ 2 1 ا ٍْ لإمام يقيمون الحد لا لو صعب 9 على أن الواط 

بجر الوق » وصوها نتن أكرعه:السنفاك ورة في عا لعى تنعط انق 
والكلام في سقوط الحد بشبهة الإمام لا تعلق له بهذه المسألة . 3 

لحك - إن قيل 0 يخاف ما يوعد به إذا امتتع من الفعل . 

وووم؟ - قلنا : لما 7" قدم عليه لم يخف لأنهم لا يرقعون به المكروه . 

وم - وقلنا : من يستحيل أن يكره على الزنى لا يؤمن أن بعده برقع 1 وه إذا 
زنى ثم يوقعه به » والخوف لا يزول مع هذا التجويز . 

.84 - احتجوا : بقوله َه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات , ) , 

4م - قلنا : لا نسلم وجود الشبهة . لأن الظاهر من حال الواطئ أنه مختار 
للوطء على ما بيناه واختار لا يؤثر فيه الإكراه . 

5 - قالوا : مكره على الوطء فوجب أن لا يجب الحد به أصله : إذا أكرهه 
السلطان . 

١849‏ - قلنا : من أصحابنا من لا يسلم ذلك ويقول : إكراه السلطان وغيره 
سواء» فلو سلمنا ذلك فالحد وجب عندنا إذا أكرهه السلطان وتعذر الاستيفاء لأنه لم 
بيق من يملك ذلك فصار كالزنى في دار الحرب أن الحد يجب ولا يستوفي عندنا . 

4 - قالوا : كل معنى إذا أكرهت المرأة عليه لم يجب الحد إذا أكره الرجل لم 
يجب كشراب الخمر . 

9 - قلنا : المرأة إذا أكرهت لا 2 يقارن فعلها ما يدل على الاختيار . 
فرزائه 29 من المرأة أن تكره تمكين زيد من نفسها فنعم عمرًا » وا معنى في حد الشرب 
والسرقة أنه لا يقارن © فعله ما يستدل به على القصد والاختيار . ولو قارنه ذلك 
وجب الحد كما في 9©© مسألتنا . 


)١(‏ في (م) : [ أو تقول إن خلفا ع . لل وس 
)نيم :ذلك 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 800/5 ) برقم ا 

)ني رم : رماع (1) غير واضحة في ( ص ) - 
(") ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) ومن صلب ( مى ) واستدركت في الهامش ٠‏ 
(9) ني (م) : زلا يقارنع . رى ني رم): لضل): 


حلشليكيك 


- قالوا : فعل يستباح بالإكراه كالشرب والسرقة . 

114 - قلنا : هذا غير مسلم لأن الزنى لا يحل بالإكراه ٠‏ ولا يجوز للمكر, 
الإقدام عليه ويحل له الإقدام على الشرب والسرقة فلم يصح الجمع بهذا الورصفن . 

- قالوا : الشهوة والانتشار طبع من الآدمي فيجوز أن يوجد ذلك مع 
الكراهة ثم يكره على الخالطة . 

84 - قلنا : من طبع الآدمي إذا خاف زال انتشاره فلما لم يزل علمنا أنه غير 
خائف . وقولهم أنه قد لا يزول الانتشار مع المخوف أمر نادر جرت العادة بخلافه . 


كتاب الجدور 


سح يت حل لزن 
[ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أحجنبية ] 


.وهم - قال أصحابنا : إذا وجد الرجل امرأة نائمة في داره أو على فراشه . وظنها 
زوجته أو جاريته فجامعها . ثم وجدها أجنبية » وجب عليه الحد © , 

و.وه؟ - وقال الشافعي : لا حد عليه © , 

.مم - لنا : أن دار الإنسان تنام فيها الزوجة وذات الرحم والأجنبية » فظنه أنها 
زوجته ظن لا يستند إلى سبب صحيح . فصار كما لو شهد نائمة في دار غيره وعليها 
بات امرأته فوطثها . ولا يقدر على مشاهدتها أو سماع كلامها ليعلم حقيقة الأمر . ومن 
رجع إلى الظن وهو يقدر على المشاهدة والسماع لم يعتد بظنه . كمن اجتهد في القبلة 
ربحضرته [ من يسأله ] (© عنها » أو هو بقرب مسجد يمكنه أن ينظر إلى محرابه . ولأنه 
لولم يظنها زوجته وجب بوطتها الحد . فإذا وطئها [ لم يسقط بظنه الحد ] 0©© أصله إذا 
رجدها في غير داره . 

«.وم8؟ - احتجوا : بقوله لتر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات 0 29 . 

4 - قلنا : مجرد الاشتباه ليس بشبهة بدلالة من اشتبه عليه محرم "© » ومن 
ظن أن الخمر ليس بخمر فشربها قبل أن يسأل عنها أربابها © . 

8 - قالوا : وطء يتعلق به تحريم المصاهرة فوجب أن يتعلق به الحد أصله الوطم 
في المتعة » والوطء بنكاح بغير شهود . 


2914/١ ( انظر : حاشية أبي السعود ( 6.6 ) » وشرح العيني على الكتز ( 151/1)؛ ومجمع الأنهر‎ )١( 
٠ ) 15/8 ( وحاشية ابن عابدين ( 58/4 ) » والبحر الرائق‎ . ) ٠07/5 ( نين الحقائق‎ 

(1) انظ : روضة الطالبين ( 8/9١‏ ) » والمهذب ( 8/7+؟ ) وتحفة امحتاج على شرح امنهاج ( 4/8 ٠١‏ 4 : 
للد مذهب المالكية . انظر : منح الجليل شرح مختصر ليل 191/5 ) . ومذهب الحنابلة : أنه إذا كان 92 أ 
مغط الحد عنه وعليه الصداق » ومن علم منهما ؛ فعليه اد » وإن حدت الرأة سقط صداته . انظر : الكاني 
(411لا2ع, والبدع زوللا )ع وا 0 

9) في رمب 0 1 () في زم) : [ لم يقط الحد بظقه ] ٠‏ 
(2) أخرجه الدارقطني في سنته ( 84/6 ) برقم .8 + 

“)نرم : رغريع. (/) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


الليءوة د ب اكتاب ادير 

- قلنا : تحريم المصاهرة من أحكام الوطء الموجبة للتغليظ . [ والحد م 
أحكام [ الزنى فله حكمه ] 27 [ فوجود أحد الحكمين يجلب الآخر ولا يفيه ع 0 , 
والمعنى في الوطء بالعقود الفاسدة أنه وطء اتاد إلى نبب["لو كان«صعيض أباى 
الوطء ء فإن كان فاسدًا أسقط . والوطء في مسألتنا لم يستند إلى سبب ] 29 , فل 
يسقط الحد مع التفريط في الاستعلام . 

.م - قالوا : وطئها وهو يعتقد أن وطثها حلال فلا يجب عليه الحد كمن زنت 
إليه غير امرأته . 

4 - قلنا : هناك لا يتمكن من معرقتها : إلا بالخبر » وقد وجد الخبر أنها 
زوجته فلم يوجد من جهته تفريط . وفي مسألتنا عليه أن يتوصل إلى معرفتها بمشاهدتها 
أو سماع كلامها » فصار كما لو زفت إليه امرأة ولم يخبره النساء أنها امرأته فرطتها وإذا 
هي أجنبية وجب عليه الحد . 

6 - قالوا : الواطئ بالتكاح الفاسد لا حد عليه وهو يعلم بالتحريم فلأن لا 
يجب في مسألتنا وهو يعتقد الإباحة أولى . 

- قلنا : مجرد الظن من الإباحة والتحريم لا يوجب الحدود ولا يسقطها . 
١ ١‏ - وإننا المعتبر الأسباب . ففي العقد الفاسد لا يجب الحد مع العلم بالتحريم 
لآن العقد شبهة حكمته . 

- وفي مسألتنا يعتقد الإباحة » ولأن هناك سبب للشبهة فلم يتعلق بمجرد 
الاعتقاد سقوط الحد . 


3250 


(1) ما بين الممكوفين غير واضح في زا ص ) . 
(؟) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش ‏ 
(*) ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) . 


بيب ١(/1.وم‏ 


حي للد 
[ وطء من لا يحل نكاحها بعقد ] 


موم؟ - قال أبو حنيفة : إذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطتها فلا حد عليه 2 , 

4 - وقال الشافعي : إذا تزوج ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع , أو 

نزوج خامسة » أو أت امرأته » أو معتدة » أو ذات زوج ء أو امرأة طلقها ثلانا » أو 
بانت منه بلعان » أو أم امرأته ‏ أو بنت امرأته وقد دخل بأمها » أو امرأة أبيه "© أو حليلة 
أبنه . فإن كان لا يعلم بالتحريم فلا حد » وإن كان عالاً ؛ حد قالوا : ولو تزوج العبد 

بغير إذن مولاه » أو الأمة بغير إذن مولاها ؛ ووقع الوطء مع العلم بالتحريم حدًا . وإذا 
وطئ أمه 2 أو أخته من النسب أو الرضاع مع العلم بالتحريم ففيه قولان . فإذا وطء 
عبده وجب عليه الحد قولا واحدًا © . 

6م - والكلام في هذه المسألة يقع أولا : في أن هذا الوطء هل “© يسمى 72 
زنى أم لا ؟ والثاني : في نفس المسألة . والثالث : في أن © مجرد العقد شبهة . 
رالرابع : في وطء أمته إذا كانت ذات محرم منه . 

5 - والدليل على أن هذا الوطء ليس بزتى أن العرب لا كانت المجوس 
يتزوجون بذات أرحامهم » ولا يسمون أولادهم أولاد زنى » ولا يجوز أن يكون امتنعوا 
من التسمية لاعتقاد المجوس الإباحة لأن العرب وضعت الأسماء وهم لا يعتقدون 
الإباحة والتحريم ولا يعرفون ذلك . ولأنهم يسمون الوطء (© الذي عرى عن عقد زنى » 
نمن زعم أنهم يسمون الوطء © المتصدر عن عقد الزنى احتاج إلى نقل عنهم . ولأن 
تزريج الأخوات [ كان حلالا في شريعة من قبلنا؟والزنى ما كان حلالا قط ] . ولأنا نقر 
الكفا. ار على هذا الوطء . ولو كان زنى لم يجز إقرارهم عليه باللعان 2000 . وإذا ثبت أنه 
لبس بزنى » والله تعالى أوجب هذا الحد على الزاني 20 فإيجابه «'"2 على غيره إلحاق 
+ اللي + والله تغاكى ا وحمي عد 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 7/4 ) » ومجمع الأنهر ( 511/١‏ )ء والعناية شرح الهداية ( 2570/6 


(207؟) في رمع : راشع . (؛) انظر : الأم ( 55/6 ٠.)‏ 
() ساقطة من رم ) . (3)ني(م) : [ سماويا ] . 
(9) ساقطة من راص ) . رهء 4 ني زم ) : [ الواطئ ٠]‏ 
)0١(‏ في رم) : ر بالإيانع . ردحني رم ) :1 بلزنى ] 


(7') في زم ) : ( وإيجاية ] . 


ألركيوة - حت كناب الجدوو 


نوع لم يرد فيه حد بما ورد فيه الحد وهذا لا يصح . ولأنه وطء ليس يزنى فلم يجب ب 
الحد [ كالوطء بشبهة . 

لومم - الكلام في نفس المسألة : أنه وطء لو وجد من الكافر لم نوجب 
الجدع 20 فإذا وجد من المسلم لم نوجب الحد أصله إذا تروجها شهرًا . 

هم" - ولأن الحد لو وجب بهذا الوطء © لاستوى فيه الكافر والمسلم كالزنى 
وعكسه المتعة . 

6 - ولأن المعقود عليه يستباح بنوع هذا العقد . فإذا وجد العقد غير مبيح لم 
يجب الحد بالوطء كما لو كان الواطئ ذميًا . 

٠م‏ - فإن قيل : الآدمي يعتقد الإباحة والمسلم يعتقد التحرم . 

8 - قلنا : اعتقاد الإباحة لا يسقط الحد إلا إذا وجد سبب مؤثر بدلالة أن 
يعتقد إباحة الزتى من الكفار لا يسقط الحد عنه ومن يعتقد إباحة الخمر لا يسقط الحد 
عنه . وكذلك اعتقاد التحريم مع وجود سبب ثبوت في الحد لا يتعلق به الحد . بدلالة 
وطء الأب جارية ابنه 0 ووطء أحد الشريكين » ووطهء المولى جاريته المجوسية أو الحائض 
أو ذات الزوج . ولأن المعتدة [ تستباح بهذا العقد ] 29 بعد العدة . فإذا تزوجها في 
العدة فقد شرط من شرائط العقد . فصار كعقد الشهود . ولأنه وطء تقدمه إيجاب 
وقبول من الواطئ على بضع الموطوءة كسائر الأنكحة الفاسدة . ولأنه وطء عن عقد 
كمن تزوج امرأة قد زنى بأمها . 

؟همم - فإن قيل : المعنى في سائر الأنكحة الفاسدة أنها مختلف في جوازها » 
فكان الاختلاف في وقوع الإباحة شبهة . 

6 - قلنا : إن أردتم الخلاف 7 المعتد به فلم يوجد 0 في المتعة . فإن خلاف 
ابن عباس سقط برجوعه » وبإجماع التابعين بعده . وكذلك خلاف أبي ثور 2 في 


. ما بين المعكوفضين ساقط من ( م ) . (5) في رم ) : 1 الواطئ ع‎ )١( 

(7) في ( م ) : [ يستباح بها المقد ] . (4) في زم ) : [الاختلاف ] . 

(8ع ملاس 1ن , 

(7) مكانها بياض في ( ص  )‏ (م ) » والمثبت من المحلى لابن حزم ( 15/4 ) حيث قال : ومن أباح نكاح الجوسية 
أبر ثور . وهو : أبو ثور إبراهيم بن خالد المكي البغدادي . روى عن : سفيان بن عبينة » والشافعي ؛ وغيرهما . وروكا 
عنه : أبو داود , وابن ماجه » وغيرهما . قال النسائي : هو ثقة مأمون , مات في صفر سنة 54٠‏ ه . انظر : تهديب 
التهذيب ( ٠١5/١‏ ) ؛ والتاريخ الصغير ( 775/1 ) , تذكرة الحفاظ ( 011/5 - 615 ) 


يل من لا يحل نكاحها ت7((ب(7ب7ب7تاا ف 57 3 
يربز نكاح ١‏ المجوسية لا يعتد به . وإن أردتم وجود الاختلاف وإن لم يعتد به اتتقض 
المطلقة ثلامًا . فإن الخلاف في ذلك سابق . قال الحسن : هي تطليقة واحدة زب ذللق 
ىم يجب الحد على من عطلقها إذا عفد عليها '") ولأن وجود الحلاف في الإباحة له 
بكون شبهة في حق من97 يعتقد التحريم . فلم ببق إلا مجرد العقد وهو في مسألتنا ‏ 
ع ووه؟ - وقد قالوا : إن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه » ووطئ وهو عالم بالتحريم 
وجب الحد [ ولم نعتد ] © بالخلاف في جواز نكاح العبد بغير إذن مولاه . 
ووومم - رأما الدليل على أن العقد في نفسه شبهة : - أن العقد [ والملك كل 
واحد ] "© منهما سبب للإياحة 2 . فإذا كان الملك إذا وجد غير مبيح المشركة 
وامجوسية كان شبهة . كذلك ”© العقد إذا وجد غير مبيح . ولأن العقد أعم من ن الإباحة 
لأنه [ يوجد في الإماء ] © . والملك لا يوجد إلا في الإماء . وإذا كانت الإباحة [ في 
العند ع 29 أعم فأولى أن يكون شبهة . ولأن العقد 203 أخص بالإباحة . لأنه لا يوجد 
إلا مبيح والملك يوجد غير مبيح . فإذا كان الملك شيهة فالعقد أولى . 

- فإن قيل : الملك يوجد في الموضع الذي لا يبيح والذي لا نسلم وجوده 
في موضع الخلاف . 

؟همم - قلنا : الملك الموجب للإباحة [ لا يوجد ] 22١(‏ في موضع الاستشهاد » 
رإفا يوجد ملك غير مبيح كذلك في موضع المخلاف . لا يوجد عقد مبيح وإنما يوجد 
عفد غير مبيح . ألا ترى : أن العقد © هو الإيجاب والقبول فيما يجوز أن يملك بتو 
ذلك العقد وهذا أمر موجود في نكاح المعتدة وذات الزوج وأخت امرأته . ولذا نقول : 
عقد البيع إذا وقع فاسدًا لا يبيح تناول العين © ثم يسقط القطع في سرقتها . 
4 - والدليل على أنه إذا ملك معتدة أو أخته [ من الرضاع ع (!"© فوطتها لم 
د ا ا لك 


| ماقطة من (م ) . ؟اء ) زيادة أنيتناها ليستقيم النص‎ )١( 
٠ ] )في (م) : من بمدمع . (ه) في (م) : [ واللك على كل واحد‎ 
+ في دم ) : [الإباحةع, زب في رم ) : [ لذلك ع‎ )9( 

9) في (م ) : زلا يرجد في الإماء ] . () ما بين الممكرفين ساقط من ( م ) ٠‏ 
)1١(‏ ني (م) : والمدع و١1‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من (م 6 ٠‏ 
)نيدم : [المدع وعل في رم :[ الضعء 


, في (م ) : [الرضاعةع‎ )١97 


أللعدوه 


كتاب الحدور 


يجب عليه الحد : لأنه وطء في ملك [ لا يتعلق به حد ] 27 كوطء الجارية المشتركة 
والمكاتبة والحائض . ولأن تحريم العدة عارض في الملك كتحريم المجوسية والحائض 

8 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَلَا يكوأ مَا نكم مركم يرت أ 7 
ما قد كلف إِنَمُ كان مَحِنَةٌ وَمَقَمًا وَسَآة كبيلا © 29 0 
وهذا اسم الزنى . بدلالة قوله تعالى : <9 وَألَ يَأتِرت ألْقَحِمَة ين تأبك مانتنبث 
ع َلتهِنَّ ريص يَنطْ 4 0 . 

٠‏ «هه - قلنا : الفاحشة اسم لكل فعل منكر في الشرع . فإذا عنى (1) بذلك عن الزنى 

١ل‏ - في موضع لم يوجد تخصيص الاسم به . لأن كل زنى فاحشة وليس كل 
فاحشة زنى . قال الله تعالى : 9 ولا تَقْرَبوا افوس ما عَلهَرَ مِنْهتَاوَسَا كا بطرت © 0 

؟#هم؟ - ولأن حقيقة م قولنا حقيقة . ونفس العقد ليس بزنى 
ولا يجب به الحد . وعلى قولنا حقيقة الاسم الوطء [ عندنا ] 29 كما وطئ امرأة ابنه 
بغير عقد [ نوجب ] 2" عليه الحد . 

مهم ؟ - قلنا : فظاهر 9 الآية على تسليم قولهم : إن الفاحشة : اسم يختص بالزنى . 

غ898؟ - فإن قالوا : الآية عامة فيمن وطئ بعد عقد . ومن وطئ من غير عقد . 

همهم؟ - قلنا : هذا يدل لقولهم أن النكاح في القرآن لم يعبر به إلا عن العقد وأنه 


هو الحقيقة . 

ممم - احتجوا : بحديث البراء قال : لقيت خخالي معه الراية . فقلت : أبن 
تذهبء ققال ا 0 
أضرب عنقه 00 , 

/ا“اه8؟ - قلنا : الراية لا تعقد لإقامة الحدود » وإنما تعقد للجهاد . والحد في الزنى 
الو ا او و 
)١(‏ في (م ) : [ يتعلق به حد ع , (؟) سورة النساء : الآية ؟5 . 

(7) سررة النساء : الآية 16 . (؟) في رم):[عينع. 

(ه) سررة الأنمام : الآية 181 (3) ما بين الممكوفتين في ( م ) : [ وعندنا ] - 
(9) في (م):[فوجب ]). 0١‏ ) في زم ) : [ يظامرع. 


(؟) في (م):[الهع, 
)٠١(‏ أخرجه النسائي في سننه ( ٠١5/1‏ ) برقم 59881 , 
)١١(‏ ما بين المعكوفنين ساقط من ( م ) . 


ولع من لا يحل تكاحها الب لبا م 
على أن الرجل ] (') عقد العقد مستحلا له فارتد 9© بلك 
اخبر الدخول بها فعلم أن القتل تعلق بسبب لم يذكر . 
لمهم - زعم مخالقنا أنه الدخول . 
و«ووم؟ - وقلنا نحن : إنه الاستحلال . 


٠‏ بيين هذا أنه لم يذكر في 


0000 - قالوا : روى أيو جهم 7 عن البراء . قال : ضلت إبل لي فخرجت في 
طلبها . فإذا بخيل قد أقبلت . فلما ولي أهل الماء الخيل انضموا إلي . وجاءوا إلى خباء 
من تلك الأخبية فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه . قالوا : هذا رجل عرس بامرأة أيه ©: 
نبعث إليه النبي عَم ٠‏ فقتله 2*7 . قالوا : قفي هذا الخبر الدخول . 

.هم - قلنا : ليس ذكر التعريس دلالة على الدخول . لأنه قد يعرس بلمرأة 
ولا يدخل بها . وقد روى يزيد بن البراء © عن أبيه . قال : لقي خاله ومعه راية . 
فقلت : إلى أين 29 تذهب » فقال : بعثني رسول الل مَك إلى رجل نكح امرأة 
أبيه 9 أن أقتله وآخذ ماله © 

- وروى معاوية بن قرة ١(‏ عن أبيه أن النبي عِكقَدٍ بعث جده معاوية إلى 
رجل عرس بامرأة أبيه 22 . أن يضرب عتقه ويخمس ماله (227 » وهذا لا يكون إلا في 
الرتد فدل على أن القعل كان للاستحلال . 


7 0) في (م ) : 1 أن للرجل ع . (1) ساقطة من (م‎ )١( 
أبو جهم : سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب . روى عن : مولاه . وني مسعود الأنصاري‎ )( 
لبدري» ومطرف بن طريف . وروى له : أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . انظر : التاريخ الكبير‎ 
كاه )ء واشقاب ( 0/4ام ) - (4) في (م) :[اهه].‎ 
١ . 751١ أخرجه البيهقي في السن الكبرى ( 558/4 ) برقم‎ )5( 
يزيد بن البراء بن عازب الأنصاري تابعي ثقة . كان أميرًا على عمان . يروي عن : أبيه . وروى عنه : عدي‎ )7( 
٠) 5977/11 ( إن ثابت ؛ رأبو جناب الكلبي » وأبو عائذ . انظر : الثقات ( 5574/8 ) وتهذيب التهذيب‎ 
ل ل 5 ذم في رم):[انه]ء‎ 
٠ 81485 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 707/5 ) برقم‎ )1( 
0 مسا‎ 
6 بول 00 0 لأتمار وا/.ة‎ 0 5 

3ه . انظر : الجرح والتعديل ( 778/8 ) ومشاهير علماء 
)تي رمع :رابع 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 818/1 ) برقم 3304 ٠‏ 


: أبام » وأنس 


اكلكدوهة 7 


> كتاب الحدور 


4# هم؟ - قالوا : روى عبد الله بن عباس عن النبي يِه قال 2 ٠‏ من وقع 7" على 
ذات محرم فاقتلره » 9© , 

86844 - قلنا : هذا الخبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يوثق به 19 , وإن م 
ثبت 0© كان [ محمولا على المستحل ع 29 لأنه ذكر الفعل » ولم يذكر الإحصان أو 
نحمله على من وقع عليها من غير عقد . 

6 - قالوا : وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه لم يصادف شبهة الملك . 
فإذا كان الواطئ ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحريم كان عليه الحد . أصله إذا 
وطئ أجنبية بغير شبهة . 

5 - وقولهم « محرم بدواعيه » : احتراز عن وطهء المظاهر والصائم . ٠‏ غير 
مختلف فيه ؛ : احتراز من العقود امختلف في جوازها . « لم تصادف شبهة الملك » 0 
احتراز من الجارية إذا كانت ذات محرم من مولاها على أحد القولين . ٠‏ فإذا كان 
الواطئ ممن يحد بالزنى © : احتراز من الحربي . ( مع العلم بالتحريم © : احتراز بمن وجد 
امرأة على فراشه ومن البجوسي . 

86410 - قلنا : قولكم لم 9» يصادف شبهة الملك ليس بصحيح . لأن شبهة الملك 
[ وشبهة النكاح يستويان في إسقاط الحد . وقد وجدت شبهة النكاح في مسألتنا كما 
وجدت شبهة الملك ع 22١‏ في أخته من الرضاع . ويبطل بنكاح المتعة والمجوسية . 

4 - فإن قالوا : إنه مختلف فيه . 

6 - قلنا : إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطئها وجب الحد . وييطل 
بالمجوسي "١7‏ إذا تزوج أخته ثم وطثها لا يجب عليه الحد مع وجود أوصافهم . 

- وقولهم : إنه غير عالم بالتحريم : لا 215 يصح . لأن الحجة قامت على 
الكفار يرجون 0" على الإسلام واتباع شرائعه فجهلهم كجهل المسلم عموم الزنى ٠‏ 
(1) ني رص): [قلراع. (9)نفي رم)[رتعع. 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( 153/5 ) برقم 1417 . 
(4) أخرجه الترمذي في سننه ( 75/4 ) برقم الا 


(0) ساقطة من ( مع . (1) ساقطة من ( ص ) . 
(7) في ( م ) : [ مجهولا على المستحيل ] . (4ء 5) ساتطة من (م). 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . )1١1(‏ ساقطة من راص ). 


)ني رص):[لأنع. (15) غير واضحة في ( ص ) - 


ويف ين لا يحل ذكاحها بعت د سسسب سس سس ١‏ 10/1 و 


وللعنى في وطء الأجنبية أنه وطء عري ( عن عقد وملك وشبهة . وفي مسألتنا وطاء 
تقدمه عقد لو كان صحيحا أباحه ؛ فإذا كان فاسدًا كان شبهة كوطء المحوس . 

وهم - قالوا : عقد التكاح على من لا يستبيحه أحد 27 فصار كما لو عقد على 
غلام ٠‏ 

ووهم؟ - قلنا : وطء الغلام لا يييحه هذا العقد ولا نظيره 
كعقد © البيع على الحر . 

+966 - وفي مسألتنا : المعقود عليه يستباح بالعقد الصحيح والفاسد . كما أن 
شراء المملوكة إذا كانت أجنبية أباح وطىها . فإذا كانت ممن لا يستباح بالشراء ؛ صار 
الملك شبهة . 

4ه - قالوا : الشبهة ما كانت في الموطوءة كالمملوكة التي يملك بدل بضعها أو 
بضعه أو في الواطئ ؛ مثل أن يظنها حلالا » ومثل أن يجدها على فراشه أو في الفعل مثل أن 
يختلف الفقهاء في الإباحة . وفي مسألتنا لا يملك الموطوءة » ولا له شبهة ملك وهو عالم 
بالتحريم والتحريم مجمع عليه [ فلم توجد شبهة في الفاعل ولا في المفعول ولا في الفعل . 
وهم - قلنا : إذا وطئ الحائض وهو عالم بالتحريم , والتحريم مجمع عليه 49 
وعقد © التكاح لا يتناول هذا [ العقد فلا تحل به ] 27 . ثم كان للعقد شبهة في 
سقوط الحد فيه كذلك في مسألتنا . 

85 - فإن قالوا : العقد على الحائض مبيح للوطء في الجملة 

هم - قلنا : ما لم يتناوله العقد بالإباحة فهو كالمستوفي بعقد في أنه شبهة . وقد 
قال الشافعي : إنه لو وجد أمه أو بنته نائمة في داره فظنها زوجته فوطتها فلا حد عليه ' 
والظن الذي لا يبيح أدون من العقد الذي [ لا يبيح ] 29 . فإن فرقوا بينهما بالعلم والجهل 
بطل © بوطء الجارية المشتركة ع ووطء الأب جارية الابن مع العلم بالتحرم . 


فوجوده وعدمه سواء 


55ظ 
تت 2 
)ني (م) :زم (0) ساقط من (م) + 

“فم ):[ فيعري ]. 1 
(9) ني دم ) : [المقدع, ) ما بين الممكوقين ساقط من ( م ) ٠‏ 
)ني (م ): [ رفي عقدع. رج في زم ) : [ الوطء فلا تملك هه ] - 


9ف رم : رايمع. رى في رم : رطا 


االؤميوه 


||| مسالة 


5 


اب دوو 


[ استئجار المراة للزنى ] 

مههم؟ - [ قال أصحابنا ] (2 إذا استأجر امرأة (» ليطأها أو ليزني بها فلا حد 
عليه © , 

وههك8” - وقال الشافعى : عليه الحد 29 . 

- لنا : ما روي أن امرأة استسقت راعيا . فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من 
نفسها ففعلت . فرقع ذلك إلى عمر بن الخطاب . فدرأ عنها © الحد 29 . و 0 لأنه 
عقد على بضعها عقدًا مقتضاه التمليك . فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرا . 
ولأنه عقد يقتضي تمليك ؛ منفعة البضع ملكا مؤقبًا كالمتعة . 

0 - فإن قيل : المعنى في هذه العقود أنها لم تعقد على الزنى . 

6 - قلنا : وكذلك الإجارة لا تعقد على الزنى . فذكر الزنى فيها لا يرجب 
أن يكون زنى . كما لو تزوج امرأة على أن يزني بها لم يجب عليه الحد . وإن شرط في 
العقد الزنى . 

هم - احتجوا : بأنه وطء مجمع على تحريمه لا يصادف ملكا ولا شبهة ملك . 
والواطئ [ عالم فيجب ] 9 عليه الحد فصار كالزنى . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه مجمع على تحريمه . لأن من أصحابنا من قال : إن 


. ما ين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . وما أثبتناه تمشيًا مع أسلوب المؤلف‎ )١( 

(؟) ساقط من ( ص ) . 

(1) انظر : رد انختار على الدر لمْختار ( 14/5 ) » والبحر الرائق ( ٠٠/9‏ )ء وقارى السعدي ( 2759/5 
والفتاوى الهندية ( ١15/1‏ ) ء ودرر الحكام ( 38/5 ) . 

(4) انظر : روضة الطالبين ( 4/٠١‏ ) , والمهذب ( 718/5 ) والتنبيه ص 45 ؟ , وأسنى المطالب ( ١59/4‏ ) 
وهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : التاج والإكليل ( 94/4 ) , وشرح مختصر خليل للخرشي 
نيلف ) » والمغني ( 4/8 ) . وكشاف القناع ( 18/5 ) ء الى ( 193/15). 

(©) في ( ص ) : [ عنهما ] . 

2154117 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 575/8 ) برقم‎ )1١( 

ولا جاتطة حدم 260 (8) في (م) : [ عالم من يجب ] ٠‏ 


تجار الرأة للزنى 


اللقيؤهة 
فمن قال بهذا ع 20 النكاح مباح إذا أطلقه في وقته فسد 
(باتوقيت وقد تكلمنا على هذه العلة . 


الكاح [ منعقد بلفظ الإجارة 


.ويم - قالواع © : عقد الإجارة لا يبيبح الوطء بحال [ فلا يكون شبهة ولأن 
إلإجارة الصحيحة ] © إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى . 

02 - قلنا : الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة . والإجارة © الفاسدة 
زيزدت على البضع فهي كامتعة ٠‏ 

بووبهم - وقولهم : إن الإجارة لا تبيح الوطء لا نسلمه . لأنه حكى عن أبي 
لمن (©» أنه قال : ينعقد التكاح بلفظ الإجارة . 

بوي - الوا + الزثن لا يكون إلا بعوض فلا يتعلق به حد © أبدًا . 

دوم - قلنا : الزنى يكون [ بعوض ] 2 لكنه لا يذكر لفظ الإجارة في العادة . 
إلا يذكر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض . فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى ٠‏ 


«ج١‎ 


5 : د فالإجارة ) - 
١(‏ - ) ما بين الممكوفخين ساقط من ( ص ) ٠‏ ع ع ل وو هن 
() هو: أب المسن عي اله بن امسن البتدادي الكرغي القق . تبني وري , ولنتوعي . مات 
شن سارل باق .لقني : وحفتا شه : أو فضي ار ور 
ل نام عر ارم سير اعلا ا 1م47 118 6 ررح 6 
ل 1 رمم في رم ) : [ العوض ] : 


ذلزءلوه - حم كناب مدر 


||| مسالة 


[ حكم اللواط ] 


٠اه8؟‏ - قال أبو حنيفة : اللواط لا يجب فيه الحد © , 

١م‏ - وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يقتل بكرًا كان أو ليبا 29 , 

؟/اهم؟ - والقول الآخر : أنه كالزنى يجلد إن كان بككرًا » ويرجم إن كان ثيئا 0 
والكلام في هذه المسألة في فصول أولها : في تفسير المسألة ٠‏ وثانيها : في 9©) أن هذا 
الوطء لا يسمى زنى . والثالث : في أن البكر لا يقتل . 

#«باوم؟ - فأما الدليل في تفسير المسألة : فقوله © تعالى : 9 وَآلْدَان 


ونحتْْ كتاخرفماً # 29 . فأوجب 2 على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهنا 
ينفي وجوب الحد . 


86/4 - فإن قيل : الآية منسوخة بحديث عبادة 

هلهم - قلنا : النسخ رواه الحسن عن حطان © بن عبد الله الرقاشي 29 عن 
عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد . 

دباهم؟ - ولأن الله تعالى قال : ا وَل يأتييت ألْقَِمَةَ » 0" ثم قال «أرّ 


(1) انظر : المبسوط ( 1/7/9 ) ء ومجمع الأنهر ( 555/١‏ ) ء وبدائع الصنائع ( 55/0 ) ؛ ومعين الحكام 
ص 558 » والبناية ( 101/5 ) . وهو مذهب الظاهرية . انظر : الى ( 551/15) . 

(1) انظر : المهذب ( 704/9 ) . وهو مذعب الالكية . أنظر : النتقى ( ١65/9‏ ) » وتبصرة الحكام 
( 154/1 )ء وحاشية العدري ( ؟/75م ) . وهي الرواية الثانية عند الحنابلة واختارها بعضهم 

وصححها ابن رجب في الفروع ( 00/8 - (180) ل 

(؟) انظر : روضة الطالبين ( 50/٠١‏ » 41 ) ء ولمحلى على المنهاج ( 1.0/4 ) ع وحاشية الجمل 
ملسن ) .وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ١75/4‏ ) »ء والمهذب (( 558/5 ) -. 

(4) ساقطة من (م ) . (©) في ٠‏ م): زوقوله ]- 

. ) سورة النساء : الآية 15 . (7) ساقطة من ( م‎ )١( 

(8) في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ نظار ع . وما أنبتاه من صحيح مسلم ( 1515/6) . 

(4) هر حطان بن عبد الله الرقاشي البصرتي . سمع : أبا موسى , وعلئا ؛ وعبادة بن الصامت . وسمع من : الحسن 
ابن أبي الحسن البصرعي » وهرنس ين جبير . انظر التاريخ الكبير ( 126/5 ) » والجرح والتعديل ( 251515 * 
ورجال مسلم ( ٠١ .)14./١‏ ) سورة النساء : الآية ١6‏ 


كم اللواا سس سس 8 8911/8 


ييل له كن حبيلا 4 "© ولم يذكر ذلك في قوله تعالى « والذان يننا 
..حتثم 274 فلم ينصرف إليه قوله عَيتعِ : : خذوا عني قد جمل الله لهن سيلا » . 
ويدل عليه قوله َه : ٠‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . 
وزنى بعد إحصان . وقتل نفس بغير نفس © 7" . وهذا ينفي القعل بوجه رابع . 

ببهه؟ - فإن قيل : هذا زنى . 

ومادم؟ - قلنا : قد اختلف في كونه زنى . فلم يجز أن نوجب الحد بالشك . ولا 
يدخل في الظاهر بالتجويز لآنه وطء لا يستباح بعقد فلم يجب به حد كوطهء الزوجة في 
لموضع المكروه 29 , 

ولاهم؟ - فإن قيل : المعنى في الأصل أنه مختلف في إباحته . وهذا وطء متفق على 
تحريه ٠‏ 

6 - قلنا : الاختلاف في الإباحة لا يسقط الحد عندهم . بدلالة شرب 
النبيذ . وعلة الفرع تبطل بوطء الحائض والجارية المشتركة وجارية الابن . ولأنه وطء لا 
يؤدي إلى اختلاط النسب كما لو وطئ فيما دون الفرج . 

» فإن قيل : الوطء فيما دون الفرج ] © لا يتعلق به حد في الأجنبية‎ [ - ١ 
رإن وجب الحد بوطئها في الفرج كذلك في مسألتنا لا يساغ الحد في الوطء فيما دون‎ 
. الفرج . لا يدل على سقوطه في السبيل‎ 

- قلنا : هذا هو الصحيح لعلتنا . لأن وطء الأجنبية في الفرج يؤدي إلى 
اختلاط النسب فجاز أن يجب به الحد . ووطثها فيما دون الفرج لا يؤدي إلى هذا فلم 
تعلق به حد . ووطء الرجل في السبيل وفيما دونه لا يؤدي إلى اختلاط السب فاستويا 
في سقرط الحد ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال كما لو وطء فيما دون الفرج ٠‏ 
ولأن حد الزنا يختص بالوطء . والأحكام المختصة بالوطء لا تتعلق بهذا الوطء اصله 
الإحصان . والإباحة للزوج الأول , ولأن 29 عقد النكاح لا ييح هذا الوطع من 
الزرجة ؛ ومالا يملك بالتكاح فاستيفاؤه من الزوجة كاستيفائه من الأجنبية [ بدلالة قطع 
ا ل 


15 سورة النساء : الآية‎ )١( . 18 سورة النساء : الآية‎ )١( 

(1) أخرجه أب داود في سننه ( 170/4 ) برقم 49015 . 5 

() في (م) : [المذكور ع . (0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ 
بنذ 


ف#(م):[وانع. 


الللالوه : سح جك كان اوري 
يدها قلما لم يجب الحد إذا استوى هذا 2١‏ الوطء من الزوجة كذلك الأجنبية ) © , 

م#مهم؟ - فإن قيل : يبطل بوطء الحائض . فإن التكاح ما أباحه » واستيفاؤه من 
الزوجة لا يوجب الحد . 

4مهم - قلنا : التكاح يملك به وطء الزوجة الخلال والحرام . إذا وطتها في حال 
الحيض حلت للزوج الأول واستقر المهر عند مخالفنا . 

ههه" - وأما الدليل على أنه لا يسمى زنى : فلأن أهل اللغة أفردوه باسم » وسموا 
الوطء في الفرج زنى . والطريق في تمييز الأسماء هذا الطريق . فإنه يطول عليهم أن يقولوا : 
هذا لا يسمى كذا ولا كذا . فكل مفرد باسم لا يتناوله باسم غيره إلا أن يدل على ذلك 
دليل . لأنه (© وجد في زوجته لم يسم زنى مع تحريمه وقبحه . ولأنه لم يحلل بالتكاح . فلو 
سمي زنى في غير الزوجة [ كان زنى فيها لوجود ] 29 التحريم وعدم الملك فيه . 

5مه6ى” - فإن قيل : إن الله تعالى سماه فاحشة » والفاحشة الزنى . 
قلنا : الفاحشة اسم لكل كبيرة . فكل زنى فاحشة » وليس كل فاحشة 
قود تعالى : فا :ا َرأ اتاج ما لمر ينها وجا برت 4 9 وال 
رن الْحِس ما ظَهَرٌ ينا وما بَطنَ # (9© , 

1م - وإذا ثبت أنه ليس بزنى » والله تعالى أوجب الحد ف في الزنى فلم يجز أن يلحق 
به إيجاب ذلك الحد [ في غير نوعه ] (© ولأنه وطء ليس بزنى كالوطء فيما دون الفرج . 

64 - والدليل على أن البكر لا يقتل : أنه إذا وطئ في الفرج لم يجب عليه القتل . 
فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كالمكره . ولأن الزنى متفق على وجوب الحد 
فيه [ وهذا مختلف في حكمه ] 29 فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى . 

- ولأنه واطئ لم يتقدم وطؤه بنكاح فلا يجب عليه القعل كالزاني 

0 - فإن قيل : الوطء في الفرج يستباح بحال يخف حكمه , وهذا لا يستباح 
بحال فيغلظ حكمه . 


.عهمم[:)ض(ريىيفن)١(‎ 

(1) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 

(؟) في رم) : زأتمع. (4) في ( م ) : [ كان أيضًا فيها كوجود ] ٠‏ 
(ه) سورة الأنعام : الآية 161 . (1) سورة الأعراف : الآية 88 . 

٠ »(‏ 8) ما بين المعكركين ساقط من ( م ) , 


مح و وو 


بووم؟ - قلنا : وطء المرأة فيما دون الفرج محال ؛ ووطء الرجل فيما دون الفرج 
لا يستباح ٠‏ وقد وس د ٠‏ ووطء الأم لا يستباح بحال ٠‏ وقد 
رإوى وطء الأجنبية في وجوب الحد فيهما على وجه واحد . 

موووم؟ - احتجوا : بقوله تعالى : « وَألّقَ يأيرت َلتَحِمَةَ بن َك »م 2 

يعني الزنى . ثم قال : «إ أَمَأَنوْنَ ألْصَحِمَةَ # © . فسمى هذا فاحشة فدخل في الآية ‏ 
اقل َك ٠:‏ قد جل له من سملا بكر لبك جلد م وتيب عم » 

ووهم؟ - قلنا : أما الآية فقد بينا أنها حجة لنا ‏ وأن نسخها ب 50 
يجوز» وبينا أن الفاحشة اسم لكل كبيرة . فإذا سمى الله تعالى هذا [ الفعل ] © 
فاحشة لم يجب أن يكون زنى . 

وهم > قالؤائة رو أبو موسى الأشعري أنه يِه قال : « إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانيان » © , 


5 - قلنا : هذا خبر لا يعرف ولا وجدناه في كتاب يرجع إلى مثله , ولا 
عرف إسناده فنتكلم ©2 عليه 

0وهم؟ - ولو ثبت لم يدل لأنه مكَرٍ لم 29 يعلمنا الأسماء اللغوية وإما يعلمنا 
الأسماء الشرعية والأحكام . ولم يقل أحد : إن هذا اسم منقول فلم بق إلا أن يكون 
معناه فحكمهما حكم الزانيين . واحتمل وجوب الحد واحتمل في باب الاثم » وليس 
أحد الأمرين أولى من الآخر ء ولا يجوز حمله عليهما لأن العموم يعتبر في الألفاظ دون 
العاني . بين ذلك أنهم رووا © في هذا الخبر : ٠‏ إذا أنت المرأة المرأة 9 فهما 
انيتان» "2 وقد أجمعنا على أنه لم يرد بذلك أن حكمهما حكم الزائنين في باب الحد . 

هم - قالوا : فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل من غير إنزال فصار كفرج المرأق . 

6 - قلنا : يجب الغسل للاحتياط ( ذا » والحد يسقط بالاحتياط فلم يجز أن 


. 4١ سورة النساء : الآية 18 (؟) سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ني رص )ء(م) : [القول]‎ )5( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه ( ١57/4‏ ) برقم 1781١‏ - 

)في (م): [سكمع. (1) ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(9) في دم ) : 1 بواع. (8) ساقطة من راص ) ٠‏ 

(5) في ( ص ) » زم ) : [ زانيان ] . والثبت من السان الكبرى لليهقي ( 595/8 ) ٠‏ 
)٠١(‏ في (م ) : [ بالاحنياط ع 


اللؤلوه ع كتاب الجدوى 


يستدل بوجوب الغسل على وجوب الحد . والمعنى في الفرج أن المال يجب بالوطء فيه , 
نإذا لم يجب جاز أن يجب الحد . وهذا السبيل لا يجب المال بالوطء فيه . فلم يجز 


إيجاب الحد . 
- فإن قيل : المال والحد عندكم يتنافيان ولا يجتمعان . فكيف نستدل 
بأحدهما على الآخر . 


- قلنا : يتنافيان إلا أنهما يتعاقبان ويخلف أحدهما الآخر [ ولا يجوزع © 
أن يثبت فيه أحدهما » ولا يجوز أن يثبت للآخر . 

5 - احتجوا في وجروب القتل بكل حال : بما روى عبد اللّه ين عباس عن 

5 ع 0 

النبي عَم . أنه قال : 9 لعن الله من عمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به» 9" . قالوا : روى أبو هريرة أنه مِقِقَدٍ قال : ٠‏ ارجموا الأعلى والأسفل » © , 

6 - قلنا : حديث ابن عباس هو المعروف في هذا الباب » وهو خبر واحد 
مداره على ) عمرو *» عن عكرمة . وحديث أبي هريرة رواه عاصم 29 عن عمرو عن 
سهيل بن أبي صالح (" . قال الطحاوى : وكل واحد منهما لا تقوم بروايته حجة عند 
أهل الحديث وهذا الحكم لا يثيت بخبر الواحد القوي فكيف بالضعيف » فيمن ضعفه 
أن أصحاب النبي يِل لما تكلموا في هذا اختلفوا في عقوبته » وقال كل واحد منهم غير 


. في (م):[قلا يجوزع‎ ) ١١ 

. 4435 أخرجه أبو دارد في سننه ( 158/4 ) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سنته ( 03/1 ) برقم 5033 . 

(؟)في(م):[عنع. 

(5) عمرو بن أبي عمرر ؛ مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي . روى عن : أنس » وصمع منه الكثير؛ 
وعكرمة . سكل أبو زرعة عنه فقال : ثقة . انظر : الحرج والتعديل ( 595/1 ) » والثقات ( ٠ ) 185/٠‏ 
(7) هو : عاصم بن عمر العمري . من أهل المدينة . روى عن : عبد الله بن دينار» وزيد بن أسلم » وسهيل 
ابن أبي صالح » وروى عنه : أبو داود الطيالسي » وعبد اللّه بن عمر أخبوه » وعبد الله ين نافع الصائغ . فال 
ابن حبان : منكر الحديث جدًا . يروي عن الثقات مالا يشيه حديث الأثبات ء لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 
وافق الثقات . انظر : الجرح والتعديل ( 747/1 ) ء والنجروحين ( 777/5 ) 

(1) هر: سهبل بن أبي صالح السمان مولى جويرية . من صغار التابعين . سمع : سعيد بن المسيب » وعطاء ؛ وعد 
الله بن دينار . وروى عنه : مالك . والشوري : وشعبة . كان من كبار الحفاظ لكنه . مرض مرضًا غير حفظه . انظر: 
التاريخ الكبير ( 4/4 ٠١‏ ) . والجرح والتعديل ( 47/4 ؟ ) ء وسير أعلام النبلاء ( «أرمه) - 1435) ٠‏ 


2000 7بجبج7ب7تت تت‎ ١-0-0-3 


قال الآخر » وهي قصة مشهورة ‏ فلم يرو واحد منهم شياً في ذلك عن 0" النبي 
يخ ولو كان صحيحما لروى عند الحاجة إليه . ولو ثبت لم يدل . لأن الذي يعمل 
يل (" قوم لوط هو المستحل لهذا الفعل » ومن فعل ذلك مستحلا ارتد » ووجب قتله 
بالردة تارة رجما » وتارة غير رجم . كما يجوز أن يمثل بالمرتد . وعلى هذا الخبر لا 
يعارض به قرله ينه  :‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث » لأنه خبر مشهور 
منفق على استعماله والرجوع إليه . وهذا الخبر يقتضي إثبات القتل بمعنى تابع لأن على 
هذه الطريقة لا يجعلونه زنى ء وإثما يوجبون فيه حد الزنى ء وكذا بين البكر والثيب . 
والخبر الظاهر المتفق عليه لا يجوز معارضته إلا بمثله . 

4 - قالوا : روي عن أبي بكر <2 وعلي 2 واين عباس © واين الزبير . 
وخالد بن الوليد أن اللوطي يقتل . واختلفوا في كيفية القتل .قال علي : يحرق أو يرجم 
وقال ابن عباس : يرجم . وقال علي : يرمى من شاهق . 

- قلنا : هذا الاختلاف يدل على أنهم لم يعرفوا من النبي عِكتَهٍ شينًا . على 
ما روي في خبر 207 يحتمل أن يكون من فعل ذلك مستحلا فلهذا مثلوا به . والمثلة إنما 
[تكون في المرتدين ] 99 . 

- قالوا : هذا الفعل أغلظ من الزنى . لأنه لم ييح ذلك [ فلذلك يغلظع © 
حكمه بقتل فاعله بكل حال . 

7 - قلنا : الزنى لم يبح بحال » وإما أبيح مثله إذا وقع في نكاح أو ملك يمين . 
فقد تساوى الزنا واللواط . ولأن هذا الفعل [ لم يبح من الزوجة ] ('© بحال » ولا يجب 
+ الحد . ولأن وطء ذات امحارم لم يبح في الجملة . وهذا الوطء لا تدخله إباحة بحال . 


(0) في(م): [غيرع. (؟) ساقط من ( ص ) . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 551/8 ) برقم ( 174.8 ٠)‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في ( 181/8 ) برقم 174.7 ال 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 791/8 يرقم ١74.٠0‏ وابن أبي شيية في مصنفه ( 4517/0 ) 
م زى في (م)[ضسماء 

(1) ما بين الممكوضين في ( م ) : ( يكون في المرتدين غيره ] - 

() في (م ) : [ فكذلك تغلظ ع . (وع في (م) : [ من الزوجة لم ببح ] ٠‏ 


هولكلل١‎ 


كتاب الحدود 


- قلنا : [ العبرة هي ] 7 الحظر في حق الفاعل أو الإباحة فأما في حت 
غيره فلا معنى (© لاعتباره . 


. م ) : [ العبر هو ] وما أثبتناه هو الصواب‎ (١ ) في ( ص‎ )١( 
ساقط من رم),‎ )0( 


سي 7 ب7ب77ببب7ب7ب7”ال تت 00 


[ إتيان البهائم ] 


.مم - قال أصحابنا : إذا وطء بهيمة عزر [ ولم يحد ع © . 

"8٠‏ - [ وقال الشافعي ] 27 : في أحد قوليه : يحد وقال في القول الآخر : يقعل 
بكل حال 29 . ومن أصحابه من قال : [ فيها ] 29 قول ثالث . أنه يعذر ولا يحد © 

5 - لنا : أنه فعل لا يسمى زنا . فلا يجب به حد الزنى كالوطء فيما دون 
الفرج نقصد ما لا يقصد وطء البهائم . فلهذا لم يجب الحد بذلك فهذا أولى . ولأنه 
وطء لا يجب به مال بحال كالوطء فيما دون الفرج . 

5 - احتجوا : بحديث ابن عباس أنه يِكتمٍ قال : ٠‏ ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
راقتلوها معه » 29 , 

1 - قلنا : رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة » وليس يثبت عند أصحاب 
الحديث . قال أبو داود : [ رواه عاصم عن أبي رزين . عن ابن عباس قال : ليس على 
الذي يأتي البهيمة حد ] © . حديث عاصم يضعف عمرو بن أبي عمرو عن ابن 
عباس © . لأن ابن عباس لا يجوز أن يسمع من النبي شِيثًا فيخالفه . ويجوز أن يكون 
يِه قال ذلك في المستحل . وأجاب ابن عباس في غير المستحل . 


)١(‏ ما بين الممكوفتين ساقط من ( ص ) . تبيين الحقائق ( 181/7 ) , والعناية ( ١1/6‏ ) » والجوهرة النيرة 
(150/1 ) . وهو مذهب المالكية والظاهرية . انظر : حاشية الدسوقي ( 1/4 1؟)» والقوانين الفقهية ( ليقي 
رانحلى ( ١96/1س‏ ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب . وفي رواية : 
حكمه حكم اللائط سواء . انظر : الإنصاف ( 19/8/٠١‏ ) » والفروع ( 71/1 - 0375 ٠‏ 
(1) في ( ص ) : [ وقال في الشافعي ع . 
| (؟) انطر : المهذب ( 79/5 ع ء والحاوي ( ٠) 77/١17‏ 
(4) ف 61 5 
!! اام 3 . انظر : المحلي على المنهاج ( كما )؛ وتحفة افاج (103/1) ٠‏ 
لنهاية انحتاج ( 857/00 ) ء وروضة الطاليين ( 55/٠١‏ ) - 
ا (1) أخرجه أبر داود في سته ( 189/4 ) برقم 4404 + 
(1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) ؛ ( م ) وما أثبتناه من سان أني 
ا (8) أخرجه أبر داود في مننه ( 199/4 ) برقم 4408 ٠‏ 


٠) 165/4 ( نارد‎ 


ذالؤلوه 


كتاب الجدود 
64 - قالوا © : فرج حيوان جاز أن يجب [ بالإيلاج فيه ] 29 الحد 0 أصل . 
فرج المرأة . 
6 - قلنا : المعنى فيه أنه يجوز أن يجب به المهرء ويثبت به الإحصان , وني 
مسألتنا بخلاقه . 


مم 


بسح بصي خصييت 
(1) ساقط من (م). 9١‏ في رم): [الإلاجع. 
(؟) ساقط من رم ) . 


| يدن مالل الشهادة في الزنى. حبس وق 


ا 
[ اختلاف مجالس الشهادة في الزنى ] 
يحي 2 2 0 


وحم - قال أصحابنا : إذا شهدوا بالزثى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم 
إلا أن يجتمعوا في مجلس واحد 0© , 

1ه - وقال الشافعي : تقبل شهادتهم © , 
ب مد حصت مل يلوأ يعو طبه 4 7 . الآية . 
ومن قذف وجاء بأقل من أربعة فلم يأت بالشهداء فيجب عليه الحد بظاهر الآية . 

4 - فإن قيل : الآية تقتضي أنه إذا جاء بأربعة متفرقين لم يحد . 

- قلنا : هذا دليل الخطاب ونحن [ لا نقول بموجبه ع ”؟2 فلا يلزمنا . ولأن 
الزنى اختص من بين نوعه بشهادة فوجب أن يكون اجتماع الشهود في مجلس واحد 
معتبرا كالتكاح ولأن النكاح والسفاح كل واحد منهما متعلق بالبضع وباستيقاء 
منافعه ”2 وإذا [ كان شرط ] 9" الشهادة في أحدهما الاجتماع كذلك الآخر ولأن ما 
اعتبر فيه عدد يزيد على ثلاثة في الشرع اعتبر اجتماعهم كالعدد في الجمعة . ولأن 
اجتماع الشهود في مجلس واحد لو لم يعتبر لم يشرط زيادة العدد كسائر المتفرق . 
ولأن ما اعتبر فيه اجتماع الأقوال ضربان : عقود وشهادة . فإذا اختلف في العقود 
الاجتماع والافتراق ؛ جاز أن يفترق في الآخر . 

5 - احتجوا : [ بأن كل ] 27 ثلاثة يجوز قبولها [ إذا اجتمعت في مجلس 
واحد يجوز قبولها ] 2 إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات . 


» ) 195/7 ( أنظر : رد لمحتا على الدر الختار ( 6/4 ) , ودرر الحكام ( 71/1 ) والفتارى الهندية‎ )١( 
وبائع الصنائع ( 4/8 ) . وهو مذهب المالكية والحنايلة . انظر : المنتقى ( 144/9 ) » وتبصرة الحكام‎ 
) 78/1 )ء وبلغة السالك ( 550/4 ) ء وكشاف القناع /١١)ء والفروع‎ 7٠0( 
وهو رواية عند‎ . )٠ ( وروضة الطاليين‎ 78٠١ انظر : الأم ( 4+ ع , والأحكام السلطانية‎ )'( 
سورة النور : الآية 4 م‎ )5( - 0351/1١ ( الخالة . انظر : الإنصاف‎ 

(4) ما بين العكرفيين في ( م ) : [ لا نقول به ] . (9) في ( ص ) : [ منفعة ] ٠‏ 9 
(7) ما بين المعكوتين يياض في ( عى ) ؛ ( م ) . وما وضعناه ليستقهم المعنى ؛ حيث يشترط عندهم 2 
مجلس الشهرد في عقد التكاح . انظر : مجمع الأنهر ( ٠ ) 55١‏ 

")نيدم : ربكلع. (4) ما بين المعكوفين ساقط من ( 66 ٠‏ 


اللءلوه 


كتاب الحدود 


- قلنا : سائر الشهادات لا يلزم الشاهد حق بشهادته فاستوى في شهادته 
الاجتماع والافتراق . وفي مسألتنا يجب على الشاهد حكم الشهادة إذا نقص العددع 
فإذا لزمه ذلك الحكم خرج من أن يكون شاهدًا (© فلم يعتد بشهادته مع الباقين . ولأن 
سائر الحقوق لم تختص يزيادة 2 العدد فلم يتعين فيها الاجتماع . 

857 - قالوا : كل حق ثبت بشهادة الشهود إذا اجتمعوا في مجلس يثبت 
بشهادتهم وإن تفرقوا كالقصاص وسائر الحقوق . 

4 - قلنا : القصاص وسائر الحقوق لا تلزم الشهود بشهادتهم حق ١‏ رفي 
مسألتنا بخلافه » أو نقول إن الشهادة في سائر الحقوق لم تتأكد 7 بالعدد فلم 
تتأكد بالاجتماع . 

6 - قالوا : تفرق الشهود آكد . لأنه لا يتلقن بعضهم من بعض » ولهذا إذا اتهمهم 
الحاكم فرقهم (؟2 . فإذا قبلت الشهادة مع الاجتماع فلأن تقبل حال الافتراق أولى . 

- قلنا : لو كان التفرق أولى لشرط في الشهادة . لأن الزنى يؤكد بما لا 
يؤكد به غيره من الحقوق احتياطا في ثيوقه ٠.‏ 

87 - ولأنه يجوز أن يسمع الشهادة مع اجتماع الشهود في مجلس واحد ء 
[ولا يسمع كل واحد منهم قول الآخر فلا يتلقن . 

- ولأن اجتماع الشهود في مجلس واحد  ]‏ أجود للشهود . لأنهم إذا 
تفرقوا جاز [ أن يتأخر الباقون ] 29 عن الشهادة فيجب على الأولين الحد 99 . 

6 - قالوا : عندكم أن الإقرار بالزنى يتعين فيه العدد » وتقولون إنه 9 يجب 
أن يكون في مجالس مختلفة » ويعتبر في الشهادة العدد » ويجب أن تكون الشهادة في 
مجلس واحد . 

- قلنا : لأن التكرار اعتبر في الإقرار لجواز أن يرجع وينكر فينصرف عن 
الإمام » فاعتبر تفرق الإقرار . 


)١(‏ في زم ) : [ شامدناع. (0) في (م) :[نياضع]ء 
(5) في (م): [يأكدع. (5) في رم ) : [ يرتهم ) . 
(5) ما بين الممكرفتين ساقط من ( م ) - 

(7) ما بين الممكوفتين في ( م ) : [ أن يتأخروا الباقين ع . 

(72) في رم)[ حدع, (4) ساقطة من (م) . 


بيد مجالس الشهادة في الى سسحت 0111/١١‏ 
,بيهم - لأنه أقرب إلى ا معنى المقصود » فأما الشهادة فإذا انفرد الشاهد وجب عليه 
بد فيمتير اجتماغ الشهود حتى لا يمتنع الباقون.. فإذا انفرد الشاهد وجب عليه الحد . 
537 - قالوا : لو حضروا وقام إلى الحاكم واحد [ بعد واحد ] 2١‏ قبلت 20 
نهادتهم وهذا تفريق . 
ميرم - قلنا : لو قاموا دفعة واحدة لم يفهم القاضى منهم فيبطل 7 . ا مقصود 
بالشهادة فلذلك لا يعتد بذلك التفريق . 


+ع 


ا ا اك 5 0 
)١( ١‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ٠‏ )ني دم) 
| ()نضرم):[قطلع]. 


اللفلفتك 


|| مسائة 


كتاب الحدود 


[ إذا شهد الشهود بحد متقادم ] 


4.م! - قال أصحابنا : إذا شهد الشهود بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة بعد 
حين من غير عذر في التأخير لم تقبل شهادتهم ( . 

ه88 - وقال الشافعي [ رحمه اللّه ] : تقبل 29 , 

50م - لنا 29 : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 9 أما شهود شهدوا [ بحد 
ولم يشهدوا ] © عند حضرته فهم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم » 7 فإن كان هذا 
اشتهر فلم يخالفه غيره فهو إجماع . وإن لم يشتهر فهو قول صحابي لم يخالف غيره فهو 
أولى من القياس » أو نقول : إنه قول يخالف القياس فيحمل على أنه قاله توقيفا . 

50ى8؟ - فإن قيل : رواه الحسن عن عمر ولم يلقه . 

7 - قلنا : مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره . وعندنا المرسل 27 والمتصل 
يوان 

وم - فإن قيل 9 : قوله « لا تقبل شهادتهم ؛ زيادة من الحسن . 

. قلنا : زيادة الثقة كقوله‎ - 84٠ 

0 - فإن قيل : الحكم بالضغن . وعتدكم العداوة لا تمنع الشهادة . 

4 - قلنا : مخالفنا في العلة لا يمنع أن يوافق في الحكم . كما أن الأمة اتفقت 
على تحريم التفاضل في الأشياء © الستة مع اختلافهم في علته . على أن قوله : ٠‏ وإفا 
هم 29 شهود ضغن » معناه : أن الضغن حملهم على الشهادة » وعتدنا أن العدد الذي 
)١(‏ انظر : الفتارى الهندية ( 168/7 ) » وغمز عيون البصائر ( 587/١‏ ) وتحفة الفقهاء ( 1١41/5‏ ). 
والجامع الصغير ( 171/١‏ ) ء وحاشية أبي السعود ( */528 ) » وتببين الحقائق ( */188 ) ٠‏ 

)١(‏ انظر : الأحكام السلطانية ص 7١‏ » وأسنى المطالب ( ١7/4‏ ) » وروضة الطالبين ( 48/٠١‏ ) . وهر 
مذهب المالكية والحنايلة . انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 855/9 ) , والمغني ( 70/8 ) ٠‏ 


(؟) ساتطة من (م ) . (4) في زم ) : [ الحد لم يشهد ] ٠‏ 
(0) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى ( 155/٠١‏ ) برقم 530784 . 
)١(‏ في زم ) : 1 اللراسيل ] . (/) ساقطة من ( ص ) + 


(4) في زم ) : [ الإستادة ع . 
(5) في ( ص ) (١‏ م ) : [ هو . والصراب ما أثبتناه هو المناسب للسياق . 


إن شهد الشهود يده جتقادم 7772لا م 
بخهن بعداوته لا تقبل شهادته . 

موبم؟ - فإن قيل : معناه لم يشهدوا عند حضرته . أي لم يشهدوا سبب الحدء 
ونا شهدوا على شهادة غيرهم . 

.مم - قلنا © : لا يكونون 7"» شهود ضغن فيبطل التعليل . ولأن الشاهد مخير 
ين الستر على المشهود عليه . وبين إقامة الشهادة . فإذا أمسك عن [ الشهادة وهوع 29 
الخصم فالظاهر أنه اخختار الستر الذي هو الأولى عنده . فإذا شهد فالظاهر أنه لم يترك 
الأولى إلا لأمر حمله على ذلك فاتهم في شهادته . وصار ذلك شبهة فيها 29 ولا يلزم حد 
القذف لأن الشاهد ليس بخصم فيه [ وإن لم ع > يشهد عند مطالبة المقذوف . فتأخيره 
أترك المطالبة . ولا يلزم إذا كان الشهود لا يصلون إلى الحاكم لبعدهم عنه أو لمرضه . 
لأنهم لم يختاروا الستر 2 وإنما توقفوا حتى [ قدروا على ] 29 أداء الشهادة . 

48 - [ فإن قيل : يجوز أن يكونوا أخروا النظر في الخال . هل الأولى الستر أو 
الشهادة » ] ”© وكانوا في مهلة النظر 29 . فإن الشهادة أقطع لمادة الفساد أو يكونوا 
تشاغلوا بأمر من مصالحهم فلما فرغوا منه أقاموا الشهادة . 

5 - قلنا : ويحتمل ما قلنا أيضًا . والاحتمال شبهة . على أنا نرجع في 
لاحتمال إلى رأي الإمام ويعتبر 1١١‏ التأخير من غير عذر . ومدة الأمهال "١١١‏ معلومة 
رلم يعند بها . والشغل المانع إذا ظهر للإمام 29 لم تيطل [ به الشهادة ] 5" , 
88340 - ولأن الشهود لما كانوا هم الخصوم 19" كائرا مخيرين في إقامة الشهادة 
أر الستر . فإن اخحتاروا إقامة الشهادة فقد طولبوا من جهة اللّه تعالى بأدائها . فإذا أخخروا 
ماروا كما لو طالبهم المدعي بإقامة الشهادة من غير عذر قدح ذلك في شهادتهم 1 لأنها 
شهادة بالزنى ] 08 تحر أداؤها عن الوقت الذي يمكن [ أداؤها فيه من غير عذر لم تقبل 
كشهود الزنى ا ولأنهم لما أخروا الشهادة من غير عذر فالظاهر أنهم لم يختاروا 
ا ا ا 0 


(1) ساقطة من رمع . (0) في زم ) :3لا كرنرن ) ٠‏ 

57) في دم ) : [ الإقامة وهمع . )في زم) :رماع 

)ني دم) : ررعلمع. رد )ع ماقطة من (م6) ٠‏ 

1") ما بين المعكوضين ساقط من ( ص ) . (و) في زم ) : المنظر ] . 

الى وم )ير )1١(‏ سائطة من رر صض)066(10 
أفرم :المع 1 ) ما ين اللمكرضين سالط من ( 6 ٠)‏ 


'*') ني (م ) : [الحخصرمة ) . 1916 ) ما بين الممكوفتين ساقط من ( سس » 


وه كتاب الحدوق 


تحمل الشهادة فكل تحمل لم يكن شهادة لا يتعلق بأدائه حكم ‏ أصله 7" إذا شهدوا 95 
وراء حجاب . ولأن العبادات على ضريين : أقوال وأفعال . ثم كان في الأفعال ما 
يسقط بالتأخير 29 كالجمعة والأضحية جاز أن يكون من الأقوال ما يسقط بالتأخير 
ولأن ما يعتبر فيه الاشتراك في الأقوال ويؤثر في الشهادة وليس هناك موضع يؤثر التأخبير 
في الشهادة إلا الحدود . 

84 - احتجوا بقوله تعالى : « لَوْكَا حآر علي بِأريْمَةٍ عْبَنَاةٌ 4 "١‏ وبقره 
رين سود التعسكب ثم ل يأوآ أي يه 4 47 ولم يفصل بين التقدم والأخير : 

64 - قلنا : لا دلالة في الآية . لأن عندنا من قذف بزنى متقادم فأقام البيئة 
قبلت في إسقاط الحد عنه . ولا يحد المقذوف . وليس تمنع الآية أكثر من قبول الشهادة 
لإسقاط الحد عن القاذف . 

86 - فإن احتجوا :_بقوله تعالى : 9 وَألق يأتيرت الْفَحِمَةَ ين نبب 


ا 4 0 


- قلنا : الفاء للتعقيب ؛ فاقتضت الآية إقامة الشهادة عقيب إتيان الفاحشة . 
56م - قالوا : كل شهادة قبلت مع تقارب الزمان : قبلت مع تباعد الزمان أصله 
الشهادة بالقصاص 


856 ؟ - قلنا : الشهادة بالقصاص الخصم فيها المدعي فلا يجوز أن يشهد قبل 
دعواه فلا تلحقهم تهمة بالتأخير . والزنى هم الخصوم فيه ؛ لأنه لا يقف فإذا أخروا 
الإقامة من غير عذر كان شبهة . وصار وزان مسألتنا من القصاص أن يطالبهم الولي 
بإقامة الشهادة [ فتأخروا عنها ] © من غير عذر فلا تقبل شهادتهم . 

84 - فإن قيل : علة الأصل تبطل بالشهادة بالسرقة ؛ لأن الاختيار يقدح فيها 
فإن كانت لا تقبل إلا بحضور المدعي للمال . 

ه65 - قلنا : شهود الزنى هم الخصوم » [ وفي القطع المسروق ] (© منه خصم 
في المال . ولهذا يلزمهم أن يشهدوا عليه بالسرقة وإن لم يحضر المسروق منه . قتصير 


] في (م ) : [ التأخير‎ )١( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
٠4 (؟) سورة الثور : الآية 186 (4) سورة التور : الآية‎ 
. ] سورة النساء : الآية 18 . (7) في زم ) : [ مؤعرا عنهما‎ )0( 


(7) في (م ) : [ في القطع والمسروق ] . 


إن هد الشهود بحد متقادم لللذليتك 


زازه شرطا في قبول الشهادة ٠‏ 
كا - قالوا : شهادة 0 يبت 20 بها الحد فلا يؤثر فيها التأخبير كالإقرار . 
بو بيهم - قلنا : المقر على نفسه فيما يقر به » فتأخيره للإقرار [ لم يلحق منه في حق 
غيروع © وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم . فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع 
الإمكان كان ذلك شبهة . 


يت 
)١(‏ سافطة من ( ص )6 0م6٠‏ 
(1) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص ) * ( م) ٠‏ 


ركفي م11 


االرككوه 


||| مسالة 


كتاب الجدوو 


[ الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ] 


+1850 - قال أصحابنا : إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا 0" . وهو 
أحد قولي الشافعي 29 . 

6م - وقال في قول آخر : لا يجب عليهم الحد © . 

- لنا : ما روي أن [ أنا بكرة ] 29 . ونافعا و "© شبل 29 بن معبد 69 
شهدوا على المغيرة بالزنى . وتوقف زياد عن الشهادة فجلد عمر الثلاثة بحضرة الصحابة 
من غير خلاف . وهي قصة اشتهرت . لأن المغيرة كان [ أميرا بالبصرة ] © فمنع من 
الصلاة بها . وحمل إلى المدينة » وهذا لا يخفى على أحد في العصر 9© , 


.)158/5 والاختيار(‎ , ) ١57/9 ( وفتح القدير ( /1١؟ ) » والفتاوى الهندية‎ ١ 1١5 انظر : معين الحكام‎ )١( 
٠ ) 117/8 ( انظر : الأم ( 48/1 - 4ه ) ؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة ( 187/5 ) » ومغني اللحتاج‎ )١١( 
. )ء وهو مذهب امالكية‎ ١11/4 ( ونهاية المحتاج ( 471/7 ) » وتحفة المحتاج‎ 

(5) انظر: الحاوي  )1/11/110/(‏ وهو مذهب الحنابلة . انظر الإنصاف ( 151/١ ١‏ )» وكشاف القناع ( 01١1/5‏ 
وذهب الظاهرية إلى أنه لا حد على الشاهد بالزنى أصاا . كان معه غيره أو لم يكن انظر : المحلى ( 510/15) . 
(4) في ( ص ) : [ بكرة ] . رفي ( م ) : [ يككن ] . وما أنبتناه من الرواية التي سبق تخريجها من صحيح 
البخاري ( 575/9 ) . 

(0) ذكر السرخسي والزيلغي : أنه نافع بن الأزرق . انظر : المبسوط ( 0/4 ) ء وتبيين الحقائق ( 155/6 ) . 
وذكر ابن الهمام أنه نافع بن علقمة . انظر : فتح القدير ( 1865/5 ) . وكنا قد وحدنا في كتب التراجم أنه 
نافع بن الحارث بن كندة الهمداني الكرفي أخر أبي بكرة . وهو أحد الشهود على المغيرة . انظر : لسان الميزان 
كله( ) الإصابة ( 2408/5 ) . 

(1) في رص (١)‏ م) : [ سهل ] . وما أنبناه من المبسوط ( 80/5 ) . 

() هو : شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث البجلي . يقال : له صحبة . وهو الذي شهد على المغيرة في 
قصته الشهورة . من ساكني البصرة . ولا يحفظ له سماع عن النبي ع . انظر : الإصابة ( 2/5/ا* ١)‏ 
والطبقات لاين خياط ص 11١8‏ . 

(8) في (م ) : [ أميرة البصيرة ع . 

(5) قال ابن الرفعة : قيل : إن المغيرة كان قد تزوج بتلك المرأة في السر » وكان عمر لا يييح نكاح السمر 
ريوجب عليه الحد » وكان يقول للمغيرة : هذه امرأنك ؟ فينكر . فظنه من شهد عليه زائيا ؛ لأنهم يمرفون منه 
أنه بتكرها . وهذا أحسن طريق يحسن الظن بالصحابة , وحيتهذ لا يكون الشهود كذبوا ولا امغيرة زنى انظر 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( #/058؟ ) . 


مهرد في الزنى لا يتمون أزيعة جبببيبيإيإبإبيإإبإ سس | باو 


.وم - وذكر الطحاوي عن أبي الطفيل قال : أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا 
ذفرقوا في حوائجهم وتخلف رجل مع الرأة [ ثم رجعوا ] ”© وهي بين رجليه . 

بو تتيديا لمن رأ يمن" أيه ايت رود 1 و70 0 
وقال الآخر أعمى سمعي وبصري لم أره يهت فيها . منحنية : يعني خصيتيه تضربان 
اسنها » ورجليها مثل أذني الحمار » وعلى مكة يوممذ نافع بن الحارث الخزاعى 58ظ 
إلى عمر . فكتب عمر أن يشهد الرابع بمثل © ما شهد الثلاثة فشأنهما فاجلدر. 5 
وإن كانا أحصنا فارجمهما » » وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إلي فاجلد 20 الثلاثة » وخل 
سبيل الرجل وامرأة .- 

5م - وروي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى » ثم قال الرابع 
في ثوب واحد ٠‏ فإ كان هذا وت اهز فاك .. تعد على ل رك 
وعزر الرجل والرأة © . 

4 - وروى جعفر بن محمد 29 عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال : ما 
أحب أن أكون أول الأربعة » © , 

5هم؟ - فإن قيل : أبو بكرة مخالق لأن الواحد إذا خالف الجماعة فلم يشرعوا له 
الخلاف سقط خلافه . وإقامتهم عليه الحد بمنع الاعتداد بخلافه . على أنه لا دليل في 
ترك التوبة على اعتقاده أنه لا حد عليه . وذلك لأنه إذا صار 20 صادقا في شهادته 
فليس بفاسق لا يلزمه الحد . وإن قصدنا نحن بحده و 2١0‏ بقسمه . ولآن الشهادة دون 


. ] في (م ) : [ عن أبي الطفيل قال : أقبل ثم رجعوا‎ )١( 

(1) هت الشيء يهته هدّا : وطئه وطنًا شديدًا فكسره . 

(؟) المرود : الميل الذي يُكتحل به . انظر : لسان العرب مادة ( رود ) ٠‏ 

(؛) المكحلة : الوعاء الذي يوضع فيه الكحل . انظر : لسان العرب مادة ( كحل ) ٠‏ 
)نيام :رشع ال وا 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنقه ( 1/9ه ٠‏ ) برقم /ا3751. 

(5) همر : أبو عبد اللّه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . ولد سنة ٠ 8١‏ سم 0 
وعطاء رو عند : الثوري : وشعبة » ومالك » وأبو ضمرة . مات سنة 148 ها . انظر : الكتى 
(الأسناء و 8٠0‏ والتاريخ الكبير ( 154/9 )ء والئغات ( 7151/1 )+ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 0 

- 1ع ساقطة من (م)‎ ١ 


للفستك كتاب الجدور 


العدد «'» بشرط مقصود فصار كما لو تركوا لفظ الشهادة . 

5 - ولأن عددهم نقص عن أربعة © بدلالة أنه لا يستحق بقولهم حمًا . فإنا 
وجب على المشهود له وهو القاذف الحد مع وجود شهادتهم كذلك © يجب عليهم . 
ولأن حد القذف وضع صيانة للأعراض فلو كان الشهود إذا نقص عددهم لم يحدوا 
ل سيا ا ل 0 

باككم؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 3 نَ التنستت ثم و بأو بسو م1 
دمر 4 29 . والثلاثة يعخلصون بشهادة رائع اخ ريني عليه الال 

- قلنا إذا نقص العدد وقد رموا المشهود عليه فظاهر الآية يقتضي أنهم لا 
يتخلصون إلا بشهادة رابعة . وكذلك نقول : إنهم يحدون إلا أن يشهد بالزنا أربعة غيرهم . 

5 - قالوا : العدد شرط في قبول هذه الشهادة والحكم بها , فإذا نقص لم 
نوجب حد القذف أصله إذا كانوا فساقًا ‏ 

853 - قلنا : الفساق لم ترد شهادتهم لمعنى مقطوع به » وإنما هو مظنون . 

ممم - رفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به . غير ذلك ) أن 
شهادة الفساق يجوز أن بيبطل بها [ إحصان المشهود عليه ] "2 وإذا غلب في ظن 
القاضي عدالتهم . وشهادة الثلاثة لا يجوز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك 
وجب الحد عليهم . 

8617 - قالوا : نقصان العدد معنى لا يمكن للشهود الاحتراز عنه © فوجب أن 
لا يوجب الحد أصله إذا رجع أحدهم عن الشهادة بعد إقامة الحد . 

851 - قلنا : إذا شرط الحد بالشهادة فقد تمت . فلا يجوز أن يخرج من أن 
تكون شهادة بقول الراجع - وفي مسألتنا لم تتم الشهادة . فإذا وقف الحكم لمعنى 
مقطوع صارت قذقًا . 

4 - قالوا : شهادة بما يوجب الحد على المشهود عليه فلا يوجب الحد على 
الشاهد كما لو شهدوا بشرب الخمر . 


. غير واضحة في ( ص ) . (0) في زم ) : [ أريعة له ع‎ )١( 
. 4 في رم) :[لذلك ). (4) سورة التور : الآية‎ )9( 
٠ ] ساقطة من ( مص ) . () في (م ) : [إشهاد المحصون عليه‎ )5( 


)في (م): ضع 


هرد في الززى لا يتمون أبن سسسب ببس 88/0١‏ 

وب.م؟ - قلنا : رمي الإنسان بالشرب لا يوجب الحد فإذا بطلت الشهادة [[صارت 
ني حكم القذف . قوجب التعذير . 

+1450 - وفي مسأتا الرمي بالزنى يوجب الحد . فإذا بطلت ] 7 بمعنى محكوم 
به صار الشاهد في حكم القاذف فيجب الحد عليه . 

#ووجم» - كالرا : الشهادة سمت مأذون فيه على وجه لا يجوز الحكم فيه فإذا © 
غلب [ على ظن ] (© الشاهد أن الباقين يشهدون معه . جاز أن يشهد . وإن غلب 
على 29 ظنه أن بعضهم لا يشهد لم يحل له أن يشهد . فإذا شهد وقد غلب على ظنه 
أن الباقين يشهدون فتوقفوا ”» وجب عليه الحد . وإن كان غير مستحق فيما بينه وين 
الله تعالى العقوبة . كما أن من قتل غيره على وجه الدفع ققد فعل ما وجب عليه » ومع 
ذلك يقتص منه إذا لم ينبت أن المقتول قصده ليقتله . 

هم - قالوا : نقصان عدد الشهود لا يوجب الحد على الشاهد أصله إذا شهد 
اثنان أنه زنى بها بالبصرة » واثنان أنه زتى بالكوفة . 

- قلنا : هاهنا "2 لم ينتقص عدد الشهود , وإنما اختلفوا فصار الاختلاف 
شبهة "© في سقوط الحد عن المشهود عليه » فلم يجب أن يوجب الحد على [ الشهود . 

- ولأن شهادة ] © الأربعة يجوز أن يبطل بها الإحصان من وجوب الحد 
على القاذف . 

0 - قالوا : هذا يؤدي إلى أن لا تقام شهادة في حد الزنى ‏ 

47 - قلنا : الله تعالى علق الحد بمعنى يتعذر وجوده وهو اجتماع أربعة يرى 
كل واحد منهم الذكر في الفرج » فدل على 0© أن مراده أن (© لا تقوم هذه الشهادة 
فلا[ يمتنع أن يجب ع 217 الحد على الشهود 277 ليصير ذلك طريا إلى التوقف عن 
الشهادة . وتنفي من الوصول "© إليها . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )ني رم):1ظك]ء 
0) في (م):[ في ظمع, (؛) ني (م):[ني]” 
(0) في رم ) : [ ترتفراع . (5) في زم ) : [ هاما ٠]‏ 
(1) ساقطة من (م) ل رم في زم ) : [ المشهرد ولا شهادة ) ٠‏ 


)٠١ » 1(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) - 1ل في وم ) : [ أن يحد ع٠‏ 
١‏ ) في (م) : [المشهرد ع . )1١(‏ ساقطة من رص ) 4 (661 ٠‏ 


اللدلوه 
||| مسالة 
[ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ] 


كتاب المدور 


#هم؟ - قال أصحابنا : إذا شهد أربعة بالزنى » وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع 
قبل استيفاء الحد أو بعده حد الرابع 27 . وأما الثلاثة فإن كان الحد لم يستوف حدوا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف 2" وإن كان استوفى لم يحدوا 29 . 

4 - وقال الشافعي : لا حد على الثلاثة في الوجهين 2 وهل يحد الرابع ؟ 
فيه قولان © . وأما الرابع فلا شبهة فيه ٠‏ الأندناضيرف:بالقلاف والكلب فنعا قليف - 
فوجب عليه الحد باعترافه . وأما الثلاثة : فقد دللنا على أنهم لو شهدوا ابتداء وجب 
عليهم "2 الحد والرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد كالرجوع قبل الحكم ©" . ألا 


)١(‏ بالاتفاق إن كان الحد جلدًا ولا حد على الباقين . فإن كان الحد رجمًا حد الراجع . وقال زقر : لا يحد 
المبسوط ( 45/4 ) ء بدائع الصنائع ( 550/1 ) ؛ فتح القدير ( 5595/0 ) . 

)١(‏ يحدون عندهما للقذف استحسانًا . وعند محمد وزفر - رحمهما الله - يحد الراجع وحده وهو 
القياس . وهو قول أبي يوسف الأول . المبسوط ( 48/58 ) الجرهرة النيرة ( 161/7 ) وهو قول المالكية إن 
رجع أحدهم قبل إقامة الحد . شرح مختصر خليل للخرشي ( 55519 ) » المدونة ( 0077/4 ) ء؛ التاج 
والإكليل ( ٠ ) ١57/4‏ والأصح من الروايتين عند الحنابلة أو الأظهر كما عبر به المرداوي . والرواية الثانية 
عندهم بحد الثلاثة دون الراجع . المغني ( 14/5 ) » والإنصاف ( 194 - 155). 

(5) المبسوط ( 48/4 ) ؛ وهو المشهور من مذهب المالكية وفي المدونة أنه قول ابن القاسم . شرح مختصر 
خليل ( 717/7 ) ؛ المدونة ( 507/4 ) » التاج والإكليل ( 47/4 ) . وهو عند الحتابلة مبني على القول 
بأن حد القذف يرث . المغني ( 19/5 ) ء الإنصاف ( 1١92/٠١‏ - فولع . 

(4) المتصوص عليه : أنه لا حد عليهم قرلا واحدًا . المهذب ( 997/6) . 

(5) روضة الطالبين( ٠١9/٠١‏ ) . لكن أغلب كتب المذهب ذكرت وجوب الحد على الراجع يعد تمام الشهادة 
دون غيره قرلا واحدًا . الأم ( 775/4 ) ٠‏ ومغني النحتاج ( 475/9 ) ٠‏ الغرر البهية ( 774/8 ) ؛ حواشي 
الشرواني ( 171/4 ) وهو المشهور من مذهب امالكية إن رجع بعد إقامة الحد . وذكر في المدونة أنه قول ابن 
القاسم شرح مختصر خليل للخرشي ( 701/7 ) » المدونة ( 507/4 ) » التاج والإكليل ( ٠ ) ١45/4‏ فهر 
عند الحنابلة مبني على القول بأن حد القذف يورث . ونقل أبو النصر عن أحمد : أنه لا يحد المغني ( 214/4 
الإنصاف ( 194/٠١‏ -195). (5)ني)م):[عليه ). 

[49 بدائع الصنائع 560/1 ) فتح القدير ( 80/٠‏ ) ء تبيين الحقائق ( 1984/9 ) وتحقيفه أن فيما 
بحن سا لله تعالى تمام القضاء بالاستيفاء . إذ الاستيفاء من تمام القضاء » ولهذا كان إلى الإمام ؛ 
لأن القضاء إما أن يكون لإعلام من له الحن بحقه ؛ أو التمكين من الاستيفاء . وذلك لا يتصور في < 


رجوع أحد الشهرد الرنى بعد تمام الشهادة ب 1 1 
إن 

رى أنه لا يستوفي فكأنه لم يشهد إلا ثلاثة فيحدون 0 , 
ومهم؟ - احتجوا : بأن الشهادة قد تمت من جهة الشهود . فإذا 
إخخص الحد به أصله بعد إقامة الحد © _ ل 
مم0 - قلنا : الرجوع بع الاستيفاء غير مؤثر في الحكم بدلالة أن الحد وقع 
موقعه » وقبل الاستيفاء الرجوع أثر في الشهادة والحكم . بدلالة أنه لا يجور أن يست ف 
بهذا الحد فكأن الحاكم لم يحكم . يجوز أن يستوفي 


ممه 


رجع أحدهم 


ل 0 
حقوق الله تعالى . فكان المعتبر في حق الل تعالى النيابة في الاستيفاء . ولا يتم ذلك بالقضاء بل بحقيقة 
الاستيفاء . فإذا رجع أحدهم قبل تمام القضاء بالاستيفاء » كان جنزلة رجوعه قبل القضاء . المبسوط ( 44/8 ) 
لاجه قول محمد وزفر في إيجاب الحد على الراجع فقط : - أن الشهادات تأكدت بالقضاء فلم ببق طريق 
لى دقوعها قذمًا . فالرجوع بعد القضاء قبل الإمضاء إنما يؤثر . ففسخ القضاء في حقه كالرجوع بعد 
الاسيفاء. فح القدير ( 856/0 ) . 

)١‏ نوقش ذلك : بأن نقصان العدد في الابتداء يمكن التحرز عنه » أما تقصاته في الانتهاء فلا يمكن التحرز 
#. الحاوي ر الجاع 

(1) التكت لوحة ( 70/4 ) ولأن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته » كما لو مات 
بمضهم أر فسق قبل إقامة الحد . الحاوي ( 1/9/1 ) . ناقش ابن قدامة هذا الدليل : بأن قولهم وجب الحد 
؛مادتهم . ييطل با إذا رجعوا كلهم . وبالراجع وحده فإن الحد وجب ثم سقط . المغني ( 15/9 ) هذا وقد 

ل الحنابلة للرواية الثانية - وهي إيجاب الحد على الثلاثة دون الراجع إذا كان الرجوع قبل إقامة الحد : بأنه 

أ دجع قبل الحد فهر كالدائب قبل تنفيذ الحكم بقوله ؛ فيسقط الحد عنه ؛ لأن في درء الحد عنه تمكين له من 

جا الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه » وفي إيجاب الحد عليه زجرًا له من الرجوع تفوت المصلحة . 

“سب ذلك نفي الحد عنه . المفني ( 38/4 ) - 


أل/لالوه 


||| مسالة 


كتاب الجدور 


[ اختلاف شهود الزنى فقي المكان ] 


81> - قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنى في بيت بعينه . تقال 
اثنان منهم : زنا بها في هذه الزاوية . وقال اثنان في هذه الزاوية الاخرى . قبلت الشهادة 
ووجب الحد . 

848 - وقال الشافعي : لم يجب الحد على المشهود عليه © , 

6 - والمسألة موضوعة على بيت صغير . على أن بيتدأ الفعل في أحد زوايافء 
ويصير بالحركة إلى الأخرى من غير أن ينزع » أو يكون الواطئ في وسطه تارة يميل 
بالحركة إلى هذه الزاوية وتارة إلى الأخرى (2 . فعلى هذا لا يتبين اختلاف الشهود وهم 
أمناء . فمتى أمكن حمل قولهم على الصحة لم يحمل على إفساده . وإذا لم ”2 يتبين 
الاختلاف وجب الحكم بالشهادة © , 

- فإن قيل : احتمل ما ذكرتم واحتمل غيره . وجب إسقاط الحد لأنه 

0 - قلنا : الاختلاف يصير شبهة إذا كان أحد الفعلين غير الآخر . فإذا لم 
يشبت ذلك لم يجز إسقاطه » . والغالب الشهادة بتحرير لا ظاهر له . 

55 - [ فإن قيل ع 29 : عندكم لا يثبت الحد بالقياس فكيف ألبتمره 


1414/9 ( الحاوي ( 40/17 ) : مغني امحناج ( 40/5 ) » نهاية امحتادج ( 571/87 ) وهو مذهب المالكية . النتقى‎ )١( 
وشرح ممختصر خخليل للخرشي ( 186/1 ) . وذهب الظاهرية إلى القول بنبوت الزنا متى تمت الشهادة أربعة » ولا عبرة‎ 
. ) 11/17 ( باختلافهم في المكان أر الزمان أو المزني بها . ولم يفرقوا بين البييت الكبير أو الصغير . الحلى‎ 

(1) أو لأن الواقع في وسط البيت يحسبه من في المقدم في المقدم » ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب 
ما عنده . تبيين الحقائق ( 140/6 ) فهر كما لر اختلفوا في ساعتين من يوم متقاريين بحيث يمكن أن يعند 
الزنا إليهما . حاشية أبي السعود ( 773/1 ) ١.‏ (؟) زيادة أثبتتاها ليستقيم المعنى . 

(4) ولأنهم أجمعوا على فعل واحد . واختلفوا فيما لم يكلفوا نقله . والتوفيق بمكن ؛ فوجب قبول شهادتهم 
كما لو اختلقوا في ثيابها حين زنا بها . المبسوط ( 71/4 - 75 ) . ولأن اختلافهم هنا صورة لا حفيقة » أو 
حقيفة والقعل واحد . فتح القدير ( ٠. ) ١810/9‏ (5) في (ع ) : [ إسقاط ) . 

(7) ما بين المعكوضين ساقط من ( م ) . 


يروف شهود الزن في اللكا ببس ١‏ !وو 
بالاستحسان ١‏ 

موم؟ - قلنا : الحد عندنا ثابت بالقرآن . والاستحسان في قبول الشهادة 69 
رلأنهم اختلفوا في معنى لا تفتقر الشهادة إلى ذكره لا يتبين فيه أن أحد الفعلين غير 
الآخر . فصار كما لو قال اثنان : كان مفتوح العين . وقال الآخران (؟ كان مطبق 
العين . أو قال اثنان : كان على رأسه منديل . وقال الآخران : كان مكشوف الرأس 60 
ولأن كل طائفتين لو اتفقت على مكان واحد من بيت إذا ثبت إذا جاءها في زواياه . 
جاز أن يثبت بشهادتهم كالثمانية ولأن البينة معنى ثبت به الزنا . فإذا اختلف في زولياه 
نبت . جاز أن يثبت بالإقرار . ولأنه اختلاف يجب ©" معه الحد بالإقرار فوجب الحد 
معه بالشهادة أصله الاختلاف 2 في عدد الإيلاج . 

4 - احتجوا : بأن كل فريق شهد بفعل غير الفعل الذي شهد به الآخر . 
نصار كما لو شهد اثنان أنه زنا بالليل [ وشهد آخران أنه زنا بالنهار ] © . 

8 - قلنا : لا نسلم أن الشهادة وقعت بفعلين على ما بينا . فأما البينتان فإذا 
كانتا متقاربتين يجوز أن يقع ابتداء الفعل في إحداهما ويستديمه إلى الأخرى فهو مثل 
سألتنا . وإن كان ما بينهما [ مسافة فهو ع 0 كالبيت الكبير . وعلى هذا الليل 
والنهار . أن يبين أحد الفريقين آخر النهار والآخر أول الليل فهو كالبيت الواحد . وإن 


(1) الاستحسان له معنيان : أحدهما : استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى تقديرنا . 
إثانبهما : هر ترك القياس إلى ما هو أولى منه . راجع الفصول في الأصول ( 775/4 - 574 ) . وهو حجة 
عند الحنقية . كشف الأسرار ( 7/4 » 8 ) . وذهب الشافعي إلى أنه ليس بحجة وقال : من استحسن فقد شرع ٠‏ 
الحصنى ب ٠٠١‏ . ولك قل به في ثلث مواضع . قل بع سحا اس وس لي 
استحسن ذلك بدليل يدل عليه ؛ أي أنه حسن ؛ لأن كل ما ثبتت حجته كان حسنًا . وقيد الطبري 

في الاستحسان الخالف للقياس فإن لم يكن فهر جائر . البحر الحيط ( ٠١3/8‏ - 12185 , 

(1) أي لنصحيح الشهادة لا لإقامة الحد . الميسوط ( 4/4 ) . وذلك لأن أمرنا بالاحتيال لدرً الخد . درر 
الحكام ر بيجع , 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(4) ركما اختلفوا في الطول والقصر : أو السمن والهزال . أو في 
سرد تقبل في كل ذلك . فتح القدير ( 380/8 ) ٠‏ 
(9)في(م):زيتع. 

(') وقاسه الشيرازي على ما لو شهد بعضهم أنه زنا بالييت » وبعضهم 
() ني (م ) : [ ساعد فيهما ع . 


أنها بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو 


د في رمع : [ بالاعملات ] - 
1 خارجه .التكت ص 3974 ٠‏ 


لوه كتاب الحدور 


بين وقنا من الليل لا متد الفعل من النهار إليه [ فهو في معنى ] 97 البيت الكبير [ لم 
تقبل ] (2 كما أنهما لو ذكرا 7 زوايا البيت ولم يبينا أنه [ صغير ولا كبير ع © , 

8 - فإن قيل : لو سلمنا أن الفعل في زاوية وآخره 2 في الزاوية الأخرى لم 
تقبل الشهادة لأنهم شهدوا على فعلين مختلفين © , 

8510؟ - قلنا : المعتبر أن يقع نظر الأربعة على الواطئ في حالة واحدة . لأن هذا 
متعذر في العادة . لأن © ذلك لو اعتبر لوجب © أن يستفسر الشهود عنه . ولم يعتير 
ذلك أحد وقد شهد 9© عندهم بالزنا . فلم نسألهم عن ذلك . ولأن هذا كله نمل 
واحد . بدلالة إن الواطئ [ لو كان ع 7" بشبهة لم يجب إلا مهر واحد » ولو كان 
فعلين وجب على واحد منهما مهر . 
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. ) م‎ ( ٠ ) ما بين المعكوضين ساقط من ( ص‎ )١( 

(3) في ( ص) و (م): [ وأن أيهما لم تقيل ] . 

(9) في رم) : [ذكرواع. (4) ني (م):[ كبير ولا صخر ] . 
(5) في (م ) : 1 الأخرى ع , 

(1) ساقطة من ( ص ) » ( م ) رأثتتاها من الحاوي ( 89/10 ) . 

.) تي رم) :[ولأفع. (4) في (ع): [فوجب‎ 0١ 

(؟ )ني رم) : [شهدواع. )٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) ٠‏ 


بن أر أنه زنى بامرأة معينة فكذيته أيسقط ا حد عنه سسيسسسست | 6908/9 


[ من أقرأنه زنى بامرأة معينة فكذبته ايسقط الحد عنه ؟ ] 


و.م؟ - قال أبر حنيفة : إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة بعينها فكذبته لم يحد © , 

ووهم؟ - وقال الشافعي : يثبت عليه الحد 9© . 

..لامم - لنا : أنه لا يخلر إما أن نمعله زانها بها أو بغيرها أو بامرأة مبهمة » ولا 
يجوز أن نجعله اتا بها . لأنا صدقناها في نفي الزنى ء وجعلنا القول قولها . ولا يجوز 
أن نثبت زناه (2 بغيرها ولا بامرأة غير معينة . لأنه ©2 لم يعترف بذلك . فلم ببق إلا أن 
يسقطه حكم اعترافه فلا يجب عليه حد الزنى . ولأنه إذا أقر بذلك فجحدت وجب 
عليه حد القذف لها . وحد القذف لا يجب إلا بعد الحكم بكذبه . وحد الزنى يجب 
عليه الحكم بصدقه في اعترافه . ولا يجوز أن يحكم بصدقه وكذبه . في حال واحدة . 
تعذر إقامته » ووجب الحكم بكذبه » وإقامة حد القذف . ولأن الزنى محكوم به من 
رجه دون وجه . لأنا جعلنا القول قولها . والحكم بالزنى في بعض الوجوه شبهة في 
سقوط الحد ؛ ولأنها موطوءة في زعمه . لا يجب الحد على قاذفها . فلم يجب بذلك 
الرطء حد على الواطئ كمن وطئ أمته . 

١م‏ - احتجوا : بقوله يله : « من أنى شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر 
لله عليه فإن أبرز لنا صفحته أقمنا عليه © حد الله تعالى » © . 

- قلنا : ذكر حدًّا منكوا, وعندنا يقام على هذا المقر حد القذف إذا طالبت 
الرأة . 

؟٠ام؟‏ - قالوا : أقر ماعز عند النبي عل ولم سال المرأة » ولو كانت إذا جحدت 
يسقط الحد عنه سألها . 

4 - قلنا : لأن الشبهة التي يجوز أن تطرأ لا يلزم الإمام انتظارها » وإيقاف 


"255/4 ( ء والفتارى الهندية ( 162/5 - 164 )ء ورد اغتار‎ ) ١.6/5 انظر تبين الحقائق ز‎ )١( 


(1) انظر : الأم ( )ء والغرر البهية ( 8/8 ) ء وأسنى المطالب ( 2755/4 + 
9) ني دم) : ززادةع. 4ء ه) ساتقطة من (1م) ٠‏ 
(1) أخرجه مالك في الموطأ ( 850/9 ) برقم 1908 ٠‏ 


أإرووهة كتاب الجدود 


الحد . ألا ترى أن رجوع المقر يسقط الحد [ ولا يجوز للقاضي أن يؤخر ] ” إقامة الحد 
انتظارًا للرجوع . ولأن 27 ماعرًا أقر أنه زنى بأمة فلا يجب حد القذف عليه . وهنا لا 
يوجد في قصة ماعز . 

.م - قالوا : روى سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر عند النبي يِه أنه زنى 
بامرأة فبعث إليها فجحدت فحد الرجل 9© . 

5 - قلنا : يحتمل أن يكون حده حد القذف ‏ 

.لام - قالوا : لم ينقل أنها طالبت بذلك . 

مءلام؟ - ز قلنا : يحتمل أن تكون ] 29 طالبت بذلك . ويجوز أن تكون أمة 
فيجب الحد عليه وإن جحدت على طريق الطحاوي . 

و.لامم - قالوا : جحودها مانع من ثبوت الزنى في حقها فصار كسكوته . 

- قلنا : إذا سكتت فلم تنف الفعل مع القدرة على نفيه فجاز أن يجب فيه 
الحد والجاحدة نافية للفعل © فيستحيل أن يحكم بوجوده . 

١‏ - فإن قيل : إذا أقر أنه زنى بخرساء لا حد عليها ... 29 ولا تقدر أن تعبر 
عن الجحود . 

- قالوا : سقط الحد عنها لمعنى يخصها لا يوجب سقوطه عنه أصله إذا 
أكرهها . 

م5 - وإذا © زنى المسلم بحربية قلنا : إذا 9» أكرهها فلم ينف الفعل في 
حقهاء وإنما انتفى الحد وسقط عنها . ليس هو المسقط لحده 29 عنها وإنما المسقط عدم 
الفعل منها وتصديقها على نفيه وأما المستأمنة فقد وجد الفعل منها » وتعلق به الحد 
وتعذر 20 الاستيفاء . لأنها في دارنا على حكم دار الحرب ‏ 


. في ( م ) : [ ولا يجوز أن يؤخره القاضي ع‎ )١( 
(؟)في(م):[1للاع.‎ 
0) أخرجه أبو داود ي سننه ( 198/4 ) برقم‎ )7( 


(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (20) في زم ) : [ الفعل ) . 
(1) توجد هنا إحالة ولكنها غير مقروءة . 
)ني دم) :افع 0١‏ في رم : رظفاع. 


(؟) ني (م):[فحدع. )٠١(‏ )ني (م): [ويعدع. 


ف يت اليا ,على اللبباوك ص7 ا تك م 
[إمسانة 
ا 0 

؛بام؟ - قال أصحابنا : لا يملك المولى (2 إقامة الحد 202 على مملوكه » ونا ذلك 
إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام ادر 

و/ام؟ - وقال الشافعي : للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا كان جلدً) © , 
واختلف أصحابه في القطع في السرقة والقصاص والقتل بالردة . فمنهم من قال : لا يملك . 
قلوا: والمذهب : أنه يملك . واخختلفوا في المرأة فمنهم من قال : تملك إقامة الحد على مملوكها 
ومنهم من قال : لا تملك المرأة ذلك . ولكنه إلى زوجها . ومنهم من قال : إلى الإمام . 
واختلفوا في الولي الفاسق . فمنهم من قال : يملك إقامة الحد . ومنهم من قال : لا يملكه . 

5- وهل يملك سماع البينة في " الحد . ويبحث عن عدالة الشهود » فيه وجهان . 

0اام؟ - وهل يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه ؟ فيه وجهان . 

8 - والدليل على ما قلنا : أن ما جاز للإمام : أن يستوفيه بولاية الإعامة . لا 
يلك غيره أن يستوفيه إلا بتولية » أصله حد الأحرار . والخراج والجزية لأنها ولاية خاصة 
ذلا يملك بها إقامته الحد كولاية الأب والوصي . ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر 
لا يملك إقامته على العبد كالصبي وامجنون » أو نقول : من لا يملك إقامة الحد على عبد 
غيره لا يملك إقامته على عبد نفسه "© أو من لا يملك إقامة الحد الكامل لا يملك إقامة الحد 
الناقص . [ أو من لا يملك ع 7 [ إقامة الحد بالبينة لم يملك إقامته © على عبده © . 

65 - [ فإن قيل ع 200 : المعنى في الصبي وامجنون أن لا يلي على 
العبد. فلا يقيم الحد عليه . والبالخ العاقل يلي على عبده » وآكد من ولاية الإمام 
فلذلك ملك ,أن ينحده + 
اي ل ا 


)في (م ) : الوليع (5) في زم ) : [ الحدود ] . 
(1) انظر :الاختبار( 1/4 ) , وشرح الكتز منلا مسكين ( 700/6 )» والية على الهدلية ( 2759/8 


لالجلية في شرح الهداية ( ه/99/4) . (4) انظ : الأم ( ملحت ) ٠‏ 
(2) ساقطة من ومع , 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وفي ( م ) : [ غمره ] ٠‏ 
(" ؛ 8) ما ين المعكرفين ساقط من (م ) - (9) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 


٠6 في (م) : [ فكذلك‎ )١١( ٠. ما نين الممكوفتين زيادة اقنضاها السياق‎ )١١( 


كت كفبفكف7بلسلسب7 7777ل 0 


.“بام - قلنا : الصبي وإن كان لا يملك الولاية والمولى أيضاً لا يملك ولايد 
عليه 29 والحدود أيضًا تستوفى بالولاية العامة دون الخاصة . 

١ابامم‏ - ولأن الولي ( لا يملك الإقرار على عبده بالحد © . وما لاا يملك المولى 
الإقرار به عليه فحكمه فيه كحكمه بعد الحرية أصله الطلاق . [ ولأن ما لا يملكه لمولى 
الكافر من عبده , لا يملكه المولى المسلم من عبده كالطلاق ] 27 وعكسه البيع والعتق . 

6 - فإن زعموا في الوصف . 

ل ا 
يملك تنفيذ الأحكام . لا يملك إقامة الحد كالكافر . 

4 - احتجوا : بما روي أن أمة لآل رسول الله يه زنت . فقال النبي يك 
لعلي : « انطلق فأقم عليها الحد » . قال : فانطلقت فإذا بها دم يسيل ينقطع . فأنيته . 
فقال : « يا على . أفرغت » » فقلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : ٠‏ دعها حتى ينقطع 
دمها . ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم » © , 

- قلنا : هذه تولية من النبي َه للمخاطب . ونحن لا تمنع أن يقيم المولى 
الحد يإذن السلطان . فمن زعم أن الأمر لجميع الناس مع احتماله له أن يكون خاصا 
مخاطب بعينه احتاج إلى دليل . 

اي و ا ان ا يه 


فليبعها ولو بضفير » . 
77م - قلنا : هذا أمر ظاهره 29 ب يقتضي الوجوب . والمولى يجوز له إقامة الحد 
كلم القت عد را ل ف 
ز ظاهرة ع . 


حاباح؟ - ألا ولنا تخصيص العموم . وحمله على الولاة . أو نحمله على دفع الأمة 
إلى من يقيم الحد عليها "؟ . وأضاف ذلك إلى المولى . كما يقال : بنى دارا فلان » 


والمعنى أمر بينائها . 
(١)ني(رم):[عقه).‏ ) ني (م ) : [المولى ). 
0) نيدم 5[ يلحة ع (4) ها بين المعكوفتين من ( م ) . 


(0) أخرجه الترمذي في سنته ( 41/4 ) يرقم .314141١‏ 
00 ) في رم) : [ فظاهره ع , (2) زبادة في (م)6. 


يبن يفم نقد على الوك اسسسبسببب ب ب ب سس وسو 


ووبام؟ - ومن أصحاينا > 9 و ى 
من حمل الخبر على الجلد الذي هر التعزير وذلك يج : 

درل عدا بي هو التعزير وذلك يجوز 

نتف - وقولهم : إن الجلد إذا ذكر مع الزنى المراد به الحد ليس بصحيح . لأن 
الحد اسم الضرب . وإذا ذكر في موضع والمراد به (© الحد لم يمتنع أن يذكر ف : 
آخر ويراد به غير الحد . قت 

و«مام؟ - فإن قيل : ذكر أبو داود : « فليحدها الجد) . 

مادم - قلنا : لم يذكر أبو داود هذا . 

«مام؟ - قالوا : فذكر ١‏ فليحدها بكتاب الله » . وهذا أيضا يحدها بكتاب اللّه . 

: 2 بكتاب 
الاي - قلنا : كتاب الله عبارة عن حكمه . ومن حكمه تعزير الأمة إذا زنت . 

رلآن هذا خطاب من النبي عن لجماعة ولاهم إقامة الحد على إمائهم فملكوا ذلك 
بتوليته . وزعم مخالفنا أنه بيان للحكم في حق جميع الناس . ولا يجوز إثبات ذلك 
بالاحتمال بل حمله على ما نقول أولى . لأنا نستعمل ظاهر الوجوب ولا نسقطه . 

و«بام؟ - قالوا : روي أن رجلا سأل ابن مسعود فقال : أمتي زنت . فقال : 
اجلدها 9) , 

م6 - وروى نافع أن غلامًا لابن عمر زنى بجارية له . فجلدهما ابن عمر ”© . 

مم - وروي أن عبد الل بن عمر قطع يد غلام له سرق 9©© . 

- وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الحد © . 

84م - وروي أن [ أبا برزة ] 0© . جلد أمة له زنت 99 . 


- وروي أن عائشة قطعت يد جارية لها سرقت © . 


)١(‏ في 2م):1فيهع. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 541/8 ) برقم ( 13410 ) - 

(1) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند في مصنفه ( ١88/1؟‏ ) برقم ( 6145150 * 
(؟) أخرجه مالك في لوطأ ( 855/5 ) برقم فيه 
(<) أخرجه الشافعي في مستده كتاب الجنائز ص 1571 وابن أي شيبة ( 441/0 ) برقم 585074 ٠‏ 
(5) في ( ص ) ووم ) : [ أبو هريرة ] وما أينتاه من الحاوي ( 91/11 2 * 

(!) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى ( 2/ه4؟ ) برقم 174844 ٠‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ( 8537/5 ) برقم 61ل 


أكلمةؤة 


كتاب الحدود 

0 - وروي أن حفصة قتلت 7( جارية لها سحرتها 9© , 

5 - وعن يحيى بن سعيد الأنصاري © قال : كانت الأنصار عند رأى 
الحول يخرجون من زنى من إمائهم (©» فيجلدونهم في مجالسهم © , 

م«4بام؟ - والجواب : أن هذه الأخبار لو كانت صحيحة ثابتة ذكرها أصحاب 
المسانيد © ولم يذكرها أبو داود ولا من يجري مجراه . على أنها محمولة على الجلد 
على وجه التعزير والقطع . لأن منهم من كان يعتقد أن التعزير يبلغ به الحد . 

غ874 - ولأنا بينا أن قوله يتم : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ؛ وقوله 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ؛ تولية منه مَك للمخاطبين ‏ فيجوز أن يكون هؤلاء 
الجماعة ممن قصد بالخطاب فملك إقامة الحد بالتولية . 

ه؛/ام؟ - يبين ذلك ما روي عن الأعمش (" : إنه ذكر إمامة ابن مسعود بالشام . 
وانه أقام هناك حدًّا على رجل وجد منه ريح الخمر فقال العمش : كانوا أمراء حيث © 
كانوا "© فإما أن يكون ذلك بتولية النبي عه أو بأمر الأئمة لهم . 

- وقد روي عن ابن عمر انه قال : ارفعوا إلي الموالي . وذكر الحد . 

4141 - وقد روى مسلم 200 1[ ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 1 10000010( 


. في (م) : [ قطعت ع‎ )١( 

. 18535 برقم‎ ) 1/1/١ ( أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ‎ )١( 

(5) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري » قاضي المدينة . كان جده بدريًا . سمع من : أنس بن مالك » 
وسعيد . بن المسيب » والقاسم . وروى عنه : سفيان الثوري ء وشعبة » ومالك بن أنس » رالليث بن 
سعد . قال ابن القطان : مات يحبى بن سعيد سنة ١4‏ ه . انظر : التاريخ الكبير ( 378/8 ) - 
والجرح رالتعديل ( ١4441519//5‏ ) . (؛) ساقطة من ( ص ) . 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١48/8‏ ) برقم 154417 . 

(7) في ( ص ) : [ سانئيد ع . 

(1) الأعمش : سليمان بن مهران أبر محمد . من صغار التايعين . ولد سنة ٠‏ هد . رأى أنسا وأبن أني أوفى 
وروى عنهما . وكان أعلم الناس بحديث ابن مسعود . روى عنه : أبو إسحاق الهمناني : والثوري . قال ابن 
القطان : مات سنة ١48‏ ه . انظر : التاريخ الكبير ( 71/4 ) » والجرح والتعديل ( 114/4 ) وميزاذ 
الاعتدال ( 716/9 ) . 

(8) ساقطة من ( م ) . والحديث أخرجه البخاري في ( 1915/4 ) برقم 1918 . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 

٠] ما بين امعكوفتين تصويب من مختصر اختلاف العلماء ( 115/5 ) . وفي ( ص ) ؛ (م ) : [ سلمة‎ )٠١( 


زيمن يقيم الحد على المملوك جسحسسسس سس 8841/8١‏ 
: 0 5 

بن يسار ”'! عن ابي ا ركل من اجاب رسول الله يَهٍ كان ابن عمر أمرنا أن 

أخذ عنه . قال : هر عالم 0 عنه . فسمعه يقول : « الزكاة والحدود والفيء 

والجمعة إلى السلطان 6 9 . 

مم - قال الطحاوي : أبو عبد الله هذا عسى أن يكون أن أبي بكرة واسمه نافع . 

و4 - وقد روي عن الحسن ”2 إنه قال : « ضمن هؤلاء الصدقة والصلاة 
والحدود والحكم » 299 , 

8/٠‏ - وعن ابن ”2 محيريز . وقول أهل الشام : إنه عبد اللّهِ . ويقول أهل 
مكة : إنه عبد الرحمن » والصحيح أنه عبد الرحمن . قال : 9 الحدود والفيء والجمعة 
والزكاة 0 . ولم ينقل خلاف من طريق قوي يخالف هذا . وإما نقل الأنصار . 
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك بأمر الولاية 

١‏ - قالوا : ملك تزويجها مع اختلاف الدينين فوجب أن يملك إقامة الحد 
عليهم كالإمام . 

66 - قلنا : الإمام لا يملك التزويج إلا في الصغار . ولا يجب على الصغار حد . 

"وام؟ - ولأن التكاح ولاية خاصة ء ولا يستدل بها على [ الحد ألا ترى : أن الأب 
يلي على ولده ولاية خاصة . ولا يستدل به على ] 9" إقامة الحد على ولده » بحال . 

4 هلام - ولأن الإمام لما ملك إقامة الحد عليه لم يملك غيره بغير تولية » أو نقول : 
العنى في الإمام أنه يملك استيفاء حقوق الله تعالى . فلم يملك غيره © استيفاء الحدود . 

وولام؟ - قالوا : يملك الإقرار عليه كجناية الخطأ في رقبته فملك إقامة الحد عليه. 


)١(‏ مسلم بن يسار أبر عثمان » رضيع عبد الملك بن مروان . سمع أبا هريرة . ورورى عنه : أبو هالئ 
لخزلاثي» وبكر بن مضر . انظر : التاريخ الكبير ( 779/9 )ء والكنى والأسماء ( 845/1 6 م 
(1) أخرجه اين حجر من هذا الطريق في فتح الياري ( كتاب الحدود - باب إذا زنت الأمة ) . ( 617/15 م 
(؟) في ( ص ) ورم ) : [ الحسين ] ؛ وما أثتناه من مختصر اختلاف العلماء ( 544/5 ) وأحكام القران 
اص ( 1١9/9‏ ). 
(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 986/7 ) برقم ١ - 1١199‏ 
5 إن لبه ث قال : عبد الله 
) ني ( ص ) ورم ) : [ أبي ] . وما أثبنناه من أحكام الفران جصاص حيث قال : عبد الله بن 
مير . رعق )ل 
(1) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( ه/3.ه ) يرقم 584175 + 1 
(!) ما بين المعكرففين ساقط من ( م ) ٠‏ (م) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 


الركاؤقهة كتاب الجدود 


أصله الإمام في مماليكه . 

8 - قلنا : جناية الخطأ حق يلزمه المولى نفسه . لأن المستحق بها ماله . والحر 
عقوبة . وليس إذا ملك أن يقر في مال نفسه ملك استيفاء العقوبة . 

اهلام؟ - ألا ترى : أنه لا يملك الإقرار عليه كجناية العمد لأنها © عقوبة . فكان 
اعتبار الحد بجناية العمد الذي لا يملكها أولى من اعتباره بجناية الخطأ . ولأن المولى لا 
يستوفي الحد عن عبد غيره ولا يملك أن يقر عليه بجناية . فعلم أن العلة في استيفاء الحد 
من عبد نفسه ليست 22 هي جواز إقراره عليه » وإنما العلة التي يملك بها إقامة الحد على 
عبد غيره هي ولاية الحكم 5 

مم - قالوا : ولاية المولى [ في عبده ] (" أقوى من ولاية الإمام بدلالة أنه يلك 
بيعه وإجارته واستخدامه ولا يملك ذلك الإمام . فإذا جاز للإمام أن يقيم الحد عليه 
فا مولى أولى . 

5 - قلنا : المولى لا يملك هذا التصرف بالولاية . وأما إقامة الحد فإنها تملك 
بالولاية . وولاية الإمام أقوى . 

- الدليل عليه أنه لو قال : ثبت عندي أن هذا زان فاجلدوه وسع © الناس 
أن يفعلوا ذلك به » ولو قال المولى ذلك © لم يسع 29 [ من يسمعه ] © أن يقيم 
الحد . ثم إن الإنسان يتصرف في نفسه يإجارتها وتزويجها , ولا يملك ذلك منه . ثم 
يحده الإمام . ولا يملك هو أن يحد نفسه . 

0 - ولأن الولاية في البيع والإجارة والاستخدام لما ملكها المولى من عبده لم 
يملكها غيره منه . فلو ملك منه إقامة الحد لم يملك الإمام . فلما ملك الإمام ذلك دل 


على أن المولى لا يملكه . 

355ظ3 
)1١١‏ نير ص): [لأتهماع. (0)نفي(م):[لسعء 
(5) ساقطة من (م) . (؟) ني (م):[رضع]. 
(0 في (م): ملاع (3) في 1:60[ سملم ]ا 


(7) ما بين الممكوقتين ساقط من ( م  )‏ 


بيرع شهرد الإحصان والزنى بعد الزجم سس ب سس 9789م 


]| مسال 


ماك ل 21 
[ رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ] 


؟وبام؟ - قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم المشهود 000 
يه ("© ثم رجعوا جميعًا فالضمان على شهود الزنى ©© , 

م«وبرم؟ - وقال الشافعي : عليهم وعلى شهود الإحصان أسداسًا 29 , 

عوبم؟ - لنا : أن شهود الإحصان لم يشهدوا بما يوجب التلف . وإنما جعلوا 
شهادة شهرد الزنى شهادة بعد أن لم تكن فلم يجز أن يلزمهم الضمان . كما لو شهدرا 
بشرائط الإحصان قبل الزنى ثم ثبت الزنى . وهذا الأصل لا شبهة فيه . لأن من شهد 
بالحرية لتزول يد المولى عن عبده وبالنكاح والدخول تستحق الرأة المهر فلم توجب 
شهادته 2 تلفا . وإما نوجب بمعنى حدث بعد شهادته فصار كمن شهد بعتق عبد 
نقطع قاطع يده فاقنص منه . ثم رجع عن الشهادة بالعتق لم يجب عليه ضمان . وكما 
أو شهد بملك العبد لرجل فأعتقه المشهود عليه ثم زنى فرجمه الإمام » ورجع الشهود 
باللك لم يضمنوا النفس وإن كانت شهادتهم تنافي الرجم . 

8م - احتج المخالف : بأن الرجم ثبت بشهادة الجميع . لأن شهود الزنى لو 
الفردوا لم يرجم » وإذا تلفت النفس بمجموع شهادتهم وجب الضمان عليهم كبينة 29 
شهدوا بالزنى . 

5 - قلنا : تبطل الشهادة ‏ بملك العبد إذا أعتقه © المشهود له ثم زنا فرجم 
أذ التلف حصل بشهادة شهود الملك . وبشهادة [ شهود  ]‏ الزنى . ولا ضمان على 
شهود الملك . 

لمم - ولأن التلف وجب 0" بالزنى . والإحصان ليس بموجب وإما هر 
ف 0 
)ني (م ) : [الشهود ع . (؟) ساقطة من (6) ٠‏ 

|2 3 ولا" ). 
0 بدائع الصتائع و همع » والجرهرة النيرة ( 510/5 ) » 0 ' 

) انظر : مغني المحتاج ( 8917/7 ) وأستى المطالب ( 588/4 ) ء واسماوي 

)نيدم :رز يمهاشع. (1) غير واضحة في ( ص 6 - 
7) ني رم : ربلشهادةع . رم في زم ) : [ اعقد ] ٠‏ 
)١(‏ ماقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش ٠‏ 

)نيدم : رارجب . 


44 كتاب اندو 


سبب 227 . والسبب الذي ليس بملجأ ('؟ عند المباشر . تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب , 

مم5 - فإن قيل : قد قال أبو حنيفة : إذا رجع شهود الزنى . وشهود التركية 
ضمنوا جميعًا . وشهود التركية سبب . 

- قلنا : شهود التزكية جعلوا شهادة شهود الزنى شهادة . بدلالة أنها كانت 
موجودة ولا يتعلق بها حكم . حتى زكوهم . فصاروا في حكم المباشرين . وشهود 
الإحصان لم يجعلوا شهادة الشهود شهادة بدلالة ان شهادتهم كانت موجودة يتعلق بها 
الجلد وإثما شهدوا بحال الزاني لا يوجب عليه عقوبة . وإنما العقوبة بفعله إذا تقدمت 
[ الصفة ] 9 . فلذلك قلنا : إنهم سبب . 


همه 


م 2 ل ل م 
)1١(‏ ني (م):[ سلب (1) غير واضحة في ( ص ) - 
(5) في ( م ) : [ الصدقة ع . 


كم يغرم الراجع من الشهود من الدية عسسسسي سس 8 8448/9 
مسالة 


جح تح ع ل و ب 
[ كم يغرم الراجع من الشهود من الدية ] 
اليه 1 


0 أبو حنيفة : إذا شهد ستة بالزنى . فرجع ثلائة منهم ضمدرا 
[ريع 7" 

١ما/ام؟‏ - وقال الشافعي : في البويطى : إذا قالوا : لم نعتمد القعل ضمنوا نصف 
الدية ©© , 

«ببام؟ - لنا : أن المعتبر في الضمان عند رجوع الشهود الباقي على الشهادة دون 
الراجع بدلالة : أنه لو رجع اثنان لم يضمنا ؛ لأنه لو بقي على الزنى من يثبت بشهادته 
فلم يلزم الراجع الضمان » وقد بقي من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق . والربع متلف 
بشهادة الراجعين فكان عليهم ضمانه . ولأن ما ينبت بشهادة الباقي على الشهادة لا 
يضمنه الراجع 29 . أصله ؛ إذا رجع اثنات لم يضمنوا مع اعترافهم بالإتلاف . لأن ما 
أنلفوه يثبت [ بشهادة الباقين على الشهادة . 

#لالام؟ - احتجوا : بأنهم لو رجعوا جميعًا كان الضمان عليهم ع © أسداسًا . فإذا 
رجع بعضهم وضمن لزمه عند الانفراد ما كان يلزمه عند الاجتماع على الرجوع أصله 
إذا شهد أربعة فرجع أحدهم . 

4 - قلنا : إذا رجعوا كلهم فلم يبق على الحق شاهد تساووا "© في الإتلاف 
والضمان . فأما الأربعة : إذا رجع أحدهم ضمن الربع . ليس لأنا اعتبرناه بحال الانفراد 
لكن لأنه ييقى على الحق من يثبت بشهادته ثلاثة أرباعه نضمن الراجع 99 ما بقي . 

يففنك - كذلك في مسألا قد بقي من ينبت بشهادته ثلاثة أرباعه فضمن 
الراجعون ما بقي . 


)١(‏ ني (م) : [أربعع. 
(1) انظر : المبسوط ( 1١4/4‏ ) ع وبدائع الصنائع ( 588/1 ) ؛ وتبيين الحقائق ٠‏ 
(5) الحاوي ( 60/007 ) (4) في زم ) : [ الرابع ٠]‏ 
(0) ما بين المعكوضين ساقط من ( م ) - في رم ) : [ فساورا] . 
09) في رمع : [ الرايع ع . 


لللذلفاك كتاب الحدود 


||| مسالة 


[ إذا زنى الرجل وله أولاد وانكر الوطء ] 


+لالام؟ - مسألة : قال أصحابنا : إذا زنى الرجل وله زوجة لها منه أولاد وهو ينكر 
وطأها فهو محصن © , 

الالام؟ - وقال الشافعي : لا يحكم بالوطء إلا أن يعترف به أو يشهد به الشهود . 

هلالا ؟ - لنا : أن شهادة الولد على الوطء كشهادة شاهدين . فإذا ثبت الإحصان 
بالشهادة فالولد أولى . بين ذلك أن أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأن ولدها لا 
يكون إلا من صاحب الفراش . وهذا الظن كالظن الحاصل بالشهادة فأحدهما كالآخر. 
ولأنا حكمنا بالوطء حين حكمنا يثبوت 29 التسب . فصار كما لو حكمنا بالوطع 
باعترافهما 29 . 

ولالام؟ - احتجوا : بأن النسب يثبت يإمكان الوطء . وإمككان الوطء لا يثبت به 
الإحصان . فأما إمكان الوطء ”2 يعتبر ليستدل به على وجود 7 الوطء . فأما أن يبت 
الإحصان © فلا . 

- قالوا : عندكم لو تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها بحضرته . ثم جاءت 
بولد يثبت نسبه وإن علمنا أنه لم يطأها . 

0 - قلنا : لا نعرف هذه المسألة بعينها . ويجوز أن يقال : إن النسب إذا ثبت 
في الموضع الذي يعلم أنه لا وطء لم يثبت الإحصان . وإما يثبت في الموضع الذي يمكن 
الوطء فيحمل الأمر على الصحيح . وعلى أنه وطئها فولدت منه © . 

847 - فإن قيل : هذا ظاهر . والظاهر لا يجب [ الإحصان ع © به . 

ىلام - قلنا : نعم . أثبتنا الإحصان بالظاهر كما يثبت الإسلام بالدار والانتساب 
به إلى المسلمين وإن جاز أن يكون كافرًا في الباطن . 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( 0 )ء والمبسوط ( 47/4 ) . وبدائع الصنائع ( 45/7 ) » وتببين الحقائق 


ف 4 5 (5) ني (م) : زثبوتع. 
(©) ساقطة من ( م ). () في (م ) : [ الواطئ ] . 
(0) ني (م):[ وجروب ]. (3) في (م) : [الإمكانع . 


(7) ساقطة من ( ص ) . (4) ساقطة من صلب ( ص )؛ ومستدركة في الهامش ٠‏ 


على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عييد سلسم 


!||| مسالة 


الللاووة 


ححج ةي 959703052552252 
[ على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ] 


وم - قال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بالجلد بشهادة شهود فجلد . ثم بان أن 
الشهود عبيد لم يضمن الإمام أرش الضرب 99 , 

مم" - وقال الشافعي : يضمنه . وهل يكون في ماله أو في بيت المال على قولين 9 , 

تعدا - لنا : أن أثر الضرب غير موجب الحكمه بدلالة أنه قد (© يجلد وييقى 
للجلد 2١0‏ أثر وقد لا ييقى . ولو كان ذلك من موجب © الضرب لم ينقل عنه لعذر 
الجلدات وما لم يوجبه الحكم لا يجوز أن يعود ضمانه إليه . 

0م - وعلى هذا قال أبو حنيفة : إن الشهود لا يضمنون أثر الضرب إذا 
رجعوا . لأن الأثر غير موجب بالشهادة بدلالة ما قدمنا . 

مام - احتجوا : بأنها جناية صارت عن خطأ الإمام في الحكم فيتعلق بها 
[الضمان كما لو حكم برجمه فمات ع © . 

64 - قلنا : لأن التلف [ موجب بالحكم ] 29 بدلالة أنه لا يبعد عنه وليس 
كذلك الأثر ؛ لأن الجلد يبعد عنه . فدل أنه ليس بواجب © . 

٠ولام؟‏ - قالوا : كل جناية يضمن بها القتل يضمن بها الأثر كالمباشرة . 

0 - قلنا : المباشر متلف فيضمن ما تولد من فعله والحاكم موجب بما لم يوجد 
موجب حكمه لا يلزمه ضمانه . 

47 - قالوا : إن كان الإمام غير موجب بحكمه فيجب أن يضمنه الجلاد . 

*ولام» - ز قلنا : الجلاد ] 9 أذن له في الضرب ولا يتميز له الضرب الؤثر من 
غيره فلم يضمن ما يستوفيه بنفسه . 
الحقائق ر رو ) ل )١(‏ النكت لوحة 306 ٠‏ 
(9) ساقطة من ( م ) . ) في زم ) : [ للضرب ] ٠‏ 


)تي (م) : [يوجب ]. 5 5 
(3) ما بين المعكوفين ساقطة من (م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامشل . 
(3) ما بين الممكوخين ساقط من ( م ) » ومن ( ص ) واستدركت في الهامش ٠‏ 

(4) ني (م): [يوجبع. جس 3200 


األمعوه سس ص كتاب الجدود 


||| مسانة 


84 - قال أصحابنا : إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى 
بالكوفة فلا حد على الشهود © . 

- وقال الشافعي : في القول الذي يقول : إن عدد الشهود إذا نقص حدوا 
عليهم الحد © . 

- لنا : أن الزنى حصل بشهادة أربع من أهل الشهادة فلا يجب عليهم حد 
القذف كما لو شهدوا بزنى في مكانين 9" 

07و/ام؟ - احتجوا : بأن كل واحد من الزنيتين (؟» لم يشهد به أربعة فصار كما لو 
شهد اثنان . 

وولاه؟ - قلنا : إذا شهد اثنان فلم يكمل عدد الشهود فوجب عليهم الحد ٠‏ وفي 
مسألتنا ثم العدد وهم من أهل الشهادة . وإفا سقط الحد عن المشهود عليه للشبهة © 
فلا يجب الحد على الشهود . 

6 - قالوا : شهادة بالزتى لم يجب بها الحد على المشهود عليه . فوجب على 
الشهود كما لو شهد أربعة أحدهم عبد أو شهد ثلاثة وواحد على شهادة غيره . 

- قلنا : سقوط الحد عن المشهود وعليه لا يستدل به به على وجوب الحد على 

ه . لأن الشبهة قد تسقط الحد ولا توجبه . وأما إذا كان أحدهم عبدًا فلم يشهد 

7 أربعة من أهل الشهادة . ومتى نقص العدد وجب الحد ‏ 

١‏ - وفي مسألتنا بخلافه . وأما إذا كان أحدهم يشهد على غيره . فلأن هذه 
الشهادة لا يثبت بها حد فسقطت وبقي شهادة ثلائة فوجب الحد عليهم . 

- وفي مسألتنا شهد بالزنى أربعة ينبت بشهادتهم الزنى . وإما سقط الحد 
باختلافهم فلذلك لم يجب الحد عليهم . 


- ) 586/8 ( انظر : فتح القدير ( ه/181 ) , والمبسوط ( 1/5 ) , والعناية شرح الهداية‎ )١( 
سصاقطة من ررض )ء(م)-‎ 4 ٠ انظر : التكت لوحة 4/ا؟ , (؟‎ )1( 
) في ( م ) : [ كالشيهة‎ )5( 


و ليده يية سب-اايب|ب ببسب | وى 


||| مسالة 


سقوط الحدود بالتوبة 


يتيك - قال أصحابنا : الحدود لا تسقط بالتوبة إلا فل المرتد وحده » وحد قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه © , 

4 - وقال الشافعي : يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة 9© , 

.حم - لنا : ما روي أنه عَهِ رجم ماعرًا » وأخبر عن توبته . ورجم الغامدية 
ونال : ٠‏ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ©( لقبلت منه » © . وهذا يدل أن 
التوبة لا تسقط الحد . ولأنه قتل يجب على المسلم فلا يسقط مع توبته * الحد عليه 
والقدرة بالتوبة أصله القصاص . 

- ولا يلزم قل المرتد . لأنه لا يجب على المسلم . ولأن الحدود وضعت 
للزجر فلو سقطت بالتوية أظهرها كل من يجب عليه الحد يسقط عنه فيؤدي إلى أن لا 
يقام [ حد ع © أبدَا . 

٠هم؟‏ - ولا يلزم المرتد . لأنه مرتد بدين لشبهة تدخل عليه فالظاهر أنها زالت 
حتى أظهر التوبة . وأما الزاني فلا يزني بدين فيجوز أن يظهر التوبة ليسقط العقوبة . 
- ولا يلزم قاطع الطريق . لأن حده لا يسقط بالتوبة . وإما سقط بها لعدم 
بوت اليد عليه . ولأن النبي يِل قال : « الحدود كفارات لأهلها » 9 والكفارات لا 
تسقط بالتوبة كذلك الحد . 

54 - احتجوا : بأن التائب لا يستحق العقوبة . والحد يجب على وجه العقوبة . 


(1) انظر : البحر الرائق ( 5/0 ) ء وفتح القدير ( 54/8  )‏ والجوهرة النمرة ( - 174 )2 وبائع 
الصائع ( 5107/0 ) . 

(7)انظر: للهذب و 140/6 )» رروضة الاين ( 9601١‏ )2 وشح الط شت رسي ريا ور 
17) الكس في البيع : نفصان الشمن . وقد غلب اسنعساله فبما أنه أعوان السلطان لعا عند ليع ور 
الصباح امثير مادة ( مكس ) ص 907 . 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1555/8 ) برقم ( 1158) : 
(6) في( م ): وابوتع: (5) ني 0م 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( 90/9 - 4]) برقم 34837. 


ع : زر عماع . 


أللموؤهة 


كتاب المدور 

- قلنا : يستوفي بعد التوبة على طريق الخحبة . [ وهذا غير ] ”© أن ينبت مع 
التوبة كما بمرضه الله تعالى . 

8 - فإن قيل : قد سقط ما كان واجبًا وادعيتم وجوب غيره . 

57 - قلنا : لم يسقط و(" لكن تغيرت صفته فكان يستوفي © على وجه 
فصار يستوفي على غيره . 


(1) ما ين للمكرفين ساقط من زم ) , 


1 (1) ساقطة من (م) , 
(9) في (م):[ صترنيع. 


ور الأعرى الإو حبسي يسيسحت 8و6 


||| مسالة 


000 
[ إقرار الآخرس بالزنى ] 


«اهم؟ - قال أصحابنا : إذا أقر الأخرس بالإشارة لم يجب عليه الحد © , 

4وهم؟ - وقال الشافعي : يحد © , 

ووهم؟ - لنا : أن إشارة الأخرس قائمة مقام نطقه . والحد لا يثبت بما قام مقام 
الغير كالكنايات 29 » وشهادة النساء مع الرجال » والشهادة على الشهادة . ولأن ما لا 
يجب به الحد في حق الناطق لا يثبت يه 29 في حق الأخرس شيء عن صريح 
اللسان © والإشارة "2 أكثر أحوالها أن تكشف عن وطء من غير عقد ولا شبهة . ولو 
صرح بهذا الصحيح لم يجب الحد 9" عليه فالأخرس © مثله . 

5 - ولا يقال : إنه يكتب . لأن عندهم لا يقف وجوب الحد على [ النطق 
بل عليه وعلى الكتابة ] '2 ولا يمكنه أن يقول : فعلت هذا » وإنما يشير إلى ما كتب 
وفي الكتابة احتمال . 

10حه؟ - فإن قيل : لو كان كذلك لم يقع طلاقه إلا بنية . 

4 - قلنا : الطلاق يقع بغير الصريح مع عدم النية . إذا كان هناك دلالة حال . 
وإشارة الأخرس كالنطق المحتمل إذا قارنه دليل . 

6 - احتجوا : بالظواهر التي تدل على وجوب الحدود . 

- قلنا : قد أريد بها إذا تعرف أسبابها من النية وهذا لا يوجد في الأخرس . 

0 - قالوا : من وقع طلاقه وعتاقه صح إقراره بالزنى كالناطق . 

- قلنا : الطلاق والعتاق لا يقفان على الصريح بل يصح كل واحد منهما 
بالكتابة والإشارة كذلك . 

ل ا الام ا 0 

5 ٠ ) 750/5 ( انظر : الفتاوى الهندية ( 144/9 )ء ومجمع الأنهر‎ )١( 

(1) انظر : أسنى المطالب ( 181/4 ) » ومغني المحتاج ( 401/9 ) ؛ والحاوي ( 15/1107 2 ٠‏ 
(9) ني (م) : [ كالكتاب ع . (4) ساقط من راص ) - 

)ني (م): [الفانع. ردء /) ساقطة من (م6. 

)في (م) : [لاخرس ع . 

(؟) في ( ص ) ورم ) : [ الكافر ولا يكتيما ] وما ألبتناه هو الصواب ٠‏ 


موه 


كتاب الحدود 

89#م؟ - والإقرار بالحد بخلافه . ولا فرق عندنا يين الأعرس والناطق . لأن 
الناطق إذا أقر بلفظ يحتمل لم يجب الحد وإنما الحد إذا أقر بصريح لا احتمال فيه . وهذا 
5 يوجد في الأخرصس 5 

84 - قالوا : يصح إقراره بالقصاص فصح الحد كالناطق . 

8 - قلنا : ذكر محمد في الجامع الصغير : ويقتص من الأخرس ويققص له إذا بت 
ذلك بالبينة وأما الإقرار فلا . ولو سلمنا ذلك على ظاهر الكتاب فالفرق بينهما أن الصحيح 
لو أقر بمعنى العمد وجب القصاص متى قال : قصد ضربه بالسيف والأخرس يأتي "© معنى 
العمد . وأما الزنا فلو أقر الناطق بمعناه لم يحد . كذلك الأخرس إذا أشار بمعناه . 


٠ 


معسعيبيييي لداجت 
(1) غير واضحة في ( ص ) . 


رجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته 


[إمسالة 


ا ل ا 11 
[ وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته ] 


هوه 


- قال أصحابنا : إذا وجب الحد على مسلم فارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد 
يلما ؛ سقط الحد عنه . 


00مم؟ - وقال الشافعي : لا يسقط  ©(‏ 

مم - لنا قال تعالى  :‏ ثل لَلَدِيِنَ كَثَرْوَا إن يََهُوا يُنئرُ لهم ما كد 
سكت » *» وقال عَنه : « الإسلام يجب ما قبله » 29 -ولأنها تؤبة من كفرع قتجار. 
أن يسقط الحد كالكفر © الأصلي .ولأنه حد وجب قبل الإسلام » فجاز أن يسقط 
بالإسلام أصله : العقل بالردة » ولا يلزم إذا أسلم في دار الإسلام ؛ لأنا عللنا الجواز . 

6 - ولا يقال : إن ذكر الجواب لا يصح في الأصل ؛ لأن القتل يسقط عن 
امرتد إذا أسلم بكل حال ؛ لأنه إذا ارتد عندنا لزندقة لم يسقط القتل بتوبته . ولأن 
الحربي إذا وجد منه سبب الحد ثم أسلم ء لم يحد » فإذا لحق المرتد بدار الحرب صار من 
أهلها » والطارئٌ على الحدود قبل استيفائها كالموجود ابتداء ؛ بدلالة : رجوع الشهود أو 
ردتهم ورجوع المقر عن إقراره . 

. © © احتجوا : بقوله تعالى : « كدف تين لَه‎ - 8٠ 

١لهمم‏ - قلنا : الفاء للتعقيب ء فظاهر الآية يقتضي إقامة الحد عَقِيب القذف ء فأما 
بعد ذلك فلا تدل الآية عليه . 

"8 - وقوله يِل  :‏ أقيموا الحدود على ما ملكت أمانكم » 27 يقتضي حال 
تبرت اليد ء فإذا لحق العبد بدار الحرب ؛ زالت اليد عنه » فسقط الأمر يعد عوده » لم 
يق حد واجب عندنا , والأمر يقتضي إقامة الحدود الواجبة . 


(1) انظر : الأم ( /1073 ) وعبارته : ولو كانت الجناية وهو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمدًا فهي كجنالته 
لخر مرند وإن كانت خطاً فهي على عاقلئه لأن الجناية لزمتهم إذ جنى وهو مسلم . 

(1) سورة الأنفال : الآية لم6 (8) سيق تخريجة ٠‏ 

9) ني (م) : [ كلكافرع . (ه) سورة النور : الآية 4 م 

(1) أخريه الترمذي في سننه ( 47/4 ) برقم ( إغول)ء وأحمد في منده ( ١159 298/١‏ 
هن قعص 


اللؤهوه كتاب الحدود 


#م8م؟ - قالوا : حد وجب عليه ء فلا يسقط بلحاقه © , أصله : المسلم إذا 
وجب عليه حد فدخل دار 27 الحرب يأمان ثم عاد . 

84م - قلنا : باللحوق لا يسقط عندنا » وإنما يسقط إذا صار من أهل الدار, 
والمستأمن باق على حكم دارنا » فكأنه لم يلحق ؛ بين ذلك : أنه لا يعتبر بالكون في 
الدار » ألا ترى أن الحربي المستأمّئن في دارنا على حكم الحرب في امتناع إقامة 8 
عليه ؟ كذلك المستأمن منا في دارهم على حكم دارنا . 

همهم - قالوا : ما طريقة وجوب الحد ولم يقدح في حال وجوبه » لم يسقط مع 
إمكان استيفائه . أصله : إذا جن ثم أفاق , وأصله : إذا زنى بعاقله ؛ لم يسقط الحد عنه . 

- قلنا : إذا جن من وجب عليه الحد ثم أفاق ؛ سقط الحد عندنا » وتنتقض 
العلة بردة الشهود . وبرجوع المقر . وزوال إحصان المقذوف . 

88130 - فإن قالوا : زوال العفة يؤثر في عفته حال القذف . 

88 - قلنا ليس إذا طرأ منه زوال العفة زالت عفته في الحال السابقة » لكن طرأ 
معنئ لو كان موجودًا ابتداء منع » فأما جنون الواطئ ؛ فإنه إذا وطثها وهو مجنون » 
ففعله ليس بزنى » فخرج فعلها وهو تابع أن يكون زنئ . وفي مسألتنا طَرَآنُ 2 الجنون لا 
يخرج فعله من أن يكون زنى عند وقوعه فلذلك لم يؤثر في فعلها . 


ممعم 


بص جح مح سب سو 1 
(١١)نيرم):‏ رغافقع. 
(؟) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش . 
(؟)ني (م): [طرقانع, 


إتعريض بالقذدف مستا سس ١(/868وم‏ 


[ التعريض بالقذف ] 


وعمم؟ - قال أصحابنا : إذا عرض بالقذف لم يجب عليه الحد © , 

.هه - وقال الشافعي : إذا نوى بذلك القذف حد . وإن قال : لم أرد 
القفذف استحلف . فإن نكل عن اليمين استحلف المقذوف , وحد القاذف © . 

هم" - لنا: أن السلف اختلفوا . فمنهم من حد بالتعريض » ومنهم من لم يحد 9© . 
ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار النية فصار ذلك خخلاف الأصل إجماعًا "© . ولأن الكناية © 
قائمة مقام الصريح , والحد لا يجوز إثبات بما قام مقام الغير كشهادة النساء . 

؟4 - ولآن تعلق الحد بالقذف والكناية 27 تجري مجراه ؛ والحد إذا وجب 
بعنى لم يجب بما يقوم مقامه كما لا يجب حد الزنا بالوطء فيما دون الفرج . وكما لا 
يجب حدا السرقة في الخلسة . 

*884 - ولآن كل معنى لا يجب به الحد إذا انفرد 9 لم يجب به الحد وإن 
انضمت إليه النية أصله القّتل واللمس والقذف بالكفر . ولأن مسألة القاذف عما أراد 
بالكناية توصل إلى إيجاب الحد . وقد أمرنا بدرء الحدود دون التوصل إلى [ إثباتها ] © , 
ولانه حد فلا يجب ييمين المدعي كحد السرقة . 

644 - احتجرا : بقوله تعالى : 8 وََينَ يبن المتست © 200 , 

8 - قلنا : المراد به الرمي بصريح الزنى . بدلالة قوله : «( ثم ل يَأوا ريسو 
4 217 شهادة الأربعة إنما تعتبر في الزنى . ونحن لا نسلم أن هذا رمي بالزنى » ولا 
08 " - شهادة ال ربعة زعا تعتبى في 
)١(‏ المبسرط ( ١١ ١/4‏ ) . وتبيين الحقائق ( 18/7 ) وفتح القدير ( 5117/9 ) » وبدائع الصتائع ( 45/9 ) . 
(9) ني (م):[تريتع. 1900 
(1) انظر : الأم ( .لهم , 171/7 ) ء لكنه قال في التعريض ما نصه : ولا حد في التعريض . انظر 
لأ 514/4  )‏ وهو المذكور في أغلب كتب الشافعية . انظر : حاشية الجمل ( 450/4 ) » وتحفة 
'نخاج ( 8/.؟ ) , وأسنى المطالب ( ©/771 ) ء وفتارى الرملي ( 581/5 )6 م 
(؛) أخرج مالك في الموطأ ( 855/5 ) برقم وزمل. 1 

(2) في زم ) : [إجماعهع . رد ”ع في رمع : [ الكتابة ) . 
(0) ساقطة من رم ). () ما بين الممكوفتين من ( م ٠)‏ 
)١٠١١ ٠0‏ سورة النورة : الآية 8 . 


أللدووة كتاب الحدود 


أجمعنا على أنه لم يرد عموم الرمي » وإنما المراد مخصوص . 

- فقلنا : المراد والذين يرمون بصريح الزنى وقال مخالفنا : بالصريح دفي 
معناه . ومن أضمر شيئا واحدًا كان أولى . 

419هم؟ - قالوا : أراد القذف بلفظ يصلح له فصار كقوله : زنيت في الجبل . 

- قلنا : الإرادة لا معنى لها في إثبات الحدود . بدلالة صريح اللفظ إذا 
عري عن الإرادة . وأراد به غير القذف . و العرف 27 اصطلاح طارئْ فهو أولى من 
الحقيقة . فإن لم يكن بد 9 عرف فليس بقذف » فأما الكناية فلا عرف » ولو وجد فيها 
عرف صار كقوله : زنيت واستغنت عن النية . 

64 - قالوا : الكناية مع النية تجري مجرى الصريح فيما ليس من شرط 
الشهادة . أصله الطلاق والإقرار ‏ 

٠م‏ - قلنا : بيطل بالتعريض بالخطبة في حال العدة . فإن الله تعالى حيم 
التصريح وأباح التعريض ولم يجر مع النية مجرى الصريح في باب"القحريم ٠‏ . . 

6 - ولأن الكناية [ مع النية ] 9 مسلم أنه تجحري مجرى الطريح إلا أن الحدود 
لا تنبت بما قام مقام الغير . والطلاق 29 والإفرار يجوز إثباتهما بما أقام مقام الغير'. 

6 - قالوا : كل لفظ يحتمل أمرين ينصرف بالنية ©» إلى أحدهما أصله إذا 
قال : يا يحبى خذ الكتاب بقوة . وهو يخاطب رجلا بطلت صلاته . 

868 - قلنا : إذا احتمل اللفظ احتماله شبهة في منع الحد , وانضمام النية إليه 
كانضمامها إلى الإقرار بالزنى باللفظ امحدمل وانضمام النية إلى شهادة الشهود بالزني 


باللفظ المحتمل . 

355 
١‏ ) في (م ) : [ الفرق ع . )١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 
() ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . (*) في رم ) : [ الإطلاق ع . 


(0) في (م ) : [ بالقصية ع , 


م من مات يتعزير الإمام 


مه تقتلا 


الإلاهوه 


م - قال أصحابنا : إذا عز إلا فمات 

المليلد 0 إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان . 

وها - شافعي : الضمان ف ماله أحف القيلك , وق ألد - 20 
5 في ماله على أحد القولين . وفي القول الآخر في 
بيس . 

0 - لنا 4 عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على ”2 المسلمين فلا تكون 
مضمونة عليه كاللحد . ولأنها يستوفيها مطالبة آدمي . فلا يضمن ما يتولد منها كحد 
ازفذف . [ ولأنها عقوبة ] 29 يستوفيها لمصلحة ١‏ لمسلمين كالحد . لأنه يستوفيها لإزالة 
الفساد عن دار الإسلام كالحدود . ولأن الإمام لو لزمه ضمان بتصرفه لم يقبل قوله فيه 
كما يستوفيه لنفسه . 

وعدم - احتجوا : بقوله الى : طون نمؤا حلا تيف تس دام 
ريد تلع إك آمَليء » © . 

وهم - قلنا : الإمام ليس بقاتل وإنا هو آمر بالقعل فلا تتاوله الآية . وإ فرضوا 
الكلام في الإمام إذا فعل التعزير بنفسه . 

وهم؟ - قلنا : الآية تقتضى وجوب الدية على القاتل . والإمام لا ضمان عليه 
إنفاق . وإنا تجب عندهم على عاقلته أو في بيت الال ٠‏ 

دي - .يي جه بره عل ين الجا با ادمة عي لو 
والعصاء فيه ماثة من الإبل » 9© . 

و ل قن هذا خضي الل الذي تفل نيه الدية . وهذ لقع لا فاك 6ه 
الدية باتفاق ‏ 

7 - قالوا : روي عن علي [ #* ] 
لق قرا : ردي ا كل ١‏ 
لسر 
(0)ني رم): زعنع. ررس رع واد 
() ني رم ) : ملاع زه) سورة النساء : الآية 35 ٠‏ 


(1) ما بين الممكفين ساقط من ( م ) + 
(1) أخرجه النسائي في ستنه ( 45/8 ) برقم لمفدا 


5 5 0 
إن ال : وما من أحد أقمت عليه حذا من 


اللحعوه علب قر 


حدود اللّه فأحببت أن أزيد إلا شارب الخمر . فإنه شيء فعلناه برأينا ('2 . قالوا : ومعنى 

هذا أن يحد الشارب أربعين . فأراد أن يضموا إليها أربعين على وجه التعزير . 
5#مم؟ - قلنا : اجتهادهم لم يكن في زيادة العدد ولكن في صفة الضرب لأنه 

يك ضرب بالجريد والنعال (© . وهم نقلوا ذلك إلى السياط وليس في ذلك تعزير . 

4 - قالوا : روي أن عمر بن المخطاب بعث إلى امرأة بلغه عنها ريية . فدعرها 
فأجهضت . فاستشار عثمان وعبد الرحمن فقالا : إنما أنت مؤدب 7" . فقال علي : إن 
كانوا أخافوك فقد غشوك . فإن اجتهدوا فقد أخطأوا » والذي عليك الغرة . فقال عمر: 
أقسمت عليك لتقسمها على قومك 29 ., 

8م - قلنا : إن صح هذا الخبر فالمسألة خلاف بينهم » فلا يصح الاحتجاج 
يقل البعض ‏ 

5 - قالوا : ضرب آدمي غير مقدر » وضع لاستصلاح المضروب 9© . فوجب 
أن يكون مضمونا [ في حقه ] 29 . أصله : ضرب الرجل امرأته . 

5510 - قلنا : لا نسلم أنه غير مقدر . لأن عندنا أقله (© ثلاثة وأكثره تسعة 
وثلائون » وما بين ذلك رأي الإمام . فأما ضرب الرجل امرأته فيستوفيه لمنفعة نفسه 
فكان مضمونا عليه . 

- وفي مسألتنا يستوفيه لمصلحة المسلمين كالحد . وأما ضرب الرجل لابنه 
فإنه يفعله لق المسلمين ولمصلحة الولد . لأن صلاح الولد 0 يعود نفعه إلى الأب ؛ لأن 
الزوج والأب ممن يجوز أن يلزمهما الضمان بتصرفهما "© . وليس كذلك الإمام ؛ لأن 
الضمان لو لزمه بتصرفه لم ينفذ قوله . 

6- قالوا : ضرب لا يبلغ به أدنى الحدود فوجب أن يكون مضمونا في حق 
غيره . أصله ضربه لزوجته . 


. 41481 أخرجه أبو داود في سننه ( 118/4 ) برقم‎ )١( 

) 1817/5 ( ) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ( كتاب الحدود - باب حد الخمر‎ )١( 
(9؟) في (م):[مؤنفنع,‎ 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 157/1 ) برقم 11488 

(5) في رم ) : [ الضروب ] . (7) في (م ) : [ في غيره حقه ٠]‏ 
(7) ساقطة من ( م ) . (4) في (م ) : [ الدين ع . 

(؟) في (م): [بجبمرفهماع]. 


حكم من مات بتعزير الإمام 


أالؤموه 

.بهم؟ - قلنا : نقصانه عن الحدود ليس فعله لوجوب الضمان . بدلالة أن حد 
إلعبد أنقص من حد الحر . وقد تساويا في سقوط الضمان . 

وبهم؟ - ولأن النوع الذي يستوفيه الإمام بالولاية إذا لم يضمن كثيره لم يضمن 
ززيله كالأموال . [ وما يضمن كثيره ] (© لم يضمن قليله كما يستوفيه لنفسه . 

فننا - قالوا : غير محدود . له مندوحة عنه كضرب امرأته . 

«ببم؟ - قلنا : لا نسلم أنه يجوز تركه . لأن التعزير إن كان [ لمطالبة ] آدمي ثيت 
إن طالب » وسقط إن ترك المطالبة كحد القذف . وإن كان للإمام المطالبة فلا يجوز 
تركه . وها يقيم الزجر والوعيد والتوبيخ مقامه في ذوى المروءات فيكون ذلك تعزيرا لهم 
كما نقص منه إذا قتل من دمه للمسلمين . ويجوز أن يقيم مقام القصاص غيره . وهر 
الدية . 


وم 


و يي سو 


* 6) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص‎ )١( 


مَوْسَوْوَةَ 


الراك يا مض 


الما 72 ينا 


يوار لذي ييقمطع فيه السارق تاحاس ست 0/0و 


حك 5552-0 
[ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] 


امد ف أميعزيا : النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا ؛ وما 
سوى الورق يقوم "© 

وباحه؟ - وقال العاشي : النتصاب ربع دينار » وما سوى الذهب يقدر به © , 

ولاوم؟ - لنا : ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عله قال : ٠‏ لا يقطع 
السارق إلا في ثمن امجن » 7 وروى هشام عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في 
عهد رسول الل َه في أدنى من ثمن حجفة ”2 . وروي عن 27 عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي عه قال : « لا قطع في ثمرٍ معلق . ولا في حريسة © جبل © 
فإذا آواه المراح "2 أو الجرين (' 2 فالقطع فيما بلغ د ثمن امجن 0 20 . وروى عطاء عن أم 


(1) السرقة لغة : سَرَقَ مالا يسرقه من باب ضرب . ويسمى المسروق سرقة تسمية باللصدر . وسرق السمع 
مجاز؛ واستراقه إذا سمعه مستخفيًا . وشرعًا : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها كما يلي : عرفها الحنفية 
أنها أخذ مكلن خفية قدر عشرة دراهم مضروية جيدًا محررًا بمكان أو حافظ . درر الحكام ( 0/1/5 - 78 ) - 
رعرفها امالكية : بأنها أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره . أو مالا محترمًا نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد 
خفية لا شبهة له فيه . شرح مختصر خليل للخرشي ( 41/8 ) . وعرفها الشافعية : بأنها أخذ المال خفية من 
حرز مثله . الغرر البهية ( 4/0 ) . وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله عادة 
لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء . انظر : كشاق القناع ( 155/6 ) ٠‏ 

(1) انظر : العسلية شرح الهداية ( /5 150 ) غ مجمع الأنهر ( 114/١‏ ) ؛ واللباب في شرح الكتاب ص 571 . 
(7) انظر :الأ( »)١6:/:‏ والهذب (111/6)) وحائيتي قلببي وعميرة 1217/4 - لام اع واليان453/15): 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه ( 871/7 ) © وأحمد في مسنده ( 5 ) برقم 31486 

(2) الحجفة : الترس المصنوع من الجلد . انظر : لسان العرب مادة ( حجف ) . والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه ( 1191/7 ) برقم 341١‏ ء ومسلم في صحيحه ( 1917/5 ) يرقم 1148 ٠‏ 

(1) ساقطة من رص ) ٠‏ (م) . 

(') في رص ) ١‏ (م) : [ حرية ] . وما أثبتناه هو الصواب . 

(4) حريسة الجبل : ما يحرس في الجبل . انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( حرس 6 ٠‏ 

(؟) اراح : هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا . سبل السلام ( 454/5 ) ٠‏ 

٠ ) الجرين : موضع تحفيف التمر انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( جرف‎ )٠١( 

٠ 1818 أخرجه أبو داود في ستنه ( 17/4 ) برقم 4 ء ومالك في الموطأ ( ؟/1جم ) يرقم‎ )١١7 


اكلل/فلوهة كتاب ال 


عرد 

من قالت : قال رسول الله كه : ٠‏ لا تقطع يد السارق إلا في جحفة ؛ وقومت يرمين 
١ : ٠ 9‏ 

على عهد رسول اللّه ميت دينارًا أو عشرة دراهم © . 

باباىم؟ - فقد دلت هذه الأخبار على أن النصاب يتقدر بثمن الجن 27 ٠‏ فلا يخلو 
إما أن يكون المراد مجنًا معيئًا أو غير معين ولا يجوز أن يكون المراد مجانًا مختلفة لأن 
ق الخبر الجن وهذا يقتضي التعريف » ولأنه أخرج الكلام مخرج التقدير وبيان النصاب 
فلا يجوز أن يقدر ذلك مختلف لا يتقدر فلم يبقى إلا أن يكون أراد مجنًا © بعينه . 
اختلف السلف في قيمته فروى عطاء عن ابن عباس قال : كان قيمة انمجن الذي قطع 
:1 ا 5 8 2 عي 
فيه > رسول الله عليه عشرة دراهم 29 . وروى عطاء عن الحسين عن أم أيمن عن النبي 
يكم الحديث الذي قدمناه » وروى مجاهد عن أيمن عن النبي علقم ولم يذكر أم أيمن 
[عن النبي عَلقَدٍ ] © . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل حديث ابن 
عامر" . وروى نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي عَلِقّدٍ في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم "2 وعن عائشة ربع دينار 9 » وعن أنس : أن النبي مَلِتّدٍ قطع في مجن قيل 
له: كم كان قيمته » قال : خمسة دراهم "© , 

0 - فلما اختلفوا في قيمته كان الرجوع إلى أكثر ما قيل أولى ؛ لأن 
المقومين لو اختلفوا فى مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة واثنان أن قيمته أقل 
وجب الأخذ بالزيادة ؛ ولأنه لا يجوز إثيات القطع بالشك ٠»‏ وقد تيقنا وجوبه عند 
أخذ العشرة ولم يتفق ذلك فيما دونها ؛ ولأن في خبرنا تقويمه على عهد رسول 
2 ٍ : 
الله يِه وفي خبرهم قيمة مطلقة » والقيمة تختلف باختلاف الأزمان وقد كان 
السلاح قليلًا بالمدينة ثم إنه اتسع لما فتحت البلاد فنقصت قيمته » فيجوز أن يكون 
من قومه أقل من عشرة رجع إلى قيمته بعد النبي عله » والرجوع إلى من قومه في 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ( 81/8 ) برقم 444 » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 135/5 ) + 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 135/6  )‏ 
(9؟) في (رم) : [مجالاع. (4) ساقطة من ( م ) - 

(5) أخرجه أير داود في سنته ( 4 ) برقم 45410 ء والتسائي في سننه ( 88/8 ) يرقم 456١‏ ' 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى ( 5411/4 ) برقم 1741 
(7) أخرجه الدارقطني في سننه ( 110/6 ) برقم 780 . 

(8) أخرجه البخاري في سننه ( ١497/1‏ ) برقم 141١‏ . ومسلم في صحيحه ( 1815/9 ) برقم 71381 
(9) أخرجه مالك في الموطأ ( 41/7 ) برقم ( 157١‏ )» والدارقطني في سننه ( 188/7 ) يرقم 518 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في سنته ( 1415 ) برقم 814 » والبيهقي في السنن الكيرى :1 ؟) برقم 179314 


المقدار الذي يقطع فيه السارق 7ل(77بببتتا ا 00 


زمن النبي عَيّهِ [ أولى حتى علق القطع به ] ”" . وقد روى عمرو بن شعيب قال : 
دنملت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحاب عروة بن الزبير و (© 
مسلم الزهري وابن يسار يقولون : إن امجن خمسة دراهم قال : أما هذا فقد 
فيه السنة [ من لدن رسول الله يِه ] 29 عشرة دراهم © ويدل عليه ما روى زفر بن 
الهذيل”© عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي َكنم 
قال : ١‏ لا قطع فيما دون عشرة دراهم » 2 وطعنهم على 9" الحجاج لا يلتفت إليه 
لأن من أصحابنا من رووا عنه » والرواية عنه تعديل . وقولهم يحمل الخبر على عشرة 
نساوي © ربع دينار . ليس 27 بصحيح لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله يل 
ولأن الجن 27 يقتضي أن النصاب من الدراهم وأن المعتبر وزنها دون قيمتها . 
9 - ويدل عليه ما روى محمد بن الحسن وأبو مطيع 2١7‏ عن أبي حنيفة عن 
[ القاسم بن عبد الرحمن ] 207" عن أبيه عن ابن مسعود قال : ٠‏ لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم ‏ 20 ؛ والصحابي إذا قال ما لا يعلم 9" بالقياس حمل على التوقيف . 
- فإن قيل : قد روي عن عائشة وابن عمر أن اليد لا تقطع في أقل من ربع 
دينار » وعن عمر أن السارق لا يقطع إلا في خمس © . 
41١‏ - قلنا : تحمل هذه الأخبار كلها على التوقيف فيكون إثبات القطع 
)١(‏ في ( م ) : [ حتى علق القطع به أولى ] . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ص ) وما أثبنناه من مصنف ابن أبي شيية ( 493/8 ) . 
(؟) ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 475/0 ) برقم 5811 ٠‏ 
(0) في (م)ءرص):[هليل]. 5 
(7) أخرجه لدارقطني في سننه ( 185/5 ) برقم 513 , وأحمد قي السند ( 11 14 ) رقم 1181 
0) في رب) : [ إلى ع . 1 
(1) في ( ب ) : [ رليس ع . 2-0261 00 
)1١(‏ أبر مطيع : الحكم بن عبد اله اليلخي مولى قريش ٠‏ دؤك ث٠‏ مس سراد اي ار 
«لشرري . وروي عنه : هشام بن عبد الل الرازي . وهو متروك الحديث . مات بخرا ان : اخاريخ 
الكبير ( 101/6 ) , والطبقات الكبرى ( 5374/9 ) ٠‏ 5 
1 عن ) بوع ): لالفتمت سح را 
)١‏ أخرجه الترمذي في منه ( 50/4 ) يرقم 1145 . )١8(‏ ثي (6؟* 0 
ص فك م5901 
(19) أخوجه ابن أبي شبية في مصنفه ( 418/9 ) برقم 4.084 ؛ وعد الرزاق في مصتفه ( 
رتم ككلم 


مضت 


الآثار جر «الاكتر) ٠‏ 


اللكدوه 


في المتيقن أولى . 

- ولأنه قدر مختلف في وجوب القطع فيه [ فلم يقطع فيه كما في دون 
ربع ] ("© دينار و 7 [ العشرة مختلف في وجوب ] ©" [ القطع فيما دونها ] © , 

«ممه؟ - [ فإن قيل ] © إبراهيم النخعي لا يرى القطع إلا في أربعين . 

4 - قلنا "2 : لا يصح لأنه لم يقل أحد بأكثر من عشرة وقول إبراهيم حكاه 
أصحابنا وهم أعلم به . 

وعمد؟ - ولأن ما لا 2 يتقدر به المهر لا يتقدر به نصاب السرقة كما دون ربع 
دينار ولأنه مقدار يستقر 9) ضمانه باستهلاكه قلم يجب قطع يسرقته 9© كما دون ريع 
دينار » لأنها استباحة يقف استيفاؤها على مال » فلم تتقدر بربع دينار © كالتكاح . 
ولأنه مقدار لا يقطع فيه الردء » فلم يقطع فيه المباشر كما دون ربع دينار . ولأنه عضو 
له أرش مقدر فلا يقطع فيما يتقوم بربع دينار أصله اليد الصحيحة باليد الشلاء . قالوا : 
الحدود عندكم لا تجب بالقياس . 

85م - قلنا : نحن عللنا لنفي القطع لا لإيجابه . 

5840 - احتجوا : بقوله تعالى : « وَأَلَارِقُ وَألَارِقَهُ دَامْطعُوَا أدِيَهُمَا # 2 
وهذا يقتضي وجوب القطع على كل سارق إلا ما خصه دليل 9© , 

884 - قلنا : السارق اسم الفاعل » وهو لا يتناول حقيقة إلا[ بمن يتعين ] 29 
الفعل فظاهر الآية أنها نزلت فيمن سرق قبل نزولها ومن بعده لا يتناوله الظاهر وإفا 
يحمل على ذلك ترك للظاهر بالإجماع فيجب أن لا يحمل إلا على من أجمعوا عليه . 

6 - قالوا : روت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : سمعت 


كاب السرقة 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(؟) زيادة أثيتناها يقتضيها السياق ليستقيم المعنى ‏ 

(7) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(4 - 1) زيادة أثبتناها يقنضيها السياق ليستقيم المعنى . 

(7) ساقطة من ( م ) . (6) في (م ) :[ يستفرض ]. 
(؟) ني (م): [زسرتةع. )٠١(‏ ساقطة من (1م6). 
)1١(‏ سورة لمائدة : الآية م" ,. 

(15) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش . 

(17) ما بين الممكرفتين غير واضح في ( ص ) . 


بيار الذي يقطع فيه السارق ‏ 7سس ب للست 9/99 وق 


النبي يِل يقول : ٠‏ لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا , © . 

,وهم - قلنا : هذا حديث اختلف أهل الحديث في رفعه إلى النبي عككه فزراء 
مرفوعًا : يونس عن الزهرعي عن عروة وعمرة ( عن عائشة 7 واختلف عن يونس فروى 
[القاسم ين متزود ] عنه خلاف ذلك ” » واختلف عن سفيان بن عيينة فمنهم من 
رواه مرفوعًا "© وروى يونس عن سفيان عن الزهري وذكر أنها قالت : كان النبي عَم 
يقطع في ربع دينار فصاعدًا © . واختلف عن يحبى بن سعيد فروي عنه مرفوعًا © 
ورراه [ مالك عنه موقوفا عليها ] © واختلف 20 [ عن معمر ] "١7‏ [ فروى عبد 
الرزاق عنه مرقوعًا ] "2 ورواه 0" ابن المبارك عنه موقوقًا عليها من قولها 9 ورواه 
أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة موقوقًا قال أيوب : وحدث يحبى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة برقعه » فقال له عبد الرحمن : إنها كانت لا ترفعه فترك 
رفعه يحيى 2 وهذا اضطراب شديد يمنع من قبول هذا الخبر وكيف نظن أن عندها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 1441/1 ) برقم 3401 . 
(0)ني(م): [عمصع. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1511/9 ) برقم 1584 - 
(؛) في ( ص ) ١‏ (م ) : [ القاسم بن سرور ] . وما أثبتناه من سفن النسائي الكبرى ( 750/4 ) . وهو : 
القاسم بن مبرور الأيلي . روى عن يونس بن يزيد الأيلي وهشام بن عروة . وروى عنه خخالد بن نزار والمهرى - 
توفي بمكة سنة ثمان أو تسع و مائة . وصلى عليه الثوري . الجرح والتعديل ( 11/5 ) يرقم 1455 » 
تهذيب الكمال ( 457/987 ) برقم ( 5414 ). 
(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 758/4 ) برقم ( 17403 ) ٠‏ 
(1) أخرجه الطحاوي من طريق سفيان مرفوعًا . شرح معاني الآثار ( /177 ) ٠‏ 
(1) أخرجه ابن الجارود في النتقى ( 7١4/1‏ ) برقم 854 ٠‏ 
(8) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 557/4 ) برقم 9/40 ٠‏ 
() في هامش ( ص ) : [ عليه ] وساقط من م ) وما أثتاه من موطأ مالك ( 8611 ) . والحديث أخرجه 
مالك ( 1١م‏ ) برقم 36119 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش ٠‏ 
)١١(‏ ساقطة من ( ص ) »ع ( م ) وما أنبتاه من عمدة القاري ( 195/15 ) - 
'1) ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . والحديث أخرجه مسلم في صحيحم 
(11/5؟1 ) برقم 44 . 
(؟1) ماقطة من ( ص ) ء (م ) : وما أثبتتاه من فتح الباري ( 61١1/17‏ 
(15) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 55//4 ) برقم 3401 ٠‏ 
(19) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ( 555/15 ) ٠‏ 


الالحكقه كتاب السرقة 


هذا الخبر 2 ويحبى يرفعه © إلى قيمة الجن ويظهر الاختلاف في تقويمه فلا يليق لهم 
أنه لا حاجة بهم إلى معرفة قيمته فعاد هذا الخبر إلى تقويمها الجن وتعلق القطع بمقدار 
قيمته عندها . 

- قالوا : روت عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة على زمن 
عثمان وأمر بها فقومت ثلائة دراهم فقطع يده © ولم ينكر ذلك أحد . 

- قلنا : الخلاف في هذه المسألة مشهورة بينهم » وظهور الخلاف يغني عن 
تحديد المخالفة عند كل حادثة فلا يصح الرجوع إلى قول أحدهم . 

8885 - قالوا : مقدار يجب في زكاة الذهب بانفراده فجاز أن يقطع بسرقته أصله 
الديثار . 

4 - قلنا : هذا (» تعليل لتعلق القطع بنصف دينار فلم يدلونه على تصحيح 
مذهبهم وعلى إبطال مخالفهم ولا نقول بموجبه في نصف دينار إذا بلغت قيمته عشرة 
دراهم لم يجب به قطع فإن قاسوا على دينار قيمته عشرة دراهم . 

وهم - قلنا : المعنى فيه : إنه مقدار متفق على وجوب القطع فيه وفي مسألتنا 
يخلافه . 

5 - قالوا : زكاة نصاب فجاز أن يقطع فيه كالشاة © . 

417 - قلنا : الشاة 29 لا يقطع فيها حتى تكمل قيمتها عشرة دراهم وكذلك 
نقرل في نصف دينار » فأما خمسة دراهم فلا يجوز أن تبلغ قيمتها عشرة دراهم فلم 


٠ 


)١(‏ ني (م):[التصع. (0)ني (م):[رفع]. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( 837/9 ) برقم 1615 » والشافعي في منده ( 5514/١‏ )6 . 
(14) ساقطة من (م )6. 

٠ ©(‏ 7) في رص (١)‏ م ) : [ الشهادة ] وما أثبتناه من الحاوي ( 0113/10 . 


سرقة ما يسرع إليه الفساد سس ا 8 


|| مسالة 


يي ا 
[ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 


- قال أنه حضفة 0 

لحك ل أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع في سرقة ما يسرع إليه الفساد كالبقول 
[ والفاكهة التي لا تبقى ] 27 والشمار الرطبة © , 

4 - وقال أبو يوسف : يقطع في جميع ذلك 27 . [ وبه قال الشافعى © , 
إنا: حديث ] 7 رافع بن خديج أنه يِلتهْ قال : « لا قطع في ثمر (© ولا كبر 00 0 
وهذا؟) عام في جميع الثمار والكثر 20 لجار . وهو مما يسرع إليه الفساد . 

- فإن قيل : المراد به الثمرة المعلقة وقد كانت ثمار المدينة غير محرزة . 
والدليل عليه أنه قال : حتى 2 يأويه الجرين 209 , 

- قلنا : هذه العلة غير مذكورة في خبر راقع وإنما ذكرها عمر بن شعيب 
رنحن نتكلم عليها في الجواب عن حجتهم ولا يجوز أن يكون المراد الثمرة التي لا تحرز 
لأن جميع الأموال في ذلك كالثمرة فلا يكون [ لتخصيص الثمر ] "© معنى . 

- وروى الحسن عن النبي عِلِتهٍ أنه قال : ١‏ لا أقطع 9" في طعام » © 
)١(‏ ما بين المعكرفتين ساقط من ( ص  )‏ 
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ؟/ووه - دوه ) : وحاشية أبي السعود ( 568/9 ) . 
() انظر : بدائع الصنائع ( 19/9 ) » والبناية ( 944/8 )6 ٠‏ 1 
(؛) انظر : فتح العزيز شرح الوجيز ( 195/1١‏ ) ء والبيان للعمراني ١‏ لدع )ء والأحكام 
السلطانية ص 385 . (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ 

(1) ساقطة من ( ص  )‏ 1 

(1) الشمر : هر الرطب في رأس النخلة . فإذا كبر فهو التمر . والكثر : الجمار ؛ وهو شيء أبض ترج من 
رأس النخلة . انظر : النهاية في غريب الحديث » والمغرب مادة ( لمر ) ٠‏ 
(8) ساقطة من ( ص ) : وفي ( م ) : [ ولاله ] . وما أثبتناه من شرح 
(1) ساقطة من ( ص ) * ١ل‏ في (م) :1 لكي ٠]‏ 
)١١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش ٠‏ 
)1١(‏ أخرجه أبر داود في سننه ( 177/4 ) برقم 451٠‏ » وابن 5 
0 ليوو ود 


09 في رمع رقطع). 
(10) أخرجه أبو داود في مراسيله ( 309/١1‏ ) برقم 16 


معاني الآثار ( /195 )2 - 


أبي شيبة في مصنفه ( 010/9 ) يرقم 


اياوه سس ابا باس سيسحت كتاب الصرفة 
وهو عام في سائر الأطعمة إلا ما خخصه دليل . 

.و58 - فإن قيل : إطلاق الطعام عندكم يتناول الحنطة . 

4 - قلنا : تخصيص الخبر بما يبطل عام فائدته ('© والواجب حمل كلام 
رسول اللَّهِ يق على ما يفيد . وقد روى الطحاوي هذا الخبر بإسناده عن الحسن . 

ه86 - قال : دخل رجل بيت رجل فوجد طعامًا فجلس فأكل منه فذهيوا به( 
إلى النبي عد فقال : « دعوا الناس فإني لا أقطع في طعام » 9 , 

65 - ويدل عليه ما روي أن عائشة ة قالت : كان لا يقطع على عهد رسول الله 
ِل في الشيء التافه » والبقول والمرق تافهة ولأن معنى 7" الحرز فيه ناقص 4 لأنه لا ييقى 
ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع كاماء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه 
الردء فلا يقطع فيه المباشر كالماء والسرجين ن **© . ولأنه إذا تملك في يد السارق استقر عليه 
ضمانه فلا يقطع فيه كالماء ‏ ولأن الأغراض تختلف في سرقة [ أجناس الأموال ] 0 
ومقاديرها ثم إن في المقادير ما لا يقطع فيه وجب أن يكون في أجناس أموال ما لا يقطع فيه . 

0 - فإن قالوا : [ الموجب العلة ] 9" في الماء والطين . 

- قسنا عليها وإن نازعوا فيهما صحت العلة . 

- احتجوا : بما روي أن رجلا من مزينة أتى رسول الله كله فسألوه عن 
سرقة التمر المعلق ‏ فقال يِه : 0 ليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما أواه الحرين فما 
أخذ من الجرين يبلغ 5 ثمن امجن ففيه القطع وما لا 0 يبلغ ثمن انمجن ففيه غرامة مثليه 
وجلدات نكال » ©© , 

٠‏ - قلنا : أسقط عنه يِّهٍ في التمر المعلق لأن ذلك ما يسرع إليه الفساد 
فأوجب القطع فيها حمل على الجرين ؛ لأن الثمر تحمل إلى الجرين بعد جقافها ليستحكم 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (1) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) 1410/4 ( انظر : نصب الراية‎ )"( 

(4) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) السرجين : الزبل والروث . انظر : المصباح الخبر مادة ( سرج ).. 

(7) في (م ) : [ أموال الأجناس ع . (7) في ( ص ) موجب . 
(4) سلقطة من (1م). 

(5) أخرجه النسائي في سننه ( 1م ) يرقم بتمامة ومعه أسثلة أخرى . 


5 إليه الفساد 
يرق مارستيع اليه" 7لللسسسب ‏ سسسس ١1/1/اوة‏ 
جفافها على الارض ولا يجوز أن يكون التفريق يين الحالتين لأجل الجرين لأن الثمار 
للعلقة قد تكون في الدور وراء الحيطان فتكون محرزة . [ وقد يكون اجرب ع "١‏ رن 
وقد لا يكون فعلم أنه فصل بين الأمرين لاستحكام الشمن في أحد الحالتين 
الأخرى ؛ وقد روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عت قال : 
ولا قطع في ثمر ولا كثر حتى يأويه الجرين ٠‏ . 

9 - والخواب عنه ما ذكرنا وهو ما لا يحمل إلى الجرين » ولم يفصل بين 
الحرز منه وغير الحرز . 

5 - فإن قيل : قوله لا قطع في ثمن حتى يأويه الجرين هذه الكناية تتصرف 
إلى الثمرة التي أسقط القطع فيها قبل حملها . 

- قلنا : المراد بالخبر بلوغه إلى الحال التي تحمل إلى الجرين كما يقال : ٠‏ لا 
يقبل الل صلاة حائض إلا بخمار 6 (© معناه حتى بلغت إلى حال الحيض » وقال اله 
تعالى : «9 وَأبنوا آليتئ عه دا بََُوا التكاح إن عَاكسُم نهم شنا تأذقمرا إتتيم ابوك © © 
والكناية راجعة إلى اليتامى وإن لم يكونوا يتامى حال وجوب التسليم . يبين هذا ما روي 
أن عبدًا أسود سرق ودية 9 لرجل من الأنصار فأتي به مروان © فأمر بقطعه فانطلق 
سيد العبد إلى رافع بن خخديج فأخبره فقال : سمعت رسول الله ل يقول : ٠‏ لا قطع 
في ثمر [ ولا كثر ] » فقال سيد العبد : انطلق معي إلى مروان فإنه يريد أن يقطع عبدي 
فانطلق معه رافع إلى "2 مروان فروى له الخبر فأرسله مروان فباعه ونفاه من المدينة 9" ققد 
فهم رافع سقوط القطع في الودي بحبسه لا للحرز إذا لم يجر للحرز في القصة ذكر . 

54 - احتجوا : بما روي أن التبي يِه قال  :‏ لعن الله السارق يسرق البيضة 


درك 


)١(‏ في ( م ) : [ وقد يكون في الجرين ] ٠‏ ا 

((1) أخرجه الترمذي في سننه ( 115/15 ) برقم //ا10 ء وابن حبان في صحيحه ( 11/6 ) برقم 3111 ٠‏ 

(؟) سورة النساء : الآية 5 . 

(؛) الودية : فسيل النخل وصغاره » وتجمع على : ودى وودايا . انظر : لسان العرب مادة زر ودي 

(5) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاس الأمري القرشي . سمع : عثمان بن عفان ؛ ويسرة ٠‏ وعليا فه ٠‏ 
ك . انظر : التاريخ الكبير ( 534/1 )ء ولسان 

لدزى عنه : عروة بن الزيير »ء وصهل بن سعد » وابنه عبد الملك . انظر : التاريخ 

اليزان ر باررمى) . رك)ني رمع):1ين)ء 

(1) أخرجه مالك في الموطأ ( 173/4 ) برقم 4584 ٠‏ 


4 


للفلفلكف كتاب السرقة 
فتقطع يده ٠‏ 299 
وم - 3 قلنا : المراد بيضة السلاح بدليل أن بيض الطير لا تبلغ الواحدة منه نصابًا . 


وم - قالوا : روي أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر بها فقرمت ثلاثة 
دراهم من صرف اثنا عشر درهما بدينار » فقطع عثمان يده . قال مالك : هي الأترجة 
التي تؤكل © . 

- قلنا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « لا قطع في ثمر » ”© وأن 
الأترج ييقى هدة طويلة لا يفسد فيها فيجوز أن يقال فيه القطع . 

- فإن قيل 21 : فكذلك السفرجل والتفاح في بعض البلاد . 

6 - قلنا : إنما سقط القطع في الفاكهة الرطبة التي تفسد فما لا يفسد إلا في 
مدة طويلة يجب فيه القطع . 

- قالوا : فالطعام ييقى بأصفهان مدة طويلة فيجب أن يتعلق به القطع هناك 
ولا يتعلق به في بلد آخر . 

0 - قلنا : المعتبر ما يبقى في عامة البلاد ولا يعتبر المكان الشاذ النادر . 

؟؟وك؟ - قالوا : نوع مال فيجب أن يتعلق القطع بسرقته أصله سائر الأموال . 

دعي شو يق يوحي بلا ا ود كريد" 
في مقاديرها كان إيجاب القطع في كل جنس كدعوى | يجابه في كل قطع وهنا لا 
يصح » ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأعراض » ثم 
كان القطع يتعلق بمال دون مال , والمعنى في الأموال المتفق على وجوب القطع بسرقتها 
أ بسع إلا و حامل فهان] © قلدا ل التمول لها وجب الله بأعنها انض 
معنى التمول بهذا ا مال لم يجب بأخذه قطع . 

4 - قالوا : ما قطع بسرقة يابسه قطع في سرقة رطبه كالنبات والقت © . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 1481/1 ) يرقم 7401 2 ومسلم في صحيحه ( 1514/5 ) يرقم 
ا )١(‏ أخرجه البيهني في السنن الكبرى ( 515/4 ) ٠‏ 
(6) في ( ص ) : [ لحم ] . والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 547/١٠‏ ) برقم 21845٠0‏ رأين أني 
شيبة في مصنفه ( 0970/9 ) يرقم 214821 146951 . 

(؛) ساقطة من ( م ). (©6) في (م):[تقيها كامل ]. 

- ) القت : علف الدواب الرطب . انظر : لسان العرب مادة ( قدت‎ )١( 


رو ها سرع إله اللداد سس سس 6/١ ١‏ 

هوم - قلنا : إذا كان يقطع فيه إذا سرق من مكان دون مكان كذلك يجوز أن 
يقطع إذا سرق وهو على صفة دون صفة لأن القطع يسقط 27 في ما ليس بمحرز 
ببعريضه للهلاك ! فما كان معرضًا للهلاك فجنسه وصفته أولى أن لا يقطع فيه ولأن 
النبات والقت ”"' معنى التمول كامل في رطبها ويابسها فوجب القطع فيهما » ومعنى 
التمول غير كامل في الفاكهة الرطبة فخالف حالها حال اليابس منهما . 

- قالوا : الرطب واليايس لا يفترقان وقد قلتم أن اللحم لا يقطع في رطبه 
ومقدوده . 

1وم؟ - قلنا : ذكر ابن رستم 217 عن أبِي يوسف أن أبا حنيفة قال : لا قطع في 
رطب الفاكهة ويابسها فأما اللحم فقد ذكر أبو الحسن أن السمك لا يقطع في رطبه ولا 
في المملوح منه وهذا صحيح ؛ لأنه يوجد مما جاء تافهًا فأما اللحم فعلى الرواية النتي فرق 
بين رطب الفاكهة ويابسها فيجب أن يفرق بين اللحم الطري والمقدد . 

4 - قالوا : المعتبر بصفة المال حال أخذه دون ما يطرأ عليه » ألا ترى أن الشاة 
الريضة © يجب القطع بأخذها وإن كانت لا تبقى والنبات إذا وضعت تحت الأرض 
يجب بسرقتها القطع وإن كانت تفسد إذا بقيت تحت الارض . 

68 - قلنا : إنما يعتبر كون الشيء لا يبقى بجنسه وما هو عليه في أصله فأما إذا 
كان بمعنى حادث فذاك غير معتبر . 

- قالوا : السرقة ما قيمته نصابًا من حرز مثله من غير شبه فأشبه النبات . 

- قلنا : لا نسلم نفي الشبهة ؛ لأن كونه ثما لا يدخر ولا نصاب شبهة في 
سقرط القطع فيه والمعني في النبات أن معنى التمول فيها كامل ولما نققص معنى التمول 
في البقول منع (© ذلك من وجوب القطع فيها . 


م١‎ 


. في (م):[ سقط ع. (؟) في زم ) : [ الهلاك ع‎ )١( 

(9) في رصع : [ القتع. 5 

(6) هر: إبراههم بن رستم أبو بكر المروزي . سمع : مالكاء والوري » وشعبة . وتفقه على محمد بن امسن ٠‏ 
الازكا عنه : أحمد بن حنبل , وأبو معيثمة زهير بن حرب . وثقه يحهى بن معين . وقال ابن عدي : منكر الحدديث . 
مات في جمادى الآخرة سنة ه . انظر : طبقات الحنفية ( 09م - .مع ) » ولسان الميزان ( 293/1 
(*) في ( م ) : [ العنيزة ] » وفي ( ص ) : [ العنزة ] وما أنبناه من الحاوي ( 191/139 2 : 
)في رم ةزمع. 


هوالك/١‎ 


|| مسانة 


كتاب السسرقة 


[ سرقة ما كان أصله مباخا ] 


"م8 - قال أصحابنا : ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والخص 0 
والنؤرة © والخشب لا قطع فيه © 1 

5890# - وقال أبو يوسف : يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين 
والتراب 9©© , 

94 - وقال الشافعي : مثل ذلك ”© وزعم أصحابه أن في الماء والتراب 


: 
وجهين © . 


سوم؟ - لنا : حديث رافع بن خديج أنه َك قال : ٠‏ لا قطع في ثمر ولا كثر» 
وقيل الكثر : إنه الجمار © . وقيل : صغار النخل . وقد فهم ابن خديج من ذلك 
الودي . إما لأن الخبر يتناوله أو قاسه عليه . والمعنى في الودي يوجد مباحا تافهًا . ويدل 
ما روي أن النبي عِمٍ قال : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار » © . ثبوت 


) مادة ( جصص‎ ) 44/١ ( الجص : بفتح الجيم وكسرها ما بينى يه ء انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
النورة : الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلسي ء ويحلق به شعر العانة . انظر : لسان العرب‎ )1( 
. ) مادة ( نور‎ )054/( 

() انظر . الاختيار ( 178/5 ) ؛ وتبسين الحقائق ( ١14/1‏ ) . والعناية شرح الهداية ( 554/0 ) ؛ ومجمع 
الأنهر ( 117/١‏ ) » والجوهرة النيرة ( 177/1 ) وهو مذهب الحنابلة في سرقة الماء ؛ لأنه لا يتمول عادة 
انظر : الكاني لابن قدامة ( 8/4/ا ) » وشرح منتهى الإرادات ( 514/6 ) والإنصاف ( -)183/1١‏ 
(14) انظر : تبيين الحقائق ( 8١6/87‏ ) » والمبسوط ( 1617/9 ) » وفتح القدير ( 588/8 ) . 

(0) انظر : فتح العزيز ( 193/1١‏ ) ؛ والبيان ( 440/١9‏ ) ومغني المحتاج ( 4). وهو مذعب 
المالكية حيث إن عندهم القطع في سرقة كل شيء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره إذا كانث قيمته 
ثلاثة دراهم . انظر : المنتقى ( ١91/7‏ ) ء ومنح الجليل ( 5١ ١/5‏ ) » والمدونة الكبرى ( 8537/4 ) . وهر 
الصحيح عند الحنابلة في سرقة الصيد والملح وهو المذهب في سرقة التراب . وذكر المرداوي في اسرقة امام 
والسرجين وجهين . انظر : الإنصاف ( )185/١١‏ . 

(7) أحدهما : يقطع في سرقته إذا بلغت قيمته نصابا » وهو الأمصح . ثانيهما : لا قطع فيه ؛ لأن النفوس لا 
تتبع سرقته إلا في حالة الضرورة التي تخالف الاختيار . انظر : الحاوي ( 157/10 - 184)ء والمهذب 
1481/15 ) وروضة الطالبين ( .)151/٠١‏ )ني رم): [الحمام ع 

(8) أخرجه ابن ماجه في سننه ( 457/7 ) يرقم 58375 . 


ناما كان أصله مباحا 
دفن 2 797ببيا 2 0 
الشركة شبهة في سقوط القطع . كمال بيت المال . 

0 

جم ١‏ وروى عبد الله بن يسار قال : أثى عمر بن عبد العزيز برجل سرق 
رجاجة فأراد أن يقطعه . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عثمان بن عفان  :‏ لا قطء 
1 آلف 5 
في طير ) 5 

85 - وروى [ عباد بن العوام ] 7 عن أبى خالد عن رجل أن علئًا قال : ولا 
5586 © , قالت 9©) عائشة ١‏ و كان لا 0 
يقطع في الطير » . قالت عائشة : ٠‏ كان لا يقطع على عهد رسول الله َكل في 
الشيء التافه 6 والحطب والماء والحجارة تافهة © ولا يقطع في شيء منها . ولأنه يوجد في 
دار الإسلام مباحا غير مرغوب فيه فلا يجب فيه القطع كالماء والسرجين ولبن الآدمية ولا 
يلزم الذهب والفضة ؛ لأنها توجد مباحة إلا أنهما مرغوب فيهما ولا يلزم الساج 27 . لأنه 
لا يوجد مباحًا في دار الإسلام » وإما يوجد في دار الحرب . وجميع الأموال هناك مباحة . 

م88 - فإن نازعوا في الماء دللنا عليه بقوله عَم : « الناس شركاء في ثلاث 6 . 

وموم - فإن قالوا : السرجين ليس بمال لم تسلم . 

- فإن نازعوا في لبن الآدمية قلنا : مانع مختلف في جواز بيعه كالنبيذ ولأن 
مخالفنا لا يخلو إما أن يسلم نوعا من التمولات لا يقطع فيه فنعكس عليه العلة © التي 
ذكرنا أو لا يسلم ذلك فنقول : الأعراض تختلف باختلاف أجناس الأموال كما 
تختلف باختلاف مقاديرها . 

0 - بدلالة أن من السراق من يختار سرقة الكثير دون القليل » ومنهم من 
يختار سرقة نوع دون نوع ء ثم كان في المقادير مالا يقطع فيه [ وما يقطع ] 7 لآن 
المباحات تملك في دار الإسلام بمجرد الأخذ . فإذا سرقها فقد وجد منه سبب الملك 
ش : 0 5 
نصار شبهة في سقوط الحد وإن لم نوجب الملك . ألا ترى أن صورة النكاح 77 الفاسد 
اليو و٠‏ لوو و91 لك 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه ( 877/9 ) برقم :14708 © والبيهقي في الستن الكبرى ( 175/8 2 
لقم 417ل , 
(؟) في ( ص ) زم ) : [ عباد بن العواص ] وما أبنتاه من مصنف اين أبي شيية ( 555/9 2 ٠‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه ( 559/0 ) برقم 58705 ٠‏ 


)ني (م): [ررتع. ره) في زم ) : [ تافه ٠]‏ :1 
() الساج : ضرب عظيم من الشجر أسود يجلب من الهند . يشبه الآبنوس . انظر : المصباح امنير مادة ( سو ) . 
)في رم ) : اضلةع , (م) في رص ) : [ وما لا يقطع ] ٠‏ 


(9) في زم ) : [ التكاح التكاح ع . 


الاركلاوة 


كتاب السرقة 
صورة الجائز إلا أنه لا يملك به فيصير شبهة في سقوط الحد » وكذلك ٠”‏ الشراء الفاسر 
في صورة الصحيح فيكون شبهة ‏ والمقذوف إذا كان وطئ بنكاح فاسد لم يحد قاذفه . 
لأن فعله يشبهه الزنى فصار كهر في سقوط الحد عن قاذفه . 

؟44 - فإن قيل : تبطل بالدراهم والدنانير . لأنها تملك في دار الإسلام بالأعن 
من الكنوز . فإذا سرقها فقد وجد الأخذ الذي يملك به ولا يكون شبهة . قلنا : الكثور 
إذا كانت من ضرب الإسلام فهي لقطة » وأخذها لا يملك به وان كانت من ضرب 
الكفار ملكت بالأخذ لأجل مالكها . والإباحة التي تعود إلى ملك المال يتعين حكمها 
بزول إلى ملك محظور . ألا ترى أن الوالد إذا سرق مال ولده فلا يقطع فيه لأجل 
المالك . وإذا انتقل المال إلى غيره وجب القطع . 

4 - فإن قيل : ييطل بالمعادن من الذهب والفضة تملك <2 بالأخذ منها ثم لا 
تصير شبهة في السرقة . 

44 - قلنا : الذهب والفضة توجد من المعدن غير معمول فتهلك وسرقة مثله لا 
قطع فيها حتى تسبك وتخلص . 

854 - فإن قيل : تبطل بالساج . 

45 - قلنا : يملك 29 بالأخذ من دار الحرب . وحكم دار الحرب لو اعتبر 
لسقط القطع في جميع الأموال لأنها تملك في دار الحرب . فإذا وقع الملك ثم صار 
شبهة في حق السارق . لأنه أخذ يمائل 9©) الأخذ الذي يملك به . 

41 - احتجوا : بقوله تعالى : <( وَاَلكَارقٌ” وَألَارِقَدٌ قط مُوَا يديهم 94 
وهذا عام . 

4 - قلنا : قد بينا أن حقيقة السرقة تقتضي من لابس الفعل . فاقتضت الآية وجوب 
القطع على من فعل ذلك قبل نزولها » وإنما تحمل على من فعل 29 ذلك بالإجماع . 

4 - قالوا : اعتبار ما أجمعوا على دخوله تحت الآية . قالوا : روى أبو هريرة 
أنه َيه قال : ٠‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » . 


.) ني (م):[ نملك‎ )١( ني (م): [ كذلك ع.‎ )١( 
. ] (5؟) في رم ) : [دال يلك ع . (4) في رص ) : [ وعائل‎ 
58 ساقطة من ( ص ) . (7) سورة المائدة : الآية‎ )5( 


(2) في 2م ):[ يعمل ]. 


ره ها كان أضله مباغا اببببببب بإ سس 9و6 

.هو - قلنا : المراد بيضة الحديد وقد تقدم . 

ووم - قالوا بالحجاز : لا ييلغ ذلك وأكثر الأحوال أن يحتمل اللفظ الأمرين فلا 
بعمل (" أحدهما إلا بدليل . 

للذك - فإن قيل : كيف يجوز أن يذكر هذا مثلا ليبين أنه يخاطر بيده في الشيء 
اليسير ويريد بذلك بيضة السلاح , وليست مما لا يستحق ولا مما لا يستقل . 

مهو - قانا : هي قليلة بالإضافة إلى اليد غير مستكثرة بذلك , وإنما خصها من ين 
السلاح لأن قيمتها كانت قيمة النصاب 27 كما خص الجن بذلك من بين سائر السلاج . 
8484 - قالوا : نوع مال فوجب أن يكون في سرقته 9 ما يجب به القطع كسائر 
الأموال . 

وهةم؟ - قلنا : إذا كانت الأغراض تختلف في أجناس الأموال كما تختلف في 
القادير فإيجاب ”2 القطع في جميع الأموال كإيجابه في سائر المقادير وهذا لا يصح 
والمعنى في سائر الاموال أنها لا تملك بالأخحذ في سائر دار الإسلام . بمعنى يعود إليها . فلم 
تفارن سرقتها شبهة وما اختلف © فيه يملك بالأخذ وفي دار الإسلام بمعنى يعود إلى 
جنسه . فأشبه أخذ السارق الأخذ الذي يملك به فصار ذلك شبهة في سقوط الحد فيه . 

5 - قالوا : كل حق تعلق بالمال الذي ليس له أصل في الإباحة تعلق فيما له 
أصل في الإباحة : أصله الضمان وصحة التصرف . 

61 - قلنا : ييطل بالتمليك فإن الأخذ يملك به المال الذي أصله الإباحة ولا 
يملك به ما سواه في دار الإسلام . لأن وجوب الضمان أوسع بدلالة تعلقه بالقليل 
والكثير والأخذ مع الشبهة والقطع لا يتعلق بجميع ذلك فلم نستدل بوجوب الضمان 
على وجوب القطع . 

8 - قالوا : المال وجب في سرقته 29 القطع صيانة له . وهذا امال يحتاج إلى 
صيانة لغيره . فإذا وجب القطع في سائر الأموال وجب في هذا . 

4 - قلنا : المصاحض © وما دون النصاب تمتاج © إلى صيانة وإن لم يجب 


(') ني (م):[ بحملع. وم ني زمع: [ليهت . 
97) ني رمع : رسقع). (4) في رم ) : [ يجاب ] ٠‏ 
(2) ني (م) : [اخصفاع ‏ زىع ني رم):زسرة]: 


(9) غمر واضحة في ( ص ) - (4) ساقطة من (م) ٠‏ 


الزملاوة 


كتاب السرقة 
به قطع كذلك هذا . 

- قالوا : المعتبر بصفة المال في الحال دون ما قبلها ٠.‏ بدلالة أن من 7" أباح 
لغيره ملكه فأخذه فلا شيء عليه . ولو رجع عن الإباحة ثم سرق وجب عليه القطع . 
ولو اضطر إليه وأخذه لم يقطع . ولو زالت الضرورة فأخذه قطع . 

0١‏ - قلنا : هذه الإباحة لم تتعلق بالمال بصفة تعود إليه . وإنما تعلقت بحق 
المالك أو بصفة عليها الأخذ فإذا زالت تغير 29 الحكم . وفي مسألتنا تعلقت بالمال 
بجنسه وبمعنى يعود إليه . فإذا زالت الإباحة والجنس موجود فالشبهة باقية فلذلك لم 
يجب القطع . 

5 - قالوا : سرق نصابا مقدارًا من حرز مثله من غير شبهة كالساج . 

45م؟ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب لأن ذلك عندنا عبارة عن القدر 20 والصفة ‏ 
ولا نسلم أنها [ لا شبهة ] 29 . لأن كونه مما لا "> يملك بالأخذ في دار الإسلام شبهة 
فيها كان [ قصور في ] 9 ذلك الأخذ . وا معنى في الساج أنه لا يوجد مباحا في دار 
الإسلام فلذلك رجب الحد بسرقته وليس كذلك هذا ؛ لأن جنسه يوجد مباحا غير 
مرغوب فيه فلم يجب به قطع . 

4 - قالوا : مال وجب القطع في معموله © كالذهب والقضة © . 

858 - قلنا : لا نسلم أن الذهب والفضة يجب في غير معموله 9 القطع . 
لأنها تؤخذ من معادنها حجارة أو 0" تراب فلا يجب بسرقتها قطع حتى تسبك 
وتخلص » ولأن الخشب إذا عمل [ أبوابا وآنية ] 2١‏ فقد غليت الصنعة على جنسه 
وصار7"" في حكم جنس آخر فلا تعتبر الإباحة في أصله . 


(١١)ني(عم):[عاع].‏ (؟) في (م): [بغرع]. 
(9) في (م) : [ القطع ع . (5) في (م) : [ الشبهة ع . 
(0) ساقطة من (م) . (5) في (م): [ تصوره ]. 


(7) ني ( ص ) (١‏ م ) : [ معلومة ع . وما أنبتاه من الحاوي ( /175/11) . 
(ى) فح العزيز ١95/3١‏ ) ؛ الحاري (  )17/1097‏ 

(1) في ( ص ) (١‏ م ) : [ معلرمة ] . وما أنبتناه من الحاوي ( /1*8/119). 
)٠١(‏ ضاقطة من وم ) . 

. في (م ) : [ آنية وأواني ع‎ )1١( 

1١‏ ) ني رع): [رصارع. 


_رقة ما كان أصله مباححا للفلفلكف 
2005 - فإن قيل : هذا يبطل بالبواري (؟ فإن القطع لا يجب فيها مع 
وجود الصنعة ٠‏ 
ب.وم؟ - قلنا : إن الصنعة التي في القصب لا تغلب على جنسه فلم تغير حكمه 
عى كان عليه في الأصل . والصنعة في الخشب غالبة فتخرجه من حكم جنسه فبقطع 
ني بيين ذلك أنه لا يوجد مباحا على هذه الصفة فصار في حكم جنس آخر . 


مه 


ل ع 5 . انظر : لسان العرب 
(1) البراري : الخصير ال واسحدته الباري والجارياة » وهو فارسي معت 


ماد ر بري ). 


ذأألءموهة 


|| مسانة 


كتاب السرقة 


[ نقصان قيمة المسروق عن النصاب ] 


- قال أصحابنا : إذا نقصت قيمة العين عن النصاب سقط القطع 9" , 

ووم - وقال الشافعي : لا يسقط © . 

- لنا : قوله عِيهٍ : ٠‏ لا يقطع السارق إلا في ثمن امجن » . وهذا ينع 
وجوب القطع إذا نقصت قيمته عنه . ولانها صفة للعين المسروقة » ولو كانت موجودة 
عند الأخذ لم يجب القطع بها . فإذا طرأت لم يجب القطع لأجلها . أصله : إذا شهد 
الشهود بملكها للسارق أو 22 أقر بها المسروق منه 29 للسارق . ولا يلزم إذا انهدم الحرز 
لأن ذلك ليس بصفة العين . 

١لاوم؟‏ - ولا يلزم إذا شارك المسروق منه السارق بالدراهم المسروقة » وخلط 
السارق بها مثلها وأذن كل واحد منهما للآخر [ في التصرف ] © . لأن ذلك يسقط 
عندنا كما لو كان مشتركا في الابتداء . 

؟/وم؟ - فإن قيل : إذا أقر بها المسروق منه أو شهدت الشهود حكمنا أنه ملك 
السارق حال الأخذ , وهذا المستحق ما حصل من مائها فيما مضى . وذلك لأنا نجوز 
أن يكون المقر كاذيا » ولا نعلم تقدم الملك . ولا يحكم للمقر له بالنماء الحاصل قبل 
الإقرار . ولأن في مسألتنا التقصان فالموجود في الابتداء . بدلالة سقوط الضمان فيه مع 
بقاء العين باتفاق . ولأنه حكم تعلق بأخذ مال فنقصان القيمة بعد الأخذ كالموجود في 
الابتداء أصله الضمان . ولأن ضمان المغصوب أقوى في الثبوت من القطع في المسروق - 
)١(‏ انظر : اللباب في شرح الكتاب ص4١‏ - وتبيين الحقائق ( 77٠/7‏ ) . وفتح القدير ( 100/8 ١)‏ 
والبحر الرائق ( ١54/0‏ ) والعناية شرح الهداية ( 4017/8 ) . والبناية في شرح الهداية ( 707/8 ) ؛ مجمع 
الأنهر ( 151/١‏ ) . والبحر الرائق ( 70/6 ) . 
(1) انظر . الأم ( 907٠18‏ ) » التبيه مه ؟ ء وفتح العزيز شرح الوجيز ( 1811١‏ ) » والبيان ( 45/15 )+ 
وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة . انظر : المدونة الكبرى ( 588/4 ) » وحاشية الصاوي ( 175/4 ٠)‏ 
ركشاف القناع ( 1531/5 ) ء والمغني ( 1١17/4‏ ) - 
(9) في (م):1دع. 
(4) ني (م):[نهع. 
(0) في (م ) : [ للعصرف ع . 


ننصان قيمة المسروق عن التصاب صسسسسسسسي سس 8 8811/18 
أن ع يسقط الشهةوالضسان ل بسقط بها وأ لقع حن اله على ,لضان 
الآدمي (© . وحقوق الآدميين أقوى في الثبوت . فإذا كان النقص الحادث 
كالموجود ابتداء في باب الضمان فلآن يكون كذلك في حكم القطع أولى . ولأنها 
إحدى حالتي وجوب القطع فوجب أن يعتبر فيها كمال القيمة أصله الابتداء . ولأنه 
نقص يعلم بالحرز والظن فجاز أن يمنع من وجوب القطع كالنقص في الابتداء . ولأنها 
حالة لو هلكت 7" العين ضمنها فإذا نقصت قيمتها كالابتداء . ولأنها حالة لو أقر 
المسروق منه بالعين للسارق سقط القطع فنقصان القيمة يسقط أصله حال الابتداء ولأنه 
حكم يعتبر فيه النصاب فاعتبر كمال النصاب في طرفيه كالزكاة . ولأن القطع الثابت 
بالبينة يعتبر فيه صفة الشهود قبل الاستيفاء فسقط القطع كذلك تغير صفة العين يجوز 
أن يسقط القطع . 

8407؟ - ولا يقال : إن الشهود إذا فسقوا أو ارتدوا قدح ذلك في عدالتهم عند 
الشهادة » ولأن 29 الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة » وإإما تنبت أحكامه عند 
ظهوره . ولأن حد السرقة وضع لصيانة المال كما وضع حد القذف لصيانة الأعراض » 
ركل واحد من الحدين لا يثبت إلا بخصم © . ثم كان تغير صفات المقذوف قبل 
استيفاء الحد بأن يزني بمنع الاستيفاء كذلك تغير صفة العين المسروقة قبل الاستيقاء يجوز 
أن يؤثر في سقوط الحد . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَالكَارقُ وَأَلتَاقَهُ تَأقطهُوًا مما 9 

8 - [ قلنا : قد بيناه أن حقيقة الاسم ] 20 فيمن وجدت منه الملايسة ‏ وما 
سواه إنا يعمل عليه بالإجماع . [ فمن دل الدليل بالإجماع ] ”"» على 0 0 
ا ا 0 0 
الآية تدل ع (» على وجوب القطع » وعندنا القطع وجب . وا م هل ب 
رجوبه أم لا ؟ . 

9375م - فإن قالوا : إذا ثبت الوجوب لم يسقط إلا بدليل . 

8197 - قلنا : هذا استصحاب العموم . وعندنا استصحاب الإجماع والعموم لا يصح ٠‏ 


() في (رم) : لآدسيع. 5 في زم ):[ تملكت ٠]‏ 
7)ني رم):للأمع. (4) ني رم): [لخصم]ء 


رع نافد 2 
(*) سورة المائدة : الآية 82 . ره - لم ) ما ين المعقوفتين ساقط من ( من 


وأل/لموه كتاب السرقة 


0م78 - قالوا : روي عن النبي علد أنه قال : 9 القطع في ربع دينار فصاعدا » , 

4م - قلنا : هذا دليل عليكم . لأنه يقتضي أنه لا يقطع في أقل من ذلك . 
وعندكم يقطع فيه . : 

- قالوا : نقصان حادث بعد وجوب القطع فوجب أن لا يسقط أصله 
نقصان الأجزاء . 

4 - قلنا : هذا موضوع فاسد . لأنه يقتضي أن يكون المؤثر في الحدود [ ما 
يقارن ابتداء وهو بها دون ما يطرأ عليها . وقد اتفقنا أن الطارئ على الحدود ع ”© قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء . بدلالة : ردة الشهود وفسقهم وبطلان إحصان 
المقذوف . ونقول مموجب العلة . لأن النقصان عندنا لا يسقط القطع حتى يكون نقصا 
بصفة » وهو أن يكون النقص مسندا إلى حال الأخذ (© وهذا المعنى لا يوجد فى 
نقصان الأجزاء . لأنها لا تستند إلى حال الأخذ بدلالة : سقوط الضمان فيه . ولأن 
الأجزاء الفائئة مضمونة في ذمة السارق فيقوم ضمانها مقامها فكأنها لم تنقص . 
ونقصان القيمة غير مضمون فيصير ما فات به © كأن لم يكن . بين الفرق بيتهما أن 
المبيع 29 إذا أتلف في يد البائع انفسخ العقد وإن أتلفه 29 متلف لم ينفسخ حتى قامت 
القيمة مقام المبيع © فكأنه باق بحاله ‏ 

47م" - فإن قيل : [ نحن لا نسلم ] 9 بأن نقصان القيمة غير مضمون . لأن 
العين إذا أتلفئت ضمن السارق ثمنها فاستويا © , 

*894 - قلنا : كلامنا مع بقاء العين والتقص هناك غير مضمون باتفاق . 

44 - قالوا : المال ('؟ يضمن لأن الواجب رد العين وقد ردها . 

46 - قلنا : نحن 2١7‏ استدللنا لسقوط الضمان فذكرتم علة ذلك وهذا 
يؤكد كلامتنا . 


. ما بين المعقرفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


(2) ساقطة من ( صن ) . (؟) ساقطة من ( ص ) . 
(5) في (م ) : [ الممسع ع . (0) في (م): [أتشع. 
)١(‏ في (م): [البسم ع . (7) ما بين المكوخين مطموس في ( ص ) ٠‏ 


(4) في ( سس ) (٠‏ م ) : [ أمر ما كانت ] وما أثيتناه من الحاوي ( /132/11) ٠‏ 
(؟)نيرم): زقالاع. )٠١(‏ ساقط من ررض ). 


نيان قيمة المسروق عن النصاب 70000 


.ووم 2 قالوا : عندكم السارق لا ض ْ 57 8 

رك ا سان عليه . دكين إن الأجزا 
مضمونة آي ذمة السارق . بصح قولكم إن الأجزاء 
بدوم؟ - قلنا : يجب عليه الضمان ويسقط عنه بالقطع . 
وموم - قالوا : فإذا نقصت العين المسروقة ثم هلكت فقد ضمن السارق قيمتها 


بوم الأحذ ولا قطع عندكم . 
6 - قلنا : يسقط القطع بنقصان القيمة بعد الهلاك فلا يعود إلا بتجديد سرقة 
أخرى ٠‏ 


- قالوا : إذا نقصت الأجزاء فقد ثبت ضماتها في الذمة . وهذا المعنى في 
الابتداء يمنع وجوب القطع . بدلالة من دخخل الحرز فشق الثوب حتى نقصت قيمته © , 
عن النصاب ثم أخرجه . 

1 - قلنا : هناك لا يفصل بين نصاب كامل وبين الحرز فلم يجب القطع . 
وإذا نقص يعد الإخراج فقد ثبت الاجزاء في الذمة بعد وجود الفصل بينها 29 وبين 
الحرز . فلذلك اختلف الابتداء والبقاء . 

5 - قالوا : قدر النصاب إذا اختلف فيه حال الوجوب وحال الأخذ فالمعتبر 
بحال الأخذ أصله إذا أخذه وقيمته أقل من قدر النصاب ثم زادت قيمته . 

5 - قلنا : هناك الطارئ موجب وفي مسألتنا الطارئ مسقط © » وفرق 
الأصرل بينهما © . بدلالة أن الحرية إذا طرأت بعد الزنا لم يكمل الحد , وتغير 28 
إحصان المقذوف يسقط الحد » فعلم أن الطارئ إذا أسقط الحد اعتبر » ولو أوجب الحد 
أر غلظه لم يعتبر . 

4 - قالوا : المعتبر في الحدود بحال الوجوب . بدلالة من زنى وهو بكر ثم 
أحصن » أو أعتق وقد زنى وهو عبد . وبدلالة زيادة قيمة المسروق . ولو خرب الحرز أو 
ايا حر 
)١(‏ ذكر الناسخ في ( ص ) و( م ) بين قوله : ( حتى نصت قيمته ) وبين قوله ( عن النصاب ) أدلة من 
أسنة ومن غيرها متعلقة بالمسألة التلية -هبة المسروق منه العين للسارق- ولا تعلق لها بمسألة نقصان فهمة 
السررق عن النصاب . ولذا فقد قمت بنقلها إلى المسألة التالية في موضعها وواقع النص شاهد لذلك . إذ وقع 
ذلك سهرًا من الناسخ أدركه وأشار إليه كما هو واضح في المسألة التالية . 1 

(')ني(م) : [ يتهماع . زم في زم):[يقطع. 
)نيدم : يماع (ه) في رم ) : [ ولغم ع ١‏ 


أدلة من 


الفلايكن 


كتاب السرقة 
ملكه السارق لم يسقط الحد » وكذلك إذا شارك في المال - 

6 - قلنا : قد بينا أن الطارئ إذا كان يوجب ما لم يكن واجبا لا اعتبار يه . 
لأن الشبهة في الحدود . فيصير الطارئ المسقط كالموجود ابتداء كسائر 
[ الشبه ع 2١0‏ . فأما في التأكيد فلا . وأما خراب الحرز فلا يمنع القطع © ابتداء ٠.‏ بدلالة 
أن السارق ينقب (© البيت فيخرج الحرز أن يكون حرزا ويجب عليه بالأخذ القطع 
ولو سرق سارق من الحرز الخرب وهناك حافظ وجب عليه القطع وأما ملكه للحرز فده 
يمنع وجوب القطع . لأن المؤجر إذا سرق من الدار المستأجرة قطع مع ملكه للحرز وأما 
الشركة في المال المسروق فيقسط القطع ؟) . فإن ألزموا من سرق > من حرة © 
فتروجها 9" أو بأمة فاشتراها . 

5 - قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى : الحد لم 
يتعلق بالعين . وإنما © وجب باستيقاء المنفعة » ولم يطرأ على المنفعة المستوفاة ملك . 
لأنها عدمت , وإنما ملكت منفعة مستقبلة لم يتعلق التعليل لوجوب القطع ابتداء ‏ 

617 - فعندنا وجب القطع وجوبا مراعى ثم سقط وإن كان التعليل للمنع 
سقوطه انتقض با لو أقر المسروق منه بالعين للسارق . وا معنى في الأصل أن العين بحالها 
لم يطرأ عليها ما يغير 27 حالها وهي وجوب القطع وفي [ مسألتنا طرأ على العين ما لو 
كان موجودا في الابتداء منع وجوب القطع ] 227 فإذا طرأ منع استيفاء القطع فيها . 

4 - قلنا : لو هلك الشهود بعد أداء الشهادة ©١(‏ لم يسقط الحد . ولو تغيرت 
صفتهم بالردة أو الرجوع إذ المعنى فيه "© يسقط الحد . 


..١ 


] في (م ) : [ القاطع‎ )١( . في (م) : [ الشيهة ع‎ )١( 

(9) في (ع): [ يقب عل 

(4) ما بين المعقرفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ولكنها مطموسة 
رأثبتناها ليستقيم السياق بها . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة من الهامش . 

(7) في ( سح ) (م ) : [ بحرة ع وما أثبتناه هو الصواب . 

(9) في ( ص ) : [ فروجها ) . رحني رم :رقا. 

(5) في (م):[ برع )٠١(‏ ساقطة من ( ص )6 

)١١(‏ في (م) : [لشهادة ع )١١(‏ ساقط من (م). 


ررق مله لين اشرق س7ببببببببسسسسسي 
اكلفهؤموه 
|| مسالة 


[ هبة المسروق منه العين للسارق ] 


6 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا 0 
ون و إذا وهب المسروق منه 17 العين للسارق سقط 

..؟ - وقال أبو يوسف : لا يسقط القطع ©2 . وبه قال الشافعي © _ 

زعنة- لاون الهبة مع القبض سبب للملك في العين المسروقة فوجب أن 
يسقط القطع أصله : إذا أقر بالعين أو قامت البينة أنها للسارق . 

- فإن قيل : هناك تبين أن القطع لم يجب . 

...4 - قلنا : لم نسلم ذلك لجواز أن يكون المقر كذب في إقراره . ولأنه حد 
تعلق بهتك حرمة عين بصفة [ فتغير ] © الصفة قبل استيفاء الحد يسقط أصله إذا زال 
إعضان المقذوف 20 ولآن الأخذ يتعلق به حكمان : وجوب القطع والرد . ثم سقط 
أحد الحكمين بالهبة والقبض كذلك الآخر . ولأن السبب الذي وجبت العقوبة لأجله 
انتفل الملك فيه إلى من وجبت العقوبة عليه فصار كالقبض منه كما إذا ورث من وجب 
له القصاص . 

4 - وهذه المسألة مينية على أن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة 
الموجود في الابتداء . بدلالة ردة © الشهود وفسقهم . 


)١(‏ ساقطة من (م) 

(1) انظر : تبيين الحقائق ( ©/85؟ ) , والجرهرة النيرة ( 931/5 ) م 

(1) انظر الاخنيار( ١0/4‏ ) ؛ والعناية شرح الهداية ( 4.1/0 )؛ وفتح القدير( ١1/0‏ ) ؛ والمبسوط ( 6183/5 : 
(4) انظر: الأم ( 10/5 ) » وحاشية الجمل ( 160/0 ) » والمهذب ( 185/1 ) . وفع العزيز( 218/1١‏ 
ليان ( 661/15 ) ومغني المحتاج ( 4/0 ) . وذهب المالكية إلى أن القطع لا بسقط بعد وجويه سواء ريم 
بل الترافع أو بعده . المتقى ( 174/9 ) - وقيده بعضهم ا إذا وهبه له المسروق منه بعد أن بلغ الإمام وإلا 
أل قطع . وهو مذعب المتابلة إن كان التمليك بعد التراقع . الفني ( 115/8) والصحيح عندهم إن كان قبل 
الترافع . رجزم به جماعة . الإنصاف ( ٠) 538/1١‏ 

(*) في ( ص ) ورم ) : [ فتعتير ] اء وما أنبتناه هو الصواب ٠‏ 

(1) امتدرك الناسخ بعد لفل : [ المقذوف ) كلاما مطموسا بهامش ( صى ) وهو ساقط من () ) ومني م 
لوقه (/ا) ساقطة من (م) ٠‏ 


١الكلقه‏ + كتاب السسرقة 

- وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [ أو أذن المالك في 
إمساكها . 

5 - قلنا : هذه المعاني إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة » وهي غير 
معتبرة بعد القضاء بالقطع ع © فكذلك (" لم يمتنع القطع . 

.84 - احتجوا : بقوله تعالى : « وَألِيَارِقُ وَأَلتَارَِهٌ مأقطمُوَا آرِيَهُمَا © © . 

4 - قلنا : [ قد بينا ] 29 أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها 
يسمى من طريق الشرع على وجه الذم ولا نسلم أنه إذا وهب له المال يتناوله الاسم . 

...4 - قالوا : روي أنه كته قال : ١‏ لا يقطع السارق إلا في ربع دينار» . 

- قلنا : هذا يقتضي وجوب القطع بالأخذ وقد اتفقنا على ذلك . والكلام 
هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط » وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

9 - قالوا : روي عن النبي عََِهِ أنه قال : ٠‏ تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني منها فقد وجب + © . 

5 - قلنا : الحد وجب ثم سقط بالتمليك » وليس في الخبر ما يمنع السقوط . 

4.1 ؟ - قالوا : روى مالك 27 عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللَّهِ أن صفوان 
ابن أمية قيل له : إن من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد 
وتوسد رداءه . فجاء سارق فأخذ رداءه . فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي عكتم 
فأمر به (" يقد أن تقطع يده . فقال صفوان : إني لم أرد هذا هو عليه صدقة . فقال 
عد : د هلا » © قبل أن تأتيني به !0 9 , 

4 - الجواب : أن 207 حديث الموطأ مرسل . لأن صفوان بن عبد الله 
لم ؛ يسمع من صفوان بن أمية . وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن 


(1) ساقطة من (م). )ني (رم) :[ كذلك ع]. 

(؟) سررة المائدة : الآية 2؟ . (؟)ني رم : [رهاع. 

(0) أخرجه أبو داود في سنته ( 144/4 ) رقم 4578 ء والنسائي في سننه ( 7١/8‏ ) يرقم 4888 ٠‏ 
(7) من أول قوله : [ عن ابن شهاب ] هو بداية ما ذكر في المسألة السابقة ‏ وقد قمنا بنقله إلى مسألة : [ هية 
المسروق منه العين للسارق ] كما ذكرنا قبل . 

(7) ساقطة من ( م ). (مي)ني لم) : للاع. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ( 254/8 ) يرقم 1684 . 

ىع في (م):زهمع. 


م: السروق منه العين للسارق حسسس سس يس صسس ست ١١‏ اموه 


أمية (؟ وعمرو بن دينار أن صفوان بن أمية © وذكر فيه أن النبي يك أمر يقطعه . 
نقال : يا رسول الله لا تقطعه . فقال يِه : « فهلا قبل أن تأنيني به» . 

6 - وذكر عن حميد ابن أخت صفوان , وذكر القصة . وقال 9 : أنا أبيعه 
وأنسعه منه . فقال : ١‏ هلا قبل أن تأتيني به » 29 , 

5 - وذكر عن يوسف بن ماهك 7 9 أن عبدا لبعض أهل المدينة سرق رداء 
صفوان فانطلق به صفوان إلى النبي عتم فأمر بقطعه . فقال : يا رسول الله تقطعه من 
أجل ثوبي خخل عنه . قال  :‏ أفلا قبل أن تأتيني به » 7" . فأمر فقطع 9© , 

0 - ولم يذكر أنه يَيقدٍ قطع ذلك السارق إلا في هذا الحديث . وفي حديث 
ابن عباس قال : أمر به رسول الله يكقرٍ فقطع . فقال صفوان : في هذا تقطع . فقال : 
وهلا قبل أن يأتيني » © , 

64 - وإذا اختلفت ألفاظ وأصل الخبر واحد 27 » ومعانيها غير متفقة وجب 
التوقف حتى يعلم أصل الخبر . ولو ثبت أن أصل الخبر : هبة العين منه لم يدل . لأنه 
ليس فيه أنه أقبضه إياها » ومجرد الهية لا يسقط القطع حتى يقبل السارق ويقبض 
فيملك العين ويسقط القطع ملكه 00" إياها . 

6 - فإن قيل : قوله : : هلا قبل أن تأنيني 17 به » يدل على أنه وجد معنى لو "2 


- ) 150 - ١95/9 ( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( 150/5 - 151) - 

(2) ساقطة من ( ص ) . 

(4) أخرجه أبو داود في مشنه ( 1178/4 ) برقم 41594 . 

(©) في (م ) : [ بأهل ع . وهو : يوسف بن ماهك الفارسي المكي . روى عن أبنه وعائشة رأبي هريرة ٠‏ 
لاك عنه أيوب وحميد . وهو ثقة توفي سنة ثلاث عشرة وماثة . انظر : الكاشف ( 100/5 ) ؛ والتعديل 
اجرج مسرن . 

(0) في (م ) : [ يأتيني ) 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 487/8 ) برقم 548184 ٠‏ 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 41/8 ) برقم 7553 ٠‏ 

(؟) في رم) : [أسدمماع. 0٠١‏ ني رم): 
)١١(‏ في رم) : [ باتني ). 

٠ في رص ) وراص ): [له]ء وما أنبتناه هر الصواب‎ )1١( 


ز ملكة ] . 


١‏ اموه 


- قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه إذا وهب العين قبل المرافعة لم يملكها وسقط 
القطع لأنه ترك المطالبة وبعد المرافعة إذا وهب ولم يقبض فترك المطالبة لا يؤثر وإنها المؤثر 
الملك وذلك لم يوجد . 

فكلق - فإن قيل : لو كان القبض يسقط القطع لأمره النبي مَل بذلك ليتوصل 
به إلى إسقاطه كما قال : « [ أسرقت ؟ قل ع 29 : لا » 27 ولكان يبين له ما يسقط 
القطع بفعله ‏ 

5 - قلنا : النبي يِه قبل ثيوت الحق يتوصل إلى إساقطه بتلقين الرجوع . نأما 
بعد ثبوته فلا يلزمه ذلك . فلهذا لم يأمره بقبض الموهوب . يبين ذلك أنه قال لماعز : 
ولعلك لمست » ولم يقل له بعد تكامل الإقرار : إن رجعت عن إقرارك لم تحد . 

٠9.7‏ - فإن قيل : النبي [ عَقَمِ ] © قال : « هلا قبل أن تأتيني 299 به » ولم 
يقل : إنه لم يملك . 

4 - قلنا : الحكم معلل بعلتين إن وهب قبل المرافعة ولم يقبض لم يجب حد 
لعدوله عن المطالبة . ولو وهب من بعد وأقيض سقط القطع . وذكر إحدى علتي الحكم 
و © سكت عن الأخرى . 

6 - قالوا : معنى حادث بعد وجوب القطع لا يؤثر في حال وجوبه فوجب 
أن لا يسقط مع بقاء محله قياسا على رد العين وتلفها وخراب الحرز وموت الشهود . 

5 - قلنا : ييطل بالقطع قصاصًا إذا عفي من له القصاص » ويبطل بردة 
الشهود وفسقهم على ما قررناه في رد العين أنه لا يمنع وجوب القطع ابتداء فلا يمنع بعد 
الهبة بمنع ابتداء القطع فيجوز أن يؤثر في البقاء . 

07 - فإن قيل : الرد قبل الترافع يسقط القطع ولا يمنع ابتداء وجوبه . 

4 - قلنا : هناك الرد لا يسقط وإنما يسقط القطع بسقوط المخصومة . والمعنى 
في هلاك العين أنه يحقق ضمانها فلم يسقط الحكم المعلق بأحذها والرد يسقط الضمان 


كتاب السسرقة 


(1) في زم ) : [ أسرق . قيلع . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 174/4 رقم ( 458 ) » وابن ماجة في سننه ( 815/5 ) رقم ( /09951) + 
(؟) ساقطة من ( م )2 . 

(5) في (م ) : 1 بيني ع . 

(5) ساقطة من ( م )26 . 


مي الشروق منه العين للشارق سس لس*دصسسست 0 4/9 وم 
المعلق بالاخذ فجاز أن يسقط القطع . وأما خراب الحرز فلا يمنع ابتداء القطع . وأما 
موت الشهود فلا يؤثر في عدالتهم فلم يتغير 7" الحق المعلق بشهادتهم . والهبة نسقط 
حكم الأخذ من وجوب الرد والضمان فيسقط الحكم المعلق به من القطع 2 1 
ورءة؟ - قالوا : معنى حادث في المسروق بعد ثبوت القطع فوجب أن لا 5 


باذ كزنا + 

.0 - قلنا : يبطل إذا شهد الشهود بملك العين للسارق ٠‏ وإذا أقر بها له 
السروق منه . 

6 - قالوا : [ معنى طرأ بعد ثبوت القطع في غير محله فلا ييطل بفسق 
الشهود . 

؟م.4؟ - فإن قالوا ع 29 تبين أن الحد لم يجب . 

84.0 - قلنا : غلط . لان الفسق الطارئ لا يستصحب فيما مضى وإما 


م0" - قالوا : الهبة والبيع معنى يسقط المطالبة بالمسروق أو بوجوب البراءة منه 
فوجب أن لا يسقط القطع أصله رد العين بعد الحكم . 

هم.4؟ - قلنا : يطل إذا أقر له 29 بالعين . فإن قالوا : هناك يتبين أن العين ليست 
مسروقة . 

5 - قلنا : يجوز أن يكون المقر كاذبا فلا نعلم أنه لم يسرق . ولأن الهبة [ في 
العين ] © معنى تملك به العين فلا يقطع بملك نفسه كما لا يجب فيه القطع ابتداء . 
رأما الرد فيزيل اليد ويسقط المطالبة . ونفي اليد غير معتبرة في وجوب القطع بدلالة إذا 
هلكت العين . والمطالبة تعتبر عند الخصومة فسقوطها بعد المطالبة لا يؤثر 


٠ في ( ص ) و(م ) : [ نعتبر ] وما أثبناه هو الصواب‎ )١( 

(1) في (م ) : [ القاطع ع , 

(1) ما بين المكوفتين ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(4) إلى هنا ينتهي ما قمنا بنقله من مسألة ( نقصان قيمة المسروق عن النصاب ) إلى مسألة ( هبة المسروق منه 
العبن للسارق ) . ويؤيد ذلك أن الناسخ رحمه الله ذكر في ( ص ) بعد قوله ( إذا أقر له ) كلمة - من تقدم 
تفيد ذلك . وفوق لفظة ( مالك ) وضع علامة تفيد ذلك . 

(0) في زم ) : [ والعينع . 


اللدقوؤه كتاب المرقة 


4.0 - قالوا : حد وجب بإيقاع فعل في العين . [ فإذا ملكها ] (© لم يسقط 
الحد عنه أصله إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم ملكها . 

مم.4؟ - قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين عندنا فالأصل غير مسلم . ولو 
سلمنا فالحد وجب في استيفاء المنفعة لا في العين » ولم يملك ملك المنفعة بل عدمت . 
وفي مسألتنا وجب الحد بأخذ العين . ولذلك © حصل في العين فلم يجب عليه © 
الحد في عين بقي على ملكه . 


(0) في جم ) :1 باد مالها ع ى )١(‏ ني رم) : [ كذلك ] 
(؟) ساقط من ( ص ) . 


سرقة المصحف والكتب صصح سب سس ا وى 


افك ره هدو ووه باو 

1 - قال أبو حنفة ومحمد : ذا سرق مصحفا لم يقطع وكذلك دقتراعلم 
و دب 5 

_ ©9 وقال الشافعي : يجب فيها القطع‎ - ٠ 

0 - لنا : أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [ في ذلك ع 0" فصار 
كمال بيت المال  ١‏ 

7 - ولأنه مختلف في جواز بيعه . لأن ابن عمر وشريحا قالا : لا يجوز بيع 
الصاحف 7" . ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالا .وما اختلف في كونه مالا [ لم 
يجب ] 7 بسرقته القطع كخمر الذمي [ ونبيذ المسلم ] . 

04 - فإن قيل : بأواني العاج والجلود المدبوغة [ يقطع قبل العمل فيه » ويقطع 
فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه ع . 

4 - قلنا : إذا قال في العاج المعمول إنه يقطع فيه . لأنه لم يعرف في العادة 
وما أذن في أخذه للقراءة فيه في العادة » وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذرن في 
دخوله من جهة الآدمي بالعادة . فإذا كان السارق من الحمامات وخانات التجار المأذون 
في دخولها لا يقطع كذلك هاهنا . 

48 - ولأن المقصود من العين ليس بال : وللأخذ شبهة في أخذها . 

65 - لأنه يأخذها ليتلقن منها عند الحاجة فصار كالملاهي التي المقصود منها 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ه/8ه ) » والميسوط ( 197/4 ) » وتبيين الحقائق ( 71/5 ) . وهو مذهب 
النابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( 832/6 ) » ومطالب أولي النهى ( 55/1 ) ؛ والفني (84/5 2 
والبحر الرائق ( 5/0 ه ) » وبدائع الصنائع ( 38/9 ) . 

(1) انظر : الأم ( ...لام ) , والأحكام السلطانية ص 185 ؛ حاشية البجيرمي على الخطيب ( 501/4 ) * 
«أسنى المطالب ( ١4/4‏ ) وتحفة المحناج ( /11 ) . وهو مذهب الالكية والظاهرية . انظ : امدرنة الكبرى 
كلدعم )ء واغلى ( 19/ه) . (5) في رم):(#]” : 
(4) انظ : البيهقي في السنن الكبرى ( 18/4 ) برقم 1١01‏ ع واين أبي شيية في مصتفه ( 181/4 ) مام 
ال سي زه) في زم ) : ( لا يجوز لم يجب ] > 


0 سسسب كناب السرقة 
الهو وليس بال . وللآخذ شبهة في أخذها ليكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع 
كذلك المصاحف ‏ 

047 - فإن قيل : المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بمال كما أن 
الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس يمال . 

4 - قلنا : هذا غلط . لأنا قلنا : إن المقصود من المصحف غير مقرم واللبس 
من الثياب معنى مقوم . والقراءة من المصحف غير مقوم . 


و؛.! - احتجوا : بقوله تعالى : ٠‏ وَالصَارِقُ وَألتَارِكةٌ َأفظعُوَا أيَِيَهُمَا © 9 . 


وبقوله لَه : « القطع في ربع دينار ؛ معناه ما قيمته [ ربع دينار  ]‏ 
- قلنا : أما الآية فقد أريد بها سارق هال مقدر من غير شبهة » وهنا ليس 


يمال عندنا . 
"٠6١‏ - والشبهة ممكنة فيه . وأما الخبر فيقتضي وجوب امال » وغيره لا يتناوله 
الظاهر . 


+6.؟ - قالوا : نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال . 

4.6 - قلنا : المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر 
وعليه ثياب . والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها , وله في أخذ 
المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة . 

4 - قالوا : إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب (" زيادة فيها فأولى 
أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر . 

- قلنا : ييطل بالقلادة إذا سرقها قطع . ولو كانت على كلب فسرقها لم 
يقطع , والثياب إذا سرقها قطع . وإذا كانت على صبي فسرقه لم يقطع والإناء إذا سسرقه 
قطع وإذا كان فيه حمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد 29 المقصود منه امال 
فيقطع . فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع . 

- قالوا : القطع صيانة © للأموال وقطعًا لطمع السراق © والمصاحف 


.] سورة المائدة : الآية #4 , (9:) ني رم): [ كلكب‎ )١( 
٠ (؟) الكاغد : بفتح الغين وبالدال المهملة . وربما قيل بالذال المعجمة وهو معرب ؛ وهر الورق‎ 
. المصباح المبير . مادة ( كقد ) . (4) في زم ) : [ جنية ع‎ 


(20) ني ( م ) : [السارق ع . 


سرقة المصحف والكتب اللعووه 


تمتاج إلى نيانة نم 

ببوى.و؟ - قلنا : لم تجر العادة في المصاحف أن تمنع من يروم القراءة فيها والانتفاع 
بها فلم تفتقر إلى الزجر عن أخذها . 

برو. 4م - قالوا : لو سرق دفاتر الحساب قطع كذلك إذا سرق كتب الأدب قطع . 

مور - قلنا : دفاتر الحساب لا يقصد السارق ما فيها » وإنما المقصود كاغدها 
وهو مال . وأما سائر الدفاتر فإن المقصود ما فيها دونها » وليس ذلك بمال . 


*6+ 


ةوه 


|| مسائة 


كتاب السرقة 


[ سرقة ستارة الكعبة ] 


- قال أصحابنا : إذا سرقت ستارة الكعية لم يقطع 9© . 

5ءة؟ - وقال الشافعي : يقطع © , 

ل" - لنا : أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت امال . 
ولأنها أذن نفعها 2 في دخخولها » فالسارق ماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله . 

4.5؟ - احتجوا : بما روي أن رجلا سرق قطيفة ©» من منبر النبي عِك فقطعه 
عثمان ©© , 

64 - قلنا : يجوز أن يكون مالكها عندها » ولم تكن كسرة للمنبر . قال 
الشافعي : تعليق الستارة إحرازها » ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع . 

6 - قلنا : لا تسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها . ولو سلمنا فهي محرزة 
[ ولكن لها مالك من الآدميين معين . ولو كانت مملوكة محرزة ] © فالحرز مأذون في 
دخوله من جهة مالكه , والأخذ فيه شبهة على ما بينا . 


35-3 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( 515/0 ) » ودرر الحكام ( 20١/7‏ ) والبحر الرائق ( ه/هه ) . وهو مذهب 
المالكية . انظر : مواهب الجليل ( 7١7/1‏ ) . وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة : وهو ظاهر المذهب . انظر : 
الفروع ( 157/7 ع ء والمغني ( 01031/9). 

)١(‏ انظر : الأحكام السلطائية ص ث7 » والتتبيه ص 347 ء ونهاية المحتاج ( 447/9 ) » وأسنى المطالب 
(140/4 ) » رشرح البهجة ( 57/5 ) ء وحاشيتي قليربي وعميرة ( 9/4)ء وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ( 714/4 ) » روضة الطالبين ( 11/٠١‏ ) . وهر مذهب المالكية في سرقة ستارتها الظاهرة . انظر: 
مراهب الجليل ( 515/8 ) . (؟) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 

(4) في ( ص ) . ( م ) : [ قطعة ] وما أثبتناه من الحاري ( 918/17 ) ٠‏ 

(5) قال ابن حجر : لم أجده . انظر : تلخيص الحبير ( 86/4 ) برقم 29784 . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


المؤجر من الدار التي أجرها 


||| مسالة 


الفياللف 


[ سعرقة المؤجر من الدار التي أجرها ] 


...وم - قال أبو حنيفة : إذا سرق المؤجر من الدار المؤجرة قطع (© . 
ب.؟؟ - وقالا : لا يقطع 29 


بر..وم - لنا : أن المستأجر أعص بالحرز 29 من المؤجر . بدلالة أنه يمنعه 7" من 
الدخول إليه © فصار كالسارق من ملك غيره . ولأن ثيوت حق 27 السارق في النفقة 
لا يمنع وجوب القطع كمن سرق مالا من مسجد وعنده 29 حافظة . ولأن حق السارق 
في المسجد أقوى من حقه في الدار التي 0 أجرها . لأن صاحب امال لا يملك أن يمنع 
السارق من دخول المسجد . والمستأجر يملك منع المؤجر من دخول داره . فإذا وجب 
القطع على السارق من المسجد فهذا أولى ٠‏ 

ووم - لهما : أن الحرز ملكه فلم يجب بالسرقة منه قطع كسرقته بالسرقة ٠‏ 


عه* 


مسح 70:0 5-5 
)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ( بكو ع توسجمع الأبر :7593/1 ) ؟ واليسوط (4/ 2 مدع 
الصنائع ( 87//اه ) . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : التاج المذهب لأحكام 0 
اي وردان به : لقب ارا لفق 114013 بر ٠‏ نظي : 


7 8 ا 
ل ١‏ وليل اليا بعصز ةل 11 ال 2 


1 بسر و وارحهرج ,نهم الستائع0 00008311 النبرة ( 138/5 ١)‏ 
(1) في زم ) : [ في الجرزع - رك في رم )!لسع ]ا 
(© » 5) ساقطة من (م) + زم في رم ) : [عيده 1 


(8) في رمع : ر الذي عا 


اللكؤقؤقه 


| مسالة 


كتاب السرقة 


[ هل على النباش قطع ام لا ] 

, © قال أبو حتيفة ومحمد : النباش 20 لا يقطع‎ - 94.٠ 

- وقال أبو يوسف : يقطع 7" . وبه قال الشافعي © , 

".8 - والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : أحدها : أنه لا يسمى سارقا . 
والدليل عليه : أنهم خصوه باسم فقالوا : نباش . وطريق التفريق في الأسماء أن ينفرد 
كل فعل باسم . فدل © ذلك أن كل واحد من الأمرين لا يسمى باسم الآخر إلا أن 
يدل دليل الاشتراك . ولأن أهل المدينة يسمونه مختفى » ولا يسمون السارق بذلك » 
ولأن السارق عندهم من أخذ الشيء مستخفيا . ولهذا يقولون سارق النظر . وهذا لا 
يكون إلا فيما أخذ وهو محفوظ وهذا لا يوجد في الكفن . 

*/.4ة؟ - فإن قيل : روي عن عائشة أنها قالت : 0 كيف يقطع سارق أحيائنا ولا 
يقطع سارق موتانا » 9© , 

4 - قلتا : هذا محمول على سارق مال الميت » ولو ثبت أنها قالت 9؟ ذلك 
في الكفن بيانا للاسم وإنما هو بيان للحكم . لأنهم لا يعلمون الأسماء . فكأنها قالت: 
حكمه حكم السارق . 


)١(‏ النباش لغة : يقال نبش الشيء ينبشه نيشا ؛ استخرجه بعد الدفن . ونبش الموتى استخراجهم 

والنباش : الفاعل لذلك . لسان العرب مادة ( نبش ) ( 590/3 ) . واصطلاحا . هو الذي يسرق 
أكقان المرتى بعد الدفن . انظر فتح القدير ( 504/9 ) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 77/1 ) ؛ والبحر الرائق ( ه/70 ) وغنية ذوعي الأحكام ( 80/5 ) - وهو رواية 
عن الإمام أحمد . انظر : الإنصاف ( 5979/٠١‏ ) . 

(؟) انظر : العناية ( ©/71/5 ) » وتبيين الحقائق ( 1//7١5؟‏ ) . والاختيار ( ١01/4‏ ) . 

(4) انظر : الأم ( 171/5 ) » والأحكام السلطاتية ص415؟ . وتحفة المحتاج ( 141/6 ) . وفتح العزيز 
7١6 - 304/11‏ ) . وهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : الفراكه الدراتي ( ٠ ) 5١8/5‏ 
التاج والوكليل ( 415/4) . والإنصاف ( ١٠/975؟‏ ) . والمحلى ( 518/117 )2 . 

(5) في رم): زقاك]. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه (ه/؟1ه ) برقم 15916 . 

(0) في رم ) : [فدلت ع . 


هل على الاش قطع أم لا سب ب 04 
و4 - فإن قيل : تسميته نباشا لا ينفي اسم 
تفولهم نقاب ٠‏ 

4.0 - قلنا : الظاهر من إفراد الفعل باسم أنه لا يشارك غيره في اسمه . فإذا 
ثبت الاشتراك في موضع فهو خلاف الظاهر . وإذا ثبت أن اسم السارق لا يضاوله » 
والحد [ في السارق ] 27 ورد في السارق فلا يجوز نقله إلى غيره بالقياس . 

“.4 - الفصل الثاني : أن الكفن ليس بمملوك لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا 
للميت أو للوارث . و 7" لا يجوز أن يكون ملكا للميت . لأن الموت ينافي الإملاك 
ولأنه يمنع البقاء على الملك فأولى أن بمنع الابتداء . ولأنه ينفي ملك منفعة البضع ء 
وملكها أوسع من ملك المال . بدلالة أن العبد يملكها ولا يملك المال فكان نفي ملك 
المال أولى . ولا يجوز أن يكون ملكا للوارث . لأنه يستحق عليه فإذا نقده لم يكن على 
ملكه كالدين والوصية . ولأن الوارث عند مخالفنا لو نبش الكفن قطع . ويستحيل أن 
يقطع في ملكه . ولأن الموت ينافي الإملاك فلا يختص بعين دون عين 9 . 

.4 - فإن قيل : ملك 9 الميت يزول عما لا حاجة به إليه » وبه إلى الكفن 
حاجة فلا يزول ملكه عنه كتقدير ”© فيه وما أوصى به للفقراء . 

- قلنا : لا يزول ملكه عن جميع ذلك بالموت ويقف على حق الغرماء 
والموصي لهم » فإذا ردوا الوصية وأبرأوا من الدين زال الموقوف وحكمنا بانتقال الملك 
إلى الورثة في ذلك . 

- فإن قيل : هلا قلتم : إن ملك الكفن يقف على حكم ملك ليت . 

0 - قلنا : إنما يقف على حكم ملكه تعلق حق الغير به تعلقا مراعى . فإذا نقد 
ما تعلق به [ المراعي دون أن يسقط ع 9© الحق المتعلق به و 99 ملكه الورئة . والكين 
يتعلق به حق غير الميت حتى يقف ملكه فيه . 1 

047 - فإن قيل : لو أكل الميت سبع كان الوارث أحق بالكفن ‏ 

4.47 - قلنا : لأنه مستحق عليهم بجهة بطلت تلك الجهة قعاد إلى ملكهم 


السارق . وإنما هذا نوع من السرقة 


.) ساقطة من ( م‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ص ) - 

(4) ما بين المعقوفتين في ( ب ) مال . 
)١(‏ في (م) : [ المراعات وإن مقط ع . 


(م) ما بين الممكوفين في ( ب ) عين كالشيء 
(ه) غير واضحة في ( ص ) ٠‏ 
(7) ساقطة من ( صن ) ٠‏ 


ذالمرووهة 


كتاب السرقة 
كما لو أوصى الميت يوصية فردها الموصى له فملكها الوارث لبطلان الجهة التي 
8 لها . ولذلك قال محمد : في المسجد إذا استغني عنه عاد إلى ملك بانيه 20 
وكذلك إذا أبرأوا الغرماء من الدين [ فملكها الوارث ] (© ولا يملكون قبل البراءة . 
ولو تبرع متبرع بتكفين الميت زال ملكه عن الكفن . فإن أكله سبع عاد الكفن ”2 إلى 


ملك المتبرع . 
8 - فإن قيل : الوارث خصم للنباش في رد الكفن فدل أنه ملكه 
68 - قلنا : المودع خصم في رد الوديعة إلى يده ولا يملكها ٠‏ ولأنه يخاصم 


لتبقية الفرية التي وجهها 29 وإذا كان 29 هذا قلنا : كل عين ليس لها مالك معين من 
الآدميين ولا هي موقوفة [ على حكم ملك مالك ] (© بعقد لم يقطع فيها كمال بيت 
المال . ولا يلزم مال المكاتب . لأنه موقوف على ملك بعقد . 

- فإن قيل : السارق من المودع يقطعه المودع وليس بمالك . 

4.4 - قلنا : العين ملك المودع » والمودع قائم مقامه © في المطالبة بها . 

4 - فإن قيل : المعنى في مال بيت المال أن للسارق فيه حقا قلا يقطع كما لا 
يقطع في سرقة مال مشترك . ولأن مال بيت المال وضع لصيانة المسلم عن الفقر كما أن 
مال الابن لصيانة أبيه عن الفقر . ثم لا يقطع الأب في سرقة مال الابن كذلك السارق 
من بيت المال ‏ 

6 - قلنا : الحربي المستأمن إذا سرق مال بيت المال لم يقطع وليس بشريك فيه . 

- الفصل الثالث في المسألة : أن الكفن ليس بمحرز في القبر 9© . 

0 - الدليل على ”2 ذلك أنه إن سرق من القبر وليس فيه ميت لم يقطع ‏ 
وانضمام الميت إلى الكفن وهو لا يبحس كضم حجر إليه . ولأنه لو سرق من القبر غير 
الكفن من الأموال لم يقطع » ولو كان حرزا لنوع من المال كان حرزا لجميع المال 


(1) وعند أبي حنيفة وأبي يوس : ييقى مسجدًا ء ولا يرد إلى ملك بانيه . وهو المفتى به في المذهب . انظر: 


مجمع الأثهر ( ١/2لاة)‏ , (؟) في (م ) : [ فملكه الورثة ] 
(؟)سافظة من سلن ار عوج واكك أي افاي . 
(4) في دم ) : [ أرجهاع . (5) ما بين المعقرقتين في ( م ) : [ كانت ] . 


(5) ني (م): [ على ملك حكم مالك ع  .‏ (0ا) في (م):[مقامع. 
«6) تي دم ) : [القبلع, (5) مكررة في راص ). 


ل على الباق قلع أ لا سسسب سس سس 1 1 
كالبيرت . ولأن البقعة تصير الحرز لمعنى هي (© عليه كالبيوت أو للحائظ 
يوضع للحفظ ولا 29 هناك حافظ فلم يكن حرزا للدواب دون الدنائير . 

5 - قلنا : ليس نقول ذلك . شريحة البقال حرز 9 لجميع الأموال كما أن 
صحن الدار حرز للجوهر إذا بدر فيه وإن لم تمر العادة بحفظ الجوهر كذلك . 

+905 - فإن قبل : من وضع النار في القبر بسبب التفريط فدل أنه حفظ . 

4 - قلنا : كلاهما يضيع إلا أن أحدهما فيه غرض صحيح . فلا يلزم عليه , 
والآخر بلا غرض فيه فيلام عليه كما أن آكل الطعام لا لوم عليه » وآكل الجرهر يلام 
على أكله » فكلا الفعلين يضيع . 

6" - فإن قيل : قال الل تعالى طز آل يج ال كا ه لتية وأتو6 4 نأخير 
أن الأرض تحفظ الآدمي . 

- قلنا : ليس إذا كانت حرزا للآدمي لزم أن تكون حرزا للكفن . لأن عند 
مخالفنا قد يكون الموضع حرزا لشيء دون شيء » ثم الكفن الضم . فأخبر اللّه تعالى أن 
الأرض تضم الميت حتى لا 29 تبدده اختلاف الرياح وتأكله السباع والهوام وليس هذا 
من الحرز في شيء . 

0 - فإن قيل : لا معنى لاعتبار الحرز في القبرء وعندكم أن القبر لو كان في 
دار لم يقطع أذ © الكفن منه » وقد أخذه من حرز . 

4 - قلنا : إذا كان القبر في الصحراء لم يجب القطع لمعان . منها : عدم 
الحرز”" » فإذا أخذ من قبر في دار لم يقطع . لأنه ليس بمملوك . ولأن الآخذ ليس بسارق » 
ولا يمتنع أن يعلل الحكم بعلة تتعلق بجميعها تارة وبكل واحد منهما على الانفراد أخرى ٠‏ 

6 - الفصل الرابع : في تفسير المسألة : والدليل عليه ما روي أنه َك قال : 
١لا‏ قطع على مختفي ‏ 9" ولمختفي : النباش بلغة أهل المدينة . 


٠»‏ والقبر لم 


٠ ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(0)في رم):رلأنع. 1 5 
(؟) في ( عى ) . ( م ) : [ يجوز ] وما أنتاه من الجرهرة ارة ( "لم 3 
(4) ساقطة من (م) . زه في (م):[200] 
(9) في زم ) : [ الإحراز ] . 

(1) أخرجه مالك في لموطأ ( 588/١‏ ) يرقم 835 . 


اللييية 


كتاب السرفة 

- وروى الزهري أن نباشا أخذ في زمن مروان فاجتمع أصحاب رسول الله 
كه وكانوا متوافقين أنه يضرب ولا يقطع » (2 وعن زيد بن ثابت أنه لا يقطع . 

١‏ - وقولهم : إن ابن ”" المنذر قال : لا يثبت ذلك ليس بصحيح . لأن 
الطحاري روى يإسناد صحيح . فلو طعن ابن المنذر في الإسناد سمع طعنه . فأما إن 
نقول : لم يثبت فهذا نفي » ولا يقبل في مقابلة الإثبات . ولآن كل 29 موضع لو سرق 
منه الدراهم والدنائير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب 
كالصحراء. ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع . كذلك إذا أخذ 
الكفن لأن كل واحد منهما من تركة ا ميت . ولأن كل بقعة إذا أخحذ منها المال لم يقطع 
فانضمام الميت إلى المال لا يوجب القطع كا حرز المأذون في دخوله . ولأن أخحذ النباش 
يستقر به 9 الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاصب . ولأن أطراف اميت لا يجب 
بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي ‏ 

- قالوا : ينتقض بالمرتد . 

8430 - قلنا : لا يجب القطع في حاله . لأن من الفقهاء من قال : هو ينتقض 
بالزاني إذا حكم الحاكم برجمه . 

4 - قلنا : أطرافه مضمونة . بدلالة أن من © قطع يده ثم دخل شبهة ضمن . 

- احتجوا : بقوله تعالى : 89 وَْلصَرِقٌُ وَألسَارِكةٌ َأَقْطَعُوًا لدِيَعُمًا) © . 

- قالوا : والسارق اسم عام يجمع أنواعا كنقاب وطرار © . ولهذا قالت 
عائشة : « كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق موتانا » ؟ فسمت النباش سارقا . 

- وقولهم : مقبول في اللغة . 

4 - قلنا : قد بينا أن النباش ص باسم ٠‏ والظاهر أنه لا يشارك غيره » وعلى 


. 58515 أخرجه ابن أبي في مصنفه ( 509/9 ) يرقم‎ )١( 
ساقطة من (م) , () في رم):[الكلع.‎ )5( 
. ) (؛) ساقطة من ( م‎ 


(5) ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(7) سورة المائدة : الآية م88 . 

(1) الطرار : هر من يعناد الطر ؛ وهو الشق والقطع . أي : يشق أو يقطع ثوبًا فيأخذ منه مالا انظر : طلبة 
ص 8/ مادة ( نيش ) ل 


وباو لازال م المسسصييو يم ولو ا 

الللييوة 

لفة أهل المديئة . يقال له : مختفى . فلم نسل 8. 

٠‏ فلم نسلم أنه يسمى سارقا على الإللاق 

6 - وقول عائشة بيان للحكم ( . لأن 1 

الأسماء 7 اللغوية فكأنها قالت 2 : الصحابة لا يعلم بعضهم بعضا 
: 2 حكم سارق الأحياء . 

050006 وق : إن‎ - 9٠ 

3 3 0 فد السبارق من أخذ المال على وجه الاستخفاء © لضن 

- قالوا : روى البراء بن عازب عن النبي َيه أنه قال 
ومن حرق حرقنا ومن نبش قطعناه » © , 

- قلنا : هذا < 0 : 

000 ةذ خير لا أصل له . رما حكي عن موضع صحيح ولا سقيم . 
ما نفلت هذه الالفاظ في خعطية زياد . ولأن البش لا يتعلق به القطع باتفاق » أنه 
يتعلق عندهم بأخذ الكفن . فكيف علق © اطق القطع با لا يتعلق بد ؟ 

0000-5 عب م / 6 9 11 ّ 
ان - قلا : قال الله تعلى : « يكنا وها اين ميو أله 
وَرَسُولمٌ 4 2©0. الآية تقتضي أن قاطع الطريق [ إذا أخذ ] © كفن ميت في 
تابوت في القافلة فلم يجب القطع . 

5 - قلنا : ليس عن أبي حنيفة في وجوب الحد على قاطع الطريق بأخذ 
الكفن رواية ؛ ولأن المراد بالآية إذا أخذوا مالا مملوكا باتفاق . وذلك 9 لا يوجد في 
الكفن عندنا . 

6 - قالوا : روي عن التبى ماق أنه قال : ١‏ الم في ربع ديار ) 99 , 

لوا : روي عن 7 

5 - قلنا : المراد به القطع على السارق » ونحن لا نسلم أن هذا سارق ‏ 

- قالوا : روي أن ابن الزيير قطع نباشا بعرفات ٠7‏ . وهذا موضع يحضره 
الناس من كل فج » ولم ينكر ذلك أحد وقالت عائشة : ٠‏ سارق موتانا كسارق أحيائنا» . 


: 9 من غرق غرقنا 


(') ني (م) : رخكمع. ١‏ في جم ) : [لاسيما) . 
(5) في (م) : [ الاستحقاق ع . 
(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار . انظر : تلخيص الخبير ( 78/4 ) يرقم 3774 . 
0)ني(م): زعكسع. (1) سورة للائدة : الآية 55 . 

0 في (م) :[ كذلك ). 
(1) سبق تخريجه . 
)١١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( ٠ 61١4/4‏ 


ك0 كتاب السرقة 


قالوا : روي أن ابن مسعود أخذ نباشا . فكتب إلى عمر . فكتب عمر يقطع © , 

- قلنا : من الإجماع في زمن مروان . رواه الزهري وهو الثبت فيما يرويه 

عن السيرة بالمدينة . 

69 - وأما (© - خبر ابن مسعود فلو كان صحيحا لنقله أهل الكوفة » ولو ثبت 
بالإجماع في زمن مروان لسقط ما قبله من الخلاف . 

- وما روي من فعل ابن الزبير يجوز أن يكون نباشا سرق فقطع بسرقته » 
وعرف بفعل النبش ١‏ وإن قطع بغيره . 

0- كما روى ابن الزبير أن النبي يَيمِ قطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي 
وتحيسه 29, 

- قالوا : من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته 
وإن لم يجب سعر عورته وهو الصبي والصغير . وتنتقض العلة بالحربي . فإن القطع لا 
يجب بسرقة سترته » وإن وجب ستر عورته . 

- والمعنى في الحي أن الضمان يستقل يإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة 
أثوابه » وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته » أو نقول 
سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع . كذلك إذا سرقها لم يقطع . 

64 - قالوا : حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتعلق بالكفن أصله الضمان . 

١ل"‏ - قلنا : وجوب الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق . ألا ترى أن السارق 
من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله وامختلس يجب عليهم دون القطع » ولأن 
الضمان في الكفن يجب بح الوارث » والقطع لا يجب لحقه . لأن عند مخالفنا لو 
نبش القبر قطع . ولأن الضمان يجب في أخذ مال 29 بيت المال كذلك لا يجب في 
أخذ الكفن . [ وكما لم يجب القطع في أخذ مال بيت المال . كذلك لا يجب في أخذ 
الكفن ع © , 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 518/١‏ ) برقم 1448485 . 
(0) في رم : تأماع, 
(©) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1517/5 ) برقم 1344 . 


(4) ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(5) ما بين المعكوقين ساقط من ( ص ) . 


هل على النباش قطع أم لا لمم 


.م8 - قالوا : سرق نصابا في حرز مثله من غير شبهة فوجب قطعه إذا كان من 
أمل القطع أصله [ السارق من ] ”" المي ٠‏ 

ب رو؟ - قلنا : لا نسلم أنه سرق . فإن قالوا : أذ بطل بالمنتهب (2 . فإن قالوا : 
ول على وجه الاستخفاء بطل بمن أخذ من حرز مأؤون له في دخوله . 

,مهم - فلا نسلم أنه أخذ من حرز مثله . لأن الكفن لا يوضع في القبر ليحرز » 
وإنما يوضع للبذلة والفساد ولا يكون محررًا . 

وم وؤ؟ - فإن قالوا : إنما يوضع للمنفعة وإن فسد بها كما يلبس الثوب ا حي لينتفع 

وإن بلي بليسه 29 

."وم - قلنا نا : اليت يوضع للفساد والبلى فكذلك كفت , والحي محفوظ فكذلك 
يابه أيضا وإن كانت تبلى بالاستعمال . 

ا7, - ومسي في غير 0 الكفن أنه مأوة من مكان ل أخذت من الدراهم لم 
يقطع كذلك إذا أذ الثياب . 


(1) ما بين المعكوخين ساقط من صلب ( ص) وأمتار يكت في الام وي مر 
() الانتهاب : هو الآخذ علانية قهرًا .ولا قطع عليه . انظر 0 

(6) في رم : [ موضع ع + :)ني (0م)2 [ اليسه ] ٠‏ 

(5) ني رم): [غيره] 


الل دد5 


||| مسالة 


كتاب السرقة. 


[ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ] 


؟ 1" - قال أصحابنا : إذا سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها لم يقطع 2 , 

“741 - وقال الشافعي : تقطع رجله اليسرى © . 

4+ - لنا : قوله تعالى : ا وَأَلكَارِقُ وَألمَارِمَةُ مأقطعُوَا أيدِيَهُمَا 74 ظاهره 
يقتضي أن القطع لا يتعلق بغير اليد إلا أن يقوم دليل . 

ه٠4‏ - فإن قيل : إذا سرقه ثانيا وقد ذهبت رجله اليسرى بآفة قطعت يده 
اليسرى عندنا فنفرض الكلام في هذا . 

- قلنا : القادح في دليل خصمه لا يفرض الكلام بما هو فاسد ؛ لأن المراد 
بقوله : ط كَأقَطمُوَا أيِيَهُمَا 4 : ) أيمانهما باتفاق » وذلك في قراءة ابن مسعود © , 
فكيف يحمل على اليد اليسرى . 

07 - [ ولأنه حد ] 29 وجب بهتك حرمة الغير التي اعتبرت في وجوبه . فإذا 
استوفي بهتكها مرة لم يستوف من الأولى بهتكها ثانية أصله القاذف إذا كرر القذف . 

4188 - ولا يلزم حد الزنى : لأنه لم يوضع لهتك حرمة المزني بها . بدلالة : 
أن الحد يجب عليها كما يجب عليه » والزائية لا حرمة لها » ولأن حد القذف وضع 
لصيانة الأعراض كذلك إذا تكرر الأخذ . ولأن حرمة الأعراض أغلظ من حرمة 
المال ؛ لأن حرمة المال بمالكه » فإذا لم يتكرر الحد بهتك حرمة » فحرمة المال أولى . 
ولانه حد لا يستوفى إلا بالخصومة فتكرر الحد في غير واحدة ما لا يوجب على الواحد 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( 48/4 - 5 ) » ومجمع الأنهر ( 144/١‏ ) . والجرهرة النيرة ( ؟/171): 
وبداية المبندي ص 1١١‏ ؛ وحاشية أبي السعرد ( 595/1 ) ؛ واللباب في شرح الكتاب ص 534 . 

(1) انظر : مغني الحتاج ( 4101/0 ) » وحاشية البجيرمي على الخطيب ( 7١8/4‏ ) , والأحكام السلطانية 
ص 38١‏ » وروضة الطالبين ( ١71/١١‏ ) . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : المدونة الكبرى ( 015/1 ) * 
والذخيرة ( 151/11 ) » ركشاف القناع ( ١47/5‏ ) ء والمضي ( 1١1//6‏ )6 . 

(9 ء 4) سررة المائدة : الآية .م5 . 

() حيث كان يقرأ : ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ) . انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(حلحكى. (7)نفي رم):[ولاحدع. 


ركام ايض ا إمدرها سح حيبي وي سح ا 4 
غير حد واحد أصله القذف ولا يلوم حد الزنى : لآن استيفا «" لا يق على الخصومة . 
وله - [ ألا تر ] 7" أن الشهود لو شهدرا عليه بالزنا حد 9 » ولو شهدرا أنه 
سرق أو أقر بالسرقة لم يقطع حتى [ يحضر ] المسروق منه فيطالب بالمال © 
- فإن قيل : المقصود بحد 27 القذف تحقيق الكذب على القاذف , وقد 
حكمنا بكذبه فلم يجب بقذفه حد كما لو قال : أهل بغداد زنى © لم يجب عليه 


احد . 


9 - قلنا : المقصود باد الزجر وتحقيق الكذب تابع ؛ بدلالة أن جماعة لو 
قذفوا رجلا بزنى واحد وحد "2 أحدهم لم يسقط الحد عن الباقين وإن كان الكذب 
فق عليهم . ألا ترى : أن جماعة لو أخبروا بخبر واحد فحكمنا يكذب أحدهم كان 
ذلك "© حكما يكذب جماعتهم . 

5 - فأما من قال : أهل بغداد زنى فلا يجب عليه الحد ؛ لأن المقذوف غير 
معين لما قالوه . 

يذللف - فإن قيل : القاذف إذا تكرر منه القذف الذي حد فيه لم يجب عليه 
الحد؛ لأنا قد حققنا كذبه فيه للحد . فلو قذفه بزنى آخر ؛ حد . 

4 - قلنا : يكفي في التسليم تكرار القذف بزنى واحد » فأما اعتبار تحقيق 
الكذب فقد تكلمنا عليه » وهذا أيضا يبطل بالقاذف إذا أكذب نفسه وجب عليه الحد وإن 
حكم بكذبه باعترافه . ولأن العين معتبرة في وجوب القطع , والفعل معتبر » كان إيقاع 
فعل واحد في عينين لا يوجب أكثر من قطع واحد كذلك إيقاع فعلين * في عين واحدة . 

48 - فإن قيل : الحرز معين كالعين وإيقاع الفعل في حرزين يوجب قطعين . 

5 - قلنا : الحرز شرط في وجوب القطع بالفعل وليس فعله . ولهذا لو سرق 
*ن حرزه الذي أجره قطع . ومثله لو سرق ماله من حرز غيره لم يقطع ٠‏ 

61 - فإن قيل : إما وجب قطع واحد بإيقاع فعلين © في عينين . لأنه لم 


(0) ني جم ) : [ استفا ع (5) ني (م) : [إك تت ]: 
(5) ني (م) : و سدراع. ل يوان 
(2) ني (م) : [ زياع (0) في زم): [ وعد ]؟ 
(") بعد في ( مص ) : ع كنبا ع واي وس 


)ني )ةلع 


الع 


يستوف (2 الحد بأحد الفعلين » ولهذا لو تكرر الفعل لم يجب : إلا قطع واحد 

4 - فأما بعد استيفاء القطع إن سرق عينا أخرى قطع كذلك إذا سرق العين 
الأولى . 

4 - قلنا : إذا سرق نصابين دفعة واحدة لم يجب إلا حد واحد . لأن الفعل 
واحد وإذا كرر السرقة وجب بكل فعل حد , ثم تداخلت الحدود لاجتماعها , فلا 
نسلم ما قالوه . ولأنه إيقاع فعل في عين يستحق به إتلاف طرف فكانت تلك العين في 
حق الفاعل لا يتعلق بها قبل ذلك الحكم أصله قطع الطرف . 

6 - فإن قيل : اليد المقطوعة في حق القاطع وحق جميع الناس متلفة حتى لا 
يتعلق بها قصاص يوجه ء والعين في مسألتنا ليست متلفة . بدلالة وجوب القطع بسرقنها 
على غير السارق الأول لذلك يجب عليه . 

8١‏ - قلنا : ليس إذا وجب القطع على غيره وجب عليه . لأن القطع يجب 
على الأجنبي بالسرقة ولا يجب على الأب والابن لاختلاف حكمها 99 . 

+6 - كذلك العين في مسألتنا صارت في حكم المتلفة في حق من قطع فيها دون 
غيره » وعلى هذا المقذوف 7( في حكم من الإحصان في حق المحدود في قذفه وإحصانه 
بحاله في حق جميع الناس . ولأنها عين لو استهلكها استقر ضمانها فلم يجب القطع 
بأخذها كما دون النصاب . ولأنه أخذ يستقر به الضمان فلا يتعلق به القطع كالخصب . 
ولأن الأخذ يتعلق به قطع وضمان فلو غيب العين فضمنها ثم سرقها لم يقطع كذلك إذا 
قطع فيها ثم سرقها لم يقطع . ولأن من أصلنا أن الضمان لا يجتمع مع القطع . فلما قطع في 
العين فقد صارت في حقه كالمباح . بدلالة أنه يضمن باستهلاكها والمباح لا يجب بسرقنه 
قطع . ولا يلزم : إذا كانت السرقة غزلا فنسجه ثم سرقه لأنه بالصنعة (؟) تغير . عن حاله 
الأولى . فصار بمنزلة الخشب لو سرقه لم يقطع فيه . كما لو اتخذ إناء فسرقه فقطع فيه . 

54188 - احتجوا : بالآية . وقد بينا أنها دلالة لنا » ولا يمكنهم التعليق بها في 
السرقة الثانية . لأن الواجب عندهم قطع الرجل دون اليد . ولا يمكن فرض المسألة في 
السرقة الثالثة أو فيمن ذهب رجله بآفة ؛ لأن الآية تتضمن قطع اليد اليمنى . 


كتاب السسرقة 


)١(‏ ني (م):[ بستوتي ]. (0) في رم): [ حكمهاع. 
(5) ني (م): [الممقذف ), (4) في (م ) : [ الصيغة ع , 


رروة لمن التي قط فيها بعد ردها سس سس ١‏ اه 

الفا - ولأن الكلام في تع اليد اليسرى مسألة مفردة نتكلم عليها © , 

و16" - قالوا : روى أبو هريرة أنه َي قال : ٠‏ إذا سرق السارق فاقطعوا يده » فإن 
سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده , فإن سرق فاقطعوا رجله » 7 . ولم يفل 

- قلنا : هذا الخبر إنما هر حكاية فعل . فأما قول فلا يصح عن رسول الله 
يكير وسنبين ذلك فيما بعد . 

بإولة؟ - ولأن قوله « ثم إن سرق ) 7" يقتضي سرقة منكرة » ولو كانت الأولى 
لعرفها . فلما ذكرها بلفظ التنكير دل على أنه أراد سرقة أخرى . 

- قالوا : فعل يوجب الحد فتكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان [ أصله 
الزنى . 

- قلنا : ليس ] (؟) يمتنع أن يختلف تكرار سبب الحد في عين واحدة أو في 
أعيان [ بدلالة حد القذف , ولأن حد ع © الزئا وجب لاستيفاء منفعة لا العين 
[ والنفعة الثانية غير الأولى . فصار ] © تباين المنفعتين كتباين العينين . وفي مسألتنا 
وجب الحد لصيانة العين » والعين واحدة فلم يتكرر الحد لأجلها » بين الفرق بينهما أن 
حد السرقة إذا سقط بشبهة ضمنت العين وحد الزنى إذا سقط لم تضمن المنفعة . 

- قالوا : سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه » وهو من أهل القطع 
فوجب قطعه . أصله المرة الأولى . 

0 - قلنا : لا نسلم أن الفعل حصل من غير شبهة ؛ لأن العين في حقه صارت 
غير مقومة بالإتلاف 2 وهذا شبهة . 

5 - والمعنى في المرة الأولى لم يستوف لأجل العين أحد موجبي السرقة فمنع 
ذلك من وجوب القطع على المستوفى منه لأجلها . أصله إذا استوفى منه الضمان ٠‏ 

54157 - قالوا : لو سرق غزلا فقطع فيه فنسج ثم سرق منه قطع وهذه مناقضة ٠‏ 

4 - قلنا : القطع عندنا سقط 29 . لأن العين في حكم المباحة للسارق ٠‏ 


. وذلك في المسألة التالية‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( 181/8 ) برقم 595 . 
(5) سبق تخريجه . 

)١ - 4(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ 

(9) ني (م) : [ سقط ). 


اوتنه كتاب السرقة 


والأعيان المباحة إذا تغيرت بصفة ”2 وجب فيها القطع عندنا كالخشب إذا نحته أواني . 
والمناقضة إنما تدفعها العلل على أصوله . 

8 - قالوا : كل عين إذا 2 سرقها غير سارقها وجب قطعه . فكذا 9" إذا 
أسرقها سارقها . أصله الغزل إذا قطع فيه ثم نسجه . 

- قلنا : [ وجوب الحد بالسرقة على واخد . لايدل على وجوب الحدع 9 
على غيره . بدلالة الأب والأجنبي . ولأنا © نعلم أن سارق الثوب هو سارق العين التي 
كان سرقها غزلا بل بالنسيج قد صارت في حكم عين أخرى . 

41510 - وقد تكلم مخالفونا على هذا ققالوا : لو سرق صوقًا فنسجه ثوبًا ثم عاد 
فسرقه قطع وإن كان اسم الصوف باقيا » وإذا سرق جديا فقطع فيه ثم صار تيسا لم 
يقطع فيه بسرقته 29 وإن كان الاسم قد زال . 

4 - وهذا غلط لأنا نعتبر زوال الاسم وعامة المنافع بصفة حادثة » والاسم 
يزول في الصوف إذا نسج . لأنه يقال : ثوب صوف , والجدي إذا صار تيسا . فقد زال 
الاسم . وأكثر المنافع باقية فلم يزل الاسم بصفة . والكلام في كيفية التعيين بشاغل ييقى 
بها وهذا عدول عن التسمية 29 , وقد قاسوا على العين إذا قطع فيها ثم سرقها من مالك 
آخر. 

6- وهذا موضع لا يسلمه أصحابنا بالعراق وأكثر أهل خراسان ومن أصحابنا 
الخراسانيين من سلمه وقال : إن حرمة العين بمالكها كاختلاف العينين . 


355 
)١(‏ في رص) :[صفة). ١‏ نيدم):1ايع. 

(5) ساقطة من (م) . (4) ما بين المعكرفتين مكرر في ( م ) ٠‏ 
(0) ني (م) :( وأنالاع. (0) في (عم ) : [ بسرقة ]ل 


(7) في (م ) : [ السألة ع . 


بطع في السرنة الأزى _يببببببببببيسس | 
لايع 
د هسكن 
7 01710101 
ما يقطع ف السعرقة الأولى 


ات قال أصحابنا : تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجر 
اليسرى » ويعزر في الثالئة ويحبس ولا يقطع © . يه الرجل 


- وقال الشافعى : تقطم ف الثالئة 5 

0 وقال فعي : تقطع في الثالثة اليد اليسرى » وفي الرابعة الرجل اليمنى 
وفي الخامسة يعزر ويحبس (© , 

0417 - لنا : قوله تعالى : ف وَألَارِقُ وَأتَاركةُ َأقْطَهُوَا بيصم 4 © . قال 
الفراء : كل شيء موحد من 217 خلق الإنسان إذا ذكر مضافا انين ذ 

000 1 إلى اثنين فصاعدا جمع . 
رك ا رؤوسهما » وملات بطونهما وظهورهما ضربا ومثله © إن لوي 
ِل أمَهِ فَقَدَ صَعَت مَلوبكًا #4 29 ء ومثله ما أنشده سيبوبه 
رمهمهين قذئّين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين © . 

- وليس للترس إلا ظهر واحد " فثناه بلفظ الجمع . فلما كانت اليمنى واحدة 
من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل 
(1) انظر حاشية أبي السعرد ( 4١4/7‏ ) . واللباب في شرح الكتاب م4 5؟ . والاختيار ( 73/5 ) ؛ 
والجرهرة النيرة ( 170/7 ) . والفتاوى الهندية ( )١87/7‏ ؛ والمبسوط ( 177/4 )» والبناية 0857/2 . وهو 
الذعب عند الحنابلة - انظر الفروع ( 10/5 ) » والإنصاف ( 586/1٠١‏ - 187) - 
(1) انظر الأم ( 17/3 )ء ( 501/8 )ء والإشراف على مذاهب أهل العلم ( 5.8/1 503 )ء 
الرجيز ( 18/6 ) ء والتهذيب ( ولام - “اهم؟ ) . وهو المشهور عن مالك وأصحابه إلا أي مصمب 
إن قال : يقتل في الخامسة , وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر الكافي لابن عبد لبر( كه 
الطاب( ا والمغني ( ١١5/9‏ ) . وذهب الظاهرية إلى أن الرجل أر المرأة إذا سرق أحدهما مرة 
تقطع بده اليمنى وفي الثانية تقطع اليسرى . فإن سرق في الثالثة عزر ومنع النامن ره حنى يصلح حاله ٠‏ 
لتلى ( 00/11 ) . وهو قول عند المالكية ولكن في الثالثة تقطع رجله . الكافي لابن عبد البر ( ٠ 2981/١‏ 
() سورة المائدة : الآية 3# . 
(؟) زيادة يقنضيها السياق . 
©) ني( ص) و(م) : [ همستع . ما أثبتناه هو الصواب ٠‏ 
(1) سورة التحريم : الآية 4 . 
) البيت للشاعر خطام امجاشعي . انظر : لسان العرب ( ١505/7‏ )ء 
)ني (م) : رواحدةع . 


لل امل 


كتاب السرقة 
السارق . وفي قراءة ابن مسعود ظإ و20 الكَارقٌ وََلتَارقةٌ َأتَطهُو أيمانهما 4 . وهذه 
القراءة بيان للمراد بالقراءة الأخرى . وهذا يسقط قولهم : إن الآية عامة في اليدين جميعًا . 

فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع اليد اليمنى . فإن كانت 
الأخرى شلاء أو مقطوعة . 

0" - قلنا : كذلك يقتضي الظاهر لولا قيام الدليل . وترك الظاهر في مسألة 
أخرى لا بنع التعلق به في مسألتنا . لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا بتوقف أو باتفاق , 
و(" لم يوجد ذلك في اليد اليسرى فلم يجز إثباته . 

4 - ولأن إتلاف منفعة الجنس لا يستحق بالسرقة . دليله السرقة اه 

43 - ولأن مالا يجب قطعه في قاطع الطريق أول مرة لا يجب في السرقة 
ابو و حو كمي حي ب لمحي بد و 
لم يقطع الأطراف الأربعة هناك ٠‏ هاخا أرني لآق ارق إذا تكررت مف لوا مبقظا 
القطع في الخامسة باتفاق فإذا لم يستحق إتلاف منفعة الجنس في الأولى والثانية . 

هلارة؟ - فإن قيل : إذا جاز أن تتلف [ منفعة الجبس قصاصا تتلف ] (2 فْ في السرقة . 


44 - قلنا : القصاص مستحق به إتلاف ما سوى اليدين والرجلين من 
الأعضاءء ولا يستحق ذلك بالسرقة . فدل على اختلافهما 29 
- ولأن ما يجب يإتلافه جميع قيمته © لا يستحق في السرقة كالعينين . 


0 - ولا يلزم اليد والرجل ؛ لأن الواجب فيهما ثلاثة أرباع القيمة . 

ولأن الأخذ في السرقة أنائة بتري العتمان علي النارق فلا بجج ال 
الحد كالدفعة الخامسة . ولأن كل أخذ لا ي يستحق به النفس لا يستحق بنوعه إتلاف » 
منفعة الجنس كحد القذف . 


رلوم - احتجوا : بما روى الشافعي قال : أخبرنا بعض أصحابناعن [ ابن أبي ذئب ] (') عن 


١(‏ - 4) سافطة من (مع). 

(0)نيجم):#1). 

(7) ما بين المعكوقتين في ( ص ) ١‏ ( م ) : [ أبي ذر ] . والصواب ما أثبتاه . انظر : نصب الراية ( 2534/5 
تلخيص الحبير ( 18/4 ) . وهر : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . ولد سنة 8٠١‏ ه ٠‏ 
روى عن : خخاله الحارث بن عبد الرحمن » وعبد الله ين السائب , وعكرمة . ورورى عنه : الثوري ؛ ومعمر ٠‏ 
مات منة ١١8‏ ه . انظر : الثقاث ( ١) ٠١8/5‏ وتهذيب التهذيب ( 1/1/8؟ - 5717 ) . 


يفطم فى السرقة الا 
نالطع -0ببباتاا تت 52000 

كدين عبد الرحين اهن ان هروة نال ف 4 + 
الحار” بن عبد الرحمن 0 ص بي هريرة أن النبي عَيْهِ : قال في السارق : ٠‏ إن سرق 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده ء ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » 29 , 

4 - الجواب : أن الطحاوي قال : هذا حديث لا أصل له ؛ لأن كل من 
إنيناه © من حفاظ الحديث ينكرونه » ويذكرون أنهم لم يجدوا له أصلا . 

6 - وأصحاب الشافعي : لا يجوز لهم العمل به . لأنه مرسل على أصولهم ‏ 
ونحن لا يلزمنا مع إنكار حفاظ الحديث له . 

ح- وقولهم : إن الشافعي يحتج به وقد ثبت عنله عدالة رواته » ويسقط 
طعنهم على المراسيل . أنه يجوز أن يكون عدل من لو سماه لم يعدلوه . على أن هذا لا 
يون أن يكون قاله قبل استقرار الحد . وفي الحالة التي كان يجوز فيها قطع اليدين 
والرجلين في قاطع الطريق أول مرة كذلك قطع الأربعة الأعضاء في السرقة المكررة . 
وقد قطع [ رسول الله ] *' َه : أيدي العُرنيين وأرجلهم ”© ثم استقرت الحدود فصار 
قاطع الطريق تقطع يده ورجله كذلك السارق إذا تكررت سرقته لم تقطع إلا يده ورجله . 

14107 - احتجوا : بحديث حماد بن أبي حميد © عن محمد بن المتكدر عن 
جابر أن النبي عِكيدٍ أتي بسارق وقد سرق فأمر أن تقطع يده ؛ ثم أتي به مرة أخرى وقد 
سرق فأمر أن تقطع رجله ء ثم أتي به مرة أخرى [ وقد سرق ] ”© فأمر أن تقطع يده » 
ثم أتي به مرة أخرى فأمر أن تقطع رجله © . 

» وأبي سلمة‎ ٠ هر : الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري » خال ابن أبي ذئب . روى عن : الزهري‎ )١( 
» ) 374/7 ( ذئب . مات سنة 118 ه . أنظر : الجرح والتعديل‎ 


رمحمد بن جبير . وروى عنه : ابن أبي 
رميزان الاعتدال ( ١77/19‏ ) . 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه ( 1831/8 ) يرقم 15917 . 


(5) في رم ) : [ القناةع . (4) ساقطة من ( م ) ٠‏ 1 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1440/4 ) برقم 1419 ء ومسلم في صحيحه ( 1110/5 ) نرقم 
الاكلر, 


ك , ووى عن : محمد بن المتكدر . وأسماعيل 
() حماد بن أبي حميد الزرقي الأنصاري المدني ‏ مك الحديث . لكا ع سبي ل عاد 
أبن محمد » وعمرو بن شعيب . وروى عنه : ابن أبي فلديك ؛ والقعنبي . انظر :تاريخ ) 
والجرح والتعديل ( 10/7 ) والمجروحين ( 1875/1) ٠‏ 

(9) ساقطة من (م )م 
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١17/8‏ ) برقم 370717 ٠‏ 


لحك كتاب السرقة 


84 - قلنا : هذا بعض الحديث وتمامه روى عبد الله بن صالح قال : حدثني أبو 
معشر 2 عن مصعب 27© بن ثابت 9© عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله 
قال 29 : سرق رجل في زمان النبي © يََِدٍ فجاءوا به . فقالوا إن هذا مرق فقال 
عليه [ الصلاة وع © السلام : ١‏ اقتلوه . فقالوا : إنما سرق يا رسول الله . قال : 
١‏ اقطعوا يده » قال © : ثم سرق مرة أخرى فجاوًا به » فقالوا : يا رسول الله إن فلانا 
سرق . قال : « اقتلوه 6 قالوا : إنما سرق قال : « اقطعوا يده الأخرى » ثم سرق همرة 
أخرى . فقالوا : يا رسول اللَّهِ إن قلانا سرق . قال : 9 اقتلوه » قالوا : إنما سرق . قال : 
«اقطعوا رجله 0 قال : ثم سرق مرة أخرى . فقالوا : إن فلانا سرق . قال : ٠‏ ألم أقل 
لكم اقتلوه » . قال : فخرجنا إلى مربد النعم © فحملتا عليه النعم فأشار بيده ورجله 
فتفرت الإبل عنه » فتلقيناه بالحجارة حتى قتلناه 89 . فهذا أصل الحديث » وإنما اختصره 
راوي الحديث الأول . قال الطحاوي : وأبو معشر أجلى في قلوب الرواة من أمثال حماد 
بن أبي حميد . ومعلوم أنه عَْيرٍ في الدفعة الأولى أمر بقتله : بمعنى أوجب القتل غير 
السرقة » فلما خاف أن يظنوا أن السرقة توجب القتل أمر بقطعه . فإذا كانت النفس 
مستحقة في الدفعة الأولى » وفي كل دفعة جاز أن تقطع أطرافه كلها ؛ لأن المرتد 
[لا] 7" يمثل به ء نم قتله في الخامسة لا بالسرقة لكن بمعنى آخرء كذلك قطع يده في 
الثالثة بذلك المعنى © , 


(1) نميح بن عبد الرحمن السندي . أبو معشر المدني مولى بني هاشم . حدث عن محمد بن المتكدر وهشام 
ابن عروة ء وحدث عنه ابنه محمد والليث بن سعد وأبو نعيم . كان عالما بلمنازي . قال البخاري : منكر 
الحديث . مات ييغداد سنة سبعين وماثة . سير أعلام النبلاء ( 48/7 - 44٠‏ ) برقم 170 » وميزان 
الاعتدال ( 15/7 - 19 ) برقم 3*6 لك )١(‏ في (م) الصعب . 

(5) مصعب بن ثايت بن عبد الله بن الزيير بن العرام من أهل المدينة يروي عن نافع وعطاء وابن المتكدر » 
ويروي عنه : ابنه عبد الله وزيد بن أسلم . مفكر الحديث ينفرد بالمناكير عن المشاهير . مات سنة سبع وخمسين 
وماثة . امجروحين ( 58/1 - 59 ) . برقم ٠١1١‏ ء وتهذيب التهذيب ( 144/٠١‏ ) برقم 504 . 
(4) ما بين المعكوضين مكرر في ( م ) . (0) في (م ) : [ برسول الله ع . 

(5/) ساقط من (م). 

(8) مربد النعم : موضع بالمدينة ؛ وهر موقف الإبل وموضع الشمر أيضًا . انظر : المصياح المنير مادة ( ربد ) ٠‏ 
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 177/8 ) برقم 187085 

 ) ما يين المعكوفتين من ( م ) ساقط من ( ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ رعو القتل على سبيل السياسة لا على سبيل الحد . وبما يؤيد ذلك أنه محمول على هذا المعنى عند 
الشافعي في الخامسة . انظر تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ( 7١8/8‏ ) . وضحة الخالق ( 31/8 ) - 


يولع في السرقة الألى ببسي اك 

ووة؟ - احتجوا : بما روى خالد الحذاء 07 
قطع يدا بعد يد ورجل © , 

73 قلنا : ليس في واحد من الخبرين أن القطع وجب في السرقة فيجوز أن 
يكون ا ؛ والذي روي أن أبا بكر أضاف أسود مقطوع اليد والرجل فسرق 
[حلى ] 1 أسماء فقطع يده » ققد روي أنه أضاف أسود أقطع اليد اليمنى فسرق 
حيهم 4 فقطع رجله ١‏ . ولا يحمل على قضيتين . لأنه بيعد أن يكون ضيافة أبي 
بكر لأسودين ”) كلل واحد منهما [ أقطع » وكل واحد منهما ] © سرق حليا فقطعه 
نعلم أنها قصة واحدة متعارضة . على أن هذا لو ثبت معارض 7" بما روى شعبة عن 
عمرو بن مرة (2'0 عن عبد الله بن سلمة "١0‏ أن عليا أني بسارق فقطع 19 يده , ثم 
أني به فقطع رجله » ثم أتي به فقال : إني لأستحي أن أدعه ليست له يد يأكل بها ء ولا 


عن محمد بن حاطب 22 أن أبا بكر 


» خالد الحذاء بن مهران اليصري أبو المنازل . روى عن : أني قلابة » وعطاء » والحسن روى عنه : الثوري‎ )١( 
,) 181/1 ( والجرح والتعديل‎ » ) 11١/١ ( ه . انظر : شذرات الذهب‎ ١1417 وشعبة » وحماد . مات سنة‎ 
. ) 1١14/7 ( وتهذيب التهذيب‎ 

)١(‏ محمد بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي . ولد بأرض الحبشة . روى عن : أمه ؛ وعلي . وروى 
عنه : ابنه عشمان » وسماك بن حرب . مات بمكة وقيل : بالكوفة » سنة 7/4 ه . انظر : الكاشف ( 157/5 ) + 
رالاسيعاب ( 1958/9 ). 

(؟) ما وجدته من طريق خخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل . 
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 1/4/6 ) يرقم 17044 . أما الوارد عن أبي بكر فقد أخخرجه مالك 
في الموطاً ( 85/7 ) يرقم ١97‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد 
الرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه . . إلخ ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ حكى ] . (ه) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ حيلهم ] ٠‏ 
(1) أخرجه الدارقطتي في ستنه ( 184/8 ) برقم 50 . 

9) في رم ) : لأسردع, (8) ساقطة من (م) ٠‏ 

(19) في رم): ماع 

)٠١(‏ عمرو بن مرة الجميلي المرادي الكوفي . روى عن : ابن 
ملمة . وروى عنه : الأعمش : وشعبة . توفي سنة 115 ه . انظر 
لص ( 51/6 ) . وشذرات الذهب ( ٠ ) 195/1١‏ 001000000 
1ن لين اتلحة الوعداني الكرقي: مدت ب و ممالل 080/60 بزارسراة 
من عصرو بن مرة . قال الببخاري : لا يتابع على حديثه . انظر : الجرح و 

الابال و 1 .)13١‏ ركل ني زم) : رقطع]ء 


أبي أوفى وسعيد بن المسيب » وعهد الله بن 
: اجرج والتعديل ( 10917 ) » والتاريخ 


وباب باص سح كتاب السرقة 
يستنجي بها . ولا رجل يمشي عليها ثم حبسه في السجن 7(" . فصارت المسألة لو ثبت 
ما قالوا © خلافا منهم . 

6 - قالوا : ما سقط القطع في السرقة بقطعه كان محلا للقطع كاليمين . بيان 
ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها . 

- قلنا : ينعكس (" بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع . 

4154 - فإن قالوا : إنه لا يسقط قطعه » وإنما يسقط بفوات النفس . 

4 - قلنا : كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى . لأن اليمنى إذا 
قطعت فاتت منفعة الجنس . 

6 - فإن قيل : لو لم يقع اليسرى موقع المستحق ضمنه 249 القاطع . 

5 - قلنا : إنما لا يضمن . لأنه عوضه عن اليسرى اليمنى » وهي من جنسها 
ومنفعتها زائدة عليها » ولهذا لو قطع رجله ضمنها . لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها 
والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة » 
ولا كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم 
تستحق في السرقة الأولى و © إن تكررت ‏ 

. قالوا : يد تقطع *" قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى‎ - ١10 

4 - قلنا : القود يتعلق بالأنف والأذنين والسن والعين وبتلف النفس » وكل 
ذلك غير مستحق في السرقة . فدل على اختلاف موضع الأمرين . 

6 - ولأن اليمنى عندنا تقطع إن لم يفت بها منفعة الجنس » فإن فاتت بها لم 
تقطع كالأشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى . كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة 
الجبس لم تقطع . 

- قالوا : كل حكم ثبت لليد اليمنى ؛ ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى ٠‏ 
أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير © الدية . 

. 397085 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 5078/4 ) برقم‎ )١( 


)ني دم):[قلرهع. (5) في (م): [ يكسرع. 
(4) هكذا في ( ص (١)‏ م) . ولعل الصواب : [ ضمن ] . 
(ه) ساقطة من ( م  )‏ (5) في رم ) : [ القطع ) . 


(0) في زم ) : [ تشب ]. 


يقطع في السرقة الأول 


حلذك كك 

- قلنا : ييطل بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء فإنه سنة ‏ ثبتت لليد 
اليمنى » ولا يغبت لليد اليسرى » وافتراش الرجل 27 اليسرى للتشهد حكم ثبت لها ولا 
ينبت لليمنى » وا معنى في الأصل أنه لا يختص اليدين والرجلين فجاز أن يعمهما » 
والقطع لا يتعدى اليدين والرجلين . فلم يعمهما كامرة الأولى . فأما تقدير الدية بعساوي 
اليدين في تقدير الأرش لا يوجب تساويهما في تعلق القطع بهما . 

- قالوا : كل حد تكرر مرتين تكررا أربع مرات كسائر [ الحدود ع . 

م.40؟ - قلنا : كل [ حد تكرر مرتين ] (© فحكمه في الثالثة [ كحكمه في 
الخامسة . أصله سائر الحدود ع 29 . ولأن هذه الحدود 2 بنيت على التكرار بتكرر 
سبيها » وقطع السرقة يخالفها . بدلالة : أنه يسقط في الخامسة © كذلك يجوز أن 
يسقط في الثالثة . 

4" - قالوا : طرف في أبعاضه مال أرش مقدر كاليمنى . 

هم - قلنا : يطل بالرأس . 

5 - قالوا : عضو يتوصل به إلى أخذ السرقة . 

0 - قلنا : ييطل بساعد الأقطع » والمعنى في اليمنى ما ذكرنا . 


مه 


. ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 

() في (م) : [ الحدود عكسه ] . 

(2) ما بين ا معكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ولكنه مطموس ٠‏ 
(غ) ساقطة من ( م ) ء ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ٠‏ 

(0) في رم ) : [الجانب ع. 


ألرك ايع 
|| مسائة 


[ الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة ] 


كتاب السرقة 


8 - قال أصحابنا : إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع » وإن 
قطع قبل التضمين لم يضمن © . 

8 - وقال الشافعي : يجمع بين القطع والضمان (© . 

- لنا : قوله تعالى : 9 وََلصَارِقُ وَألتَارمَ مَأَقْطهُوَا لدِيَهُمَا جزَا؟ با 
كسب 4 ”2 وقال في آية امحاريين : ( إنّمَا جَرَاوأ ألَدينَ يَاربونَ أله وَرَسُولمٌ وَيَسْموْنَ في 
لاض هَسَادًا # © الآية فجعل الحد في الآيتين الجزاء . فمن زعم أنه يجب القطع والغرم 
جعل الحد بعض الجزاء » وهذا لاف الظاهر . يبين ذلك أن الضمان حق الآدمي 7" , والحد 
حق الله تعالى . والآدمي أحوج إلى حقه . فلما 20 وجب كان الاهتمام يبيانه أحق بالذكر ‏ 


0 - ويدل عليه ما روى سعد 29 بن إبراهيم © عن أخيه المسور بن إبراهيم 29 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( )ء والفتاوى الهندية ( 184/7 ) . وفتح القدير ( 4١7/٠‏ ) . وبدائع 
الصتائع ( 84/9 ) ء والبناية ( ه/؟51 ) . وتبيين الحقائق 571/7 ) » والمبسوط ( 188/94 ) . 
(؟) انظر : الأم ( 174/1 ) ء (4/الا© ) » الأحكام السلطائية ص8 ؛ شرح المحلى مع حاشية الشيخ 
قليوبي ( 111/4 ) . وهو المذهب عند الحتابلة . والإنصاف ( 184/٠١‏ ) . وكشاف القناع ( 1145/1) ٠‏ 
ومطالب أرلي النهى ( 150/1 ) . وذهب المالكية إلى أن المتاع إن كان بعينه فلصاحيه أخذه » وإن تلف 
وكان موسرا وجبت قيمته » وإن كان معسرا لم يتبع بشيء . المنتقى ( ١817/17‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي 
(7/1١1)ء‏ الفواكه الدواني ( 10//5١5؟‏ ) . 

(؟) سورة المائدة : الآية .م78 . 

(4) سررة المائدة : الآية 78 . 

(0) في رم):[آتميع. 

(5) في رم): [ظلوع. 

(/1) في ( ص ) (١‏ م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثيتناه . 

(4) هو : سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . روى عن أبيه وأخيه المسور وغيرهما . وروكا 
عنه ابنه إبراهيم ويحبى بن سعيد وابن عبينة وغيرهم . مات سنة سبع وعشرين ومائة . نهذيب التهذيب 
(5/؟.؛ - 4.5 ) لسان الميزان ( 11/6 - 35 ) وسير أعلام البلاء ( 418/6 - 850 ٠)‏ 
(9) هو : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . أخو سعد . روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا ٠‏ 
الجرح والتعديل 1510//8؟ , ميزان الاعتدال ( 4735/5 ) ,. 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة 


الفلدللك 
عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يه : 9 لا يغرم صاحب السرقة إذا 


أقيم الحد » 99 , 1 
5- فإن قيل : هو مرسل لأن المسور بن إبراهيم لم يلق جده عبد الرحمن بن 
2 
عو : 


5491 - قلنا : لا يضرنا إرساله » وإن ”© كان من أصلنا قبول المراسيل . لاسسيما 
إذا أرسلها مثل 5) سيد 29 بن إبراهيم » وهو في الصحيحين وأبوه وابنه . وقيل لأحمد 
بن حنبل : لم يرو مالك عن سعد (© . فقال : سعد © خير من مالك » وقد روى 
مالك عن رجلين عنه © , 

64 - فإن قيل : معناه أنه لا يغرم أجرة قاطع يد . 

6 - قلنا : بل ظاهره يقتضي 27 نفي كل غرم . وعندكم يغرم أجرة القاطع 
إذا لم يكن في بيت المال شيء . فالخبر دلالة عليكم في الموضعين . 

- فإن قيل : معناه لا يضاعف عليه الغرم » كما روي في حريسة الجبل فيها 
غرامة مثلها وجلدات نكال © , 

- قلنا : الظاهر يقتضي نفى كل غرم . على أن غرم المسلمين لم يقبت في 
الشرع إلا مع سقوط القطع ؛ لأنه يِه قال في حريسة الجبل : ٠‏ غرامة مثلها وجلدات 
نكال . فإذا آواها المراح وبلغت ثمن اجن ففيها القطع » © . 

4- ولأنه فعل [ تعلق به معنى مسقط ] 250 [ معنى ثبت مع ] 7" يتعلق به 


. 74109 أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 580/4 ) برقم‎ )١( 

- 5917 أخرجه الدارقطني في سنته ( 1815/9 ) برقم‎ )١( 

9) في دم) : راقاع. (4) ساقطة من ( ص ٠)‏ 
(0) في ( ص ) ء (م) : [ سعيد ] . والصواب ما أثيناه . 

(7) في ( ص ) » (م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أنبتناه . والقائل هنا هو علي بن 
معدًا كان لا يحدث بالمدينة . فلم يكتب عنه مالك ولا أهل المدينة . انظر : تهذيب الكمال ( ٠ ) 944/1٠١‏ 
(7) في (م ٠)‏ (م ) : [ سعيد ع . والصواب ما أثبتناه . 

(8) انظر : البخاري في تاريخه الكبير ( 81/4 ) - 1 

(1) ساقطة من ( ص  )‏ 61 11) سيق تخريجه ٠‏ 

٠ توجد هنا في الإحالة التي على هامش ( ص ) كلمة مطموسة غير مقروعة‎ )1١( 

(؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( صن ) واستدرك في الهامش ٠‏ 


المديني . وقد قال ذلك ؟ لأن 


(١‏ يسبب سس سسسب كتاب السرقة 


حد ومهر ‏ وقتل العمد لا يتعلق به قصاص ودية . 

6 - فإن قيل : لا نسلم أنهما يتعلقان بفعل واحد . لأن الضمان يتعلق © 
بالأخذ » والقطع يجب بالإخراج من الحرز . 

- قلنا : من نام في المسجد أو في الطريق فأخذ رجل ثوبه من تحت رأسه 
وجب عليه عندهم قطع وضمان » وتعلقا بفعل واحد . على أن القطع يجب بالأخذ إذا 
انضم إليه الإخخراج من الحرز والضمان يجب بالأخذ فإن تم الفعل بالإخراج استقر الحد 
وسقط الضمان » وإن لم يتم استقر الضمان وسقط القطع . 

05 - فإن قيل : يطل بمن [ شرب خمر ذمي . 

- قلنا "2 ع أكره امرأة على الزنى [ فأفضاها . 

40 - قلنا ] © : وجب الحد بالتقاء الختانين والضمان بتجاوز ذلك الموضع 
المعتاد وبالوطم . 

64 - قالوا : إذا زنى في الحج وجب الحد والكفارة . 

6 - قلنا : الكفارة تتعلق بهتنك حرمة الإحرام . ولهذا تجب الكفارة بوطء زوجته . 

5 - قالوا : إنما لا يجتمع الدية والقصاص ؛ لأنهما بدلان عن مبدل واحد . 

7 - قلنا : كما لا يجتمع بدلان عن مبدل واحد كذلك لا يتعلق بفعل واحد 
أمران يتنافيان . ولأن الضمان سيب مختلف في وقوع الملك فيه فلم يجتمع معه قطع 
كالقيضة في البيع الفاسد . ولآنه إيقاع فعل في عين يتعلق به إتلاف طرف فإذا استوفى به 
الطرف لم يجب المال كمن قطع يد غيره ولا يلزم من قطع يمين رجلين . لأن كل واحد من 
الفعلين تعلق به قطع طرف بكماله ولم يستوف ذلك » وإنما استوفى بعض الطرف ء وهذه 
المسألة هبنية على أن الضمان يغبت *؟ الملك في المضمون وأنه إذا ضمن ثبت له حكم املك 
من حين يضمن ء ولهذا لو باع الغاصب ثم ضمن بعد ببعه [ ولو ] كان اكتسب استحق 
الكسب وحكم الملك ينافي القطع . وقد ثبت القطع بالإجماع فوجب إسقاط ما ينافيه . 

4 - ولا يلزم إذا غصب جارية فزنى بها ثم هلكت فضمن قيمتها . لأن الحد 


)١(‏ ني (م):[بجبع. 
(7) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ‏ 
ايوم رماع (؟)ني(م):[سبع. 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة 


: “سبي 00 
يسقط ذكر أبو يوسف ذلك في الإملاء © _ 

- احتجوا : بقوله تعالى : «3 مَيّ أزترن يوسن + 
11 المتجوا : بقوله تعالى : «( كت أغتن عدم توا كد بيفل نا افد 


عيك] 4 " وقال : «( وعرذا يكو ميك يهأ 4 9 , 

كك لوا ى- اللفظ يقتضي الاعتداء على الأنفس دون المال . ولأن امكل 
عبارة عن الواجب بالفعل . بدلالة قوله تعالى : «( من جك كه [ كم ع 9 جه 
الها وس جه بِألسيئكة كلا يجره إل يلها 4 © فجعل الثواب والعقاب مثلة 
للعمل . والمثل الواجب بالسرقة عندنا هو القطع . ورغم مخالفنا أن هاهنا مثلا آخر وهو 
الضمان . ولانه لا يدل على إيجاب المثلين . 

0 - قالوا : قال النبي يََهِ : « على اليد ما أخذت حتى ترد © , 

- قلنا : هذا لا يقال إلا مع بقاء العين » وعندنا الرد واجب » وإنما اختلن 
إذا سقط وجوب الرد ما الواجب ؟ والخبر لا يدل على ذلك . 

* - قالوا : كل مال وجب القطع مع وجوب رده وجب القطع مع وجوب 
رده . أصله : إذا كان السارق باعه من رجل فإن السارق ”© يقطع » ويلزمه رد الشمن 
وإن كان تالقا وجب رد بدله على المشتري . 

6 - قلنا : تقول بموجب هذه العلة ؛ لأن عندنا نقطع السارق مع وجوب رد البدل 
عليه ؛ وإنما يسقط البدل منه بالقطع . فأما حال الابتداء فالقطع والضمان لم يسقط . ولأن 
هذا التعليل لوجوب القطع وهو موضع اتفاق » وإا يجب أن يقع التعليل لبقاء الضمان بعد 
القطع . فأما وجوب رد الشمن ويدله فلا تعلق للقطع به ؛ لأن السارق يقطع أخذ الثمن أو لم 
يأخذ فلما لم يتعلق القطع بذلك لم يؤثر فيه اختلاف أحواله . 

8 - فأما الضمان الواجب على السارق المسروق منه فيتعلق بما تعلق به القطع 9 
فجاز أن يختلف [ حاله مع ع 9 استيفائه . 


: انظر‎ ٠. ممة وثلائين‎ ١ 
الإملاء : كتاب لأبي يوسف . رواه بشر بن القاضي » ويحتوي على ستة وثلاثين كاتا انظر‎ )١( 
. 1914 الفهرست لابن الندم ص 3856 . زطق سورة البقرة : الآية‎ 
- ) سورة الشورى : الآية 60 (1) ساقطة من ( م‎ )1( 

) سورة الشورى : الآية 4٠١‏ . 5 

(2) سورة الأنعام : الآية 15ء (1) أخخرجه الدارمي في ننه ( 741/9) يرقم 5995 
(9)ني رص) : [ سراق ع . (2) في رص ) : [ القطع »] . 
(4) ما بين المعكرفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهر مطموس ٠‏ 


لللفي00 


كتاب السرقة 
+مم4؟ - قالوا : إذا وجب القطع مع وجوب رد العين المسروقة وجب أن [ يجتمع 
مع ] 217 بدلهما من المثل أو !7" القيمة . لأن البدل قائم مقام العين فإذا اجتمع مع المبدل 
[ وجب اجتماعه مع البدل . 
5407 - قلنا : قد بينا أن القطع واجب مع رد العين ومع وجوب رد بدلهما , 
ويسقط رد البدل باغتيار المالك بالمطالبة بالقطع ‏ 


- فإن عللوا بالوجوب رد البدل يعد القطع علة للسرقة يمتنع أن يجب رد 
العين القائمة » ولا يجب رد بدلها ع 29 إذا أتلفت كما يجب على الوارث رد الودائع 
التي عند الميت » ولا يجب رد بدلها إن تلفت وكذلك الثوب [ إذا ألقته ] © الريح 
[ في دار إنسان ] ”" والعبد إذا سرق من دار سيده وجب عليه رد العين القائمة فلا 
يجب رد بدلها إذا تلفت . 

- قالوا : القطع والقيمة حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما في فعل واحد 
أصله إذا قتل صيدا مملوكا وجب الجزء والقيمة . 

- قلنا : إذا "© أردتم جواز اجتماع وجوبهما . قلنا : بمرجبه . لأن © 
السارق يجب عليه [ قطع وضمان ] © كل واحد من الأمرين [ مراعى فإذا 
استوفى ] 0'© القطع سقط [ الضمان . 

0 - فإن أرادوا أجزاء اجتماع الاستيفاء انتقض ع ©١١‏ يمن وجب عليه 
قطع ”© [ بالسرقة والقصاص ] 5" والقتل 9© بالقصاص والرجم أنها حقان 


(1) ما ين المعكوخين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
)في (م):01]. 

(7) ما بين المعكوتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
(؛) ني (م) : [ فكذلك ع , 

(ه ٠»‏ 7) ما يين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس ٠‏ 
(/ . 8) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 

(4) في ( م ) : [ القطع والضمان ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١١ ١ ٠١( 
,) ني (م ) : [القطم‎ ) 1١ 

(17) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس ‏ 
(15) ني رص):[خلع. 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سيرقة واحدة ببس 


لفك 
مستحقان » ولا يجوز اجتماعهما ('2 في الاستيقاء "© والمعنى في الجزاء 69 والقيمة في 
مال نفسه من وجوب الضمان الثبتة له حكم المالك لا تنفيه كما لا تنفيه نفس املك 


والقطع لا يجوز وجوبه في ملك نفسه ما لضمان ينافيه لأنه 29 ممختاز 


في إيجابه 
حكم الملك من حين أخذه © , 


49 - قالوا : أتلف 20 مال غيره متعديا من غير يدين © ولا تأويل فلزمه 
ضمان © كالغاصب . 

7906# - قلتا : يبعد بالعبد [ إذا أتلف مال مولاه . ولأنا تقول بموجبه لأن 
الإنلاف ] 29 تعلق به ضمان ”20 عندنا وسقط الملك باختياره المطالبة بالحد كما سقط 
بعد وجوبه 17" بالبراءة . و [ المعنى في الغاصب أنه لم يلزمه ] © عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ماله . فكذلك جاز استيفاء الضمان , ولما وجب على السارق عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ملكه لم يجز استيقاء الضمان معها . لأنه اختلف في ثبوت حكم الملك به . 

44 - قالوا : سرقة يجب ردها عند بقائها فوجب الضمان عند فواتها أصله إذا 
سرق [ ربع دينار ] 277© وسرق ها يسرع إليه الفساد . 

46 - [ قلنا : لا يخلو إما ع 9" أن يقطع في [ هذا أو لا ] © يقطع [ فإن 
رأى الإمام ع 9" إيجاب القطع سقط الضمان 2 عندنا » وإن رأى 9 إسقاط القطع 
وجب الضمان كما لو سرق عشرة درهم سقط القطع فيها بشبهة . 


مع 


مسبو 0 
)١(‏ في ر ص) : [ اجتماعها ] . 
(1 ؛ 8) ساقطة من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس ٠‏ 


(؛) ني (م): [يأنهع. رهم في ومع :( الأعط ع» 

(7) في ٠.‏ ص): [تلف ]. (7) غير في ( ص ) + 

(5) في (م ) : [ الطمان ع ٠‏ ا 
استدرك في الهامش وهو مطموس 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) و 

) ما بين المعكوفتين من ب سه 


: ٠ ] في (م) : الضمان‎ )٠١( 
ن الممكوخين ساقط من صلب ( ص ) وامتدرك في‎ 
5-7 0 ما بين الممكوففين من‎ )١5-- 1( 


الهامش وهو مطموس ٠‏ 


(17) ما في رص ) : [ ضمات ] ٠‏ 


لفلف 


كتاب السرقة 


||||||| مسالة 


[ حكم السارق من ذي رحم ] 

5 - قال أصحابنا : إذا سرق من ذي رحم محرم 27 لم يقطع 99 . 

7 - وقال الشافعي : إن 9© سرق [ ممن لا دية ع 29 ينه وبيته قطع 29 , 

+44 - لنا : قوله تعالى : «( ولا عَكَ أنشِحُمْ أن تاها من بويت أو شيو 
تبك أن بوت أتهديكم لو بُبوتِ إخريكمٌ أو سيت ويك أو بْبُوتِ أمظ 4 0 . 
فأباح 27 سبحانه الأكل من بيوت محارمه , ولم يشرط الأذن . وهذا [ يفيد إباحة ع 0 
الدخحول . وذلك يمنع وجوب القطع . 

84 - فإن قيل : أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن . والأذن شرط 9© , 

6 - قلنا : لو شرط الإذن سقط التخصيص . لأن الإذن بيبح الأكل من 


. ) 580/0 ( كالأخ والأعت والعم والعمة والخال والخالة . وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ انظر : معين الحكام ص18 » والجامع الصغير ص5١‏ . ودرر الحكام ( 74/7 ) . والفتارى الهندية 
(181/5 ) » وبداية المبتدي ص١١١‏ . والبحر الرائق ( 7/0 ) . وحاشية ابن عابدين ( 509/4 ) . 
والجوهرة النيرة ( 177/1 )ء ومجمع الأنهر ( 720/١‏ ) . وهي رواية عن الإمام أحمد . الإنصاف 
لله ). 

5١‏ في (م) :زلاع. 

(5 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(0) انظر : مغني المحتاج ( 491/0 ) ء وأسنى المطالب ( ١6١/8‏ ) » وروضة الطالبين ( ١٠/70١)ء‏ وفتح 
العزيز ( 141/١1١‏ ) ؛ وشرح المحلي على المنهاج ( 14 )ء وتحفة المحتاج ( 150/5 ) ٠‏ ونهاية محتاج 
( 444/17 )ء وهو المذهب عند الحنابلة . انظر : الإنصاف ( 850/٠١‏ ) . انظر : كشاف القناع (141/1)» 
والمغني ( 1١1/4‏ ) . وذهب المالكية إلى عدم القطع بسرقة الأب أو الأم من ابنهما , ويقطع الابن في السرقة 
من والديه » وكذلك سائر انحارم ٠.‏ انظر : التاج المذهب ( 591/4 ) » وحاشية العدوي ( 795/9 ١)‏ 
والمدونة ( 575/4 ) . وقالت الظاهرية : القطع واجب على من سرق من ولده أو والده أو من محارمه . 
انظر: المحلي ( 778/11 ) . 

(1) سورة النور : الآية 501 . 

ف 8) ما بين الممكوتين ساقط من ( م ) , ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(5) في رم) : [شروطع, 


ركم السارقا من ذا حم سس سس ١‏ 8/1 
: 


الأجنبي [ وأا المراد بالآية إباحة ع (2 الأكل إذا كان ذلك غير ممانع للتبسيط فيكون 
الإذن بالعادة فسقط اعتبار الإذن بالنطق . ١‏ 

418١‏ - فإن قيل : روي أنها نزلت على سبب وهو أن المسلم كان إذا خرج غاز 
استخلف على بيته أقاربه 9 وأذن لهم في الأكل . فلما أمروا بالمناصحة ونهوا عد 
الخيانة امتنعوا من الأكل مع الإذن فنزلت الآية في إباحة ذلك © , 

؟ه»؟ - قلنا : وقد قيل : إن الآية [ نزلت في الأكل ] 29 من هذه البيوت إذا لم 
يجد الإنسان في ببته طعاما . 

+6؟9؟؟ - قالوا : عهد ومن الناس من حمل هذه الآية على إباحة أكل طعام 
الأقارب من غير إذن . 

4ه - وهذا الاختلاف شبهة في إسقاط القطع . 

- فإن قيل : ذكر في الآية « أو سَيبِتِحُ © . 

6 - قلنا : هذا ظاهر يقتضي سقوط القطع عنه لولا قيام الدليل » ولأنه إذا 
عزم على سرقة مال صديقه فليس بصديق عند الأخذ فيجب عليه القطع ؛ ولأنه "؟ ذو 
رحم محرم كالأب ولا تجوز مناكحته على التأبيد لأجل القرابة . 

461 - فإن قيل : هذا الرصف صح ”© في سرقة الرجل من المرأة » ولا يصح في 
سرقة رجل 29 من رجل © ولا امرأة 29 من امرأة 0© , 

- قلنا : إذا ثبت هذا 22١0‏ بطل قول مخالفنا . وليس يلزمنا أن ينصب علة 
تعم مواضع الخلاف على أن التعليل يقع لجهة القرابة التي هي الأخوة والعمومة وتلك 
الجهة تثبت تحريم المناكحة ممن تصح مناكحته . : 1 

4 - فإن قيل : اعتبار تحريم المناكحة لا يصح ؛ لأن الرضاع يتعلق به تحريم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
٠ ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 711/17 ؛ تفسير الطبري 179/18 + 

() ما بين الممكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش ٠‏ 
(5) ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش ٠‏ 

(9) في رم): [صمع. 07ح في رم ) : [الرجل) 
)٠١ ١ 5(‏ في رم) : [اللرأقع. ردح في رع) : في هذا 


5" كتاب السرقة 


المناكحة على التأبيد ولا يؤثر في القطع . 

- قلنا : لم نعلق الحكم بالتحريم . وإفا (© علقنا (2 بالقرابة الكاملة . 
وجعل تحريم المناكحة حقيقة (© كمال القرابة » فمجرد التحريم إذن لم يؤثر في هذا 
الحكم فلم يلزمنا . 

65- احتجوا : بقوله تعالى : 3 و 
وبقوله عتم : « القطع في ربع دينار » 29 , 

5 - قلنا : المراد به إذا سرق مالا من غير شبهة . ولا نسلم ارتفاع الشبهة في 
مال الأخ . ولأنه عموم مخصوص با ذكرنا . 

49 - قالوا : قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة فلا يتعلق بها سقوط القطع كابن 
العم . 

4 - قلنا : ابن العم عكس مسألتنا "© . لأنه قرايته لم تكمل . بدلالة أنها لا 
تحرم المناكحة . وقرابة الأخ كاملة على أن الأخ ألحق بابن العم في جواز الشهادة وجريان 
القصاص . ولحق 2 بالولد في التحريم الدال على كمال القرابة . وفي حجب الأم كما 
يحجبها الولد وفي مشاركة الحد عندهم . وإذا كاد 0 به أصلان 29 كان ما يوجب 
سقوط الحد أولى بما يجب ثبوته . وكان اعتبار ما يؤدي إلى صلة الرحم أولى ما يؤدي 
إلى قطعها . 

5 - وقولهم : إن النفقة لا تجب له مع اختلاف 207 الدين . ولا تدخل في 
الكتاب يدل على الشبه بابن العم . 

65 - وقد بينا شبهه بالوالدين من الوجه الذي بينا . 


َك تفطهُوا ديهم 4 8 , 


30-7 


 شماهلا ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في‎ )١( 


( ) في رم) : [علقاه ] , )ني رع : [حطه ع. 

(4) سورة المائدة : الآية .م5 , (0) سبق تخريجه . 

(5) في رم) : رعلماع , )ني (ع):[للقع. 

(0) في رم): ادع (4) في رم ) : [الأصلات ). 


.) )ني (م): [إخلات‎ ١١ 


ملرقة أحد زوين عن الأ يببسب ا 


|| مسالة 


1 
[ سرقة أحد الزوجين من الآخر] 


0؟5؟ - قال أصحاينا : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع (© . وهو قول 
الشافعي : في المزني ”© . 

4 - رقال في اختلاف الأوزاعي : يقطع كل واحد منهما بسرقة الآخر © , 

4 - وله قول ثالث : أن المرأة لا تقطع ويقطع الزوج ©© , 

- لنا : ما روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد اللّهِ بن 
عمرو © الحضرمي 27 جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب . فقال له : اقطع يد هذا فإنه 
سرق . فقال عمر : ماذا سرق » قال : سيرق مرآة لامرأتى قيمتها ستون درهما . ققال 
عمر : أرسله فليس عليه قطع فخادمكم سرق متاعكم 7" . وإذا أسقط القطع عن عبد 
الزوج في مال الزوجة فلأن يسقط عن الزوج أولى ولا يحمل هذا على أنه سرق من البيت 
المأذون في دخوله ؛ لأنه لم يستفصل ولأنه علل بأنه 9 غلامهم . ولأنه بينهم سبب 
يوجب التوارث من غير حجب أو يوجب التوارث في جميع الأحوال كالوالد والولد . 

- فإن قيل : الوصف غير مؤثر . لأن الحدود لد 7" الولد يحجبون ولا يقطعون . 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( 7١١/7‏ ) » والهداية ( ه/787 ) » والجوهرة النيرة ( 1737/1 ) . والمبسوط 
(110/4 ) وبدائع الصنائع ( 77/7 ) . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 551/5 ) » وفتح القدير 
78/5 ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة واختاره الأكثر . الفروع (157/1 ) » وكشاف القناع 
(145/7)ء وشرح منتهى الإرادات ( 7173/7 ) ٠‏ 

٠ ) 5971/8 ( انظر : مختصر المزني » الأم‎ )1١( 

(؟) وهو اختيار المزني .انظر الأم ( 1/8لا” )ء والحاوي ( 553/107 ) - 

(4) حكاه الحارث بن سريج النقال . الحاوي ( /77/10) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 19/4 ) - 
(5) في ( ص ) و زم ) [ عمر ] والصواب كما هو في موطأ مالك ( 855/5 ) ٠‏ 

(1) هو : عبد الله بن عمرو الحضرمي . حليف بني أمية . ولد في حياة النبي مَك . روى عن عمر » رروىا 2 
السائب بن يزيد . "كان ثقة قليل الحديث . انظر : تهذيب التهذيب ( 0//ه؟ ؟ ) » الطبقات الكبرى ( 74/8 ) : 
(0) أخرجه مالك في الموطا 875/7 رقم ( 1659 ) والشافعي في مسئده صه؟؟ ٠‏ 

(ى ني رم) : زاتمع. 

(4) هكذا في ( ص ) و زم ) . ولمل صحة العبارة [ لا تجرى بين الوالد و ] ٠‏ 


كفتك اكاب السزة 

؟4,0؟ - قلنا : هذا يؤكد العلة ؛ لأنه إذا سقط القطع مع الحجب فمن ©" لا 
يحجب سسببه أقوى فهو يإسقاط القطع أولى . ولأن كل واحد من الزوجين يبسط في 
مال الآخر في العادة فمنع ذلك القطع كالوالد والولد . 

مب00مو؟ - فإن قيل : قد يجوز كل واحد ماله عن الآخر . 

4 - قلنا : هذا لا بمنع التبسط . ولأنه من أصلنا أن شهادة أحدهما لا تقبل 
للآخر كالوالد والولد . ولأن [ نفقتها ع (© تلزمه » ولم يقطع في ماله كالولد مع الوالد . 

هب4؟ - فإن قيل : الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد و( الزوج 
يحد ‏ 

0؟؟؟ - قلنا : الابن إذا وطئ جارية أبيه ولم يدع شبهة حد ؛ وإن ساوى الأب 
عر ف 

5.900 - احتجوا : بقوله تعالى  :‏ وَالصَارِكُ وَلتَارَِةٌ مَأَقَطحُوا أدِيَهْمَا # 9" 
وبقوله لَه « لا قطع إلا في ربع دينار» . 

8" - قلنا : اتفقتا أن المراد به سرقة مال لا شبهة فيه ء ونحن لا نسلم ارتفاع 
الشبهة في مسألتنا . 

8" - قالوا : بينهما عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة . 

- قلنا : ييطل إذا سرق من البيت الذي هما فيه 

0 - فإن قالوا : العقد لم يمنع وإثما منع الإذن في دخول الحرز . 

486 - قلنا : فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع » وإنما أسقط التبسط في 
المال . ولآن عقد النكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية . بدليل : أن الإجارة 
لا يثبت بها © التوارث والنفقة وتحمل الفطرة © عندهم فكذلك يجوز أن يثبت 
التكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ ذلك في ] "© الإجارة . 

8 - قالوا : يجرى بينهما القصاص [ فإذا وجب القصاص وجب القطع . 


. ) ني رم):[وسنع. (5) في (م) : [ شتعهما‎ )١( 
. 58. (؟) سائطة من ( م ) . (5) سورة المائدة : الآية‎ 
. ) ني زم): شاع (7) غير واضحة في ( ص‎ )5( 


() ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وهي مطموصة . 


يرقة أحد الزوجين من الآخر سببب-)--ببببيببسبب-0501709/9 

عم ؟ - قلنا : الابن يجب عليه القصاص ] (2 بالجناية على أبيه » ولا يقطع في 
ماله على أن حرمة النفس أقوى من حرمة امال . فيجوز أن يقتص منه بقتلها لقوة الحرمة 
وما © يقطع في مالها لأجل ضعف ال حرمة . 


ممع 


آأ|[آ#|ااا 0 نرم):[ففلا). 
)١(‏ ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) ٠‏ نيدم 


امفيك - كك كان العرنة 


|| مسائة 


[ السرقة من المستامن ] 

8 - قال أصحابنا : إذا سرق سارق مال المستأمن لم يقطع . 

59985 - وقال الشافعي : يقطع . 

849417 - لنا أنه حربي فلا يقطع في أخذ ماله » كما لو أخذه قبل الأمان . ولأنه 
على حكم دار الحرب » ولهذا لا تؤخذ 27 الجزية منه ولا تمنعه من العود » فصار بقاؤه 
على حكم الحرب شبهة في سقوط القطع ؛ ولأن معنى الإباحة حاصل في ماله ؛ بدليل 
محظور حظرًا مؤجلا » ولهذا يزول الحظر بمضي المدة من غير إحداث سبب فيه 
ومعنى الإباحة شبهة في سقوط القطع . 

48؟؟؟ - احتجوا : بالظواهر . وقد أجبنا عنها . 

5 - قالوا : من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقه كالذمي . [ قالوا : ولأن كل 
حكم تعلق بأخذ مال الذمي تعلق بأخذ مال المستأمن كالضمان ع (2 . ولأن المستأمن 
في عهده © المؤقت كالذمي في عهده المؤبد فجريا مجرى واحدًا . 

- قلنا : اعتبار القطع في الضمان قاسد ؛ لأن الولد والضيف 9©) يجب 
عليهما الضمان ولا يجب عليهما القطع . 

0 - واعتبار المستأمن بالذمي فاسد ؛ لأن معنى الإباحة لا يوجد في مال 
الذمي ؛ لأنه » محظور يتناوله على التأبيد » والمستأمن حظر ماله مؤقت وإباحته منتظرة 
مترقبة » فأوجب ذلك شبهة فيه . ولأن الذمي من أهل دارنا » ولهذا لا يمكن من العود 
إلى دار الحرب والمستأمن من أهل دار الحرب ؛ بدلالة أنه لا 200 يمنع من العود إليها متى 
شاء إلا أن ماله حظر بالأمان » فوجب ضمانه ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في الضمان » وسقط 
القطع والقصاص الذي يسقط بالشبهة . 

)١١‏ في (م):[تاأعةع. 
(1) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) , ومستدرك في الهامش . 
(7) ساقطة من صلب ( ص ) ؛ ومستدركة في الهامش ‏ 


(4) غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ والصف ]. والمثبت من ( ص  )‏ 
(5) في زم ) : [الذي لاع (7) ساقطة من (1م6). 


لد تيياي_-_-_-77 ل 0 
||| مسالة 


ْ 


سرقة المستامن 


1 6 032 الورسازريجمة قط البتانى ذا مزق مول يقام عليه حد 

+و؟و؟ - وقال أبو يوسف : تقام عليه الحدود إلا حد الشرب 29 

4 - وروى المزني عن الشافعي : أنه للا يقطع 99 , 

6 - وقال في سير الأوزاعي : يقطع 29 , 
5 - لنا : قوله تعالى : «( وَإِنَ أسَد ين الفنركين اسْتجَارة ليه حي تمع كلم 
َه ثم يِه مَأمتَمُ © ”*» وهذا يمنع إقامة الحد عليه "© . ولأنه حد خالص لله تعالى كحد 
لزنى . ولا يلزم حد القذف : لأن حق الآدمي في المطالبة به ثابت فلم يخلص لله تعالى . 
ولأنه على حكم دار الحرب . ولهذا يترك بغير جزية . ولو سرق في دار الحرب لم يقطع 
كذلك في دار الإسلام . ولا يلزم حد القذف ؛ لأنه ضمنه لنا بالأمان أنه لا يتعرض 
لأعراضنا فأقيم الحد عليه بالتزامه , لأنه لا حد يجب بالقذف إلا الحد . وضمن لنا أنه 9 
لا يتعرض لأموالنا فيجب عليه ضمانها ولا يجب الحق الذي يخلص لله تعالى . 

0 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَلَارِقُ وَأَلسَارَِدٌ تَأقْطهُوا دِيَهُمَا 4 0 
وهو عموم مخصوص با ذكرنا . 

4 - قالوا : من لزمه حد القذف لزمه القطع في السرقة كالذمي . 


٠ ) 85/4 ( )ء وتبيين الحقائق ( 1417/5 ) » وحاشية ابن عابدين‎ ١ 44/7 ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١( 
+ 6111/5 ( وهر قول أشهب من المالكية . ورواية عن الحنابلة . وتبصرة الحكام ( 140/5 ) . ولمغني‎ 
٠ ) 185/5 ( انظر : شرح السير الكبير ( 155/0 ) . وحاشية الشلبي على تبين الحقائق‎ )1( 
: 2190/4 ( (؟) انظر : الأم ( 17.97 ».لام )ء ومغني اتاج ( 480/0 ) » وأستى المطالب‎ 
وجزم‎ ٠ (؛) انظر : الأم و “#إبدلام ) , والمهذب ( 70/1, ) - وهو قول ابن القاسم من للالكية‎ 
وشرح‎ ١ ) 135/4 ( بالقطع أغلب كتب المذهب . انظر تبصرة الحكام ( 410/5؟ ) ء التاج والإكليل‎ 
2541/٠١ ( مختصر خليل للخرشي ( 101/8 ) . والمفني ( 111/4 ) » رالإتصاف‎ 

(2) سورة التوبة : الآأية 5 )١(‏ ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(9) في رصع : [آنهع. ره) سورة المائدة : الآية 54 ٠‏ 


كتاب السرقة 


للضي 

6 - قلنا : حد القذف يجب على الابن بقذف أييه ولا يجب القطع بسرقة 
ماله . فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي : أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك 
من مسألتنا ؛ لأنه «© لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة . 

- قالوا : حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف . 

5 - قلنا : حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما تجب حقوق 
الآدميين . وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى . 

5 - قالوا : من لزمه ضمان المال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي . 

.0 - قلنا : الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الأمرين علما على 
الآخر . والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه . 


ععه 


225 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا 000000 


|| مسالة 


[ سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا ] 


ع.مو؟ - قال أيو حنيفة ومحمد : إذا سرق إناعٌ فيه خمر أو طعام وقيمة الإناء 
نصاب لا يقطع 9© , 2 

ه.مة” - وقال أبو يوسف : يقطع (" . وبه قال الشافعي 9 . 

.مم - لنا : أن المقصود بالسرقة ما في الإناء . بدلالة [ أنه لو] 29 قصد الإناء 
أراق ما فيه وأخذه . والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه قطع لم يجب فيما يتبعه كمن 
سرق صبيًا حرا ©» عليه حلى أو كليا عليه قلادة . ولا يقال : كل واحد منهما مقصود . 
لأن الأواني وما فيها يراد لأجله . ولأنه إذا احتمل صار الاحتمال شبهة في القطع . 

.م54 - فإن قيل : حلي الصبي في يده فلم يحصل في يد السارق . بدليل أن 
اللقيط إذا كان عليه حلي كان له . 

م.م" - قلنا : اليد تغبت على الصبي وعلى ما عليه » وإنما يحصل له حكم اليد 
إذا لم يكن ممن يغلب عليه » فإذا غلب عليه ونقله وهو ممن لا يحفظ نفسه ولا الأموال . 
فقد غلب على ما في يده و 27 يبين هذا أن قلادة الدابة يحكم بها لصاحب الدابة 
فإذا © سرق الدابة بقلادتها وجب عليه القطع ؛ لأنه غلب عليها » وإن كانت القلادة 
لولم تغلب على الداية محكوم بها لصاحب الداية . لأنه أرب الناس إليها . لا لأن لها 
يدا فالصبي مثله . 


)1١(‏ انظر : فتح القدير ( 718/8 ) » ومجمع الأنهر ( 111/1 ) - والمبسوط ( 181/5 ) . وتمين الحقائق 
(511/6) - وهو المذهب عند الحنابلة . والإنصاف ( 1 ) . مطالب أولي النهى ( 550/5 ) » 
وكشاف القناع ( 1721/5 ) . 

٠-)0153/1 ( انظر : الفتاوى الهندية ( ؟/119/17 - 778 )© والجرهرة النيرة‎ )١( 

() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( إبامده ) . وتحفة احتاج ( ولوك . رالتهذيب ( 3/9ت؟ ١)‏ 
رشرح امحلي على المنهاج ( 188/4 ) . والمهذب ( 140/1  )‏ ومغني امحتاج ( 474/6 ) هو مذهب المالكية وهو 
الوجه لاني عند الحنابلة نط : وحاشية العدوي ( 775/5 ) : وحاشيةالدسوشي ( 751/4) » والفني 2118/1 
(4) في رم) : [لرأئهع. (ه) ساقط من ( ص ) ٠‏ 

(5) ساقطة من ( ص ) . )ني رم) : رظك ٠)‏ 


فشتك كتاب السرقة 


.1 - احتجوا : بأن سرقة الإناء لو انفردت وجب فيها القطع . فإذا انضم إليها 
التراب صار كسرقة إناءين . 

- قلنا : ييطل بالقلب (2 وقلادته والصبي وحليه . والمعنى في الإناءين 29 
أن أحدهما ليس بتابع للآخر فاعتبر كل واحد على حياله . والإناء يتبع ما فيه فالظاهر 
أنه هو المقصود فلما لم يقطع فيه [ لم يقطع ] 9" في تبعه . 

- قالوا : سقوط الحد في أحد المسروقين لا يوجب سقوطه في الآخر أصله 
إذا سرقهما متفرقين . 

5 - قلنا : ييطل بالصبي والحلي وبالمال المشترك . ولأنا تقول بموجبه ؛ لأن 
المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع » والمنفردان © لا 
يتبع أحدهما الآخر . 

401 - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع . 

6 - قلنا : لا نسلم ذلك . لأن سقوط القطع في المتبوع شبهة في التابع . 


و٠‎ 


. ] هكذا في ( ص ) و(م ) ولعل الصواب [ بالكلب‎ )1١( 
. ) ني رم): [الإنافع. (*) ما بين المعكرفين ساقط من ( م‎ )9( 
. ني ( ص ) : [المفرد ع‎ ) 5 ( 


بيولاف الشهود في صفة زوق يسيس سس ١‏ عم 
]||| مسالة 


سس يجحي سيت 

[ اختلاف الشهود ف صفة المسروق ] 

ل سي 0# 

م - قال أبو حنيفة : إذا شهد شاهد أنه سرق قر 
قبلت الشهادة وقطع © , 


0 0 آبو يوسف ومحمد : لا تقبل الشهادة (© [ ولا يقطع ع © . وبه 
قال الشافعي © , 


سوداء » وقال الآخر بيضاء 


9 - وروى أبو حفص : أنه إذا قال أحدهما : سرق ثوبا هرويا . وقال الآخر 
مرويا على الخلاف © . 

مم - لنا : أنهما اختلفا فيما لا تفتقر صحة الشهادة إلى ذكره ؛ ويمكن التوفيق 
بين الشهادتين فصار كما لو قال أحدهما : سرق وهو لابس . وقال الآخر : لم يكن 
قميص أو قال أحدهما : كان مفتوح العينين . وقال الآخر : غمض أحد ١‏ عينيه . 

- والدليل على أن الاختلاف فيما لا تفتقر الشهادة إلى ذكره أنهما لو قالا : 
سرق بقرة وسكتا عن لونها جاز» وإما قلنا : إنه يمكن التوفيق بين الشهادتين لأنه يجوز" أن 
يكون أحد جانبي البقرة أسود والآخر أبيض فرأى كل واحد منهما جانبا أو 9» كانت 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( 707/5 ) , والبحر الرائق ( 117/1 ) » وبداية المبتدي ص١‏ ء والجامع الصغير 
م741 . وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة والظاهرية . انظر : المغتي ( 1186/5 ) » ولمحلى ( 5755/11 ) . 
)1١(‏ انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 757/4 ) » وفتح القدير ( 445/97 ) » وهرر الحكام لذلاية 
(؟) ساقطة من ( م ) . 

(4) انظر : الأم ( «/ه ) » وأسنى المطالب ( 151/4 ) ء وروضة الطالبين ( 1457/١‏ - 6141م 
رهر مذهب المالكية . انظر : المدونة ( 57/4 ) » والإتقان والأحكام في شرح الحكام (/5370 ) » 
ومذهب الحنابلة بخلاف أبي الخطاب . وانظر : المغتي ( 11/4 ) » وكشاف القناع ( 144/7 ) » 
ومطالب أولي النهى 0 5/ 115-546 )2 

(5) القائل أن اختلاف الشهود في الثوب هرويا أم مرويًا على الخلاف هو أبر 
ذكر أن الشهادة لا تقبل إجماعا . انظر : البحر الرائق ( 011 ) . ووجه الفرق لأني حنيفة 
زللزوي سان مختلفان , وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان الاختلاف فيها مانما من قبولها ٠‏ 
السوط 133/8 )ل (0) ني رم): [إحدى ]. 

(9) في رم) : زلا يجوز]. زه ني رم ١1.1:‏ 


سليمان . أما أبر حفص فقد 
لأى حنيفة : أن الهرورى 
اتطر+ 


التي كتاب السرقة 


بلقاء ('© فغلب كل واحد منهما 29 أحد اللونين ونسبها إليه » ولا يلزم إذا اختلفا في المككان . 
لأن صحة الشهادة تفتقر إلى [ ذكر ذلك ] (© ولو سكتا عن المكان سألهما القاضي عنه . 

.؟م؟ - ولا يلزم إذا شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة » واثنان أنها مكرهة أن 
الشهادة لا تقبل , وقد اختلفا فيما لا تفتقر الشهادة إلى ذكره » ويمكن الترفيق بين 
الشهادتين . [ لأنه ] © يجوز أن يكون ابتدأ الفعل بإكراه ثم طاوعت » وذلك لأن 
المانع من قبول الشهادة ليس هو الاختلاف » إنما هو سشهود الطوع قذفه . والقاذف 
خخصم فلا تقبل شهادته . فأما الهروي والمروي فلأن الثوب ينسب إلى مرو لصنعته حتى 
لو نسج ببغداد سمي مرويًا » وقد ينسب إلى البلد فيجوز أن يكون أحد الشاهدين نسب 
الثوب إلى الصناعة والآخر إلى البقعة وإن كان ثوبا واحدا . ولا يلزم إذا شهد أحدهما 
أنه سرق ثووًا "© وقال الآخر بقرة . لأن علامة الذكر لا تشكل بعلامة الأنثى فلا يمكن 
الجمع بين الشهادتين . فإن قيل 20 احتمل الخلاف ما ذكرتم واحتمل غيره صار شبهة 
في سقرط القطع 99 , 

- قلنا : الشهود أمناء فإذا أمكن حمل قولهم على الصحة كان أولى من 
حمله على الفساد » وإذا صححنا الشهادة ثبت الحق تابعا لها . 

؟ م - احتجوا : بأن إحدى العينين غير الأخرى فصار كما لو شهد أحدهما 
بثور والآخر يبقرة . و 2 لأن اختلاف الصفة يوجب اختلاف الموصوف كالجنس . 

0#مو؟ - الجواب : ما بينا أن اختلاف اللون قد يكون مع اتفاق العين . 

4 - وقولهم : إن اختلاف الصفة يوجب اختلاف الموصوف . 

80 - وقد بينا 9 أن الصغة تختلف والموصوف واحد . 


6٠ 


. ) البلقاء : هي آلتي فيها سواد ويياض . طلبة الطلبة مادة ( بلق‎ )١( 

(5) ساقط من رم ). (؟) في رم ) : [ ذكره لك ع . 
)في (م):1لاع. (0 في رم) : [ثراع. 
(1) سائطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(7) في رم ) : [ الشر ع , 

() ساقطة من ( عن ) . (5) ني (رم):زثبت ع 


سرقة الصليب والصنم والملاهي 


||| مسالة 


اآاله".» 


[ سرفقة الصليب والصتم والملاهي ] 


:295 - قال أصحابنا : إذا سرق صليئًا من ذهب أو صنكا لم يقطع . وكذلك إذا 
سرق طبلا أو بربطا 29 , 

00مة؟ - وقال الشافعي : يقطع في اله ليب والصئم 29 _ 

- ومن [ أصحابنا ] من قال في الملاهي : إذا كانت لو فصلت بلغت 
النصاب قطع فيها . 

م4 - لنا : أن الأصنام يجب كسرها » ومن الفقهاء من قال © يجب أخذ 
الملاهي وكسرها فصار الأخذ مع الشبهة مسقطا للقطع كأخذ الخمر وسرقة الأشرية 
الختلف فيها © . ولآن الصليب يعد للمعصية كالخمر . ولا يلزم أواني الذهب . 
[لأنها] » تعد للتجمل والتمول . وذلك ليس بمعصية . ولأن المقصود من هذه الأعيان 
ليس بمال . لأن المقصود من الملاهي اللهو ء ومن الصليب عبادته » والمقصود بالسرقة إذا 
لم يكن مالا لم يجب القطع كمن سرق صبيا حوًا عليه حلي . 

.٠م‏ - ولأن أخذهما فيه شبهة . لأنه قد يأخذها ليمنع من استعمالها على طريق 
الأمر بالمعروف . والأخذ إذا دخله شبهة لم يجب القطع كأخذ الغريم » وأخذ الأب من 
)١(‏ البربط : من ملاهي العجم ولهذا قيل : إنه معرب . وتسميه العرب : المزهر والعود . انظر : المصباح المنير مادة 
(بربط ) . وتحفة الفقهاء ( */154 ) ء وبداية الميتدى ص١ ١١‏ ؛ ودرر الحكام ( 4/1 - ١‏ ) ؛ والجوهرة 
التبرة ( 177/5 ) وحاشية ابن عابدين ( 47/4 ) , وتبيين الحقائق ( 110/1  )‏ والهداية ( 7715/0) - وهو مذهب 
الخايلة ‏ انظر : مطالب أولي النهى ( 117:17 )؛ وشرح منتهى الإرادات ( 575/5 )» وكشاف القناع ( 15:15 - 151 )م 
(1) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( 184/4 )ء ونهاية لماج ( 4143/7 1 فا ) وهو 
اللكية . انظر : الشاج المذهب ( 74/4  )‏ وحاشية الصاوي ( 494/4 ) ؛ وحاشية الدسوقي ( 553/4) . 
)في رم :1 راع 200000 
(4) منهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ( 19/8 ) . وكذا الشافية . حيث جرع 
الاتضاع بها ولا حرمة في صنعتها . للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي يكلم : ؛ والذي نسي عم 
ليرشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع المزية ويفيض الال حت 
لايقبله أحد » أخرجه البخاري في صحيحه ( 7/4/6 ) رقم ( 51١4‏ ) انظر أسنى المطالب ( 2541/5" 
() في رم ) : [ ولأنها ع . 


قلسي كاب الجرة 


مال الابن والأخذ من الغنيمة . 

ومم4؟ - احتجوا : بأنه سرق نصابا مقدرًا © من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من 
أهل القطع . 

؟«م4؟ - قلنا : لا نسلم انتفاء الشيهة ؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من 
تعظيمه صار ذلك شبهة في الأخذ , وقياسهم على سائر الأموال لا يصح . لأنه متى 
كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع . 

#م54# - قالوا : ما وجب القطع فيه غير معمول وجب في معموله . 

غم98؟ - قلنا : إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم ؛ لأن معمول 
الأجناس إذا وجدت الشبهة [ فيه لم يجب القطع .... ع 29 . معموله أنه أعمل منه ما 
لا شبهة ] © في أخذه . فإذا اتخذ منه صليب أو شطرنج أو صنم فليس العمل هو 
المسقط للحد . وإنما أسقطته الشبهة وهي تسقط ال حد في الدنانير المتخذة من الذهب . 


ممعم 


. ساقطة من ( م ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ] هنا يوجد طمس في هامش ( ص ) , ولعلها [ والذي يقطع في‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوظين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ 


إذا تقب الحرز فأدخل يده فأخذ وال سس ا 
ج/_ 0-0 56 


!||| مسالة لك 
وس حت م ع ب ا ا 
[ إذا نقب الحرز فادخل يده فاخذ مالا ] 
2 2222 حل يزخ قا جه ما ] 


0٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا نقب البيت فأدخل يده فأخذ مالا لم يجب عليه 
5 آلف 5< 9 
القطع 99 . 

6مم5؟ - وقال الشافعي : يجب القطع © , 

بممو؟ - لنا : أنه لم يهتك الحرز المقصود ٠.‏ لأن المقصود في البيوت دخولها 
ونقصان الهتك كتقصان القدر ؛ لأن كل واحد منهما شرط في القطع وإذا أثر © 
أحدهما في سقوط القطع كذلك الآخر . ولا يلزم من سرق من الككم أو من صندوق 
الصيرفي ؛ لأن هتك هذا الحرز لا يمكن بدخوله . فالمقصود من هتكه إدخال اليد ء وقد 
وجد ذلك . 

- فإن قيل : إذا كان الهتك المقصود وجود الحرزء وذلك لا يمكن في الكم 
نيجب أن يسقط القطع فيه » وعلة المقصود لم توجد ‏ 

4 - قلنا : الحكم يتعلق بوجود الهتك المقصود , [ وإدخال اليد في الدار دون 
المقصود , وإدخال اليد في الكم هو المقصود ع 19 . لأنه (» غاية الهتك فيه فالمقصود أن 
الحكم فيهما بمعنى واحد وإن اختلف صوررة الهتك . [ ولأن الأخذ يستقر] © به 
الضمان فلا يجب به القطع كأخذ المنتهب . ولأنه أخذ لا يقطع به الردء فلا يقطع به 
المباشر كأخحذ السيف . ولأنه لم يدخل الحرز الذي يمكن دخوله فلم يجب عليه القطع 
أصله إذا نقب فناوله الحرز من المال - 


)١(‏ وقال به محمد . انظر الجوهرة الثيرة ( 114/7 ) . وهو ظاهر الرواية . فتح القدير ( 750/5 )» والمبسوط 
(141/4 ) . وقال أبو يوسف في الإملاء : يقطع . انظر : مجمع الأنهر ( 155/1 ) » وفتح القدير ( */550) 
والجوهرة اليرة ( 159/5 ) . 

(1) انظر : الأم ( ٠/8‏ 07©)ء وأ أسنى المطالب ( ١47/4‏ ), ومغني انحتاج ( 411/9  )‏ والمهذب ( 978/5 ) وهو 
مذهب المالكية والحنابلة . انظر : الكافي ص ره والمدونة الكبرى (4/ . 1ه ) . وشرح منتهى الإرادات ( 151/1/5)؟ 
رمطالب أولي النهى ( 3714/5 ٠)‏ () ما بين المعقرفتين في ( م ) إبراء ٠‏ 

(؟) ساقط من ( م ). (0) )ني (م) : ولأنه) 

(1) ما بين الممكوفيين في ( م ) : [ ولأنه أخذ ليستفر ) . 


الفسيي خاب اليزقة 


, © » احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَألتَاِقُ وَألسَارَِهٌ تفط مُوَا ديهم‎ - 4٠ 

0 - قلنا : القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل 
عليه الدليل . 

941 - قالوا : روي أنه عَم قال : ٠‏ فإذا آواه الجرين ففيه القطع » 9© , 

54 - قلنا : عموم مخصوص بما ذكرنا . 

4 - قالوا : أخرج نصابا من الحرز فأشبه إذا دخل . 

ه؛"؟ - قلنا : إذا دخل فقد هتك الحرز يأخذ المال الهتتك المتقصود . وإذا أدخل 
يده فعلم بوجود ذلك » والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع . وقد قال 
مخالفونا : إن شريحة الباقلي 29 لا تكون حررًا للجوهر . لأنه لا يحترز بها في العادة . 
فاعتبر المقصود من الإحراز . فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك . 

46 - فإن قيل : هتك الحرز قد حصل بالنقب . 

84540 - قلنا : المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتتك المقصود . 
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اسسل السسسسسسص 
)١(‏ سورة المائدة : اللآية 884 . )١(‏ سبق تخريجه . 

(5) في ( ص ) : [ الباقلاي ] ٠‏ وفي ( م ) : [ الباقلاني ‏ . ولمل الصراب ما أنيساه أو : [ الباقلاء ] » 
وكلاهما : نبات عشبي مثل الفول واللريا . 


إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر 


| مساألة 


الفلضته 


[ إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر ] 


معموم - قال أصحاينا : 
جماعتهم القطع 20 , 

و؛م؟؟ - وقال الشافعي : يقطع المباشر الآخذ دون الباقين 29 , 

,وموم - لنا : أنه حكم يتعلق بأخذ المال يحتاج فيه إلى المعاونة فجاز أن يشارك فيه 
امباشر من لم يباشر كالغنيمة ولا يلزم إذا وقف حارج الحرز . لأنا عللنا لجواز تعلق القطع 
لغير المباشر فلا يلزمنا أعيان المسائل . ولأن الواحد من السراق حامل لهم فصار كما لو 
حملوا المخاع على دابة أو استأجروا من يحمله . 

وومو؟ - فإن قيل : فعل الدابة ينسب إليهم وفعل الحامل لنفسه . 

؟ومو؟ - قلنا : بل 9© يقع لهم . لأنه معين لهم في الحمل ؛ وعمل المعين 7 يقع 
ن أعانه كعمل الأجير . ولآن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع ؛ وليس المقصود في 
السرقة حمل [ الأحمال ع © » وإنما المقصود هتك الحرز » والتمكن من أخذ المال » 
ولهذا يحمل المال أصاغرهم . 

رنيلك - ولا يلزم من نقب البيت الحرز ووقف عند البيت يحميهم 0) لأن هذا ام 
يهتك الحرز . 

وموم - فإن قيل : هتك الحرز يقع بنقبه . 
اللاي ا د م ل 
رلك ذا لصاب كل واحد متهم عشرة داهم . انظر : ين اماق ( 114/5 )+ فخا بكي ريل 
بل ار اه ه) ٠‏ وجب القطع على سبل الاستحات . وفي لاس : لايقطع الا عر يرا 
ل لتم 1 » رشع اد 1 9 )» لبسو !)ب وق لهب عي ا 
انظر : اث منتهى الإرادات ( 707.1 ) ؛ ومطالب أولي النهى ( 955/9 * 

تت ل الايد إذا 

ع وروضة الاين < - 017109 - وذب لكي :لك سي يي ل 
كانت السرقة خفيفة يستطيع أحدهم حملها وحده ؛ ولم يتب كل واحد متهم - : 0 
يستطيعون [خراجها إلا جماعة أو منفردين » وناب كل واحد منهم تصابا 0 ا + لالم يه 
ارق راسد الا مت لالخ مشر شيل 0043 وحاية س0 
() ماقطة من ( ص )م رع في رم : لالت )ا 
(ه) في زم ) : [ اللك ع . في زم ) : [ بجميعهم ] : 


إذا دخل جماعة الحرز وحمل التاع بعضهم فعلى 


"5 


كتاب السرقة 

ههم4؟ - قلنا : بل بدخوله . بدلالة : أن باب الدار إذا كان مفتوحا فدخله السارق 
وجب عليه القطع بأخذ المال وإن كان لم يهتك ذلك بفتحه ونقبه . فعلم أن الدخول 
هو الهتك الذي يتعلق به الحكم . 

دهم4؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 وَألكَارِقُ وَألَارفَة َأَفْطحُوَا لدِيَهُمَا »# 29 , 

“همة؟ - قالوا : والسارق من أخذ المال مستخفيا » وهذا لم يأخذ شينًا . 

مهم4؟ - قلنا : هذا آخذ . لأن فعل الحامل يقع له , وأكثر ما في الآية 29 أن تدل 
على وجوب القطع على الآخذ , ولا تنفي القطع عن غيره . 

وه" - قالوا : حد فيجب على المباشر دون المعاون كحد الزنى . 

- قلنا : المقصود من الزنى اللذة » وذلك لا يوجد في المعاون » والمقصود 
من السرقة حصول المال على وجه مخصوص .ء وذلك موجود إذا حمل المال له غيره . 

5 - قالوا : فعل يتعلق به قطع طرف . فلا يقطع به غير المباشر كقطع اليد 
الذي يتعلق به القصاص . 

7 - قلنا : يطل بالمكره على أصلهم ؛ ولأن العقوبة التي هي القصاص تتعلق 
بالمقصود . والمباشر هو الفاعل لما يقصد بالخيانة والقهر والغلبة هو المقصود في مسألتنا . 
فإذا حصل أخذ المال له تعلق به القطع . 

*7455 - قالوا : لم يأخذ من الحرز شيئا فصار كما لو وقف خارج الحرز . 

4 - قلتا : الآخذ أخذ له » وقد وجد فيه التمكين . والأخذ مضاف إذا حمل 
على الدابة . 


)١(‏ سورة المائدة : الآية 52 (0) ني رص): [لآيةع. 


إلررقة من غير الحرز ولا امحافظ 


الا 0 


|| مسألة 


السرقة من غير الحرز ولا الحافظ 


وموم - قال أصحابنا : إذا سرق [ جلولا ] (2 فيه متاع من غير حرز ولا حافظ 
عنده لم يقطع 99 . 

..مو؟ - وغلط المخالفون علينا فقالوا عنا : إنه لا يقطع وإن كان عنده حافظ 0©, 
وليس كما ظنوا » وإما قلنا : إنه لا يقطع . لأنه أخذه من غير حرز وليس كذلك إذا 
[ قط ع 290 فأخحذ منه امناع ؛ لأنه حرز لما فيه فصار الأخذ من حرز فيقطع "© . 

م - وقد قال أصحابنا : في هذه المسألة : إن سارق [ العدل ] © آخذ للحرز 
فصار كمن أخذ باب الدار 99 

بر.م؟ - قالوا : لا نسلم ذلك ؛ لأن الباب محرز بنقبه في الحائط . 

.جسم - قلنا : [ أصله ] 9 إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع ؛ لأنه 
حرز لما يكون فيها . فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا . 


+م* 


و كن في وس ) وق زم )1 عد ون سمة ناز جرال ] رهد ارك الا بن 
امسألة مني عليها . والجوالق : هو الوعاء . انظر : مختار الصحاح م 60 ٠.‏ 

(1) انظر : مجمع الأنهر ( رم ]دم ناليس لزق ل بواي18) .ا والجائع الس اي 
يتصد ااي هم الشاية . واذي نقل مذعب المي في هذه السأة الل عو ”يبي وي ريع 
لولم نط وإ أ اي اوعد تل » ول رض لذع لاف هاعر :لازي 99101 
(4)في رم):[سقهع]. 

(0) انظر : الميسوط ( 1١95/96‏ )26 وتبيين الحقائق ( 571/7 324 

(1) هتنا في وس ع باع ولئل سحة النيارة [ الخوالق ؟ ". 


(/) انظر بدائع الصنائع ( 6978/9 + زوع ني زم ) : [ وصله ] ٠‏ 


لكيه كتاب السرة 


||| مسالة 


[ مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز ] 


٠اماة”‏ - قال أصحابنا : إذا دخل السارق فأخذ المتاع وناوله للآخر من خارج 
الحرز لم يقطع نم 

الامه؟ - وقال الشافعي : يقطع © . 

6 - لنا : أنه انتقصل عن الحرز ؛ وليس له يد على المال مشاهد فصار كما لواستهلك 
المال في الحرز ثم خرج ولا يلزم إذا حمل المال أحد السراق ؛ لأن فعل أحدهم كفعلهم فكل 
واحد منهم له يد على المال عند انفصاله من الحرز » شاهده كما لو حمله على الدابة . 

4 - فإن قيل : فيد الخارج السارق قد انفصل من ال حرز [ والمال ] في حكم يده . 

4 - قلنا : إذا اجتمع السارقان 27 في الحرز فحمل أحدهما وخرج الآخر معه 
فيده ثابتة مشاهدة » وإذا ناوله عنه فعند الانفصال له يد حكمية » ولا يجب القطع كما 
لو أودع المال عند رجل في الحرز ثم خرج . ولأنه انفصل من الحرز والمتاع مفقود في 
الحرز فصار كما لو استهلكه في الحرز وخرج . 

«لالة؟ - احتجوا : بقوله تعالى : « وَالصَارِقٌ وَلسَارقَة فط هُوَا أيهم 4 © . 

45 - قلنا : عموم الآية مخصوص بما ذكرنا . 

لاوم - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مله . 

4 - قلنا : لا نسلم انتفاء © الشبهة . لأنه مشترك (© في الأخذ الخارج ء ولا 
قطع عليه فيكون ذلك شبهة في حقه . 


(1) هذا عند أبي حنيفة تفققه وعند أبي يوسف ومحمد يقطع الداخعل منهما ولا يقطع الخارج إذا لم يدخل 
بده إلى الحرز . لأن الداخل ما ناوله الال . ققد أقام يده مقام يده فكأنه خرج والمال في يده . انظر : بدائع 
الصتائع ( 70/1 ) ٠‏ والجوهرة النيرة ( 174/1 -.175 ) . والمبسوط ( ١49/9‏ ) . فتح القدير ( 188/6 ) - 
(5) انظر : تحفة امحتاج ( ١47/5‏ ) ء وأسنى المطالب ( 1417/4 ) » وحاشية الجمل ( 148/9 ) . وهو 
مذهب المالكية والحنابلة . انظر : التاج والإكليل ( 51/8 ) » والمدونة ( 575/4 ) . شرح منتهى الإرادات 
7571/5 )2 وكشاف القناع ( ١5/1‏ - 155 ) . والفروع ( 32/5 ) . 

(5) في (م ) : [ السارق ع . (4) سورة المائدة : الآية م5 . 

0١‏ في رم) :رسيا (5) ني (م): [شاركهع). 


مناول السارق المتاع لمن هو خارج المرز سسس سس سسحت 5047/١١‏ 
ويام9؟ - قالوا : قد قلتم : إنه لو رمى المتاع ثم خرج فأخذه قطع وإن كان انفصل 
من الحرز ولا يد له عليه . فأما إلقاء المال لا يزيل اليد . لأنه لم تحدث عليه يد أخرى ‏ 

فهو في يد السارق ٠.‏ 
.مم4؟ - قالوا : فهي يد حكمية . 
مم4 - قلنا : بل في حكم المشاهدة ؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث 

يقرب منه ويكون حافظا له » وهذا في حكم اليد المشاهدة . 


عع 


50 


| مسانة 


كتاب السرقة 


[ سرقة القرون ] 


مم9 - روى بشر بن الوليد (© في نوادره 29 عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
قال : لا قطع في القرون معمولة : وغير معمولة (© . وقال أبو يوسف : إذا كانت 
معمولة قطعت فيها . 

م#ممو؟ - وذكر الخالفون هذه المسألة . قالوا : القرون كالشعر والصوف وقالوا : إن 
كانت توجد مباحة وجب أن يقطع في معمولها كما يقطع في معمول الخشب © , 

64 - وهذه المسألة اختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف لاختلاف السؤال . فأبو 
حنيفة أجاب في قرون الميتة فلا يجب القطع فيها ؛ لأنه اختلف في كونها مالا ؛ وفي جواز 
بيعها فمعمولها *» وغير معمولها سواء . فأما قرون المذكاة فيجب فيها القطع إذا عملت . 

مم - فإن قيل : فقد قال : أبو حنيفة أقطع في العاج إذا عمل ولا أقطع فيه قبل 
العمل . 

8 - قلنا : العاج الذي من الفيل يقطع في معموله وغير معموله . لأنه لا يوجد 
مباحا ولم يعرف أبو حنيفة الخلاف فيه » والذي يختلف بالعمل وغيره العاج © المنخذ 
من عظام الجمال فلا يجب القطع [ فيما لم ] 20 يعمل منه ؛ لأنه يوجد © مباحا فإذا 
عمل صار كالخشب المعمول . 


)١(‏ هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحتفي . ولد سنة حمسين ومائة . سمع من مالك وحماد وني 
يوسف به تفقه . وروى عنه : موسى بن إسحاق الأنصاري . وولي القضاء بمعسكر المهدي . مات متة 
ثمان وثلائين ومائتين . انظر : الجرح والتعديل 5379/7 , وسير أعلام النبلاء ( ١٠/5/اة‏ - 318 ) 
العغات ( 119/4 )2 

(1) نوادر بشر بن الوليد : هي أحد التوادر الثمانية التي ألفت في مذهب الحنفية » وهي مسائل مروية عن 
مذهب أبي حنيفة مما لم يذكر في كتب ظاهر الرواية . انظر : كشف الظنون( 9745/5) ٠‏ 

(؟) لم نقف على هذه الرواية بعينها » ولكنتا وجدنا مذهب أبي حنيفة هكذا . والفتاوى الهندية ( 10/3/5 ) ٠‏ 
(4) مذهب الشافعية القطع بسرقة القرون إذا بلغت نصابا . وكانت محرزة . وحرز صرفها ولبتها وشعرها وويرها مو 
حوز الدواب . انظر : روضة الطاليين ( ١11/٠١‏ ) وحاشيتي قليوبي رعميرة ( 191/4 ) : ومضي الحتاج ( 114/8 ) ٠‏ 
(5) في زم ) : [ بمعمولها ] . (5) ني جم ) :[ والماج ] . 

(7) في (م ) : [ فيهما ما لم ع . (4) في ( م) لا يوجد . 


آقة:من: اننم 
2:02 جين لبببببجبللللتت 0 


||| مسائة 
[ السرقة من الحمام ] 
بم"ة؟ - قال أصحابنا : السارق من الحمام في الوقت الذي يفتح لدخحول الناس لا 
قطع عليه © , 
للعو - 1 الشافعي : إذا كان فيه ثياب عندها حافظ قطع سارقها 9© , 
- لنا : أن الحمام حرز مأذون في دخوله [ من جهة آدمي ] 9 فملك الأذن 


امور اوج و ود ان 

- ولا يلزم المسجد ؛ لأنه نه ليس محرز في نفسه » ونحن قلنا : حرز مأذون 
في دخوله , ولأن هناك الإذن من جهة الل تعالى » ونحن قلنا : مأذون في دخوله من 
جهة الضيف . 3 

5 - فإن قيل : الضيف إذا سرق من المكان المأذون له في دخوله لم يقطع ؛ 
لأن ما فيه غير محرز عنه » فلو كان في الدار بيت مقفل قفتحه 29 وأخذ منه قطع . 

"4 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن البيت والدار حرز واحد . بدلالة أن السارق إذا 
أخذ من البيت وخرج إلى الدار لم يقطع حتى يخرج من الدار . وإذا كان الجميع حرز 
واحد فسقوط القطع في بعضه يسقط في نفسه . 

#ومة؟ - ولأن الحمام حرز فى نفسه . بدلالة : أنه بيت كالدور . وبدليل أنه لو 

و ام حرز في 

سرق منه ليلا يقطع *© . وكذلك إذا سرق منه قبل عمارته والإذن في دخوله » والحافظ 


)١(‏ انظر : تببين الحقائق ( 550/8 ) » والجوهرة النيرة ( 108/5 ) » والمبسوط ( ١190/4‏ ) . والعناية 
(787/0) . ومجمع الأنهر ( 11/1 ) . وفتح القدير ( ©/هم5 ) ؛ وحاشية ابن عابدين 58/4 ) ٠‏ 
رغنية ذوي الحكام ( 41/1 ) . وهي رواية عن الحنابلة . والإنصاف ( 58771/٠١‏ ) - 

(1) انظر : الأم ( +/170 )ء وحاشية الشبراملس على نهاية الحناج ( 400/1 )ع وحاشية الجمل 
١45/5(‏ )ء والمهذب ( 5074/5 ) وحاشية البجيرمي على الخطيب ( 201/4 ) . وهو مذهب 
ا مالكية والحتابلة والظاهرية . انظر : المدوئة ( 557/4 )+ وتنقى .و برع -. 198 6.- والإئصاف 
577/٠١‏ )2 ومطالب أولي النهى ( 5517/1 ) . والمحلى ( 531/١5‏ ) - 

)ني رم) : [ ولأنه هناك الأذن من جهة الله تعالى ] . 


(4) في (م) بقتحه . ره) ساقط من (م) + 


4 سب-ب-ب-ا-اب-بابا-ااب ص سس سسحت كتاب السرقة 
إنما يصير به ما ليس بحرز حررًا . فأما الإحراز فوجود الحافظ فيها كعدمه , ثم ثيت أن 
السارق لما ليس عنده حافظ يقطع . وليس كذلك المسجد ؛ لأنه ليس بحرز في نفسه 
فصار حرزا بحافظه . 

4 - احتجوا : بقصة صفوان » وقد يبنا الفرق بين المسجد والحمام . 


+ع 


إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخز ببإإبإ بإب ببيبيبيس410/17 350 
كك 6 


وموم - قال أصحابنا : إذا دخل السارق النقب وسرق المتاع خارج الحرز ولم 
يخرج بنفسه حتى أخذ فلا قطع عليه © . 

.وم؟؟ - وقال الشافعي : يقطع © . 

لوعو - لنا أنه أذ قبل مفارقة الحرز » فصار كما لو أخذ والمتاع معه » ولأن من 
لا يجب عليه القطع إذا كان امتاع في يده » لا يجب عليه إذا لم يكن في بده 
كالضيف ؛ ولأن انفصال السارق من الحرز مقصود في السرقة وإخراج المال » فإذا اعتبر 
ق وجوب القطع خروج المال ؛ كذلك خروج السارق ‏ 

برومو؟ - احتجوا : بأن الحرز حرز للمال » وقد أخرج المال » فلا معتبر بالسارق . 

ووموم - قلنا : الحرز للمال مقصود وللسارق 22 الانفصال مع امال » فإذا لم 
ينفصل لم يكمل مقصود بالسرقة » والحدود تجب بمقصود التوع ٠‏ 


ممه 


الهندية ( 180/5 ) > وقح القدير ( */580 2 : 


مح تدم تهت 
5 انظر : الميسوط ( ١407/8‏ )ء والفتارى 6 
) انظر : المبيسوه رم) في رمع : 1[ السارق ٠]‏ 


٠ ) ١99/١37 ( انظر : الحاوي‎ )١( 


الفليتت0 


|| مسانة 


كناب السرقة 


مناولة السارق المال للغير 


- قال أصحابنا : إذا ناول السارق المال لغيره ثم خرج من الحرزء فلا 
قطع عليه نكم 

- وقال الشافعي : يجب عليه القطع © _ 

- لننا : أنه انفصل من الحرز ولا يد له على المال » فصار كمن أتلف المال 
في الحرز ؛ لأنه شارك في الفعل من لاقطع عليه » وما سقط بالشبهة إذا شارك في شبهة 
من لا يجب عليه بنفس الفعل عن الشريك كالخاطئ والعامد » ولأنه لو قدم المتاع من 
الببت إلى النقب فأخذه الآخر لم يقطع ؛ لأنه لا يد له عند الخروج عليه كذلك في 
مسألتنا . 

.844 - احتجوا : بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو من 
أهل القطع . 

4 - قلنا : لا نسلم عدم الشبهة ؛ لأن زوال يده عن المال عندنا و 9 مفارقة 
الحرز شبهة . 


عءعه 


المبسوط ( ١48 - ١41/5‏ ) » وعبارته : فإن ناول صاحيًا له على الباب ء لم يقطع واحد 
؛ لآن الذي وقف ارج البيت لم يدخخل الحرز والآخر لم يخرج المال ‏ 
(5) انظر : نهاية لمحتاج شرح المنهاج ( 454/4 ) » وعبارته : ( ولو ) ( تعاونا في النقب وانفرد أحدهما 
بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر ) ناقب أيضًا وقوله : أو وضعه ) عطف على واتفره » 
فيفيد أن امخرج شريك في النقب ( قطع المخرج ) فيهما . والثاني يقطمان لا شتراكهما في النقب والإخرا. 0 
كذا وجهه الرانعي . (؟) ساقطة من ( م ) - 


إقرار العبد بالسرقة ا 


]||| مسالة 


[ إقرار العبد بالسرقة ] 


6 - قال أبو حنيفة : العبد امحجور عليه إذا أقر بسرقة مال في يده قطع . ودفع 
امال إلى المسروق منه ”© . وهو [ أحد قولي الشافعي ] 29 , 1 

- وقال في القول الآخر : يقطع والمال للمولى ©© , 

4407 - لنا : أن من قبل إقراره في القطع قبل في دفع المال كالحر ؛ لأن إقرار العبد 
بما يوجب الحد ينفذ وإن تلف به مال المولى » بدلالة : تلف نفسه إذا أقر بالردة » ولأنا 
لو حكمنا بالملك للمولى لم يجز أن يقطع فيه كما لو سرق مال المولى . 

- احتجوا : بأن ما في يد العبد كما في يد المولى ؛ لأن يده كيده » ولو أقر 
بسرقة مال في يد المولى لم يلزمه تسليمه كذلك ما في يده . 

- قلنا : إذا لم ينفذ الإقرار فيما في 29 يد غير المقر لم يدل ذلك على أنه لا 
ينفذ فيما في يده ؛ يدلك عليه أنه لو أقر على عبد المولى بسرقة لم يقطع فيها ؛ فكذلك 
لم يجب ت تسليمها . 

- قالوا : إذا أقر بسرقة ما دون العشرة لم يجب تسليمه ؛ لأن مال المولى 
كذلك العشرة . 

0 - قلنا : ما دون العشرة مختلف "2 في تعلق القطع به , فلا يلزم تسليمه » 
والعشرة متفق على وجوب القطع فيها فإذا قبل إقراره في القطع قبل في رد المال ٠‏ 


)١(‏ انظر . البحر الرائق ( 1/1/9 ) ٠‏ والعناية شرح الهداية ( 404/0 ) . ومجمع الأنهر ( 757/1 ) ؛ رتح 
القدير ( 4١٠١/6‏ ) , وغنية ذري الأحكام ( 25/6 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . ومستدرك في الهامش ٠‏ 000000 
(؟) واختلف أصحابه في محل القولين . فمنهم من قال : كلما إذا كان الملل المسروق باقها في يد الصد ٠‏ 0ل 
كان تالفا . فلا يقبل إقراره قولا واحد في حق المولى . بل يتعلق بذمته إلى أن يعتق . ومنهم من قال : القولان إذا 
كان المسروق تالقًا أحدهما : قبل على المولى فاع رقبته واثاني : لا يقبل فتعل بذنه إلى أن يعتى . فأما إذا 
كان المسروق باقيا في يده فلا يقبل على المولى قولا واحدًا . ومنهم من قال : القولان في الحالين سواء كان المسروق 
باقيا أو تالفا . انظر : البيان ( 9 9/ ديمع - 480 ) والمهذب ( 544/5 )ء والحاوي ٠‏ 515/117 7 02550 
(4) ساقطة من ( صن ) . ولو وغ و غطف 1 


إذا 


اللءمةء5ه" 


كتاب السرقة 


[ السرقة من السارق ] 


- قال أصحابنا : إذا سرق السارق من السارق لم يقطع © . 

449 - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ©  .‏ 

64 - لنا : أنه أخذ يستقر به الضمان فلا يقطع فيه كالأخذ لما دون النصاب 
ولأنه أخذ لا يقطع فيه الردء فلم يقطع المباشر كأخذ الغاصب والمنتهب ء ولأن يد 
السارق ليست يد ملك ولا أمانة » ولا ينبت لصاحبها حكم الملك » فخرجت من أقسام 
الأيدي . فصار الأخذ منها كالأخذ من الطرقات » وأما السارق من الغاصب فيقطع 9 , 

6 - وقالوا في أحد الوجهين : لا يقطع . 

- لنا : أنه سارق من يد صحيحة بدلالة أنها يد يتعلق بها الضمان فصار 
كما لو سرق البيع من البائع 9 , 

417 - احتجوا : بأن من لا يقطع إذا سرق من السارق لا يقطع إذا سرق من 
الغاصب كلمالك 

- [ قلنا ] يد السارق يختلف في تعلق الضمان بها » وهي يد منعة فلذلك 
لم يجب القطع بالسرقة منها فيد "© الغاصب يد مجمع على تعلق الضمان بها . 

6 - ولو كانت يدا صحيحة فلذلك وجب قطع السارق منها . 


)١(‏ انظر : فتح القدير » والبحر الرائق ( 14/0 ) . الفتاوى الهندية ( 1/8/7 ) ؛ ومجمع الأنهر 
"54/١‏ )ء والدر امختار ( ٠١5 - ٠١8/4‏ ) ء والجوهرة التيرة ( ؟/10١‏ ) . والبحر الرائق ( 75/8 ) ٠‏ 
والمبسوط ( ١40/4‏ ) . وهو مذهب الحنابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( 588/8 )ء ومطالب 
أولي النهى ( 559/5 ) . 

(1) أحدهما : أنه يقطع بعد قطع السارق الأول . ثانيهما : لا يقطع ؛ لأنه في غير حرز مستحق فصار كفير 
محر . وهو الأصح . انظر : الحاوي ( 187/17 ) . وشرح المحلي على المنهاج ( 145/4 ) » وتحفة المحتاج 
45/4 ) ومغنى المحتاج ( 48/8 ) . والبيان ( 878/١1‏ ) . وذهب المالكية إلى أنه يقطع السارق الثاني ٠‏ 
والمدونة الكبرى ( 575/4 ) ء وحاشية الصاوي ( 458/8 ) . 

(©) انظر مجمع الأنهر ( 174/١‏ ) » والهداية ( 17/5 ) . وقال زفر : لا تقطع . انظر : تبيين الحقائق ( 598/5 ) ٠‏ 
(4) انظر المبسوط ( .)1١44/9‏ 

(0)ني(م):[يهدع. 


فهرس المجلد الحادي عشر 


فهرس المجلد الحادي عشر 

للوضوع 
كتاب الجنايات 

مسألة ١746‏ قتل الذمي بالمسلم . 
مسألة 1١‏ قتل الحر بالعبد 
مسألة ١70١‏ مقدار دية العبد إذا قتله الحر 
مسألة 1707 القصاص بين الحر والعبد ويين العبدين ... 
عسألة 0 قطع يدين بيد واحد .. 
مسألة 770١5‏ القتل شبه العمد .. 


مسألة ه ٠‏ حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم يعد إسلامه قمات : 


مسألة ١707‏ حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه السهم بعد إسلامه قمات .. 
مسألة /ا. حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات .. 
مسألة ١‏ حكم القود من المكره على القتل 
مسألة ١04‏ حكم القود من المكرّه على الم 


مسألة ١1١‏ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد . 


مسألة 1١1١‏ حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير ..-- 


مسألة ١1‏ حكم استيفاء الوكيل القصاص مع غيبة الركل عن لخبي 
مسألة 11١‏ قتل الواحد بالجماعة . 5 


مسألة ١7184‏ حكم ما إذا قطع شخص ين رجلين ... 530006 
مسألة 0 حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص > عليه ..... 


مسألة ١717‏ حكم الضمان فيبما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس ... 


مسألة 17011 حك لاص ل خرزات سن لذ يق لله وار 
مسألة 1718 ع ع نكاد ال طن كن نا السام 0 
ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه ............ 
مسألة 5 حكم ما إذا قطع يد رجل من اند 
من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع .. 
مسألة ١707٠١‏ حتكمالتتوفاء القصاض, يقر اليف ... 8 
مسألة ١87١‏ حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة 95 
مسألة ١777‏ حكم ما إذا قطع أصيعًا وتلفت أخرى إلى جنيها .... 


ثم جاء آخر اشع 
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مسألة ١777‏ حكم القصاص من الجرح قبل الاتدمال .. ... 56ظ2 
مسألة ١774‏ حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللّحية والحاجبين والأشفار فلم تبت 1417م 
مسألة ١18‏ حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه 4 موه 
مسألة ١76١‏ حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والعنين.. 28 
مسألة ١7101‏ حكم ما إذا اختلف الجاني والجتي عليه في صفة العضو امتلف 26 
ا م م إن لوطل نبت لا طن ماني : لقره 
مسألة 1878 الأجرة في القصاص ب 000000 
مسألة ١77٠.‏ حكم عمد الصبي ....... 5 : قث 
مسألة ١77١‏ حكم ما إذا غصب صبيًا فتَهَشَئْه حية أو غيرها اا ا 3ه 
مسألة ١777‏ حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره 
قالتجاً إلى الخرم تس ست كاده 
مسألة “01 ١‏ احم استيفاء الأب 1 اليس ات القصاص الثابت للصغير : في ال 
وما دوتها ... 3 ححاه 
كتاب الديات 
مسألة 11704 [ دية شية العم ] ااا ون 5 
مسألة ١889‏ [ ذية أطقطأاً ] با يي سم ا ا ا لاه 
مسألة 1١77‏ [ قتيل الحرم خطأ ] ع ا ولاه 
مسألة ١87‏ [ تقدير الدية من الدراهم والدنائير ] .. 2000006 بف 
مسألة 1174 [ مقدار الدية من الدراهم والدنانير ] 0-8ظ00ظ 4ااه 
مسألة ١19‏ [ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية ] ا ولاه 
مسألة 174٠‏ [ جنايات المرأة في النفس ] ءآكلام 
مسألة ١54١‏ [ وطء الزوجة وإقضاؤها ] .... 520 كلاه 
مسألة ١747‏ [ وطء امرأة بشيهة ا مو سس اه 
مسألة 1581 [ مقدار دية الذمي ] ... 520 انييف 
مسألة 1544 [ قتل الحر العبد ع .. مم ا 0 اه 
مسألة 8 [ ما دون النفس من العبد ع بست مسا تود يت رين ضيفت 
مسألة ١8847‏ [ جناية أم الولد ] : : اد 
مسألة 174177 [ قطع يد العيد المعتق ع اس يب 216 
مسألة 1748 [ تعلق جناية العبد برقبته ع 2-7 0 


مسألة 1549 [ من صاح ب تفسيي' أو انوت غلن جالطه هل يقحن أ حلد 


فهرس المجلد الحادي عثر سسب ب ب ب ب اك 


مسألة ١6٠‏ [ الأب والابن يعحملان العقل ] . 


0 "لاه 

مسألة ١‏ [ القاتل كأحد العاقلة ع 50 
مسألة 55" [ الدية على أهل الديوان ) ..... ا لا 
مسألة ٠788‏ [ إشراك القريب والبعيد في الدية ع ... ولاه 
فألة 4 [ الدية على العاقلة في ثلاث سنين ع .... 525135 لملاة 
مسألة ل 0 ولاه 
مسألة 7 [ الغني والمتوسط الخال في مقدار التحمل ] .... مهلام 
مسألة ٠301/‏ [ حصة من مات من العاقلة ] ... هلاه 
مسألة 1568 [ ما دون الموضحة ع ..... 8 مهلاه 
مسألة 199 [ المولى الأسفل لا يتحمل الدية ع .. لكام 
مسألة [ مولى الموالاة يتحمل الدية ] اثلاه 
مسألة ١87١‏ [ أهل الذمة لا يتعاقلون ] كلاه 
مسألة [ الحاضر والغائب في تحمل الدية ] 04 
مسألة ١58‏ [ إذا امارح حك الي ولك 
مسألة 1574 [ إذا قطع لسان صبي ]. ككلام 
عه 5 [ إذا اصطدم فارسان ع .... 555 الاكلاة 
مسألة [ إذا مال الجدار إلى طرق لماوع ُ 205 
مسألة ١57107‏ [ إذا ضرب سنا فاسودت ع ... 0 
مسألة ١14.‏ [ إذا حفر العيد بثرًا ع . يد 
مسألة ١5‏ [ إذا قتل الأب ابنه ع ... كلالام 
نشعي" اهلكيه 


مسألة ١7١‏ [ إذا ضرب بطن امرأة ] 5 : 
مسألة ١171‏ [ كفارة الجنين ] ... ل الالالاه 


مسألة ١707‏ [ إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ] قلالاة 
مسألة ١077‏ [ إذا وجد القتيل في محلة ] . كاه 
مسألة ١7074‏ [ حلف الولي في القسامة ] ... 7 كولاه 
مسألة ١07٠‏ [ إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به ] ... كلاه 
مسألة ١177‏ [ حلف أهل الحلة ] .. , 00 
مسألة /ال81١‏ [ نكول المدعى عليه ] . : 8 
مسألة ١87‏ [ ادعاء الولي القتل على واحد ] 0 


مسألة ١075‏ [ إذا لم يعين الولي الدعرى ] .. 


56 


مسألة ١١١‏ [ إذا أسلم في دار الحرب ] 

مسألة ١88١‏ [ قتل التاجر في دار الحرب ] 

مسألة 1881 [ ترتيب كفارة القتل ] 

مسألة ١78+‏ [ كفارة قتل العمد ] 

مسألة ١58‏ [ كفارة قتل الصبي والنجنون ] 

مسألة ١88‏ [ كفارة الكافر إذا قتل ] .. 

مسألة 188 [ كفارة حافر البثر في الطريق ] 

مسألة ١097‏ [ كفارة ضرب الرجل الملفوف في كساء ] 

مسألة ١888‏ [ حقيقة السحر ] .. 

مسألة 1888 [ اعتقاد التنائس صعلة متستزةاع 0556 
كتاب قتال أهل البغي ' 

مسألة 186٠.‏ [ ما تلف من أهل العدل والبغي ] 

مسألة ١791‏ [ انهزام قة أهل البغي ] .... 


مسألة 147 [ إذا وجد المسلمون أسلحة أمل الحرب ودوابهم ] .... 


مسألة 147 [ الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 
مسألة ١194‏ [ زنى 0 الحرب 0 البغي ] .. 
مسألة ©1796 [ حكم المرتدة ] .... 
مسألة ١7595‏ [ حكم الزنديق ] 
مسألة ١7917‏ [ ارتداد السكرات ] يبب 
مسألة ١79/‏ [ عرض الإسلام على المرتد ] 
مسألة ١94‏ [ عدم إسلام المرتد ] 
مسألة ١4.٠‏ [ ردة الرجل تزيل ملكه ع .. 
مسألة ١50١‏ [ المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] ... 
مسألة ١407‏ [ وجود اللقيط في دار الإسلام ] 
مسألة ١4.‏ [ أولاد المرتد في دار الإسلام ]... 
مسألة ١6.8‏ [ إذا ارتد الصبي ] 575 
مسألة ١6.5‏ [ إحصان المسلم إذا ارتد ] .... 
مسألة ١4.‏ [ تحيز المرتدون بدار ثم أسلموا ] 

كتاب الحدود 
مسألة ١4.1‏ [ حد الزاني البكر ] 


دحك 


فهرس المجلد الحادي عثر بإ بإ بيب بخ 07 
ىو 


أله ك2 ٠‏ [ هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ] 
مسألة ١405‏ [ حد المكلن إذا زنى مع غير مكلف ] 
مسألة ٠‏ [ عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد ع .. 
مسألة ١41١‏ [ بداية الشهود بالرجم ] 

مسألة ١411‏ [ الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة ع 
مسألة ١41‏ [ إكراه الرجل على الزنا ع 

مسألة 1418 [ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية ع . 
مسألة 1416 [ وطء من لا يحل نكاحها بعقد ع ... 
سيالة 7 [ اسعجار المرأة للزنى ع 

مسألة /1410 [ حكم اللواط ] ... 
مسألة ١514‏ [ إتيان البهائم ] .. ١‏ - 
مسألة [ اختلاف مجالس الشهادة في الزنى ]. 
مسألة 1 لذ شهدا التهرد بخن عام ]-. 
مسألة ١47١‏ [ الشهود في الزنى لا يمون أربعة ]... 
مسألة ١477‏ [ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ‏ .. 
مسألة ١477‏ [ اختلاف شهود الزنى في المكان ] . 


مسألة ١474‏ من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه ؟] . 


مسألة 6 [ فيمن يقيم الحد على المملوك ] ... 

مسألة ١477‏ [ رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ع . 
مسألة ١4171‏ [ كم يغرم الراجع من الشهود من الدية ] .... 
مسألة 8 [ إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء ع 


مسألة ١479‏ [ على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ] 


مسألة ١47.‏ الات التتهزة أي يداني رين بها بها .. 
مسألة ١411‏ [ سقوط الحدود بالعوبة ] ........ 58 
مسألة ١4172‏ [ إقرار الأخرس بالزنى ] . : 
لالة 310190 وعترب لد على مالم لم لرهادة فم تو 6 ب.. 
مسألة ١474‏ [ التعريض بالقذف ] .. -5- 
مسألة ١478©‏ [ حكم من مات بتعزير الإمام ] .... 
كتاب السرقة 
مسألة ١65+‏ [ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] 
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مسألة ١477‏ [ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 
مسألة ١4.‏ [ سرقة ما كان أصله ميانحا ع ... 
مسألة ١474‏ [ نققصان قيمة المسروق عن النصاب ] 
مسألة ١44٠‏ [ هبة المسروق منه العين للسارق ] 
مسألة ١44١‏ [ سرقة المصحف والكتب ] .. 
مسألة ١447‏ [ سرقة ستارة الكعبة ] 
مسألة ١467‏ [ سرقة المؤجر من الدار التي أجرها ] ... 

مسألة ١444‏ [ هل على النباش قطع أم لا ] ... 

مسألة ١558‏ [ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ع ... 

مسألة ١44‏ ما يقطع في السرقة الأولى امع ا 
مسألة ١557‏ [ الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة ].. 
مسألة ١444‏ [ حكم السارق من ذي رجحم ] اس ست 
مسألة ١555‏ [ سرقة أحد الزوجين من الآخر ] 
مسألة ١40٠‏ [ السرقة من المستأمن ] .... 
مسألة ١40١‏ سرقة المستأمن 
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